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المؤتمرالدولي لذكرى ألفبّة الشريف المرتضى - مؤلفات الشريف المرتضى/0١‏ 


الشافى فى الإمامة 


المحلّد الغالك 


الشَريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي. علم الهدئ 
تحقيق: محمد حسين الدرايتي 

الإخراج الفتي: محمّدكريم الصالحي 

تصميم الغلاف: نيما نقوي 

الطبعة الأولى: ١:١‏ ق//79١ش/..+‏ نسخة» وزيري /الثمن: ١٠٠٠٠/اريال‏ إيراني 
الطباعة: مؤْسّسة الطبع والنشرالتابعة للآستانة الرضويّة المقدّسة 

مجمع البحوث الإسلاميّة ص.ب:111/70-15757 

هاتف وفاكس وحدة المبيعات في مجمع البحوث الإسلاميّة: 001-17770837 
مؤسسة العلميّة-الثقافيّة في دارالحديث» قم: ص .ب: 717180-15 

هاتف مركزالمبيع في مؤسسة العلميّة-الثقافيّة في دا رالحديث:1/1/4:040 50-1 


.]مدع أمرقاذ ماما 


٠‏ 12-1 قاذ !. لمانمارلا 


لس سه حقوق الطبع حفوظة للناشر 4 


الفهرس الإجمالي 

تتمّة 1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 1 
الكلام في صحّة نقل النصّ عن طريق أمير المؤمنين 39 علئ إمامة نفسه 1 
الكلام فى تواتر النصوص التى ينقلها الشيعة و دلالتها ااا 
منافشة دَعوّى الإجماع علئ إمامة أبي بكر ا 0 
الكلام فى الأدلة الدالة علئ إمامة أمير المؤمنين 380 يي ا 
الدليل الأوّل و الثاني و الثالث: دليل العصمة. و الأفضليّة و المطاعن ع 

الدليل الرابع: آية الولاية ار 11ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ 1 0001 
الدليل الخامس: آية « و إِنْ تَظاهرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّ هُوَ مَؤْلاةُ...4 000 

الدليل السادس: آية المُباهَلة ا ااا اا 


5 َ 7 0 ٌُ ممه 
الدليل السابع: آية لأَطِيعُوا اللّهَ و أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أولى الأمرٍ مِنْكُمْ»ُ 0000 


الدليل الثامن: حديثٌ العْدِيرٍ ااا 
الدليل التاسع: حديث المنزلة 11[ 0 
الدليل العاشر: استخلاف الرسول ينك علياً ديا على المّدينة ا ين 
الدليل الحادي عشر: حديث: «أنت أخي. و وَصبّي؛ و 11 1[1 1 |[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 اا 


الدليل الثانى عشر: حديث المؤاخاة ا ا ا 0 000 


الشافى فى الإمامة / ج" 


الدليل الثالث عشر و الرابع عشر: حَديتٌ الراية: و حَدِيتٌ الطائر 596 لاض 
الذلل الحاهى عكتر مشجموعة من الأخادية اجون اس ب اس سس 10 
الدليل السادس عشر: حَديتٌ التْقَلينِ ا ا رق 
الدليل السابع عشر: آيةُ التطهير ا 


الدليل الثامن عشر: آية: «لا يَنالٌ عَهدى الظَالِمينَ» ا 00 00 


إثبات إمامة الأئمّة الاثنى عشر 01 0 


مهي شن 6 


[ ندمه ] 
[". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ | 
[وورود السمع به] 





عدار 


0 ع 0072:25:20 يي سينا 


حمر 0 عي لسشهي الكت 


[الكلام في صحّة نقل النض عن طريق أمير المؤمنين !2*] 
[علئ إمامة نفسه] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
و قد ذَكرَ بعضٌ الاماميّة في كتابه: أنّ الذي يدل على النصّ' أن 
الشيعة بأجمّها على اختلافها رَوَت كل عن كُلَّ عن علي " عليه السلام 
أذوعول اللوشتى اللةعل ةسل ' امتعلتدرى أوضين البنه 
و فرَضٌ طاعتّه. و أقامه مَقامَه لأَمَيه. و لا يجورُ أن يتعمد الكَذِبَ في 
ذلكَ. ولا يَجورُ على الشيعة' أن يتواطؤوا على الكَذِب؛ فيَحِبُ بذلك 
إثباثٌ النصّ. 

قال: 
و هذا القول” أَبِعَدٌ ممًا تَقدّمَ؛ لأنّ الذي رَوَوه!ْ عن عليٌّ عليه السلامُ 





. فى اج. ص. ط. ف» و حاشية «د): +«صحيح). 


في «ج. ص. طء ف»: «عن أمير المؤمنين». و في حاشية «د): «عن على أمير المؤمنين». 
هكذا فى المغنى. و فى النسخ والمطبوع: «و اله» بدل «و سلم». 

1 فى المطبوع و الحجري و المغنى: «فى الشيعة». 

. فى المطبوع و الحجري و المغنى: - «القول». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري و المغني: «رواه». 


٠‏ الشافى فى الامامة /ح” 
فيه تَنارُعٌ. و كل الطوائف المّخالِفةٍ له تَروي' عنه الرضا ببَيعةٍ' مَن 
تدّمَه: و أنه " كان يَمدَحُهم. و يَظهَد عنه الإعترافٌ بإمامتهم '. و أنه لم 
يَدّعْ لنفيه الإمامة إلا عندَ البيعة”, و أَنْه في المَواقف المشهورة كان 
تعلق يزكر القبعة :دون التضل» حتر قال لطلسة و الزبير»«بايشماتن ثه 
تكنتما يعني )» إلى غير ذلك مما يدوئ عنه. فلِيسَ هذا الم مدل يان 
بعكم انامقه يجان ذعاء" أولره قن 52" ذلك لها املادون بالف واكها 
لا يَجورٌ التواطوٌ علّى الشيعة. فكذلكَ علئ مَن خالفهم. 
ولا يَجورُ أن يَتعلّقوا بحَديثٍ التقيّة؛ لما قَدَّسا ذِكره. و لأنّ تجويرٌ 
التقيّة مع السلامة يطرّقٌ” عليهم تجويرٌ إظهارٍ الشيء و المُرادُ خلاقه. 

١/١‏ و متّى اذّعَوا الاضطرارٌ' فى الذي تَقَلوه عن أمير المؤمِنينَ عليه السلامُ 
002 1 00000 520 َه و 
كلمناهم '! بما تقدَّمَ في ادّعاءٍ الاضطرار إلى نص الرسولٍ صَلَى الله 

ل ال 


.١‏ فى «د) و الحجري: «يروي». 

1 فى («جء ف0:(ببيعته). 

:فى المغد: «فإنّه). 

. فى العفو + «و ما يجري مجراه». 

6. فى المغنى: + «و ما يجري مجراه». 

: ف الك + اعنه). 

: 56 ف ل «يرد). 

: في الجء صء طء. ف»: «تطرّق». 

. فى المغنى: «و مثل دعوى الاضطرار» بدل «و متى ادّعوا الاضطرار». 
6 فى المشى: «كذبناهم). 

.171-176 القسم الأوّل). ص‎ (7١ المغني, ج‎ .١ 


لس م سس لد 


١١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصٌ و ورود السمع به‎ .١ 
] [استدلال الشيعة بالنصض المروئ عن الرسول ين‎ 

يقال له: المعروف مِن احتجاج الشيعةٍ في صحَةٍ النضٌ ' هو ما نَرويهِ ' عن الرسولٍ 
ا 500 
الأخبارٌ متظاهرة باح لعي ع اجام وارارور ميعدرا ريام 
حقي الله اك رح الس "و التظلّم ؛ 
مِن القوم على وجه يذ دُلَّ على وجوب الأمر له و كَونْه حَقَا من حقوقه. والزوابات 
التى أشّرنا إليها' مشهورةٌ فى الشيعة, تُغنينا شّهِرُها عن التكثير بذكرها. 

فامًا طَعنّه بوقوع التناوُع فيما رَوَيناه: فالتنارُعٌ ليس بمُبطِلٍ لحو ل الال 
مصحّحاً لباطل. 


[عدم دلالة سلوك أمير المؤمنين 92( مع القوم على رضاه بإمامتهم] 

وما رَواه المخالِفونَ مِن الرضابالبَيعة إِنّما معتَّمَدُهم فيه على الإمساكِ عن الكير 
واللتشيف الميدا رقو التراة ".ب قل ذلك ارول ها الرقناء الاثم أن قعل اله 
لاوجة له إلا الرضا". هذا مع التجويز لصّرفِه إلئ غير جهة الرضاء فلا دَلالةَ فيه. 


ها تدع من المّدح للقوم و الإعترافٍ بإمامتهم غير ظاهرٍ كظهور ما تَقدَمَ. 





0 فى «اج.ص. ط. ف)»): من الاحتجاج في النص». 

في المطبوع والحجري: «ما ترويه». 

فى المطبوع و الحجري: «للإمرة». 

٠‏ فى ااج. صص. ط.ف): «و أنه ظلم». و فى حاشية «دا: «و أنّه قد ظلم». 

6. فى الحجري: - «إليها». 

1. في الج ص. طء. ف»: - «و البراءة». 

. لم يرد فى «ج. صء. طء ف» قوله: «إلا بعد أن يعلم أنه لا وجه له إلا الرضا». 


ب عو جا 


182/1 


١>‏ الشافى فى الامامة اح" 


و لا مُسلّم. و لو تبت لم يكن فيه لاله لما ذكرناه آيفاً مين باز صَرفِه إلى غير 

جهة الموالاةٍ و التعظيم في الحقيقة. كمال يكن في إظهار لسن بن علي علي 
ا ا مُعاويةَ و صُلجه ' و الاعترافٍ بإمامته و مُخاطبتِه 
بإمرة المؤْمنينَ -مِن ذَلالةٍ علئ وَلايةٍ باطنتٍ و اعتراف' بإمامةٍ حقيقةً. و سائر 
الصالِحينَ و المّحِقينَ في دُوَلِ الظَالِمِينَ هذه حالهم في أَنّهم يُظهرون تَقيّه و حَوفاً 
الاعتراف بما يُبطنونَ إنكاره. 

اذاه ارو المعاائر مإطينوة ادحل بلي الرغبا اسم -و إن كُنا 
لاله ل ل عله" ا وي الشيعةٌ بن جهره عليه السلامٌ بالتظلّم 
و الإنكار ظاهراً و باطِناً على وجه لا يُمِكِنٌ أن يَجِعَلَ فيه مُحَتَّمَلاً 

ولاشك فى أنّه عليه السلامٌ لم يَدَّع الإمامة ظاهراً إلا عند البّيعة غير أن ذلك لم 
انق ا تكو عليه النزلاة مياه عل يخلفك يخدا الويف واند نا صةين 


5 ,الل 2س هلا رم سك عد 
اوليائه مَن تقوم الحجة بنمله. 


[علّة احتجاج أمير المؤمنين !4 على طلحة و الزبير بنكث البيعة دون النض] 
فم احتجاجُه عليه السلامٌ على طلحةً و الزْبِير بالتكثء دون النصّ: فلأتهما كانا 


معترفين بالبّيعة و جاحدّين للنصّء فاحتّجّ عليه السلامٌ عليهما بما هما معترفان به. 
.١‏ فى «د. ط): «و مدحه». 
فى الج): «و الاعتراف». 
: فى اج. صص؛): الو يعارض». 
فى المطبوع والحجري: «ليس يدل)». 
6. فى لج. ط. ف»: «عليها»). 
1. هكذا فى «(د). و في سائر النسخ والمطبوع: «ما يرويه». 
/ا. فى «د. صء ط») والمطبوع و الحجري: «يقوم». 


يحجمدا ١‏ ساد الم 


5. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١‏ 


و لأنّ في الاحتجاج بالنصٌ تنفيراً للجُمهور مِن أصحابه و أعوانه علئ قِتالٍ الرّجُلَين 
لأن ين المعلوم تَوَلّي هؤلاء القوم للمتقدّمينَ عليه و ألهم كانوا يَعتقدونَ صحَةً 
إمامتهم, و ليس يَجورُ أن يُقابَلوا بما يَطْعَنٌ | عليهم و يُفَسِدٌ إمامتّهم. 
[عدم دلالة ما نقله المخالفون على عدم النص] 

فأمًا كونُ مخالفى الشيعة ممّن لا يَجورُ عليه التواطؤٌ كالشيعة: فممًا لا يَضُرنا؛ 
لأنهم لم يَعتقِدوا : نفىَ النصّ مِن طريتٍ الرواية؛ لأنّ ما لم يَكُن لا يُروئ نفيّه. و إنّما 
اعتقدوا ذلك لحنيات” دخاي عدوم في ارو الام ل" بالفاظ رَوَوعمَاء 
فقا ملهو باز و طتر انها اتدل عن نا نفى النص. و" نحنٌ نوافِمُهم على وقوعها 
وصخيا رسك كما وتغاتم ندا ارشيرويح ولائها عار ل الكل 
و تحمل كُلَّ ما تَعلّقوا بظاهره مِن قَولٍ أو فِعلٍ علّى التقيّة. 

فأمًا نفئ التقيّة و قولّه: «إن و طرق كذا و كَذا» فهو صحيحٌ: 
وامقر إن ا الشراوية بو لو فك نك" ل لف ” كلامّه. غير أنَ دون تُبوتها 
0 

و قد تدم أنَا لا نَدَعى' الاضطرارَ فى تُبوتٍِ النضصّ المنقولٍ عن الرسولٍ عليه 





1 في «د. طا: + ابه»). 3 في «اجء صء. ط ف): «و إنّها اعتقدوه بشبهات». 
١‏ في «ج. ط): «طريق». 4. في «ج. صء ط. ف): - (اوا. 

6. فى لج. ص. ط. ف)»: - «و». 

. فى اج. صصء. ف؛:: (او بقى). و فى اد ط ): «و نفى). 

. فى «د. صص') والمطبوع والحجري: «و لو تثبت». 

في اج ليصح» 

فى اج. ص. ط. ف»: + «علم». 


و بم 9٠‏ هم 


١ امام‎ 


١‏ الشافى فى الامامة /ح” 


السلامُ. ' و هذا' حُكم ما يُنَقَلْ عن أمير المؤْمِنينَ عليه السلامٌ عندّنا فى أنّه معلومٌ 
وُه ' بالاستدلال. 


ف بم 5٠١‏ ها 


قال صاحبٌ الكتاب: 
علئ أنه يُقالٌ لهم : لا يَجَورُ أن يَكونّ الدليلٌ علئ إمامته قولّه و دَعواه, 
و إِنْما تتيْثُ* عصمنّه متى حصّلَ إماماً. و ذلكَ يوجبٌ أَنْهِ لا بْدَّ من 
الرجوع إلى أمرٍ سوى قوله. 
ولابْدٌ مِن ذلكَ بوجد' آخَرَ"؛ لأنه لا يَصيرُ إماماً إلا نص الرسول. 
ولا يَجورُ في ذلكَ النصّ أن يَعلَّمَه هو دونَ غيره؛ لأنّ ذلكَ يودي إلى 
أنه عليه السلامُ لم يُقَمْ دلالةَ النصّ كما يَجِبُ. 
يقال له عند ذلكَ: فيجبُ أن تَذكٌرَ تلك الدَّلالةَ و تَعدِلَ عن التعلقي بقَولٍ 
أمير المؤّمنينَ عليه السلامُ. و إذا وَجَبَ أن يُرجَعَ “ إلئ تلك الدَّلالةِ فإن 
كاله بد رورة فدنة فلن فنهااعنا وكوبو'ان كتانة دلاله عن عسية 
الإكتساب فسَذكَدْ القَولَ فيه مِن بَعدٌ 


. تقدم فى ج 27 ص 711- 7115. 


فى المطبوع و الحجرىي: «و هكذا». 
في المطبوع و الحجري:«بثبوته». 


. هكذا فى المطبوع والمغنى. وفى النسخ والحجرى: «يقال له». 
. فى «ف» و الحجري: «يثبت». و فى «صء ط): «ثبت». 


فى المغنى: «لوجه». 


. فى اج. صء. ف): «و لا بد لذلك من وجه آخر». 
فى اج. ص» و المغنى: «أن ترجع». و فى «ط): «أن ترجع»). 


فى المغنى: + «و لا بد إذا كان هذا حاله من أن ينقل فيذكر لفظه؛ ليعلم كيفيّة دلالته. و فى إبطال 
ما تعلق 0 





7. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 16 
هذا علن انا الااضل ما ذكو ف الشيعة ' وقول "+ رإنها انك 
كثيرةٌ ” عَظيمة»؛ لأنّ عَندّنا أن هذا المَذهتَ حدّت قريباء و اثما كان من 
قبِلُ يُذكَمُ الكلامُ في التفضيل و مَن هو أولئ بالإمامة و ما يجري 
تحر فكت ينيم لهات عفاد" 


[عدم توقف صحخة دعوئ أمير المؤمنين.!؛ة الإمامة. على عصمته] 
يقال له: لّيسَ يُفتقَمُ فى صحَّة ما ادَّعاه مِن إمامتِه عليه السلامٌ إلى أن تَبْبْتَ* 2 "الما 
عضييته متت :ا 1ف لذن الام عن اخكالانها تجيعة علق ان افنة المز مف 
عليه السلامُ لّم يَدّع لنفسه فى الإمامة على النبئ صَلَّى الله عليه و آلِه باطِلاً؛ لأنّ مَّن 
خالّفٌ الشيعةً على ترق نِحَلِهم ' معترفون بذلكء و نافونَ لصِحَةٍ ما يُضاف إليه 
مِن ادّعاءٍ الإمامة بالنصٌء و الشيعةٌ أمرها ظاهدٌ فى نفى ما حَكمنا ' | بحصول الاطباق 
فإذا تَقوّرَ بالإجماع الذي ذَكرناه أنّه لم يُضِفْ إِلَى الرسولٍ صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: «لا نمضى». 
. فى المغنى: «ما ذكرته الشيعة». 
: فى المطبوع و الحجري: «من قوله». و فى المغنى: «من» بدل «و قوله». 
: فى المطبوع و الحجري و المغنى: - «اكانت». 
. فى المغنى: «كثرة». 
: فى «ج. ص. ط. ف)»: «و ما يجري مجرى ذلك». 


. المغني. ج 7١‏ (القسم الأوّل). ص 1717-177. 
١‏ فى «ط. ف): ايثبت». و فى «اج): اثبتت». 


: ين (د): «نحلتهم». 


0١6‏ فى «ص. ط»: « حكينا». 


يم عد الحم 04 


د حي ص لا 
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حل الشافى فى الإمامة / ج" 
باطلاً فى الإمامة, و تَبَتَ عنه ' ادّعاؤهاء وَجَبَ القَطمُ على صحةٍ قوله؛ لِتقدّم 
الإجماع الذي آشرتا اليه ش 

علئ أنّ في الشيعة مَن يُنْبِتٌ عصمة أمير المؤمِنينَ عليه السلامٌ بغَيرٍ النضّء و لا 
يَفتقرُ في الذَلالةٍ عليها علئ كُلْ حال إلئ تدم النضٌ بالإمامة؛ لأنّه لا يجلا في 
صحّةٍ ما رُويّ عن النبئ صَلَى الله عليه و آلِهِ مِن قوله: «علئٌ مع الحَقٌّ. و الحَقٌ مع 
على ؛ يدوك كينها وان ١‏ قزل شان الله ملسي الا «اللّهمّ والٍ مَّن والاه. و عاد 
من عاداه» '. و قد تْبَتَ عمومٌ الخبّرينِ و في تُبوت عمومهما دَلالهٌ على نفي سائر 
انعا وح مئاق عليه اماق ا[ لقع اللا بقار هال لا جو نكر اكت 
الباطل, و مّن حُكِمَ له بن اللَّهَ تَعالى وَلِنٌ وَليّه وعَدُوٌ عَدُوّه و ناصِرٌ ناصره و خاذِل 
خاذله. لا يَجِورُ أيضاً منه أن يَفِعلَ قبيحاً؛ لأنّه لو فعَلّه لكان يَجِبٌ مُعادائه فيه 
وعدلاتهو الأفياك فق تصضرنه: 


فقّد ثبت مِن الوجهّين جميعاً صحّةٌ الاستدلالٍ بِقَولِه عليه السلامٌ علئ إمامته. 


[عدم المنافاة بين نقل النض عن طريق أمير المؤمنين/9ة و غيره] 
فأما قوله: «إنّه لا يَصِيرٌ إماماً إلا نص الرسولٍ؛ و لا بد أن يَعَلّم النصّ عليه” 
غيره» فلسنا تدرى مِن أصّ وجه' ظنّه طاعناً على ما حَكاه مِن الاستدلال؟ لأنّ 


.١‏ الضمير فى «عنه» راجع إلى أ مير المؤمنين عليه السلام. 
؟. تقدّم تخريجه فى ج 7 ص 17و 77]. 

". تقدم تخريجه فى ج 5. ص 177. 

؛. فى ١ج.‏ ص. طء. ف»: «إلا بالنص من الرسؤل». 

6. في «ج. صء. طء ف): - «عليه). 

1. فى اج. صء ط. ف»: «الوجوه». 


". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به بن 


وجوبّ عِلم الغير به و ظهوره' له و وجوب نقله أيضاً ‏ لو سَلّمناه علئ غاية 
لقا كته ادم رعو نبا قدت برع لانسطد لال لاله عليه العسلاة مر الريعد الاك 
يناه و إِنّما يُمكِنُ أن يُطْعَنَ بما ذَكرّه علئ من اعتمّدٌ في النصّ علئ قوله عليه 
السلامٌ و تفئ أن يَكون معلوماً مِن غير هذه الجهةٍ؛ فيكون ما أورّدَه ' بياناً عن 
وجوب ظهوره و نقلِه مِن جهة الغير و نفى اختصاصه. و ليس المَقصَدٌ بما حَكاه 
عنًا مِن الاستدلالٍ إلئ هذاء لكِنْ إلى إثبات النصّ مِن هذه الجهة المخصوصة. 

فأما مُنارَّعتُه فى إثبات سَلَفِ الشيعة: فقد سلف الكلامُ فيه'. و دَلّلنا على 
بُطلانٍ دَعوّى المخالِفِينَ انقطاعٌ نقلهم, و بيّنَا اتّصاله و سلامته مِن الخَلّلِ بما لا 
طائل في إعاديه *. 


قال صاحبٌ الكتاب: 
و قد قال هذا الرجُلُ* عند هذا الكلام: إن جار أن يُقدَحَ فى نقل الشيعةٍ 
لهذه' الدّعوئ لِيَجورَنَ للتهود و غيرهم' أن يَقدّحوا بمثله” في نقل 
المُعجزاتٍ و غيرها. 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: «في ظهوره». 

: فى «ج. ص. طء ف»: «مأ اراده». 

5807-7704 تقدّمِ فى ج 7 ص‎ ٠ 

. فى المطبوع و الحجري: «اذعائه». 

ْ يعني بالرجل الرجل الذي تقدم ذكره فى ص 184 و الذي عناه بقوله: «و قد ذكر بعض الإماميّة 
فى كتابه...» و لم يصرّح باسمه و لا بكتابه. و كذلك لم يتعرّض المصنف رحمه الله لذكره. 


يمد ١‏ كسا الحم 


زى 


1 فى (لج. صء. ف»: «بهذه). 
/ا. فى «ج. صص. ط. ف»: - «و غيرهم". 
/. فى الج. ص. ط. ف»: -«بمثله)». 
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تت > سح يدك 


الشافى فى الإمامة / ج" 
فكأنه جِعَلَ بإزاء ما اذَّعَيناه ' من القِلَةِ ' فيمن يَذّعى النصّ مِن الشيعةٍ 
اذّغاءة لقلة ' من تقل المفجز:.و انهم كثروا من بعغد..و من أنزل نفسه 
هذه المَنزِلةَ فهو بِمَنزِلةِ مَن كابر في المُشَاهَدات؛ لأنا تَعلَّمُ كَثرة 
المسلمينَ و كثرة الناقلينَ للمُعجز. 

و بَعدُء فإِنا لا تنيت كَونَ المُعجِرٍ بنقلٍ المسلمينء فيَجورَ أن يُتعلّقَ بهذه 
الطريقة, بل نُنيُه بالتواتر و الضرورة. و عندّنا أَنّ المسِلِمَ و الكافرَ في 
ذلكَ لا يَختَلِفٌ و لذلك” لم يَختَلِفوا في نقلٍ كَونِ المعجزات. و إِنْما وقَمَ 
الخلافٌ' في دلالتها على ما يناه في باب التبوءاتِ." 

و هذه الجٌملةٌ تُسقِطْ دعوئ كل مَن ادّعئ إنبات الإمامةٍ بنصّ 
ضرورييٌ. و لا يبقئ ين بَعدٌ إلا الكلامٌ في النُصوص التي يقال أنّها 
دَلالةٌ علّى الإمامة. و يُتَوَصَّلٌ إلئ معرفةٍ الإمامةٍ بالإستدلالٍ بها. كما 
يتَوَصَّلُ “ إلى معرفةٍ الأحكام بالنظر في الكتاب و السّنَّةِ. 

و لا يُمكِنٌ في هذه القسمةٍ' الإحالة على نص غير مبيّنِ بقَولٍ ' ' معروفٍ 


. فى (اج. صء ف): «ما اذعاه». 

فى «ج. ص»: «من النقل». و فى المغنى: «من العلة». 

: فى «ج. ص »: «أذعاء نقله). 

. فى المغنى: «من كانوا». 

. فى الك" «وكذلك». 

: في الج 9 ط. ف)»: «و إنّما اختلفوا». 

. يعنى من كتابه «المغنى» و هو فى المجلد الخامس عشر منه. 

في المطبوع: 1 في اط - «إلى معرفة الامامة بالاستدلال بهاء كما يتوصّل». 
. فى المغنى: «الفسحة». 


ا الج صء. ف» و المغنى: «منقول» بدل «بقول». 





١4 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 


يمد ١١‏ كسا الحم 


. أي النضٌ غير المبيّن بقَولٍ معروففٍ. 

. مابين المعقوفين من المغنى. و هكذا فيما يأتى. 
ٍ فى «د» و المطبوع و الحجري: «الطريق». 

: فى «ج. ص. ف» و المغنى: ااتخرج). 

فى المغنى: + «لا محالة». 

. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 178-177. 





لنطدة لأنين :يتن أجخالوا ل تس "ل يعرف لقطد لم تكونوا يآن يدعو 
أنه ! دَلالهُ النصّ على أميرٍ الفؤطنية عليه السادم يأرل حدق بذع 
ضِدَّه و خلاقه [و يَكونٌُ هذا المُدّعي بِمَنزِلةِ مَن يَدَّعى مَذهباً و يَجعَل 
الدَّلالَةَ عليه نصّ الكتاب. و لا يّتلو آيةَ إلا نظَرَ فيها و في دلالتها. 

و إِنْما يُمِكِنٌ أن لا تقَعَ الإحالة علئ قولٍ بعَينِه لم يَدّعَ النصّ الضروريً؛ 
لاير00 
و دينه. و لا مُعتبّرَ باللفظ كما لا مُعتبَرَ بأعيان المخبرينَ. فأمّا فيما 
ذَكّرناه]" فلا ين مِن ذكر النصّ الدالٌ ليَِجّ الغرض. 

و هذه الطريقة ' تحوجٌ القوم* إلى ذكر ما يَدّعونَ أنه على للم 
[علئ أميرٍ المؤْمنينَ] من كتابٍ أو سُنَةٍ حتّئ يُنظَرَ فيه و في دَلالتِه 
[و يَكونَّ الكلامٌ معهم في كيفيّة الدَّلالةٍ و وجههاء و رُبّما وَقَعَ الكلامٌ 
معهم في طريقٍ إثباتٍ تلكَ الدّلالةِ؛ و هل هي ثابتة بالتواثّر, أو بخبر 
يَكونٌ حُجَّةَ من جهة الإكتساب. أو يَلحَقُ بأخبار الآحاد؟] وكُلَّ ذلك 
بها لةاشك و قوع العلا نوو لا يخ .ف البكبار و سكن من 
قَدّمناه مِن دَعوّى الاضطرار [علئ ما تَقدَّمَ ذِكره]' 
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6" الشافى فى الامامة /ج" 


[حصول العلم الضروري بكثرة من يدعي النصّ من الشيعة] 

ل اي ل 
والاها. ولا يَصِحّ أن يشّكَ فى كُثرتهم و انتشارهم. حاون انك فق قله اليك 
في ذلك مُكابراً. و كذلك ' المخالِفونَ فى النصّ علئ أمير المؤْمِنينَ عليه السلامُ 
يَعلَمُونَ ضَرورةً كُثرةَ مَن يَدَّعى نقَلّ هذا النصٌ في «هذه الأزمان». و إِنّما' يَصِح أن 
يشُكُوا فى انّصالٍ نقلهم و كَثرةٍ سَلَفِهم في النقلٍ “.كما يش مخالفو المِلَةِ في هذه 
الحالٍ مِن نقلٍ المسلمينَ للمعجزات. 

فقّدصَمَّ بماد كرناه أن المّوضعٌ الذي ادَّعئ فيه المكابرةَ علّى المخالفف. لنا مِثله 
في نقل النصّ و كثرة ناقِلِيه و المرنج الذي لا يُمِكِنّه أن يَذَعىَ فيه الضرورة. 
كما لا يُمكئنا ادّعاؤها في إثبات سَ سَلفنا و اتصالهم. و لَزِمّه أن يَنْمَصِلَ مِن دَعوئ 
تيكالك المِلَةِ عليه انقطاع " نقلٍ المُعجزات, و أن ادَعاءها ظَهَرَ في المستقبّلٍ مِن 
الأوقات؛ فإنّهِ لا يَتَمَكَنٌ ” مِن إيراد حُجَةَ فى ذلك إلا و هى ' بِعَينِها كانت حُجيَنا '' 


.١‏ هكذا فى النسخ. و في المطبوع و الحجري و التلخيص: «كما أن). 
1 فى «ج. ص»: امن خالف». 

3 فى المطبوع والحجري و التلخيص: «فكذلك». 

ع فى المطبوع و الحجري: «فإئّما». 

. فى (جء ص. ط. ف» و حاشية «د): «فيه» بدل «فى النقل». 

. فى اجء ص. طء. ف» و التلخيص: «و نفى». 

فى التلخيص: «و انقطاع». 

. هكذا في «ج. صء. ط. ف» و التلخيص. واكئ «د» والمطبوع و الحجري: «لا تمك و في 
التلخيص: «لا يتمكن المخالف». 

3 فى ١اج»‏ ص. طء. ف» و التلخيص: -«و هى». 

٠‏ . فى التلخيص «كانت حجة لنا». 


زق 


مف بم << 





5. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به "١‏ 


عليه فيما طعَنَ ' به فى نقلنا. 


[عدم ثبوت معجزات الرسول - عدا القرآن _-بالضرورة] 

فأمًا نفيّه أن يَكون الطريقٌ إلى إثبات المُعجز هو النقلّ و ادّعاؤه الضرورةً فإنّما 
يَصِحّ إذا كان الكلامٌ في المُرآن. فأمّا ما عَداه مِن المُعجزات. فلَّيسَ يَجورُ أن يجري 
500 2 0م 5 . ا 00 ا 
مَجِرَى القران و يدع فى شبوتها الضرورة و هو يَعلمٌ كثرة مَن يخالفه فيها مِن 
طوائف أهل المِلّلء ّم مِن المسلمِينَ؛ فإنًا نَعلَّمُ أن جماعةً مِن المتكلّمينَ قد نَقَّوا 
5 1 7 373 
كيرا مِن المُعجزات . 

و ليس ما يَدعونّه من حصول العلم بظهور ذكرها في زَمَنِ الرسولٍ صَلَى الله 
عليه و آلِهِ و في الصدر الأوَلٍ بَنَ الصحابة ‏ بمعلوم أيضأً ولا مُسلَّم؛ لأنّ مَن 
الف العسامية تكز ةلت و بقول: «لو كان جَرئ فى الزمان الذي أشاروا إليه مِن 
دكريهده التسهرات فا تدعو نهو لوكت إن قله الك سلاف كلها تعلو ا عيسواء” ا 
ومّن خالفٌ مِن المسَلِمينَ فى مُعجزات بأعيانها يَُكِرُ أيضاً ظهورَ ذكر ما أنكّره” 
فيما تَّقَدَمَ. 

فمّد وضّحّ بُطلانٌ ما ادّعاه مِن الضرورة فى إثبات المُعجزات, فظن أنّ دَعواه 
هذه تُعْنِيهِ عن اعتبارٍ التواثر و الاستدلالٍ به على صِحَةٍ النقل؛ قرارا ف ٠‏ أن يَلَرْمَه 


.١‏ فى اج. ص.ء. طء ف» و حاشية «د): «قدح). 

؟. في المطبوع: «فليس يجوز أن لو يدعى' بدل «فليس يجوز أن يجري مجرى القرآن 
ويدعى"». 

”7 ف الله ره هذه المعجزات». 

فى تيص #الرضيك أركوتقليا انناذفنا كما تقار اراهن 

6 في التلخيص: «ظهور ذلك» بدل «ظهور ذكر ما أنكره». 
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32> الشافى فى الامامة اج" 


مِن الطعن في ' كْرةٍ الناقلِينَ و اتّصالِهم ما أَلرّمناه. 

فأمًا قوله: «إنّه لّم يبن إلا الكلامُ في النُصوصٍ التى يُذَّعئ أنها دَلالةٌ علّى الإمامة 
و نه لا بد من ذكر ألفاظها لتَنظْرَ في كيفيّة دلالتها». 

ريا انه ل عقت ! اللصيوط قط ؟ الأتفين هذه التدية و أن لابتاده عدن 
مِن اعتبار الألفاظٍ المنقولة و كَيفيّةَ دَلالتها. و أَنَالّم نُجِلُ فى تُوتِه و لافى المُرادٍ به 
على عِلم الضرورة. 


أ فى المطبوع و الحجري: «من»). 

1 فى «١ج.‏ ص» و الحجري: «لم يثبت). و في «د): «لم نثبت»). 

“". هكذا في «د» و الحجري. و في سائر النسخ والمطبوع: - «قط). 
4. فى المطبوع: «لأنّه» بدل «و أنّه». 


[الكلام في تواتر النصوص التي ينقلها الشيعة و دلالتها] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

فأمّا ما يَدَّعونَ من ألفاظٍ غير ' منقولة, تَحوٌ ادّعائهم أنه عليه السلامُ 
قالّ في أميرٍ المؤْمنينَ ‏ و قد أشارٌ إليه : «هذا إمامُكم مِن بَعدي» إلى 
ما شاكله. فقَيرُ مسلّم و لا تَقلّ فيه. فَضلاً عن أن يُدّعئ فيه التواتّ. 2 ١18/8‏ 
وإلذا الك عي هه لهل ال الباق التى يدك رونا كير اخبور دا 
و غيره. ممّا نورِده من بَعد. 

ولا يُمكِنُّهم أن يدّعوا أيضاً أنه ' غيد محتمل * من غير جهة الاضطرار؛ 
لأنْه إذا لم يَكّن فيه اضطرارٌ يُعلَّمُ معه قصدُ النبية عليه السلامٌ. فوّجِه 
الاستدلالٍ به كوّجهٍ الاستدلالٍ بالقَرآنٍ و السَّنَّةِ على الأحكام. و ما 
هذه حاله يَصِحّ فيه” طريقةٌ التأويل' و صَرف الظاهر إلى" غيره بدَليل؛ 


.١‏ فى المغنى: - «غير). 

7 5 فو و «نحو خبر). 

و في المغنى: «و لا عليهم أن يدّعوا نصَأً» بدل «و لا يمكنهم أن يدعوا أيضاً أنّه». 
:. المحتمل: ما يحتمل عدة وجوه. 

6. فى المغنى: «فيها». 

1 ف اماج قا بو الولو «التأوّل». 

/ا. ف العند بعت ْ 


>32 


.١ 


2 م سح ايت 


الشافى فى الامامة /ح” 
لأنّه لا يكونُ في الألفاظٍ التي يَذكرونَ' في ذلك أُوكَدُ من أن يَقولٌ 
عليه السلاءُ: «هذا إمامُكم من ' تعدي». 
فمتئ لم يُعلّم مُرادُه عليه السلامٌ باضطرار أمكَنَ ' أن يُقالَ: إن هذا القولّ 
لا يعٌُ الإمامة؛ لأنه لا يَمتنعُ أن يريد أنه إمامُكم في الصلاةء أو إمامُكم 
في العُلوم ' ادقن أجل :وى الاماة” الى تكن الولالة. 

و أَمكَنَ' أن يُقالَ فيه: إنّ هذا القولّ لا يعُمٌ الإمامة؛ لأنّ قولّه: «هذا 
إمامكم» ' بِمَنزِلةٍ قوله: «هذا رئيسُكم و قائدٌُكم و سائفكم» إلئ غيرٍ 
ذلك ممّا يُقتضي صفة لا تستّوعبٌ و لا يُمكِنٌ ادَّعاءٌ العموم فيها؛ و لا 
بد“ من بَيانٍ إذا لم يَكّن هناك ' تعارّفٌ يُحمَلٌ الكلامٌ عليه. 

و لا يُمِكِنٌ أن يُدّعئ في لفظ «الإمامة» التعارّفٌ مِن جهة اللّةَ؛ نه لا 
يعقَلُ في الل أنّها تُفِيدُ القيا بالأمورٍ التي تَحْتَصٌ بالإمام .٠"‏ 

ولا يُمكِنٌ ادَعاءٌ العُرفٍ الشرعيٌ فيه و الذي حصّلَ فيه مِن'' 





في «صصء. طء ف»): «تذكر)». و فى لج): «يذكر». 

. فى (اج. صء ط. ف)»): -«من». 

٠‏ في اج): اليمكن). 

: فى المطبوع و الحجرى: «أو الامامة فى العلم». 

. في المغني: «أو الإمامة فى العلم الذي هو أصل الإمامة». 
. فى «ج»: «و يمكن». 

: في المطبوع و الحجري: «إمام». 

؛ٍ فى المطبوع و الحجري: «فلا بد». 

1 فى المغنى: اشم بدل «هناك». 


٠‏ . فى «د) و المغنى: «الإمام». 
.١١‏ ف الج صص. ف): -«من». 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 0" 
التعارّفٍ إِنّما حصّلَ باصطلاح أرباب المّذاهب. و ما حَلَّ هذا المَحَلَّ لا 
عدت الحناي هل لذلكَ لم يُرْوَ عن الصحابةٍ ذكدُ الامامة, 
و إِنّما كانوا يَذْكٌرونَ «الأمير» و «الخَليفة». و لذلكَ قالوا يوم السقيفة: 
«منا أميدٌ. و منكم أميد» و قالوا لاض 5 «خليفة رسول اللّمه و لعليٌ: 
«أمير المؤمنين» و لم يَصِفوا أحَداً منهم بالإمام, و إِنّما رُويّ في هذا 
الباب: «الأئمّة مِن فرّيشضٍ» و وَجَبَ حَملٌ ذلكَ علئ ما ذَّمَرناه من 
حَيتُ عقَلّ الكل منه هذا المرادء لا بظاهره. 

و إِنّما أرَدنا بهذا الكلام أن نبيّنَ أن ادّعاءَ لفظٍ في النصٌّ غير محتّمل لا 
يُمكِنُ [و أن مَن سلَّكَ هذه الطريقة, فلا بُدَّ من أن يسوّعٌ فيما يَرويه 
المناظرة و ادّعاءَ التأويل و صَرفٍ الكلام مِن وجهٍ إلئ وجه؛ لأنه لا 
يكونٌ الذي يَدَّعِيهِ و يُتعلّقُ به أقوئ مِن كتاب اللَّهِ الذي يَصِمٌّ فيه 
طريقةٌ النظر. و إِنْما يَمتنِعٌ ذلكَ فيما يُعلَّمُ قَصدَّه عليه السلامٌ فيه 
ضَرورةٌ. و قد بِيْنا فَسادَ ذلك و أَنّْهِ ليس من الباب الذي يَحِبُ نقل 
ألفاظٍ مخصوصة فيه] ' 
[صحة ما تدعيه الشيعة من لفظ النصّ و تواتره] 
قال له: ليس يَخلو نفيك لتقل ألفاظ النصّ مِن أن تريد به أنه لا نقلّ فيه مِن جهةٍ 
الخصوم '. فذلك إذا أَرَدنّه .و صَمَّ -لا يضُرّنا '؛ لأنه ليس يَفْتقِرُ النصّ فى الصحّة 


.١‏ المغنى. ج (3١‏ القسم الأوّل). ص 178 -174. و ما بين المعقوفين من المصدر. 
31 فى اج. صص؛»: امن جهتكم). 
3 فى اج. ص.ء. ط. ف»: «لم يضرّنا». 


لاع 
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1" الشافى فى الامامة اع 


إلى نقلٍ الخصوم إذا كان قد نمَلّه مَن تقوم ' الحُجَهٌ بتقلِه. 

و إن أَرَدتَ أنّه لا نقلّ فيه على وجه. فانتٌ نَعَلَّمُ ضرورةً أن الشيعة تَدّعى نقل 
لفظٍ النصٌّ و التواترّ به '. و تَسمَعُ منها ذلك أنتَ و أسلافك من قَبِلِكَ وإن كنت 
تدع أن تقلع له غيؤ متضيل بو أناسنكا ولد" بعد رمان الرسول ضلى الله عليةر اله 

اللْهمَ إلا أن تكون أَرَدتَ بما ذَّكّرتَه في كلايك من نفي النقل نفى ما ذَّكرناه 
لين لا كال الالسوران وهدا إن اكيت ناته دار مزهوم بسن لايك 
و امقر معانو اندوقي هارن اسان لضاف نل لمق وان انهم فر 
نقلٍ النضّ كحَلَفِهم. * 

و ليس يَجِبُ" إذا لّم يَكْن جميعٌ الألفاظٍ التي ترويها' في النصّ مِثل خبرٍ 
العَدِيرٍ أن تكونّ باطلةٌ؛ لأنّ إبطالّها بهذا الوَجِه يدي إلى إبطالٍ كُلُ ما لم يسلَمْه 
المخالفونَ لخصومهم مِن الأخبار. و إن كان قد اختّصّ بنقله فرقةٌ فيهم الحجة. 

على أن خبّرَ الغَدِيرٍ لم يفارِقٍ النصّ الجَلىَ مِن حَيتٌ الحْجَةِ '. لكِنْ مِن حَيتُ 
نقَلهِ المخالِفون و أجِمَّعَ” الناش علئ تسليمه. و قد ثبَبّت الحُجّةٌ بما لا إجماعَ فيه 
لو يد 


.١‏ فى «د. ط» و الحجري: «يقوم». 

1 فى المطبوع و الحجري: - ابه ). 

غ. تقدم فى ج 7 ص 5375-3776. 

ا فى المطبوع: «و ليجب)., و هو سهو. 

: فى المطبوع و الحجري: «يروونها). 

٠‏ فى اج» صء. طء. ف» و حاشية «د): «من حيث ظننت». 
1 فى المطبوع و الحجري: «فأجمع». 


0 
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5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ف 


[نفى «الاحتمال» عن النض] 

فأمًا قولّه: «إنّ جميعَ ما تَعتمِدُه مِن الننصوصٍ إذا لم يُعلّمْ منه قَصدٌ النبئ صَلَى 
اللَهُ عليه و آلِهِ باضطرار, فلاب أن يكون مُحتّمِلاً؛ فلَيسَ يخلو الاحتمالٌ الذي عَناه 
مِن أن يريدٌ به ما لم يُمكن القَطعٌ فيه على وجهٍ دون وجه. و كانت الأقوال في 
المُرادٍ منه كالمُتكافئة المُتحاذية '. فإن أرادَ هذا و هو المفهومٌ فى الأغلّب مِن لفظٍ 
«الاحتمالٍ» ‏ فالنصٌ عندّنا بمَعزِلٍ عنه؛ لأنّه ممّا يُمَطْمٌ على المُراد منه. و لا تكافؤٌ 
بِينَ الأقوالٍ المختّلفة فى تأويله. 

و إن أرادَ بالاحتمالٍ جوارٌ' دخول الشبهة و عدم العلم الضروريٌ. فهو غَلَطّ؛ 
لأنّه ليس كُلٌُ ما لم يُعلّمْ ضرورةً و أمكّنَ المُبطِلَ صَرفْه عن ظاهره بالشّبهة” 
تحتماة: لآل لكان نا هذه فته فوسوما * بالاتمال لوحب أن تكون” آدلة 
العقل' كُلّها مُحتَمِلة و كذلك نُصوص " القُرآنِ و السُّنَة التي نَقَطّمٌ * على المُرادٍ 
منهاء حتّى يكون قوله تعالئ: «لأ تُدْرِكُه الأَضارٌ و مُوَ يُدْرِكُ الْأَبَضارَب'. و ؤما 
انّحَدَ اللّهُ مِنْ وَلَدِ ''. و «ِلَئْس كَمِئلِه شَئء» ' أ مُحتَمِااً. غير أنَا و إن مَتَعناه مِن 


.١‏ المتحاذية: أي المتقاربة. 

7 فى اج. صء ف)»: - «جواز). 

7 فى «ج. صء ط. ف): - «بالشبهة». 
4. فى المطبوع و الحجري: «موهوماً). 
0. فى «ط. ف» و الحجري: «أن يكون». 
1. فى «ج. صصء. طء. ف"»: «العقول). 

/ا. فى «ج. ص. طء. ف:: «ادلة». 

. فى «ج. طء ف):: «يقطع». و فى الحجري: «تقطع). 
94 الانعام (1): .١٠١7‏ 

1 المومترن 12 

.١١ الشورى(87):‎ .١١ 
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54 الشافى فى الامامة اح" 
إطلاق لفظ «الاحتمالٍ» علئ ما غجار وخول:! دعي فيد ها ذكْرنا أنه مود البيةب 
.م١‏ 2 0 كنا. 2 3 00 يوه 
1 4101 تا 1 7 000 . 2 1 . َ 3 
مِن إطلاق لفظ «الاحتمال)». 

و إن أرادَ بالاحتمالٍ جوارً العٌدولِ عن الظاهر أو عن الحَقيقةِ على وجهٍ مِن 
الوجوهٍ -فإنٌ ذلك مُمكِنٌ فى الكلام خاصّة دون أدِلَةِ العقولٍ -فهذا أيضاً مود إلى 
أنّ جميع أدلة الكتاب و السَّنْةَ مُحتَمِلةٌ وما نظنْه يَسنَحسِنٌ إطلاقٌ ذلك. 

على أن العُدولٌ عن الظاهر و ' عن الحَقيقة لا يَخلو م عن ان تكون ل 
بدَليل؛ أو بشبهة. 

فإن كان عن دليلء فسئْبِيّنُ أن جميعٌ ألفاظ النصّ لا تعدو( الااتصيراف عيذ 
اقتضائها النص إلى غيره بشىء مِن الأدلة: و أنّه لا يَصِحّ قيامُ دليل يَقتضى حَملّها 
علئ نخلافٍ النصّ الذي نَذْهَبٌ' إليه. 

و إن كان العُدولٌ عن الظاهر بالشبهة» فنحنٌ نجوّرُ أن تدخُلّ” الشبهة على 
عفن الناظزتر: ::فتضوف لفط الفط إلا غير بوجية و مندلولة غير أن ذلك 
لا يوجبٌ أن يكون مُحَتَمِلةً؛ لما تَقَدمَ. 


م ل يكت 


.١‏ هكذا فى «د). رن تعجار ترد «لا يمتنع»). 

؟. من قوله: «فيه ‏ لما ذكرنا» إلئ هنا لم يرد فى «ج» ص. ط. ف)». 
. فى ١ج»‏ صء. ط. ف)»: «التى يرويها ويعتمد). 

3 فى المطبوع و الحجري: «منعناه) 

: فى «ج. صء طء ف): «أو). 

. فى «د»: «للنص». 

: في «اج: ص. طء. ف»: ١ايذهب)».‏ 


: فى «ج. د. ص» و الحجري: «أن يدخل». 


زي 
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". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 5 


فقد بَطْلَ بهذه الجملة قولّه: «إنّه لا شىء نورِده مِن ألفاظ اصوصن ل 
وهو محتَملٌ). 
[دلالة لفظ «الإمامة» في النصّ على الإمامة العامة] 

داكا ضيه تر له لى الله علبددو ا لد قيذا إمافكم ون تندعون انار ان 
الضرورة إذا ارتفَعت أمكَنَّ أن يُحمَلَ | علئ إمامة الصلاة ة أو العلم فغَيرُ صحيح. 

وقد أجات أصحائنا عن هذا الإلزام و أمثاله بان قنالواء الى يؤينا بين أن 
0 ما ألزمناه من التخصيص أن الذين تَقّلوا إلينا ألفاظ النُصوصٍ حَبّرونا بن 
أسلافهم حَبّروهم عن أسلافهم, إلى أن يَتَصِلَ الخبرٌ برَمانِ لرعرل ماي لامي 
وآله أنهم ' فهموا مِن قصده النصّ على الإمامة التى قد | ستقرَ فى الشريعة حُكمُها 
و صفتّها وعمومُها لسائر الولايات؛ قالوا: و إذا كان مُرادُه عليه السلامٌ مما يَصِحُ 
أن يقَعَ الاضطرارٌ إليه كما يَصِحّ أن يَقَعَ “ الاضطرارٌ إلى خطابه و كلامه. فلو جَوَّزنا 
على الناقِلينَ الكَذِبَ فى أَحَدٍ الأمرّين جَوّزناه فى الآخر. 

ومن ذهب مِن أصحابنا إلى أن «اللفظ المّحتَّملَ لأمور مختَلِفةِ علئ جهة 
الحقيقة إذا ارتقَعَ بَيانُ المُخاطِب و تخصيصّه مُرادَه بِوَجِهٍ دون وَجِدِء يَجِبُ حَملَه 
على سائر محتَمّلاتِه إلاما منّعَ منه الدليل)» لك 10 المَذْهَب لوال 


.١‏ فى «ص. ط): «أن يحتمل». 

في المطبوع: «من تجويز). 

في المطبوع والحجري: - «أنّهم). 

فى «ج. ص. ط. ف»: «فيما». 

6. فى «اج. صء. طء ف»: «كما يقع» بدل «كما يصح ان يقع». 
1. فى «ج“» و المطبوع: «هذا» بدل «بهذا». 


يم بج ىم 


10/1 


6" الشافى فى الامامة / جح" 
عن نفسه. فتّقولُ ': إذا كان لَفظ «الإمامة» مُحتَّمِلاً لسائر الولايات التى تَستَغْرِقها 
الخنان الكترسة؟ كاسعيال لتعفهاء و لم نيدن الرتسول صلى الله عليةبو اله" ماده 
على سبيل التعيين و التخصيص. وَجَبَ أن يُحمَلَ اللفظ على جميع ما يَحتَملهِ 

و هذا الجوابٌ غير معتّمَدٍ عندّن! لأنّه مخالِفٌ لأصولناء و مبنئ على أصل تَعتقَُ 
فاو تطللاتة. 

و أصَح ما يُجابٌ به عن السوالٍ أن يُقَالَ: قد وجَدنا لأمَةَ في هذا الخبر 
المخصوصٍ الذي تَدَّعِيِهِ الشيعةٌ بِينَ قولّين: أَحَدُهما قولُ مَن فاه و حَكَمْ ببُطلايه 
و الآَخَرُ قولُ مَن أثبتّه و قَطَعَ على صحته. و وَجَدنا كُلُ من قَطَمَّ على صحَتِه لا 

فرق ” في تَناولِهِ للإمامة بينَ ولايةِ و غيرهاء بَل يَحَكُمُ باستيعابه لجميع' الولايات 
التي تدخلٌ تحت الامامة الشرعيّة. و لا بميّرُبَينَ عِلمٍ و صلاةٍ و غيرهما؛ فالقول 
بإثبات الخبر مع التخصيص قولٌ حارج عن أقوالٍ الأمَةِ المستقِرَةء فوب اطْراحُه. 


[وجود عرف شرع في لفظ «الإمام»] 

فأمًا نفيُه أن يَكون في لفظ «الإمام) عرف شرعيئء و قولّه: «إنّما حصّل التعارُف 
بها باسطااع أرباب المّذاهب)»: فهو طريقٌ إن لهى االعرنو الشر عن ات لجيمية 
الألفاظ الشرعيّة؛ حنّى يُعَالَ: إذالفط لضا والركاء ليش شرع كو إثنا اسطل 
على معنئ هذه الألفاظ أربابٌ 00 


.١‏ اكذاقى الي ٠و‏ لعل الصحيح : «فيقول». 
فى المطبوع والحجري: -«الشرعيّة». 
. فى اجء صء. ط. ف»: «عليه السلام». 
فى المطبوع: «نحاه». 
0. فى ١ج.‏ صء. ط. ف»: «و وجدنا الكل الذين قطعوا على صحته لا يفرّقون». 
1. فى (ج. صء. ط): ابجميع). 


يحد ١‏ سا الحم 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١م‏ 





فإن' قيلَ: كَيِفَ يَصِحّ إخراجٌ لفظٍ «الصلاة» و ما أشبَهها مِن عُرفِ الشرع و قد 
وَرَدَ الكتابٌ و السُّنَةُ بِكرهاء و فَهِمّ المخاطبون مِن جميع ألفاظٍ الكتاب و السُّن 
هذه الأفغال المخضوف؟ 1 

قُلنا ': وكيف يُنفئى أكون لفظ «الامامة) شرعيّاً و يُذَّعَى اصطلاحٌ أهلٍ المَذاهب. 
و قد ورّدَ الكتابٌ و السُّنَهٌ بلفظٍ الإمامة. و فَهمَ المخاطبونَ منها الإمامة الشرعيّة؟ 

فممًا ورد به الكتابٌ قولّه تعالئ: «إنّى جاعِلُكَ لِلنّاسٍ إماما فال و مِنْ ذُرّيّتى فال 
لأ يَْالُ عَهُدى الظالمين» ”. 

ومما ورد في” السَّنَةا قوله عليه السلام: والأثكمة فدرة فوشن قد فهم 
الماصوة لهذا القول "والمساطيوة:ت " نيه الاناف الشرف: 

فإن جار لكم أن تقولوا: إِنْهم قهموا ذلك لا مِن قِبَلٍ الظاهر. جار أن يُقال' في 
جميع ما فهموه مِن معنئ لفظٍ الصلاة.و الزكاةٍ و جميع الألفاظ التي تُنْسَبٌ إلى 
5 الشَّرع أنّهم لم يَفَهَموا مَعانيها المنخصوصة بالظاهر. 

وهذا يبن أن الطريقٌ إلى إثبات العُرفٍ الشرعيئ في سائر الألفاظ ثابتٌ فى لَفْظٍ 
الإمامة. و أن '' القادِح فى كَونِها شرعيّة قادح فى جميع ألفاظ الشرع. 
.١‏ فى «ج. صء طء ف): «فإذا». 
: فى المطبوع: -«قلنا», وهو سهو. 
. فى المطبوع: «يَنفي». و هكذا بالنسبة إلى «و يدعى» القادم. 


االمفزة )11 

. فى «ط. ف): (ابه). 

: فى المطبوع و الحجري: +«ما يروونه من». 

. هكذا فى اج. ص. ط). و فى «د. ف»: «بهذا القول». و فى المطبوع و الحجري: «هذا القول». 
. فى اج. ص. ط. ف»: -(١ابه).‏ 

. فى اج. ص.ء. ط. ف“»: «ان يقول». 

.٠‏ في المطبوع و الحجري: «فإن». 


6س جد | الحم © 


لل الك حر حر 


١1 


6/1 


ض الشافى فى الامامة جح" 
[استعمال الصحابة للفظ «الإمامة» في حقّ ولاة الأمر] 

فأمًا قوله: «إنّهم لم يُسَمّوا بالإمامة ' أحَداً مِن وُلاةٍ الأمر. و إِنّهم عَدَلوا عن لفظ 
الإمام إلئ لفظ الحَحليفة و الأمير' ). 

قد ْنَا أَهم قد استَعمَلوا لفظ «الإمامة» فى الإنباء عن الولاية المخصوصة. كما 
البتعطلنا لفعد الأ مودي :و الخليقة أو سعد للنا يما أرووه. هك قله ترالا شه نيت 
ارا 
ا ل ل شروو لفل * 
اإمرة” المؤمنينَ» و «الخلافة» تقوم ' مَقامَ سائر ألفاظ الامامة " فى عرفِهم و تُنبئُ 
عن معناهاء فهُم مخيّرونَ بِينَ جميع هذه الألفاظ. و مستعملونَ لما حَسُنَ عندهم 
التتعماله فته ْ 


25 تكن فى كلامة: شبهة لو كاتوا لما ايتعملوا لفظ «امتير) و«اخليفة) 


لم يَستَعملوا لَفظ” «الإمام»' فى مَوضِع مِن المّواضع. فأمّا مع استعمالهم '' للكُل 


1 فى «ج)»: «بالامام». 

. فى «ج»: «لفظ الامير و الخليفة». 

. في اجء د. صء طء ف»: «لفظ 0 و خليفة» بدون الآلف و اللام. 
ل «د. ط») والمطبوع والحجري: «و لفظ». 

8 فى المطبوع و الحجرى: «إمارة». 

8 في «د. صء ط» و الحجري: «يقوم». 

. فى المطبوع و الحجري: «مقام لفظ الامامة». 

/ 

4 


يحد ١‏ ساد المحم 


ل «(د»: «لفظة». 
. هكذا فى «(صء. ف). و فى سائر النسخ والمطبوع: «الامامة». 
دفي ١ج‏ ص. ط. ف)»: «استعماله». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 01 ١‏ 
[إبطال أن يكون النض ناظرا إلى إثبات إمامة أمير المؤمنين 31 بعد عثمان خاضة: لا قبله] 

فإن قال ': قد أَجَبتُم عمّن خصّصٌ الولايةَ و قصَرَها علئ بعض دون بعض. فما 
جوابكم لِمَّن ألرّممكم تخصيصّ الأحوالٍ فقال: جوّزوا أن يريد بِقَولِه: «هذا إمامكم 
مِن بَعدي»: بَعدَ عُثُمانَ» فيكونَ مستَعمِلاً للخبر على الوجه الذي يَسْهَدُ له الإجماعٌ؟ 

قيلّ له: هذا السؤالٌ يسقُطٌ بالأجوبة الثلاثة التى تَقدَّمَ ذكرها ': 

فأَحَدّها ': الاعتمادُ على نقل ما فهم مِن مُرادِ النبئ صَلَى اللّهُ عليه و آلِه و العلم 

و الآخَرُ: حَملٌ اللفظ على جميع محَثَّمَلاتِهِ إلاما ِنَع منه الدليل. على مَذهب 
مَن يَرى ذلك. 

و الآَحٌَ: اعتبارٌ الإجماع. و طريقة اعتباره هاهنا: أنّ الأمَةَ مُجمعةٌ” على 
أن النبن صَلَى اللَهُ عليه و آلِه لّم ينّضّ علئ أمير المؤمِنِينَ عليه السلامٌ بالإمامة نضا 
يَتَنَاوَلُ الحالّ التى هى' بَعدَ قتل عُثْمانَ دونَ ما قَبلّها مِن الأحوال؛ لأنّ مّن نقَى 
النصّ ججملة مِن المخالِفينَ يَمنَعٌ مِن حصول الإمامة لأمير المؤْمِنينَ " عليه السلامُ 
فى تلك الحالٍ بالنصٌ و يُتْبتّها بالاختيار و مّن ذهب إلى النصّ لا يحص تلك 
الخال ذون:ها تقدميها» فالقول :ناث الككن تكاول فلك« الخال دنا شيلها 


.١‏ هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «قالوا». 

0-79 تقدّم فى ص‎ .١ 

”7 فى المطبوع والحجرىي: «و احدها». 

. فى (جا: «و طريق». 

0. فى «دا والمطبوع و الحجرى: «مجتمعة». 

1. فى «اج. صص. طء. ف): - دهى». 

. فى (اج. ص. ط. ف» و حاشية «د»: «له» بدل «لامير المؤمنين"». 


0ا/.. 


> سم 


3ن الشافى فى الامامة 7 
خارجٌ ' عن ' الإجماع و الأقوالٍ المستقِرّة فيه. 


[إثبات كون النصّ أمراً و إيجابأء لا إخباراً عن المستقبل] 

فإناقال:فها اللخوات لكو مما ماترووته من القاط " النكّن دكتولةة وه ةا حلفي 
مِن عدي إلئ ما شاكلّه مِن الألفاظٍ على الخبر دون الأمر و الإيجاب؟ فكأنّه عليه 
السلامٌ قال «إنّه سيكونٌ بَعدي إماماً فى الحالٍ التى عُقِدّت له الإمامة فيها بالاختيار) 
و يَكونُ توت الإمامة. بالعقدٍ له. لان جهة قولٍ الرسولٍ صَلَى اللَهُ عليه و آلِه. 

قيل له: 

[1.] هذا يسقط بطريقة اعتبار ما فَهِمّه الناقلونَ مِن مُرادِه عليه السلامٌ؛ لأنّ مّن 
نقَلَ ألفاظ النصّ يقل عن أسلافه أنهم ذَكروا عن أسلافهم حنّى يَتَصِلَ النقلّ برّمان 
5 اللشعله و آله أنهم فهموا مِن مُراده عليه السلامٌ بألفاظ النصّ 
الإيجابٌ و الاستخلاق. دون الخبر عمًا شكون” فى العيدى : 

13 و يسقّط أيضاً بطريقة حَمل اللفظٍ على سائر محَتَّمَلاتِهِ على مَذْهبٍ مَن 
رأه؛ لأنّ قوله: «هذا خليفتي مِن بَعدي)» و «هذا إمامكم 3 بتعدي) 0 أن 
يكون خبراًء أو أمراً و إيجاباً '؛ فلا مانغ يَمِنَعُ مِن أن يريد المُخَاطِبٌ به الأمرّينِ 


5 فى ١ج.‏ صء. طء ف» و حاشية «د): «خروج). 

3 فى المطبوع: «من». 

3 فى المطبوع و الحجري: -«الفاظ». 

. فى المطبوع والحجري: «ثبوت إمامته». 

. فى ١اج.‏ ص. طء. ف)»): «٠يكون).‏ 

ا فى «ج. صء طء ف): -«من»). 

1 فى المطبوع و الحجري و بعض النسخ: «ان يكون خبرا و أمرا او إيجابا». 
ٍ فى المطبوع و الحجري: «و لا مانع». 


© 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 320 
جميعاً. و الصحيحٌ أن اللفظةً الواحدة يَجورُ أن يَقصِدَ بها قائلها إلى المعاني 
المخمَلِفةٍ التي لا يَمنَمُ من إرادتِه لها على الاجتماع مانعٌ. 

#]غلن أذبها اصتزضى به السائل الا تنبو فى جيم الألفنافط. المتفولة فى 
لنضصّء و لا يَصِحّ حَملُّها علّى الخبر دون الإيجاب؛ لأنّ قولّه عليه السلام: اسَلّموا 
على على بإمرةٍ المؤْمِنِين» ' لا يَجورُ أن يكون خبراً عمًا يكونٌ في المستقبّل؛ لأنّه 
دل علّى استحقاقه مَنزِلةَ إمرة المؤمنينَ في الحال؛ بدَلالةِ الأمر بالتسليم المتضمّن 
لذكرها. و لوكان إشارةً إلى ما يمَعٌ في المستقبّلٍ -و نحن نَعلَمُ أن الذي يَحصّل في 
المستقبّل و لمّا حَصَلٌ سببُه غيرُ مسبّحَقٌ في الحالٍ لما صَمَّ الكلامُ؛ و لما جار أن 
أَمْرَ عليه السلامٌ بالتسليم المقتّضى لحُصولٍ الاستحقاقٍ و سببه في الحالٍ. 

و كذلك قولّه عليه السلام: «أيُكم يُبايعْني يَكُن أخي و وَصَيّى و خَليفتى مِن 
تعدي»' لا يَصِحٌّ أن يكون خبراً عمّا يقَعُ في المستقبّل؛ لأنه عليه السلامٌ جِعَلَ 
المَنازلٌ المذكورةً جَزاءً " على ماء دعا إليه مِن مُبايَعتِه و أخرّجه* مَخرَجَ الترغيب 
فيما جِعّلّ المَنازِلٌ جَزاء" عليه" و كل ذلك لا يَصِحّ إذا حُمِلَ اللفظ على الخبر 
و إِنّْما يَصِحّ إذا حمِلَ علّى الإيجاب بهذا القولٍء فكأنّه* عليه السلامُ قالّ: «مَن 
يُبايُني منكم فقّد أوجَبتٌ كُونّه أخاً لى و وْصِيَّا و خَلِيفَةٌ مِن بتعدي». 


1 فى «ج. صص. ط» و حاشية «د): ١اخبراً).‏ 
4. فى «اج. ص. ط. ف»: «عما». 


زى 


, فى اج. ص. طء. ف): ١و‏ أخرج». 
ً فى «ص. ط»: «ممًا جعل المنازل خبراً». 


1 فى «اججا: ااعنه). 
1 فى «ج»: «لهذا القول. وكأنّه)». 


لخاد م سم 


نا 





ون الشافى فى الإمامة / ج" 

[5.] وممًا يبيّنُ أيضاً بُطلانَ حَملٍ اللفظٍ على الخبر: أنّه لا شُبهة في أنّ ما تَقَدَّم 
ذكرٌ الخلافةٍ مِن المَنازِلٍ -كالوصيّةِ و الأَخوَةٍ الغرضٌ فيها الإيجابٌ دون الخبر؛ 
لأنه مُحالٌ أن يريد عليه السلامُ: «مّن بايَعَنِي ' صارَ بَعدي أخاً لي و وَصِيَاً لأمر لا 
تعلق نا نخارى :ذلك الفيهيذا القول)؟! 

و إذا تَبَتَّ الوجوبٌ فيما تَقَدَّمَ كرٌ الخلافة ثبت الوجوبٌ فيها أيضاً؛ لاستحالة 
أن يَنْسْقّ " عليه السلامٌ بعضّ المنازلٍ على بعض و يريد بالجميع الإيجابٌ دون 
عبرو با ندا اغزلة لاذة الى متكاها فى نظا تك مالقلةاته: 

ألا ترئ أنه لا يَحسْنٌ مِن أحَدِنا أن يَقولّ و قد عرّمَ على سَفَرِ أو هَمَّ بأمر -: 
«مّن صَحِبّنى في سَفَري أو ساعَدّنى على الأمر الذي هَمَمتٌ به. كان شّريكى في 
ضَيعَتي '. و المسموعَ القولٍ عنديء و المقدّمٌ مِن بين أصحابي, و له ألفْ دِرهّم) 
دع عي ءفك كل عر لد وك لالت لا ابي كي 
فا ' و يَصِلُ إليه مِن غير جهته. و مِن غير أن يَكون هو سبباً في الاستحقاق. 

[5.] و يُمكِنٌ أن يُبِطَلَ تأويل مَن حمل جميعَ الألفاظٍ المرويّة في النصّ على 
الخبر بالطريقة” التي تَقدّمَت فى اعتبار الإجماع'؛ لأنّ الناس في الأخبارٍ التي 
يتروونها في النضٌّ الجَلئٌ بِينَ بت لها قاطع علئ صحَّتِهاء و بينَ نافٍ لها مكذّبٍ 


.١‏ فى «ص»: «يبايعنى». 

7 في «د. ف» و المطبوع: (يتسق: ومسقأئ يعطف. راجع: تاج العروسء, ج17 ص 6017( نسق). 
و3 في «د. صص) والمطبوع والحجري: «افي صنعتي »). 

. قن الج ص. طء ف»: «الف درهم). 

. فى ادا والمطبوع و الحجري: «بالطريق». 


. تقدمت فى ص 77 


زى 


كه 


/ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
بها. ومن نّفاها لا يَشُك في ' حَملها علّى الإيجاب و مبايّنةِ حَمِلِها على الخبر‎ 
- ' لقُولِه. و مَن أَُبَتها ذهب إلى الإيجاب فيها' دون الخبر, أو إلى الأمرّينٍ جميعاً‎ 
- على جواب مَن تَعلّقَ مِن أصحابنا بالاحتمالء و حمَّلٌ اللفظ على سائر محتَّمَلاتَه‎ 
فحَملُّها علّى الخبر دون الإيجاب للإمامة قولّ خارجٌ عن الإجماع.‎ 


١‏ فى «د): +«مباينة»). 
5 فى «ج. ص. طء. ف“»: «منها». 
و فى اج. صء ط. ف): امعاً). 








[مناقشة دَعوّى الإجماع علئ إمامةٍ أبي بَكرِ] 


«ا/0ا.مط 0 قال صاحبٌُ الكتاب: 
واعلخ' أنّ الذي به تَتبّتُ إمامةٌ أبى بكر: هو" الإجماعٌ الذي ترتيه ' 
مك ء 2107 1 95 كت 000 رد ع 2 0 لم | 00 
0 قّ ل لو 1 1 1 
المؤمنين عليه السلام. و أنه مصروف عن ظاهره تال إن كان 
ظاهةة' يدل عل :ما يَدَّعو نه" لأله قد تيت أن الإجماع حُجّةٌ و صَعَّ 
أنه يَجِبُ* لأجله صَرفٌ الكلام عن ظاهره. و أنه بِمَنزْلةٍ الأدلَةِ العقليّة 
والسمعيّة فى ذلك. 
وقد بيّنًا أنه لا يُمكِنٌ أن يُقالّ فى شىء من أدليهم أنه لا احتمال فيها. 
.١‏ فى المغنى: «اعلم» بدون الواو. 
؟. هكذا فى المغنى. و فى النسخ و المطبوع: «مِن» بدل «هو). 
". فى المغنى: «نرتّبه). و فى اج؛ ص :: اثبوته). 
1 هكذا في النسخ. و في المطبوع و الحجري و المغنى: «في) بدل «نفي). 
1 فى «ط»: «تتعلقون به و تزعمونه). 
1 فى (ج. صء. ط. ف»: «و إن كان له ظاهر». 
. فى «(صص. ف): «مأ تدعونه). 


. فى المغنى: «لا يجب». 


زى 


د > سح 





". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 4 


بل لا بُدّ من دخولٍ الاحتمالٍ في جميعها. 

فِيِصِحٌ لأجلٍ ذلك ' أن يُتأوّلَ ما يوردونَ' في هذا الباب. و يُصَرَفَ إلى 
غير ظاهره ' أو يُخَصٌّ بدليل الإجماع. 

وإذاء كان مَشَايخُّنا إنّما قالوا 5 جهة دليلٍ الإجماع. 
فمتئ ثبَتَ لهم ذلكَ صَمَّ الطعنُ به في جُملةٍ أدلههم. فلو لم تتفل 
بأدلّتهم أصلاً لَصّمَّ. و لمهم عند ذلكَ أن يُكلّمونا في هذا الدليل”: هل 
هو صحيمٌ أم لا؟ 

فإن صَعَّ لنا علئ ما ثُرتَيُه فقّد كفينا مَؤونة الإشتغالٍ بأدليهم واحدا 
وانخادا. 

و إن لم يَصِحَّ و لا معوّلَ لنا في إمامة أبي بكر إِلَا عليه. فقد كفوا هُم' 
مَؤونةَ الاشتغالٍ بهذه الأدلَة؛ لأنه لا خلاف أن" إمامة أبي بكر إذا لم 
نَصِءَ " تع . فالصحيع إمام علي عليه السلام. ش 
وهذا حبق أ الواجتت التغناغل بهذ» الدّلاله '؛ لأنها اوحكت قلا وبعه 


.١‏ فى المغنى: «فى جميع ذلك» بدل «لأجل ذلك)». 

. فى اج. صء. طء. ف)»: «ما يروون). 

. فى اجء صء. ط. ف»: «و يصرف عن ظاهره». 

٠‏ في ««ج؛ صء. طء ف)» و المغنى: «فإذا». 

؛ فى «ج. ص. ط. ف): «و لو لم نشتغل بأدلتهم أصلاً. و لصحّ إلزامهم عند ذلك ان يكلمونا فى 

هذا الباب». 

- في حاشية الحجري: «كفيناهم». و في المطبوع: «كفوهم). 

/. فى الج «في أن 

4. في دج د ص» و الحجري: الم يصح» 

8. هكذا فى المغنى. ويشهد له تكرار هذه العبارة فيما بعد. و فى النسخ والمطبوع:«بالدلالة» 
بدل «بهذه الدلالة». 


يحم ايحا الحم 


© 


م 


” الشافى فى الآمامة /ج‎ ٠, 


لأدلتهم. 5007 نَصِحَّ فقد استغتوا عن أدليهم '؛ لآ في كلا الطَرَفِينٍ 
الإجماغٌ يُغني ' عن إيرادٍ هذه الأدلة. 
والبكن ليع ان راواه إن إيزاتهده؟ الأدلة الفقضد يها إيطال فول قن 
يذّعى إمامة أبي بكر مِن جهةٍ النصٌ. 
لآنا فن.بتنا أن ذلك القول متروكة .و اند له معول عليه لا" أحَداً لم يدع 
للع عليه ل وو اخبان التهاه الى ماك ينا أضحات الحديت: 
أو مِن جهة التقديم للصلاة الذي ' يبيّنُ أنه أَسَدَّ احتمالاً من سائر ما 
بكرو " الفوضو يدو إنما : كرنا الكذاهت الممتعدة) بو لبقن 1" با 
ذكرناه مِن الوجهين. 
علئ أنّ ذلك يوجِبُ أن يوردوا هذه الحُجَجَ على البكريّة و أصحاب 
الحديث وا ا يتقصدون 00 هذه الطائفة ' التي 0 
و لم تقل ذلكَ لأنّ إيرادهم ' هذه 4 لا يَصِحٌ و إِنّما أورّدناه لنبيّنَ أن 

.١‏ في ١ج.‏ ص. ط. ف»: اعن دلالتهم». ومن قوله: «لأئهاإن صحت...» إلى هنا ساقط من 

المغنى. 

في المغنى: «مغني). 

فى المطبوع: -«هذه). 

5 فى «ج»: «التى». 

: فى (لج): في ). ٍ 

. فى اج. صء ف): - «إلا». 

. فى «ج. صصء. ط. ف): -«الطائفة». 

فى المغنى: + «و ذلك يبيّن صحة ما قدمناه». 

. فى «د): «إرادتهم». 


يمد الجد العم اه 


لام << ها 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ١‏ 
هذه الطريقة يُمكِنٌ أن يُعترض بها علّى الجميع, و أنّها متى صَكَّت لم 
يَلرّم ' الاشتغالٌ بأدلتهم إلا كما يَلرّمُ في باب التوحيدٍ من الاشتغالٍ 
بتأويل الآي ' المتشابهة. [و قد بِينَا أن الإجماع حُجَه و أنّ طَعنّهم في 
ذلك لا يَصِحُ. و إِنّما يتبقى بَيننا و بيهم أنّ الإجماع الذي تَدَّعيهِ في 
إمامة أبي بكر هل هو ثابتٌُ أم لا؟ فإذا صَعَّ تباتّه فلّيس إلا ما 
كنا ] * 

بُّقالُ له: الإجماعٌ حُجَةٌ كما ذَكَرتَ, لكِن إذا ‏ تبت و لم يُقَتصَدْ فيه علّى الدّعوئ. 

و سنبيّنُ بُطلانٌ ما يُدّعئ مِن الإجماع علئ إمامة أبي بكر إذا صرنا إلى الكلام في 


إمامته بِعَونٍ اللّه. ” 


[بيان عدم دخول الاحتمال في النصّء و دخوله في الإجماع على أبي بكر ] 
فأمًا وول الاحتمالٍ فى' أدلتنا فمل 58 ما فيه '» و أنظليا وول الاحتمال الذى 
هو بمّعنى التكافؤ و تّساوي الأقوالٍ فيهاء و ذَكّرنا أن ظواهرها لا يَجَورُ الانصراف 


عنهاء و أنّه لا يَصِح “أن يَقومَ دليلٌ يَقتَضى العُدولٌ عمًّا نَذهَبُ' إليه فى مفهومها. 


.١‏ هكذا فى «د). و فى المغنى: «لم يجب). و في سائر النسخ والمطبوع: «لم يلزمهم». 
1" فى المغنى: «بالاي» بدل «بتاويل الآي». 

*. المغنيء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص ١784‏ 170. و ما بين المعقوفين من المصدر. 
3 فى «ج. ص. ط. ف)»: (إن). 

6. سوف ياتي في ج .ص ١59‏ ومابعدها. 

1 فى «د) والمطبوع والحجري: «على». 

/ا. تقدم فى ص 17" - 1/8. 

/. فى «ج. ص. ط)» و حاشية الحجري: «لا يصلح"». 

8. فى «د. ص. ط» و الحجري: «عمًا يذهب». 


غد كين 


د الشافى فى الامامة /ح"” 
وسدل:تيها عنرفلة أن خبرَ الغّدِير و هو قوله عليه السلام: «مّن كنت مولا 
فعَلئٌ مّولاه» -و خبرَ المَنزِلةٍ و هو قوله عليه السلامٌ: «أنتَ مِنّي بِمَنْزِلةِ هارونَ مِن 
موسئ. إلا أنّهِ لا نَبَِ بتعدي» -لا يَصِحْ أن يُحمّلا علئ غير الامامة أ. لا حقيقةٌ و لا 
مَجازاً. و أنّ ' حَملّهما ' علئ خلاف الإمامة يَمَتَضى إخراج الخطاب عن حَدَّ 
الجكمة و الصواب. و أنّ إيجابَ الإمامة يَتَناوَلُ الحالّ التى تّلى وَفاتّه عليه السلام 
علئ أن ما يَذّعيه المخالِفونَ مِن الإجماع علئ إمامة أبى بكر محتَمِل أيضاً؛ لأنّ 
إطباقٌ الكُلْ علّى الرضا بإمامتِه غيرُ معلوم ضرورةً و إنّما يُتعلّقُ فيه” بالإمساكِ عن 
الذكير و الكف عن المنارّعةٍ و المخالفة, و ذلك غيرُ معلوم و لا مسلم فى جميع 
الأحوال و لو سُلمَ فى جميعها لم يَكُن فيه دَلالة على الرضا؛ لأنّ الرضا لا يُعلَمُ 
بوقوع الكَفّ عن التُكير فقط دون أن يُعلَّم أنّه لا وجة للكَف إلا الرضا. 
فقد تَقَوّرَ بما ذَكّرناه دخول الاحتمالٍ فيما يَذَّعونّه مِن الإجماع؛ و جار أن 
يُصِرَف عن ظاهره لو كان له ظاهد يَقتَضى الرّضاء و ليس كذلك على ' الحقيقة. 
وإذابَّت هذه الجُملةٌ فلو لم يَصِحَّ ما قَدّمناه -مِن نفى الاحتمالٍ عن أَدلينا الذي * 
3 فى ١اص.‏ ط»: «أن يحملا على غير الامام». و فى «د) والمطبوع والحجري: «أن اانا 
على الامامة». 
: فى «ج. ف): «فإن». 
. فى (د) والمطبوع و الحجري: «حملها». 
: فى «ج. ص. ف»: «الحكم». 
١‏ فى «اح. ص. ط. ف): (منه). 
: فى «د» و المطبوع و الحجري: «على ما يدّعونه). 
. فى اج؛ صء. ف): - «على». 
. فى «ص): «التى». 


ماحد الحم اه 


د > سمح 





5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 1 


إذا تَبَتَ !أ قضئ علئ ما يَدّعونّه مِن الإجماع الذي هو محتمل في نفسه. و دَخَلّها 
الاجكمال غلرة ها تدعة الفخالف: لوخت أذاافاق الاتعمال :داخلة" :فى الأمدية 
أن يطل الترجيحٌ و يجب أن يُنظَرَ في كُلَ واحدٍ من الأمرّينٍ على حِدَّيه؛ فإذا صَحَ 
قضينا به علئ فساد الآخر. 


[نقض كلام القاضي بنفس طريقته] 
فأمًا قوله: «فمتئ ثبت لهم ذلك يَعنى دليلٌ الإجماع -صَمَّ الطعنٌ به فى ججملة 
أدلتهم» إلئ قوله: «و هذا يبيّنُ أن الواجبَّ التشاعْلٌ بهذه الدّلالة؛ لأنّها إن صَحَّت فلا 


وجة لأدلتهم: وإن لم تَصِحَّ فقد استَعْنّوا عن أدلتهم». 
فعَلَيه فيه مثلّ ' ما له؛ لأنا تقول له: و إذاءً صَحَّ ما يُستدلٌ به على صحَةٍ النصء 
و قامّت حُجَنّه. صَمَّ الطعنٌ به فى ججملة أدلَةِ مَن خالَقَناء التى مِن جملتِها التعلقٌ 
8 ا ا ا 1001 1 د ت 17 2 ا < 8 
بالاجماع . فلو لم شتغل بادلتهم اصلاً لصّح. و للزمّهم ان يُكلمونا فيما نعتمده 
هل هو صحيحٌ أم لا؟ فإن صَحَّ فقّد كُفِيناأ مَؤونةَ الاشتغالٍ بأدلتهم؛ و إن لم يَصِحَّ 
شيءٌ مما نَعتَمِدُه مِن أدلة النصّ فقد كُفوا هم ' مَؤونة الاشتغالٍ بأدلتهم ”؛ لأنّ إمامة 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: «ثبتت». 
. فى اج. صء ط. ف)»: «واحداً». 
“اف لاحم ص. ط. ف» و حاشية الحجري: «كل». 
. فى «ج. ص. ط. ف»: «فإذا». 
6. فى «ج. ص. ط. ف»: «الأجماع المتعلق به) ذل التعلو بالاجماع». 
1 فى المطبوع و الحجري: «كفيناهم». 
/ا. فى «ط» و حاشية «ف»: «كفيناهم». و في «صص“:»: «كفوا». و في «د» والمطبوع و الحجرى: 
في : جاه و ف رضن اكتواكى فى 2 : 
«كفاهم». 
6. فى «دا والمطبوع و الحجري: «بأدلتنا». 


يحمد ١‏ الا الحم 


ا" 


2 الشافى فى الإمامة / ج" 
أمير المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ إذا لم نَصِمَّ فالصحيحٌ إمامة أبي بكر. 

و هذه مقابَلة له بمثل لفظه أو بِقَرِيبٍ منه. فإن وجب بما ذَكرّه الغدولٌ عن 
الكلام في أدلتّنا إِلَى الكلام فيما يَذّعى مِن الإجماع. وجب بمثله العُدولٌ عن 
الكلام فى الإجماع إِلَى الكلام فى أدليّنا. ْ 


[تهافت كلام القاضي] 

و مِن العجّب أنه يعارضٌ فيما تَقَدَّمَ . ما ترويه مِن النصّ الجَلئَ علئ أمير 
المؤمِنينَ عليه السلامٌ بما بُحكئ عن العبّاسيّةِ ' ما تَذّعيهِ مِن النصٌ على صاحبهم ' 
العبّاسٍ و يُسَوَّي بَينَ القولّين» و هو يَقَولُ في هذا الفَصل: «إنْهِ لا لاف أنّ إمامة 
أبي بكر إذا لم نَصِمَّ فالصحيحٌ إمامةٌ علىٌ» فهو * هاهنا لا يَحفِلٌ بقَولٍ العبّاسيّة. 
و يُسقِطُّه عن جملةٍ' أقوالٍ المُجمِعِينَ و فيما تدم يَجِعَلّه مُساوياً لقَولٍ الشيعة 
التى لا يُخْرِجٌ قولها مِن الإجماع!! 

بوكاج قور باضه انر رز تاها ون رليم فرك القيعة ذا ك1 
والكدو عاو قن سكن قبي " والددووو جكايع كشي أمير المويز 


.١‏ «العبّاسيّة»: القائلون بأنّ العتباس منصوص على إمامته؛ و قد ذكرهم المصئّف رحمه الله في 
غير موضع من هذا الكتاب, و أشار إلى أنّهم كانوا قليلين فى زمانهم. و أنْهم من الفرق المنقرضة 
في زمانه. و قد ألف الجاحظ كتاباً حكى فيه مقالتهم و حجاجهم. راجع: فرق الشيعة ص 47 -4/1. 

". فى (لجء صء. ط. ف»): - «صاحبهم). 

1 فى «د» و الحجري: «و هو). 

0. فى «ج. صء. ط. ف): «و يجعله ساقطأً من جملة». 

1. تقدّم في ج 3 ص 547 

. فى (اجء صء. ط. ف): «افيه»). 


10 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


عليه السلامٌ في سائر الأحوال. و قال فى هذا الفقصل: «إنْ قولّهم متروكٌ لا معوّلَ ' 
عليه»!! فهو إذا شاءً أن يَحنَحّ بمَولِهم قوّاه و شيِّدَه و إذا رأئ أن الحُجَةَ في قولهم 
عليه ضعَّفَه و ونه و هذه صورة من يَنصَرُ الباطل. 

و ليس مَقصَدّنا بإيراد أدلّّنا إيطال قولٍ من يَدَعى إمامة أبي بكر مِن جهة النصّ 
حسّبَ ما سأل نفسّه ' عنه بَل مَقصَدِّنا بإيرادها إبطال كُلّ قولٍ يُخالِفُ النصّ على 
د لوزت عب امارد كم بطر أن أدلتنا تعناو ل دلوف اتكرية دون 
خجلا مَن أَتْبَتَ إمامة أبي بكر مِن جهة الاختيارٍ؟ 

و الوجه الذي منه يُتَناوَلُ خلاف البكريّة مِن مثله يُتََاوَلُ خلاف مَن عداهم؛ 
لأنّه كما يَبطُلُ قولُ مَن اذَعَى النصّ علئ أبي بَكرٍ متئ ثبت النصٌّ على أمير 
المؤمِنينَ عليه السام كذلك يَبِطلُ قول مَن ادّعئ تُبِوتَ إمامة أبي بكر مِن جهة 


[إلزام القاضي بنفس ما ألزم به القائلين بالنض] 

فأمًا قوله: «و لم تَقُلُ ذلك لأنّ إيرادهم هذه الأدِلّةَ لا يَصِحٌ) إلى آخر الفَصل. 
فَمُبطِلٌ لفائدة ' جميع ما تَكلّقَه؛ لأنّه إذا كان إيرادًنا لأدلّينا يَصِحٌ و يَجبٌ أن يُتكلّم 
فيها منّى * احتّجَجنا بها. و لا يُعَدَلُ بنا إِلَى الكلام فيما يَعتَمِدُه المخالِف, فأيٍّ 
ترجيح بَينَ الأدلة؟ و أي كُمرةٍ لما تكلّقّه و أطالّ الكلام فيه؟ 

د لاشك أن طريقتهم يكن أن يُعترض بها على جميع طون الآنها ليمكت 








1 .١ 

0 فى المطبوع و الحجري: -«نفسه». 

". فى «ص. ط): «ابفائدة». 

3 فى اترضي اط قا وو ريف أنا كلم فيها من 


>” 





1 الشافى فى الامامة جح" 
نّم يَلرّم الاشتغال بأدلتّنا إلا كما يَلرّمُ الاشتغال بتأويل الآي المتشابهة. حسّبَّ ما 
ل ل ل 0 
فى النصص يَعترضٌ ما يَعتمدوئّه في إمامة أبى بكر, و ' أنّها متى صَحَّت لَم يَجِبْ أن 
يُشْتَغَلَ ' بما يَدّعونّه مِن الأدلة إلاكما يُسْتَعْلُ * بتأويل الآي المتشابهة. 

فقّد نْبَتَ على كُلُ حالٍ أنّ الكلامً فى أدلتنا متّى اعتّمّدناها يَجبٌ عليهم الكلامُ 
فيها”. و أنّ من حادَ عن الكلام عليها و نقّلّه إلى الإجماع و ادّعئ أَنّه هو الواجبٌ 
0000 ْ 


.١‏ فى «د. ط): «يعتمدها». 

ٍ في الج ص. طء. ف): - (او». 

: في المطبوع والحجري: «ان نشتغل». 

. فى اج» ص. ط. ف»: «كما نشتغل». 

. فى «دا والمطبوع والحجري: - «الكلام فيها). 


يما لجسا الحم 


©. 


[الكلام فى الأدلّة الدالّة على | 


| إمامة أمير المؤمنين :2< | 





حم د سد هم .5 له 


. 
ل لمم 


ال ا ان ال 000 


عأ ها ها مم 


[الدليل الأول و الثانى و الثالث] 
[دليل العصمة» و الأفضليّة. و المطاعن] 


قال صاحبٌ الكتاب: 
[و نحن نذكرٌ الآنَ سائرٌ الطْرُقٍ التي يَذكرونها في إمامة امير المؤمنين 
عليه الفلاة فق قصل بو غيردريى تكله عليه إووفاء الله 
دليل لهم آخَرٌا: رُبّما سَلّكوا في أنه ' الإمامٌ مسلّكَ مَن يَدَّعي أنه لا 
يصلّم ' للإمامة سواه و يِرَعُمُ أنّ الامامة إذا لم يَصِمَّ أن يكون”* إلا 
بنَصّ' فيَجِبٌُ أن يُكونّ النصٌّ عليه حاصلاً و إن لم يُنَقَل. 
و لهم في ذلك طرٌّقٌ: 
1] ما" أن يقولواة: إذا كان الاماء لا دمن أن يكون معضوماء بو لم 
' فى المغنى: - «آخر). 
5 فى المطبوع: -«أنه). 
1 فى «د» و المطبوع و الحجري: ردلا" يصح). 
١‏ فى المطبوع: «أن تكون». 


. فى المغنى: «و يزعم أن الإمامة إذا لم تكن إلا بنصّ». 
5 فى المطبوع و الحجري: «و إما». 


ركفتال 


:06 الشافى فى الامامة /ح” 
يْتْ في الصّحابةٍ من يُعلَمْ . عصمنُه غيره. فيَحِبٌ أن يكونَ هو الإمام. 
[1:] و رُيّما قالوا: إذا ثبَتَ أنّ الإمامَ لا يَكونٌُ إلا الأفضَلء و تَبَتَ فيه 
عليه السلامٌ أنه ' الأفضَلُ. فكأنّ النصّ علئ إمامته منقولٌ و إن لم يُنَقَلُ. 
[] و رُيّما قالوا: إذا صَحَّ في غيره أَنّه لا يصلّحٌ للإمامة ‏ لوجوه' مِن 
دح يَذٌَرونها في أبي بكرٍ و غيره ‏ فِيَحِبُ أن يَكونّ الإمامٌ علياً عليه 
السلامٌ؛ و أن يُكونّ هناك نض و إن لم يُنقل. 
إو للقن تكله التملق بالبصل ,مق غير :تقل النض لاي هله الوسجوة. 
و بادّعاءٍ المُعجز الذي قد بِيّنّا فساده] ؟ 


[تقرير المصنف لدليل العصمة] 

بقَالُ له: قد أُورَدتَ دلِيلٌ التعلّقٍ بالعصمة علئ غير وجهه. و رَبَّْنّه على وجه لا 
ذل معن نا كتنر ولا لع ار عقارق دالا عرو قر للك اذى لم تان 
الصحابة مَن يُعلَّمُ عصمئّه غيره» أنه لم يكن فيمّن ادْعِيَت له الإمامة بَعدَ الرسول 
فلن الله غليةيو آله لاقن تقطءٌ "الأنة على ارإقاع الخصمة عن عير فنا 
السلامُ لْصَحَّ الكلام. ْ 

و نحنٌ نرثَّبُ هذا الدليلَ على وجهه. ثم نبيّنٌ ما وَلِيَهأْ مِن الأدلةٍ التى ذَّكرّها. 


: فى المغنى: «نعلم». 

١‏ فى «ج. صء طء ف): + «هو). 

: في اجء صص. ف): (ابوجوه). 

. المخني. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .177١‏ وما بين المعقوفين من المصدر. 
6. فى النسخ: «يقطع». و ما اثبتناه من المطبوع. 


.١‏ فى (ج. ص. ط. ف)»: «و نبيّن ما يليه». 


يدا ١‏ لجسا الحم 


”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 60١‏ 


ام الدليل الأول اقمدة عليه أضلية ': 

أحَدّهما: أن الإمامً لا يِكونُ إلا معصوماً كعصمة الأنبياء عليهم السلام. 

ل ل ل لل 

اما الأصل الأو ل: فنك قرت الأدلةٌ عليه؛ و مض مضَّى الكلامٌ فيها مُستقصئ. ' 

والأصل الثانى: لا خجلاف بَيئّنا و بِينَ صاحب الكتاب فيه. و إن كُنا مختَلِفينَ فى 
يَجِورُ أن يَخلوَ منه زَمانٌ مِن الأزمنةِ '. و صاحبٌ الكتاب يوجبٌ مِثْل ما أوجبناه ؟ 
بغي رٍ* علتّنا. و قد تَقدَّمَت الأدلَة علئ أن الإمامٌ لا يَخلو الزمانٌ منه. و أنّه لا يكونٌ إلا 
منتضيوما نفك :ضار الأضل الثاني ايف دلولا عليةى لحن الاو ل: 

و إذَن تَبَتَ الأصلان اللذان ذَ كرناهما. 

و وَجَدنا المَهَ فى الإمامة بَعدَ الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آله على ثلاثة أقوالٍ. 
ليس وراءها رابع 

أحَدها: قولُ مَن ذهب إلئ أنّ الإمامَ بَعدّه أميرٌ المؤْصِنينَ عليه السلامُ بِنَصّهِ صَلَى 
نكمي أله بالامامة. و هو قولٌ الشيعة, علّى اختلافها. 

و الآحَرٌ قول مَن ذهَبَ إلى أن أبا بكر هو الإمامٌ بَعدَّه. علّى اختلافٍ مذاهبهم في 
اعتقَاد النصّ عليه أو الاختيار. و هو قول أكثّر مخالفينا فى الإمامة؛ م مِن المُعتزلة وأ 


.١‏ فى اج. ص. ط. ف»: «اثنين» بدل «أصلين». 
. تقدّم فى ج 7. ص 170 و ما بعدها. 

١‏ في ااج. صصء ط. ف»: «أن يخلو الزمان منه». 
. فى «د) والمطبوع والحجرى: «اوجبنا». 

6. فى «د. ف)»: الغير). 

1. في ١اجء‏ ص. ط. ف): «او من». 


يمد لجسا الحم 


ايان 


>,” 


6_3 الشافى فى الامامة اج" 
و الثالتُ: قولُ العبّاسيّة الذينَ ذَهَبوا إلى أنّ العبّاسّ رضى اللّه عنه هو الإمامُ بَعدَ 
سوا ا لم يكوناممصوتيبالعصمة ني ناما اا 

مَن ادّعئ إمامتّهما. 

و إذا بطل هذان القولان. تْبَتَ قولٌ الشيعة. و أنه حَقَّ؛ لأنّه لو لَحِقّ بهما فى 
البُطلان لكان ا ضيف 

بوامع وسل ايراد ار ذال الفا تال 

عليه - الإمامٌ بَعدَ الرسولٍ صَلَى اللَّهُ عليه و آله بلاقصل. لم يُثْبتِ الإمامة له عليه 

السلامُ إلا بالنص. 

.١‏ الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخير؛ لأنهم كانوا يؤْخَرون العمل عن النبّة و العقد. 
و الثانى إعطاء الرجاء؛ فإنّهم كانوا يقولون: لا تضرّ مع الإيمان معصية. كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة. و قيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة. فعلى هذا المرجئة 
والوعيديّة فرقتان متقابلتان. و قيل: الارجاء تأخير علئ عليه السلام عن الدرجة الأولى إلى 
الرابعة. و المرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج. و مرجئة القدريّة. و مرجئة الجبريّة. 
للشهرستانى. ج ١ء‏ ص ١1١‏ -117؛ القرق بين الفرقء ص .19٠0‏ 


". هكذا فى المطبوع و الحجري. و فى النسخ: «صاحبهما». 
ل «(ج. صء ط. ف»: «العصمة». 


0 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


و ليس لأحَدٍ أن يَقول: كيف تَدَّعونَ ' الإجماعَ علّى ارتفاع العصمةٍ عن أبي بكر. 
و فى الناسٍ من يَذْهَبٌ إلى عصمته؟ ش 

لأنَا لّم نَنفِ بالإجماع العصمة التى يُمِكِنٌ أن يَدَّعيّها بعضٌ الناس؛ لأنهم و إن 
قالوا فيه و في غير أنّه معصومٌ بالإيمانٍ أو بما يَرجِعٌ إلى هذا المعنئ. فيس فيهم 
من يبت له العصمة التى نوجبّها للأنبياء عليهم السلام, و لا اعتبارٌ بقولٍ مَن حَمَل 
نفسّه علئ ما يخالِف المعلومً مِن المّذاهب المستقرّة. 
[دليل الأفضليّة ] 

فأمًا دليل التعلقي بالأفضّل: فهو على النحو الذي ذَكّره صاحبٌ الكتاب؛ لأنّه إذا 
دَلّ الدليلٌ علئ أنّ الإمام لا يكونٌ إلا الأفضلء و ثبت أنه عليه السلامُ الأفضل. 
وَجَبّت إمامئٌه '. 

و قد يُستدلٌ أيضاً على إمامته عليه السلام بما يقارِبٌ هذا الوجة؛ و هو أن يُقال: 
قد نَبَتَ بالأدلة القاطعة أنّ الإمامَ لا يكونٌ إلا أعلّم ل بجميع الدذين؛ دقيقه 
واعليس يت" انود عقت توق عاومه "از قدا كشك جالاتحماء ناا تكخر 
والنات ينادان اع عخ الت عمد اننيعا تند ارس ل "مان الله عن 
و آلِه لم يكونا بهذه الصفة بَل كانا فاقدين لكثير مِن علوم الدّينء و ذلك ظاهرٌ 
ون ايها مداع نانخيهرا ناو حك إناءا أمير المود رن ظلبه النياظ أذ انرا 
لأحَدٍ مِن الأمَة بَعدٌ الأقوال الفلاثة التى ذَّكرناها. 


.١‏ فى «دا والمطبوع والحجري: «يذعون). 

في اج. صء طء ف): او ثبت أنه عليه السلام أفضل من غيره وجبت له الإمامة». 
: فى «ج. ص. ط. ف)»: «إلا الأعلم» بدل «إلا أعلم الامّة). 

: فى «ج. ص. طء ف»: امن علومه شىء». 

. في «اج. صء طء ف:: «النبئ». 


يمد ١‏ كسا الحم 


زف 


لاضن 


ع6 الشافى فى الامامة اح" 


[دليل المطاعن] 

فأمّا طريقةٌ الطعن في أن غيرّه لا يصلّحٌ للإمامة فواضحة. و قد اعتمّدَها 
شيوخنا رحمهم الله قديماً '. و رُيّما' ذَكّروا' فيما بُخرج * أبا بكر مِن الصلاح 
للإمامة ارتفاع العصمة عنه. و إخلاله بكثير مِن علو لد ووؤو هو الأمرف وان 
رجَعَ إلئ ما تَقدّمَ. و رُبّما ذَكروا أله لوعن ارايت ”و علية ‏ اع في اله 
عَزِلَ عن أداء سورة بَراءةٍ بَعدَ أن تَوجَهَ بها وخر لشاص لكين المعرت 
00 أثره فيه. و أُورَد" الرمول هك اللااعليعو المدسمقيت 

بوالترزياء متي عرو تعن الومير والريع حئ إن كيرا بن 

أسحنا إلى أكما كفت قوله لل حلي .أ في تلك الحالٍ مِن 
الوصفب لأمير المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ -بِمَحيتِه أ الويف و الور 
له تل على انتفائه عكن: كز لع الولانةوبو تلاكروق أسياء كير سن هنذا 
للحيو لحي وادكور في الكحي مشهورة وتتعر جوة ون نوها كرك ارتل 


5 في ااج. صء ف): - (رحمهم الله قديماً). 

3 فى ((جء ص ): «فريما». 

ااا ذكروا مع صعييلة المطاعن» 

. فى ١ج.‏ ص. طء. ف): «ما يخرج». 

6. فى «ج)»: «أنّه من أخر الولايات». 

. فى ١اج»‏ صء ط. ف)»: - «عليه». 

. فى الجء ط. ف»: «الذى بَعث». فت «ص»: «الذي بعثه» بدل «المبعوث». 
. فى «ص»: «أورده». 

في النسخ المخطوطة: «عليه السلام». 

.٠‏ فى «د) والمطبوع والحجري: «في». 

.١١‏ في المطبوع والحجري و بعض النسخ: «محبته) بدون الباء. 
.١ 7‏ فى «دا والمطبوع والحجري: اافي هذا الجيش». 


لل ابم ا ل همهم 





”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 66 


ممّن لا يصلحٌ للإمامةٍء و سياتي الكلامٌ فيها مشروحاً عند انتهائنا إلى الكلام في 
إمامة أبى بكر أ بمشيئة اللّهِ و عَونِه '. 
قالّصاحتٌ الكتاب: 

و أمّا" ادّعاوُهم أنّ الامامَ لا يَكونُ إلا معصوماً. فقّد قلنا فيه ما وَجَبَ أ 
فلا يُمكِنُّهم جَعلُ ذلك أصلاً فى هذا الباب. 
علئ أنّ طريق العلم بأنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامٌ معصومٌ بوث 
النصّ علئ عَيَنِه؛ لأنّ الذي يِدّلُ من جهة العقل” علئ ذلكَ -إن دَلَّ - 2 8/الم 
إِنْما هو عصمة الحُجَّةِ من غير تعيين. و إذا' صَمَّ ذلكَ, فمتئ قالوا: «إنْه 
منصوص عليه لكونه صو . وإنما تعمل 50 بالنصٌّ *» فقد 
وا الك عليه اندو التفيية الع و هذا بنوست ان كل بوانعه 
منهما لا يدخُلُ في أن يكونّ معلوماً [فكيفٌ يَصِحٌ التعلّق بما هذا حاله؟]*. 
فأمًا قولهم أنه الأفضل,. ففيمّن يُخَالِفُهِم مَن يقول: «إن الأفضَلٌ ا بكر ». 
فكيق '' يمك اكناث انض بذلك؟ 

3 سوف يأتى في ج 4. ص 77506 و ما بعدها. 

؟. في اج. ص. ط. ف»: - «و عونه». 

". فى (اج. ص. ط. ف» و المغنى: «فأمًا). 

03 هكذا في «د» و الحجري و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بما وحب)»). 

6. في المغنى: - «من جهة العقل». 

: فى المغنى: «فإذا». 

1 فى المطبوع و الحجري: + «بالنص». 

: فى الحجري: - «و إِنّما يحصل معصوماً بالنص». 

ٍ ما بين المعقوفين من المغنى. 


36 فى لج. ص. ط. ف)»: «وكيف)». 


فد فم لجح نك 


61 الشافى فى الامامة اج 


واشقن تخالني "كن لاا شله أن الأحى بالامائة الأفكل كل حور 
إمامة المفضول على كَل وجد. أو يجرَّرُ إمامة المفضولٍ إذا كان في 
الفاضل عِلَُ تُقعِدٌّه, أو كان هناك عدر '. 
وكي ان لذ" إنامة اتن غزرة ولدقن النضل» [ذكيت يعي النعاى 
بها د كرو ]1 

فساده. و دَلّلنا على وجوب كُونِ الإمام معصوماً بما استّحكمناه و استّقصّيناه.” 

و لو كان طريقٌ العلم بن أميرَ المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ معصومٌ” تُبوتَ النصّ 
مليفو ل ار اليه قم حكتج] نقد بوره سن بها رودق الك 
بَنَنّه على ما لا تَعتمِدٌه. فقَلتَ: «و متئ قالوا: إِنّه منصوصٌ عليه لكونْه معصوماً. 
وإِنْما يَحصُلٌ معصوماً بالنصّء وجب كذا وكذا» و هذا ممًالّم نَقُلّهِ ولا تُقوله*. 

و الذي اعِنَّمّدناه في كونْه عليه السلامٌ منصوصاً عليه ' ' قد تَقَدّمَ ' أ و جُملمه: 
د 
”. في «ج. صء ف): «فى الفاضل علّة يتعذر إذا كان هناك عذر». 
”. هكذا فى «ج. صء طء ف» و المغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «و فيهم من يقول: يجوزا. 
غْ 


. المغنىء ج 70( القسم الأوّل). ص 11١‏ - 1777. وما بين المعقوفين من المصدر. 
١‏ فى المطبوع و الحجري: «معلوم». و هو سهو. 

. فى اج. ص. ط. ف»: «لم يلزمنا». 

٠‏ فى (اج» صء طء ف»: «ممّا لا تقوله و لم نقله). 


تاد م لح اينم 


. فى لج» ص. ط. ف»: «اعتمدنا عليه». 
.٠‏ فى اج. ص. ف): امعصوماً) تثل امتضوها امه 
١١‏ فى المطبوع و الحجري: «فهد تقدّم». وما أشار إليه قد تقدم في ص 0-”07. 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به /ام6 


أن الدليل إذا دَلّنا! على أنّ الإمام في الجُملة لا بد من عصمته '. و أجمَّعَت” 
الأمَهٌ علّى ارتفاع العصمةٍ عمّن اديت إماميّه بَعدَ الرسولٍ صَلَّى اللّهُ عليه و آله 
سوى أمير المؤمنينَ عليه السلام فقّد وَجَبّ بُطلانٌُ إمامة مَن عداه. و تَبَنّت إمامته 
عليه السلامٌ. و كَيفَ” يحور أن تقول': إِنّه منصوصٌ عليه لكَونِهِ معصوماً. و قد 
تبث" العضمة غندنا لمن ليتن:بإماء؟ 
فإن قبلَ: فكيفٌ ”السبيل إلَى الهلم بعصميه عليه السلامٌ مِن* هذا الاستخراج و علئ 
ناه لقازع كيو اقم لتتموة لالس كل بقيه لاله السمصرظ عومد رضيو 
يَذْهَبٌ إلى عصمته؛ لأنْ مَن ذهب مِن الزيديّة إلى النصّ يُثْبنّه و يُخالِف في العصمة. 
قلنا: إذا تبت أنّهِ عليه السلام المنصوصٌ عليه بالامامة. و كان العقل فالغل أن 
الإمامٌ لا يكونٌ إلا معصوماً وجَبّت '' عصمتّه. 
م ع ب فير نافع؛ أن لم 


ك2 


قي" عن له لاكلات برو لكل كر مائرة فلات هد أذ بطل 


.١‏ فى «د): «دللنا». 

: في (اج؛ ص» طء ف»: «لا بد أن يكون معصيو فا 

في ١اجء‏ ص»: «و اجتمعت». 

. لعدم الاجماع على ارتفاع عصمته عليه السلام؛ باعتبار قول الاماميّة بها. 
. فى «دا والمطبوع والحجري: «فكيف». 

1 في الج ص. ط. ف»: «أن يقولوا». و في «د»: «آان يقول». 

/ا. فى الج. ص» و الحجري: «و قد ثبت». 
4 
4 


ا 


© 


: فى اج. ص. ف): «كيف». 
فى ااجء. ص. ط. ف»: «على». 
. فى المطبوع و الحجري: «وجب». 
1١١‏ هكذا فى «دا. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «ذلك» 


فا لفن 


ام 


68 


الشافى فى الامامة /ج” 


الأعتماذ غليه:.و إذاادللنا غلن أنه الأفضّلٌ ١‏ سفَظ خلاف المحالك» وسكدل علية 
عند الكلام فى التفضيل. ' 


و أمّا الدليل على أنّ المفضولٌ لا يَجِورُ أن يَكونّ إماماًء فقّد تَّقَدَمَّ أ فيما مضئ 


من الكتاب. ؟ 


قال صاحبٌ الكتاب: 

فأمًا' توَصّلُّهِم إِلَى النصّ بما يَقَدَحٌ في سائر مَن يُقالٌ ِنّهِ مام فتَعيدٌ؛ 
أن من خالتهم فى عنهو :ما يتذكرون: .و تزغمون أنهم :بصلحون 
للإمامة كصلاح أمير المِؤْمِنِينَ عليه السلامُ بل فيمّن خالْقَهم من يعلوا 
فيقول: لا يصلّحٌ بَعدَ الرسولٍ للإمامةٍ غير أبي بكر. و يقولٌ في كُل 
وقتٍ: إِنّ الذي يصلَّحٌُ للإمامةٍ لَيسَ إلا مَن تَوَلَى ". 

فإن قيلَ: أ ليس رُبَّما تسلّكون” مع أهل الحديث مِثلَّ ذلكَ في إمامة' 
فغاوية؟ فلها ذا متعتمو امن تكله ؟ 


قيلَ له: لأنّ الوجوة التي لا يصلّحُ معاويةٌ للإمامةٍ معها '' ظاهرةٌ و لا 


١ 


لت ف شح ادس 


. فى (ج» صء طء ف): «الأصل». 

: سوف ياتى في ج ع. ص 0غ وما بعدها. 

. تقدم فى ج 5 ص 2 17. ' 

. في ١اج.‏ ص. طء. ف»: + «و الحمد لله رب العالمين». 

. فى المغنى: «و اما)». 

: فى فك العم «يغلو). 

. في الحجري و المغني: «من يولئ». 

؛ٍ مكذا فى او البقض رودق شائر لبخ والمطبوع و الحجري: «يسلكون». 
. في النسخ و الحجري: - «إمامة». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و المغني. 


٠‏ . فى «د» والمغنى: «لها». 


". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 68 


شُبِهةَ فيها. فنقبُ بزكرها عليهم, لا أنَا نَجِعَلُ ذلك أصلاً؛ لأنّ عندنا أن 
الإمامة فتمق ,تصلخ الها لم نقث' إلا بوجي ليم تنيت فتى منعاورية 
و نببّت في أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و نما يُدقَعُ شيوحُنا إلئ' ذكر 
ذلك ' عند سؤالٍ يورّدٌ عليهم . نَحوُ قولهم: إِنْهم أجمّعوا' علئ إمامةٍ 
معاوية, و إِنْه عند تسليم الحَسَنٍ عليه السلامُ سَمَىَ عام الجماعة. فإذا 
ليزي قلف واكك امكلالاة القرل اك عات الى بتر 
فتَذَكّدا عند ذلك: أنّ هذا الكلامٌ إِنّما يُقالُ" فيمن يَصَلّحٌ للإمامةٍ 
و يَكونُ في أمره شُبهة, و لا يتأتّى مله في معاوية, كما لا يَتأنّى مثله 
في الخواريج و غيرهم. و تبيّنَ” بهذا الوجه و بِعَيرِه اختلالٌ كلامهم. 
فأمًا أن يُجِعَلَ' ذلك أصلاً في الإمامة فبعيدٌ. 
علئ أنّ ما يُقتّضي تُبِوتَ إمامة أبي بكر يُبطِلٌ القَدح '' فيه. و يَمنمُ مِن 
القولٍ بأنه لا يصلّحُ للإمامة, فيَجبُ أن يكونّ الكلامٌ في إثباتٍ إمامته؛ 
فإِنّ ما عَداه تابعٌ له 





و بم <ط ها 


. فى المغنى: «لا تثبت». 

. فى «اج. صء ط. ف): - «إلى»). 

. فى ااج. صء ط. ف): + افي افير الموسيية عليه السلام». 
. فى «د» و المغنى: -«عليهم». 

. فى المغنى: «اجتمعوا». 


فى المغنى: «فيذكر). 


فى المغدى: «إئما يذكر و يقال». 


فى المغنى: «فتبيّن). و فى اج. صء. ف):: ١و‏ نبيّن). 
فى المغنى: «أن نجعل». و في اج ص. طء. ف»: «من جعل» بدل «أن يجعل». 


ف في اج. ص. ط. ف»: «أن يقدح). 


لضن 


الشافى فى الامامة اح" 


و هذا' يبيّنُ أنه لا شبهة ' فيما جّرئ ' هذا المَجرئ مِن الججاج 
في إثباتٍ النصّء و أن الواجب أن يذكروا دليلاً بعينه من كتاب أو 
نلو اق التعلخ :بهاو للقن القوم جهذه اليه سعد حالاً ممّن 
خالقَهم؛ بأن يقول : «ليس بَعدَ إبطالٍ النصّ إلا طريقةٌ الاختيار و قد 
بَتَ في إمامة أبي بكر. فيَجبٌُ أن يُقالَ بإمامته», و يُكونوا' مُحيلينَ 
على أَمرٍ معلوم. " 


[نفي أن يكون الخلاف في شيء دليلاً على بطلانه] 


يقال له: ليس كُلْ ما طَعَنَ به أصحابنا فى صلاح أبى بكر للإمامةٍ مما يَتمكنٌ 


المخالِفونَ مِن إنكاره. و إن خالّفوا في كَونِه دليلاً على أنّه لا يصلّحٌ للإمامة؛ لأنّ 
إخلاله بكثيرٍ من علوم الدَّينِ و حاجَتّه فيها إلى غيره و تَوَقمَه في مَواضعَ منها 
معلوم ظاهنٌ وكذلك كَونُه غير معصوم و أنه ممّن يَجِورٌ عليه الخطأً أيضأً مُحِمَعْ 
عليه. و قد تَقدّمَت الأدلَةٌ على أنّ مّن كانت هذه حالّه لا يصلّحٌ أن يَكون إماماً " 


م لح ارك 


فأمًا تأخيزه؟ عن الولايات» و تقديمُ غيره عليه و عزلّه عن ولاية أداء سورة 


. فى (ج, صص): + «اليس». 

. فى المغنى: «لا يعتمد». 

1 في الج 9 ط. ف): «فيما يجرىي». 

٠‏ في «د» و المطبوع و الحجرى: «فإن)». 

. فى المغنى: «ممّن يقول». 

ٍ فى المع : «و نكون». 

ْ مكلوح 04 (القيت الأول )صن ا 
: تقدم في ج ؟, ص 1١0‏ و ما بعدها. 

. في ااجء صء. ط. ف»: «تاخره». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 5١‏ 


َراءةٍ علّى الوجه الذي ذَّكرناه: فممًا لا لاف أيضاً فيه. و ستَتَكلَّمُ على ذلك و ما 
أشبهه إذا انتينا إلَى الكلام في إمامة أبي بكر '. إن شاءً اللَهُ عرو جل ". 

و فى الجُملة: ليس تُبوتُ الخلافٍ في الشىء دليلاً على بُطلائه. و مانعاً من 
الاعتماد عليه. و المُراعئ فى هذا الباب ما 0 الأدلَهُ على صحَته '. سَواءٌ وَقَعَ 
الخلاف فيه أو الوفاق. 

نم يال له في اعتماده فى جواب السؤالٍ الذي أورّدّه على أن الوجوة التى لا 
0 
الكت ممه تق 'إمامة مُعاويةَ و ذَهَبوا في كثير ممّا ؛ يَعتَقَدٌ كون قغاؤية غلية مذ 
الأسباب المانعة مِن صلاحه للإمامة إلى أنّه باطل لا أصلّ له. و فى البعضٍ الذي 
سَلَّموا حصولّه إلى أنه غير دا علّى ارتفاع صلاحه للإمامة؟! 

و إذا ار اند قت تَتبْتَ” حُجتّكَ عليهم فى أنّ معاوية لا يصلّحٌ للأمر مع ما ذَ كرناه 
را لاتعيو اك اشنا رع بار ةك ا ا 2 
أبي بَكر؟ و كيف" جَعَلتَ وقوعٌ الخلافٍ علينا فيما تقول أن أبا بكر لا يصلّحٌ لأجله 
للإمامة” مانعاً مِن الاحتجاج به و لم تُلزِم نفسَكَ مِثله فى باب معاوية؟ 

0000 8 سوفياأتي فيج لاص‎ ١ 
فى «ج. ص. طء ف»: - «إن شاء الله عر و جل».‎ . 


”> 
3 فى «ج. ص. ف»: امأ يدل على صحة الأوّلة). وفى «د)» والحجرى: «يدل» بدل «تدل». 
4. فى «د»:«يعتهدوا)». 


زى 


فى الجء ص. ط. ف» و الحجري: «أ نقيت 
في «ج: ص ط»' في 

. فى دا والمطبوع و الحجري: «فكيف». 

ش فى «ج. صص. ط»: «الإمامة». 


ف بش << 


"6/1 





51 الشافى فى الامامة / جح" 
[بيان الوجه الأولى في إبطال إمامة من تُدَعئ له الإمامة بلا استحقاق] 

و مِن العجب قوله: «فنقرّبُ بذكرها عليهم و لا نَجِعَلُها أصادًه؛ لأنّه لا مانعَ مِن 
جَعلٍ «كَونٍ مّن يُذَّعئ له الإمامةٌ ' لا يَصلَّحٌ لها». أصلاً فى إبطالٍ إمامته. بل هو 
الأولئ عند قيام الدليلٍ عليه؛ لأنّ كَونّه ممّن لا يَصلَّحٌ للإمامة مُفْسِدٌ لإمامته. كما أن 
انتفاءً ما به يتبث ' الإمامة عنه -مِن عقدٍ و غيره مُِطِلٌ لها. 

و إِنّما كان الوجة الأوّلُ ' آكَدَ و أولئ؛ لأنّه مانم من وقوع الإمامة و جواز 
وقوعهاء و الثاني“ مانعٌ من تُبوتها و غيرٌ مانع ين جوازه؛ ألا تَعَمْ أنا' لو ألزمنا 
إنادة كائر أو مكاعر ب اسلو لزعو لذن لمان اف تررق قاذ اولك انان 
أنه لا يصلَّحٌ للإمامة. و نجِعلَ بَيانَ حاله مُبطِلاً لإمامته. و لا تَعَدِلٌ إلى ذكر انتفاء ما 
به تَيْتُ' الإمامةٌ مِن عمَدٍ و ما يجري مّجراه؟ 

و لسنا نَعلَمُ بِينَ إيراد ما ذَّكَرَهِ مِن كونِ معاويةً لا يصلّحُ للأمر -في جواب السؤالٍ 
الذي حكاء انو شين ابراه انتداء فرقاً يقتفى أن تيتحكن جوابا و يكز ابعذاء» لأنه 
إذا ساغً أن يَقولَ لِمَن يَذّعى الإجماعٌَ علئ إمامةٍ معاوية: إن ذلك لا يَتئّى في معاوية 
لأنه لا يصلّحٌ للإمامة. ساغً أن يَقولٌ أيضاً فى الأصلٍ لمّن يسأل عن ثبوت إمامةٍ 
معاوية: إن بوت الإمامة إِنّما يتأن فيمَّن يصلَّحُ لهاء و معاويةٌ ممّن لا يصلّحٌ لها. 


.١‏ فى المطبوع: + «ماأ»). 

7 فى «ج. ص :: اثبت»). و فى «ف): اثبتت»). 

". أي كون من تُدَعئ له الإمامة لا يصلح لها. 

5. أي انتفاء ما تثبت به الإمامة عمّن تُدَعئ له. 

0. فى «ج. صء. طء ف)»: «ألا يعلم) بدل «ألا تعلم أنا». 

1. فى الجء د. ص» و الحجري: ايثبت». و في «ط): «ثبت»). 
/ا. فى اج» ص.ء ط. ف)»: وتعوانا ذكره» بدل «جواياً وينكره). 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به له 

فإن قالَ: لّم أَرِد أنّى لا أجعَلٌ ذلك أصلاً في نفى إمامة معاوية و إِنّما أَرَدثٌ أن 
أَجِعَله أصلاً فى باب انتفاء الإمامة. ئ 

قي له: و لِمَ لا يَكونُ ما ذَكَرئّه أصلاً في نفى إمامة كُلْ من تْبَتَ أنّه لا يصلَمٌ 
للإمامة؛ سَواءٌ كان معاوية أو غيرّه؟ اللّهمَ إلا ا أننى لا أجعله أصلاً فيمن 
يصلّحٌُ للإمامة: أو فيمّن لا أعلج: هل يصلَّحٌ أم لا؟ 

وهذاإذا أرَدئّه خارج عمّا نحن فيه و عمًّا كلامُنا عليه '؛لأنّ الكلامَ إنما هو في 
صحّةٍ التطوقٍ ب«كَون ' مَن يُدَعئ له الإمامةٌ لا يصلّح لها» إلى نفى إمامته. كما يَصِحّ 
أن يُتطرّقٌ إلى نفيها بغَيرِهِ مِن عدم العقدٍ أو ما يجري مُجراه. 

على أنّ الجواب عن السوالٍ الذي حَكئ أنّ شيوحّه دُفِعوا إليه ما تراه ' إلا مؤكّداً 
للسؤالٍ و مُحَمَقاً له؛ لأنّه إذا جار أن يَحصّلٌ الإجماعٌ علّى الصورة التى كانَ* عليها 
في أيَام أبي بكر الذي يَصلَّحُ عنده للإمامة -في ولايةٍ مَن ليس بإمام و لا يَصَلْحُ 
لانت تو تر أن عون لاطا هع اكور اطبا اتنايم لال كن عضر 
الإجماع في الحقيقة و وقوع الرضا في مَوضِع مِن المّواضع؛ لحصولهما' فيمن 
ليس بإمام و لا يَصلّحٌ للإمامة. 1 

فأما قوله: إن الذي يفضي بوت إمامة أبي بكر يَمنَمٌ مين القول بأنّه لا يَصلُحُ 





.١‏ فى اج. ص.ء. طء ف»: «خارج عن الذي نحن فيه. و عن الذي كلامنا عليه». 
. في «صء ط» و المطبوع و الحجري: «يكون» بدل «بكون». 

. فى «د. ط): «ما يرأه». 

٠‏ فى المطبوع والحجرئ: «أو». 

6. فى «د) والمطبوع والحجري: «كانت». 

6و فى «ج. ص. ط. ف»: «الحصو لها». 


يمد احا الحم 


ماف 


م 


53 الشافى فى الإمامة / ج" 


للإمامة. و يُبِطِل القَدْحَ فيه» فإنّما يَصِحٌ لو َبَنّت ' إمامةٌ أبي بكر و قامَ على صحُتتها 
دليلٌ» و نحنٌ نبيّنُ بُطلانَ ما يَظَنْه دليلاً على إمامتِه إذا بَلَغنا إليه. " علئ أن الاعتبار 
القناعيق الذي قن" اعتكدناء " لت مهما" تسمكة أ ترعن وقمول الاأحنيان ال 
التخصيصٍ' فيه كألفاظ النضّ؛ فالكلامٌ فيه أولئ مِن العدولٍ إِلَى الكلام فيما 
ااعرنهيو جتان على الى بكار لدي ادي الات يليل الانصر مض 
ظاهره. 1 

و قوله: «لَيسَ بَعدَ إبطالٍ النصّ إلا طريقةٌ الاختيار) صحيحٌ أيضاً غير أنّه لم يُقَ 
دليلا" علئ بُطلان ما نَذْهَبٌ إليه مِن* النصّء و قد بيّنَا صحَّةً الأصلين اللذين 
جكنا جا دن لمزررهه !وكا« اماد نالل لاق تعن نمطم 
ما بَتيناه عليهماء و بَطْلّ ما بّناه صاحبٌ الكتاب علئ توت بُطلان النصّء لفقدٍ 
الذلالة عليه. 


ان اد في لواو لتحت وز ارقت 

. سوف يأتى فى ج 4. ص /77/7. 

1 في المطبوع و الحجري: -«قد). 

. الظاهر أنّه يشير إلئ دليل العصمة المتقدّم فى ص .5٠‏ و الذي سوف يشير إليه بعد قليل. 
قي العوه صء. ط. ف»: - «مما». 

: فى المطبوع و الحجري: «و التخصيص». 

: في الج صء. طء. ف)»: ١«في‏ ). 

. تهدما في ص .6١‏ 


ذا بجمدا حدم المحم ابه 


ب 6ح ات 





١ 


5 
2 
3 


. المائدة( ة): 660. 


[الدليل الرابع] 
[أية الولاية] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
دليل لهم آخَرُ: 
يما تَعلّقوا بقَولِه تعالئ: «إِنّما وَلِيّكُمُ اللّهُ و رَسُولُهُ و الَذِينَ آمَنُوا الّذِين 
يقِيمُونَ الصّلاة و يُؤْنُونَ الزّكاةً و هُمْ راكفون» ' و يقولون: المُرادٌ' 
بالذين آمَنوا أميرُ المؤمنينَ علئٌ بن أبي طالب ' عليه السلامٌ؛ لأنه* 
وَصَفَه بصفةٍ لم تَتبْتْ إلا له. و هي إيتاءً الزكاةٍ في حال الركوع. و رُبّما 
اذَّعَوا في ذلكَ أخباراً منقولة أنه الذي اضف ْ 
و يقولونَ: قد يُذَكَُ الواحدٌ بلفظٍ الجمع * تفخيماً لشأنه. 
و يقولون: المُرادٌُ' بالوليٌ في الآية لا يَخلو مِن وجهّين: إِمّا أن يُرادَ مَن 


: فى اج. صء. ط. ف»: «إنْ المراد». 

. فى اج. صء. ط. ف» و المغنى: - «على 56 ابي طالب». 
. فى المغنى: + «تعالى». 

: فى الفقى: «الجميع». 

. فى «ف)»): «أن المراد». 








بكايافنا 


5" الشافى فى الإمامة / ج" 


له التولى ' فن ياك الذوق: أو يراد تقاد الأمربى تنقيد الشكم: 
ولا يَجورُ أن يُرادَ به الأَوَلْ؛ لأنّ ذلك لا يَخِتَصٌّ الرسولٌ و لا" أمير 
. سل فية » 12 ال لوقي عرض افا : 
المؤمنين؛ لان الواجبّ ولي كل مؤمنٍ . فلا يَكون لهذا الاختصاص 


وعنة) فلم يبق؟ إل أن * القزا ها ذكرقام” 

[تقرير المصئّف للاستدلال بآية الولاية] 

بقن انا ترسك الكل ونون لكيه عدن لطن "عو لاقن كفك 1ن القراة 
لوس ال رابسم بر ٠‏ 0 7 2 ا ل 2 4 - 6 
بلفظة «وَلِيْكُمٌُ»4 المذكورة فى الاية: مَن كان مُتحققا بتدبيركم و القيام باموركم 
و تَجِبٌ '! طاعتّه عليكم. و تَبَتَ أن المَعنىَ ب دِالّذِينَ آمَنُوا4: أميرُ المؤمنينَ عليه 

ف ع ا لا حيوة 0 > | | اا. 
السلام. و في ثبوت هدذين الوصفين دلالة علئ كونه عليه السلام إماما لنا. 
فإن قال: دُلُوا أُوَلاً على أنّ لفظةً «ولك» تُفِيدٌ فى الاستعمالٍ ما ادَعَينّموه من 


وو 


التَحمّق ' ' بالتدبير و التصرّفي. تُّمَّ دُلُوا على أنّ المُّرادَ بها فى الآية ذلك؛ لأنّه قد 


3 فى اج. ص. طء. ف»: «إمّا أن يكون يراد به المتولى». و في المغنى: «له). 

؟. فى «د» و المغنى: -«لا). 

. في المغنى: كل قوم). 

5 فى المغنى: - «فلم يبق». 

0 في الج ص. ط. ف)»: «إلا أن يكون». 

. المغنيء ج 70( القسم الأوّل), ص ”177 176. 

. في «ص»: «النصوص». 

: في الج صء. ط. ف»: «المراد بوليكم المذكور». 

. فى الج. ص. ط): «محقق تدبيركم». 

٠٠‏ . هكذا فى «ج. ص. طء. ف» و التلخيص. و فى «د) والمطبوع والحجري: «و يجب». 

.١١‏ فى «ج. صء. ط. ف»: «الاصلين». 

.١١‏ هكذا فى «د. ف» و التلخيص. و فى لج. ص): «المحقق». وفىي «ط»: «التحقيق». وفى 
المطبوع و الحجري: «المتحقق». 


د م سح ينثت 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به و 


و 2 


يَجِورُ أن تَحتَمِلَ اللفظة ! في وَضع اللّغة ما لا يَقصِدُ المخاطبٌ بها إليه في كل 
حالٍ. و ذُلُوا مِن بَعدٌ علئ تَوجَهِ لفظة ' «الَّذِينَ آمَنُواهِ إلى أمير المؤمنينَ عليه 
السلامو أنّهِ المُتفرّدُ بها. دون غيره. ' 


[البحث الأول: دلالة لفظة «ولي» في اللغة على التدبير و الإمامة] 

قيل له: أمّا كَونُ لفظة «وليُ» مفيدة لما ذَكرناه فظاهرٌ لا إشكال فى مثله؛ ألا تَرى 
نهم يقولون: «فلانٌ ولئٌ المرأة» إذا كان يَملِكَ تدبيرَ إنكاجها و العقدٍ عليها. 
ويتصفون 0 المقتولٍ بأنهم (اؤلاء الدم) مِن حي كاف ” إليهم المَطَالية 
بالقَوَّدا و الاعفاء '» وكذلك يتقولون فى السّلطان: «إنّه ولَئٌ أمر الرعيّة» و فيمن 
يُرشّحُه لخلافته عليهم بَعدّه: «إنّه ولئٌ عهدٍ المُسَلِمِينَ». 


.١‏ هكذا فى التلخيص. ف «د»: «أن يحتمل اللفظة». و في سائر النسخ والمطبوع: «أن يحتمل 
اللفظ». 

71. فى (جء صء. ط) والمطبوع والحجري: «لفظ). 

انيد ا ره ضوة: 

4. تقدم معنى «العصبة» فى ج 7. ص .11١6‏ 

6. فى «ج. ص. ط. ف»: «كان». 

1. القود: القصاص. و هو قتل النفس بالنفس. التهابة ج . ص ١4‏ ١؛‏ لسان العرب. ج 7 ص 77/7( قود). 

الف الاج ص. طء. ف»: «و العفو). 

4. الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي. يكنّى أبا المستهل. شاعر مقدّم. عالم بلغات العرب. 
خبير بأيّامها. و كان معلّماً. منزله الكوفة؛ و مذهبه في التشيّع و مدح أهل البيت عليهم السلام 
في أيّام بنى أميّة مشهور. و قصائده الهاشميّات من جيّد شعره و مختاره. قتل فى سنة ١77‏ ه 
و دفن فى الكوفة فى موضع يقال له «مكران». قال الباقر عليه السلام لما ورده: «مّن لقلب 
مُتَيّم مُستهام؟»: «لا تزال مؤيّداً بروح القدس مادمتٌ تقول فينا». و البيت فى المتن من هاشميته 


> 


0/1 


8" الشافى فى الإمامة / ج" 


ونِعمولىٌ الأمر بعد وليه و مُنْنَجَمُ التقوئ و نعم المؤدّبُ' 

انها ادا والى الأمر' و القائم بتدبيره. 

وقال ادق العّاس الحدرة فى كتابه المترجم ولحناة* عن صفات الله تعالئ: 
«أصل ناويل الولئ: الذي هو أولئء أي 2 00 المَولى». 

و فى الجملة: كل مَن كان والياً لأمر و" مُتحمّقاً بتدبيره, يوصَف بأنه وليّه 


<> التى أوّلها: 
طربثٌ و ما شوقاً إلى البيضٍ أطربٌ ولا لعباً مني و ذو الشيب يلعبٌ 
الشعر و الشعرل ج 7 ص 0357, الرقم 0١٠؛‏ معجم الشعراء ص 1ى, الرقم ١607؛‏ الأغاني» ج 
06ص 7١١؛‏ تاريخ مدينة دمشقء ج 040 ص 7794, الرقم /087؛ رجال إبن داوده ص 1/١‏ 
الرقم 776١؛‏ معالم العلمل. ص .١0١‏ 

.١‏ الهاشمياتء ص 7/. ؟. فى المطبوع و الحجرى: «إنّما» بدون الواو. 

ا فى المطبوع و الحجري: «أرادوا ولى الأمر». و في التلخيص: «أراد ولى الأمر). 

4. أبو العبّاس. محمّد بن يزيد بن عبد الاكبر الثمالى الازدي. المعروف بالمبرّد النحوي. نزل 

بغداد. و كان إماماً فى النحو و اللغة, و له تصانيف كثيرة في مختلف العلوم و الأدب و اللغة 
تناهز المائة» بعضها مطبوع و بعضها مخطوطء منها كتاب: الكامل, و الروضة و المقتضب. 
و الاشتقاق. و منها الكتاب الذي أشار إليه المصئّف فى المتنء و هو فى صفات الله تعالى كما 
سيوم الكومى ل نشعاب والمله قن المكطوطاق الناقرة جد الأدييهو أب مان 
المازني و أبي حاتم السجستاني و أخذ عنه نفطويه و غيره من الأئمّة. 
و كان المبرّد و ثعلب عالمين متعاصرين. قد ختم بهما تاريخ الادباء. و كان المبرّد يحب 
الاجتماع فى المناظرة بثعلب, و كان ثعلب يكره ذلك و يمتنع منه. توفي سنة 580 أو 7/7ه 
في خلافة المعتضد. و دفن في مقابر الكوفة في دار اشتريت له. معجم الشعراء. ص ,47١‏ الرقم 
/1, الفهر ست لابن النديم. ص 7؛ تاريخ بغداد. ج 4. ص 210١‏ الرقم 4؛ تاريخ مدينة 
دمشن. ج 47. ص 153 الرقم ١١١9؛‏ معجم الأدب. ج 3 ص 75717, الرقم 726١1١؛‏ وفيات 
الأعيانف ج 5. ص 37317 الرقم 11. 

0. فى «ج. ص. ط. ف)»: «و أحنٌّ» بدل «أي أخى): 

1. فى «د)» و المطبوع و الحجري: - «كل». 

/. فى اج. صء. ط. ف): - «و). 


1 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 
و أولئ به فى العُرف اللّغْويٌّ و الشرعرئ معاً. و الأمرٌ فيما ذَّكرناه ظاهرٌ جدأً.‎ 
[البحث الثاني: دلالة لفظة «ول» في الآية على معنى التدبير و الإمامة]‎ 

[1.] و أمًا' الذي يَدُلّ على أن المُرادَ بلفظة «وليئ» فى الآية ما يناه مِن ' معنّى 
الامامة: فهو أنّه قد تَبَتَ أوّلاً أن المُرادَ ب «ِالَّذِينَ آمَنُواهِ ليس هو جميعهم على 
العموم, بل ' حور وض ا اي حيرم الو كر وا اااي 
حال الركوع؛ ؛ لأنّه تعالق كما وَصَفٌ بالإيمان مَن أخب ؟ بأله ونا بعد ؤكر نفب 
تُعَالَ “وذكزبوسؤل على لل علدو ايها كذلك" 2 صَفَه بإيتاء الزكاة ففى حال 
الركوع؛ فيَجبٌ أن يُراعئ تُبوثٌ الصفتّين معاً. 

و قد عَلِمنا أن الصفة الثانية التي هي إيتاءُ الزكاةٍ لم تَنبْتْ في كُلٌّ مؤِن على 
اللبع اي 505 قهاتعاو ا اخعانا عرقي علن اث لجز ورا" عن ركه عير اتير 
المؤمنينَ عليه السلامٌ في ذلك الفِعلٍ له. فيس يَصِحٌ ' ' أن يُثبتوه لكُلٌ مؤمن. 

0 كن علئ أنّ المرادَ وَصفُّهم بإعطاء الزكاةٍ فى حال الركوع. 


.١‏ في المطبوع و الحجري: «فأما». 

3 فى ١ج.‏ صء طء ف): «فى). 

37 و فى التلخيص: + «هوا. 

. في اص "' «من أخبرنا)». و فى التلخيص: : دمن أخبره). 
6. فى «د) والمطبوع واالتحتجرى: - «تعالى). 

ل «ج. صء. ط. ف): «عليه السلام». و فى التلخيص: «عليه و اله السلام». 
فى (اجء صء. ط. ف»: - «كذلك». 

. فى «ج. صء. طء ف:: «و لآن». 

في التلخيص: «و إن حملوا أنفسهم على أن يجوز». 
.٠‏ في «ج. صء طء. ف)»: «فلا يصح). 

1١١‏ فى 'اج. ص. ط. ف»: او يستدل». 

1ل ساق فى هن 3 


0 


يفلضضا 


.0 الشافى فى الامامة /ح"” 

دون أن يَكونّ أرادً: أن ' مِن صفتهم إقامة الصلاة و إيتاءً الزكاةِ و من صفتِهم 
5 5 2م ساء ١‏ 1 0 5 7 و .0 2 طء 

الركوع. و يَبطل ايضاان يَكون المراد بالركوع الخضوع. دون الفعا 

المخصوص. عند الكلام علئ ما أورّدّه صاحبٌ الكتاب. ' 

و إذا تَبَتَ تَوجْجَهُ الآية إلى بعض المؤمنينَ دونَ جميعهم. و وَجَدناه تَعالى قد 
قت كر من ا راتدون المزكية ونا لاعن وحه؟ تفن اللخفيض شونا 
انه رمز عذا المذكورَ؛ لأنّ لفظة «إِنّما» نَعَتَضى بظاهرها ما ذَ كرناه. 

سن طبه قولنا: أن الظاهرَ من قولهم: «إئما النّحاةٌ المُدقَقَونَ النصريونَ» 
و«إنّما القصاحة فى الشعر للجاهليّة» نفئ التدقيق فى النحو و الفصاحة عمّن 
عدا المذكورين. و المفهوم مِن قولٍ الفائل: «إنّما لقيتٌ اليوم زيك »انما أكلت 

راك : 0 0 2 لك 

رغيفا» نفئ لقاء غير زيدٍء و اكلٍ اكثرٌ مِن رعيفي. 

و قال الأعشى' : 

1 فى «ج. صء ط. ف»: - «أن). 

0 فى المطبوع و الحجري: «و نبطل». 

اقفن صن 6 

أ فى المطبوع: «على وحيه». 

6. فى التلخيص: «و نفى». 

1. «الأعشى» هو الذي لا يبصر فى الليل. و الملقّبون بهذا اللقب كثيرون أنهاهم الآأمدي في 
المؤتلف و المختلف إلى سبعة عشر شخصاً من جاهليين وإسلاميّين. و المائزبينهم الإضافة إلى 
القبيلة كاعتى سونداق و أعدى كسيب اعتنى تغلب»:ويفكذا. والمزادهنا اشتهره اعتى 
بن قيس الذي يعرف ب«الاعشى الكبير». و هو: ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف. 
و يكنّى أبا بصيرء و كان أعمى. ولد و نشأ و مات فى قرية «منفوحة» قرب مدينة الرياض. كان 
أحد الشعراء المشهورين فى الجاهليّة, و أدرك الإسلام فى آخر عمره و رحل إلى النبن صلى 
الله عليه و آله ليسلم. و لكنّه لم يسلم. و كان يغْنّى فى شعره. فكانت العرب تسمّيه «صنّاجة 


«ج» 





."١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصص و ورود السمع به غ04 


والستديالا كر متهم خمية و إثما الهِرَةُ للكائرا 

و إِنّما أراد نفى العِرّةِ عمّن ليس بكاثر. 

فيَجبٌ أن يكون المُرادُ بلفظ ' «ولئٌ» في الآيةِ ما يرجم إلى معنّى الإمامة 
و الاختصاصٍ بالتدبير؛ لأنّ ما يَحتَمِلّه ' هذه اللفظةٌ مِن الوجه الآخَر الذي هو 
العوالاة قن :اذو و ادن بلا امخصحيط قنده و الؤقتونة كلهم للد ركو تت 
معناه. و قد نَطِقّ الكتابٌ بذلك فى قوله تعالى: «و الْمُؤْمِنُونَ و الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ 
َولِياء تغض» .. 

و إذا بَطَلٌ حَملّْها علّى الموالاةء فلابُدٌَ مِن حَملِها علّى الوجه الذي بِيّنَاه؛ لأنّه لا 
مُحَثَّمَلَ للفظه ” سواهما . 

[؟.] و فيمن يَسَدِلٌُ بهذه الآية علّى النصّ مَن يَقولُ إذا طولِبَ بمِثلٍ ما طولبنا به 
-و قد تَبَتَ أن اللفظةً مُحتَّمِلةٌ للوجهّين جميعاً على سَبيل الحقيقة فالواجبٌ 
خيلا على لمعك فا ذافن تكتيلة لينيا يندا" ودلا تافو نما 


<> العرب» لجودة شعره و رقّنهء و هو أستاذ الشعراء في الجاهليّة. توفي فى سنة 1ه. طبقات 
فحول الشعراء. ج ١‏ ص 05 الرقم 04؛ الشعر و الشعراء. ج ١ء‏ ص 5988, الرقم ١!؛‏ الاغاني؛ ج 4. 
ص 70 الرقم ١16١!؛‏ معجي الشعراء. ص 787 الرقم 70!؛ تاريخ مدينة دمشق, ج 1١‏ 
ص 77 الرقم 1/8060 

.47 ديوان الاعشى. ص‎ .١ 

.١‏ فى التلخيص: «بلفظة». 

5 فى التلخيص: نما تحتملة». 

4. التوبة(9): 71 

. فى المطبوع و الحجري: «للفظة» بالتاء. و فى التلخيص: «للفظ». 

٠‏ فى المطبوع: «سواها». 

. فى «د»): -«معاأ». 


© 


لد م سح 


فى اجء صء طء. ف“»: «فيهما». 


فض 


فافض 


7 الشافى فى الإمامة / ج؟ 
و قد بِيّنَا فيما تَقَدَّمَ أن هذه الطريقة غيرٌ سديدةٍ و لا مُعتَّمَدةِ ا 

(] و منهم مَن يَقولٌ أيضاً: إِنّ ظاهر قوله تعالئ «إِنّما وَلِيُكُمُ» يَقْنَصى توج 
الخطاب إلى جميع المُكلّفينَ؛ مؤمنهم و كافرهم؛ لأَنّ أَحَدَنا لّو أقبَلَ على جماعة: 
ا ؟ ١‏ 5 ا 0 م 0 
فشافههم بالخطاب بالكافي. لحمل خطابه على اله متوجه إلى الجميع؛ من 
جعأفي كم الحاضرئ له ميبث أن يكرة العا تان هم كد 
َوَجََهَ قولّه تعالى: ١كُتِبَ‏ عَلَيِكُمُ الصّيامُ4' وما أشبَهه مِن الخطاب إِلَّى الكُل. و إذا" 
دَخَلَ الجميعٌ تَحنّه استّحالٌ أن يكون المُرادُ باللفظة الموالاة فى الدين؛ لأنّ هذه 
الموالاة يَخنّصٌ بها المؤمنون دون غيرهم؛ فلا بد إِذّنَ مِن حَملِها على ما يَصِحْ 
دخولٌ الجميع فيه. و هو معنّى الإمامة و وجوب الطاعة. 

وعهده الطريفة ايفن لا تَسِتَمٌ؛ لأنّها مَبنيّةٌ على أنّ ظاهرَ الخطاب يَقنَضْىي 
تُوجهَه إِلَى الكلء و ذلك غير صحيح. غير أنّ صاحبّ الكتاب لا يُمِكِنّه دفعٌ 
الاستدلال بهاتَّينِ الطريقتّينِ “على أصوله؛ لأنّه يَذَهَبٌ إلئ ما بَتّينا' عليه. 


-79 تقدم فى ص‎ .١ 

؟. فى ١اجء‏ صء. طء ف): «يشافههم». 

١‏ في «د. ط)») والمطبوع: «يُحمّل». 

غ. فى (ج. صء ف): «ايوجهه). و فى «ط): اتوجهه). 
6. فى ١ج.‏ صء. ط. ف»: «يشافهه». 

1. البقرة( ؟): “1817. 

/ا. فى «ج. صء ط. ف): «فإذا». 

6. فى «ج. صء. طء ف): «الاستدلال بها من الطريقين». 
4. كذاء و الظاهر أن الصحيح: «بُنيتا». 





". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به بون 


[البحث الثالث: توجه لفظة «الْذِينَ آمَنُوا4 في الآية إلى أميرٍ المؤمنين اظة] 

فأما الذي يَدُلّ علئ تَوجهِ لفظة ' ِالّذِينَ آمَنُواهِ إلى أمير المؤمنينَ عليه السلامُ 
فوجوة: 

فوا دن تيف ا و ل 0 ميا 
قائل: َه عليه السلامٌ المُخمض بها '. و قائل: أن المُرادَ بها جميعٌ المؤمنينَ الذعة 
هو عليه السلام أحَدذهم. 


مأ 0). 114 200 لا م.ج.ه سات .9 
ومنها: ورود الخبر بنقل طائفتين مُخْتَلِفتَين و مِن طريقي * الخاصة و العامة 
لوللا كن بير لوعن عليه مطاف عند نه ا مقا ةن ناك 
و القِصّهٌ فى ذلك مشهورةٌ. و مِثلٌ ' ' الخبر الذي ذَكرنا ' ' إطباقٌ أهل النقل عليه ما 


- 


يُقطعٌ به. '' 


.)» فى اج. صء ط): «لفظ‎ .١ 

؟. فى التلخيص: ١«مجتمعة».‏ 

7 في الج. صصء طء ف): «لأنّه). 

؛. فى التلخيص: «لأنّها بين قائلين: قائل يقول إِنّه عليه السلام المختص بها). 

6. فى التلخيص: «الذين». 

: ف «ط» والتلخيص: «ورد). 

: في «د) والمطبوع و الحجرىي: «طريقتين». 

فى التلخيص: -«و من طريق». 

. فى «د» والمطبوع و الحجري:«العامّة و الخاصة». 

6ق في المطبوع: «و مثال». 

١١‏ . فى التلخيص: «ذ كرناه و». 

0 أمَا الخاصّة فلاكلام في إجماعهم على الأمر؛ لأنّهم يتّبعون أهل البيت عليهم السلام؛ و طرق 
التفسير عنهم واضحة الدلالة على نزولها فى أميرالمؤمنين عليه السلام. و أمَا العامة فقد أطبقوا 
إلا من شذ على ذلك. راجع: ذخائر العقبى لمحب الدين الطبري. ص 88؛ روح المعاني. ج 1. 


> 


ث بم < ها 


بطارفيين 


7 الشافى فى الامامة قا 


و منها: أنَا قد دَلَلنا علئ أن المُرادَ بلفظة «ولئ» فى الآية ما يَرجِمٌُ إلى معنّى أ 
الامامة. و وَجََذَنا كُلٌ مَن ذَهَّبَ' إلين أنّ المّرادَ بهذه اللفظة ماد كرناة يَذَهَبٌ إل أن 


[البحث الرابع: اختصاص أمير المؤمنين 291 بلفظة +ِالّذِينَ آمَنُواهِ دون غيره] 

و الذي يَدُلَّ علئ أنه عليه السلامٌ المُحَمصٌ باللفظة ' دون غيره: أنّهِ إذا تَبَتَ 
اقتضاءٌ اللفظة ‏ للإمامة و تَوجَهُها إليه عليه السلامٌُ بما بِينّاه و بَطَلَ تُبوثٌ الإمامة 
لأكثّر مِن واحدٍ فى الزمان, تَبَتَ أَنّه عليه السلامٌ المُتفرّدُ بها. 

و *لأنَ كُلٌ مَن ذَهَبَ إلى أنّ اللفظة تَمَتَضى الإمامة أفرّدَه عليه السلامٌُ بموجبها. 


قال صاحبُ الكتاب: 
5 ءاس 00 لظ 57 . ع 10 1 ع ءَ ل و 7ل 
واعلم ان المُتعَلقَ بذلك لا يَخلو مِن ان يتَعَلقَ بظاهره. أو بامور تقارنه . 


<> ص 14 !؛ فتح القدير للشوكاني, ج ؟. ص ١٠؛‏ البحر المحيطء ج 7 ص 0177؛ تفسير إبن كثبر» ج 
”.ص ا"؛ أسباب النزول للواحدي, ص 88 ١؛‏ التذكرة لسبط ابن الجوزي. ص 18؛ نور الابصار 
للشبلنجىي. ص 06 أنوار التنزيل» ص ١7١؛‏ تفسير الطبري. ج 31. ص 1104؛ الرياض النضرة ج 
”. ص 77 !؛ العمدة لابن البطريق. ص 04؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى؛ ج 7. ص ١55؛‏ الدر 
المنثو ج ". ص 5977؛ الفصول المهمة لابن الصبّاغ المالكى» ص ١175؛‏ المواقف للويجي. ج "”, 
ص 771؛ البدابة و النهابة لابن كثير. ج لا ص /101؛ مطالب السؤول لابن طلحة الشافعىي» ص ."١‏ 

.١‏ فى المطبوع: -«معنى». 

. فى التلخيص: «يذهب». 

: فى التلخيص: «باللفظ». 

1 فى التلخيص: «اللفظ». 

6. فى الالخعيس كرو 

4 فى ال + «إمًا». 


/ا. فى اجء ص. ط. ف)»: «أو اموز تفارقه)». 


يحد ١‏ لجسا الحم 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 6,؟ 


إن تلق بظاهره فهو غير دالُ علئ ما كه ' و إن تعلق بقرينةٍ فيج 
أن يُبيتها. و لا قرينة في ذلك '. من إجماع أو خبر مقطوع به. 

نان هن " أبن أن فاون ل يدل سلرينا د كرقاء؟ 

قيل له: من وجوه؛ أحَدُها: نه تعالى ذَكْرَ «الذينَ امنوا» من غير تخصيص 
بمُعيِّ * أو نص عليه و الكلامٌ بينّنا و ينهم في واحدٍ مُعيّنِ؛ فلا فَرقَ بِينَ 
من تَعَلّقَ بذلكَ في أَنّه الإمامُ, و يَبنَ من تَعَلَقَ به* في أنّ الإمامَ غيده 
عله نضأ فنه. 

علئ أنه تعالئ ذَكَرَ الجَمِيعَ '. فكَيفٌ يُحمَلٌ الكلامٌ علئ واحدٍ مُعيّنِ؟! 

و قوله: (و يُؤْتُونَ الزّكاةً و هُمْ راكقون؟ لو تَبَتَ أنّه لّم يَحصّلْ إلا لأمير 
المؤّمنينَ عليه السلامُ لم يوحِث ذلك أنه المُرادٌ بقَوله: «و الَّذِينَ آمَُواه؛ 
2 صَّدرٌ الكلام إذا كان غانا ل حبة تخصيصّه لأجل تخصيص 
52007 قود عالق روكت لحتو أقة خْرِجَتْ لِلئّاس»” إلى 
ما اشاكلم بو ليشن يحت إذاها" خضصنا الذق ذ كوه تانيا لدليل أن 


. هكذا فى «د. ط) وحاشية ١دف»‏ والمغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «ما ذاكر )ا 
. فى المغنى: - «فى ذلك)». 

. فى المطبوع و الحجري: «و من». 

: فى «ج. د. صء. ف)»: ابعين»). و فى المغنى: «بعلىّ). 

. فى المغنى: «بذلك». 

: هكذا في «ج. ص. ط. ف» و المغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «الجمع». 
: فى «ج. ص. ط. ف)»: «ذكرنا». 

. ال عمران("): .١٠١‏ 

. فى «د)» و المغنى: -«ما». 


عرض 


كلا الشافى فى الآمامة اج إن 


نَخُْصَّ ' الذى ذَكَرَه اذل متخيو 7 لك 
لال لعفف الاسكولال الاي فلن النطرونو د زلنا عل انها مسناولة امير 
المؤمنينَ عليه السلامٌ دون غيره. . و في ذلك إبطالٌ لما تَضَمَنَه صَدرٌ هذا المَصلٍ 
و جواب عنه. 


[جواز حمل لفظ الجمع على الواحد] 

ف ا ا لالص ورد والشريفة 
قالّ اللّهُ تَعالى: «ق السَّماءً بَنَئْناها أيه ' و «إِنَا أَرْسَلْنا تُوحاً»'. و +إِنّا نَحْنّ نََّلْنَ 
الذَّكْرَهِ ' و إِنّما المُراد” العبارة عنه تعالئ دون غيره. وهو واحد. ومِن خطاب 
المُلوكِ و الرؤساء: «فَعَلْنا كذا» و (أَمَرْنا بكَذا» و مُرادُهم الوّحدةٌ. دون الجمع. 
و الأمرٌ في استعمالٍ هذه الألفاظٍ علّى التعظيم* في العبارة عن الواح ظاهنٌ ' 

فإن أراد صاحبٌ الكتاب بِقَوَلِه: إن تَعالئ ذَكرَالجَميعَ ''. فكَيف يُحمَل الكلامُ 
علئ واحدٍ مُعيّنِ؟!) السؤالٌ عن جواز ذلك في اللّغةِ وصحّة استعماله. فقّد دَلّلن 
علدا وامريننا نانفل 


.١‏ فى المغنى: «تخصص)». 

١‏ فى المع : «لا من دليل». 

ع المج ١٠‏ [القيت الأوَل). ص 174. 
1 تقدم فى ص 89 75. 

6. الذاريات( :)0١‏ ل/اغ. 

.١ :071١(محون‎ . 

4 :)١6 الحجر(‎ . 

ٌ في ااج. صص» طء ف»: «أراد). 

. فى اج» صء طء. ف)»: «هذه اللفظة على سبيل التعظيم». 
6ق فى المطبوع و الحجري: «الجمع». 
.١١‏ فى المطبوع و الحجري: -«عليه». 


> مح بيت 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به اا 


و إن سَأَلَ عن وجوب حَمل اللفظٍ -مع أنّ ظاهره للجمع -علّى الواحدٍ: فالذي 
يوجبّه هوا ما ذَكرناه فيما تَقَدّمَ. ' 


[وجوب تخصيص لفظة «الذين آمنوا». و نفى عمومها] 

فأمًا إلزامُه أن يِكونّ لفظٌ «ِالَّذِينَ آمَنُواهِ على عمومه وإن دَخَلَ التخصيصٌ فى قوله 
تَعالى: «قّ يُوّْتَونَ الزّكاة وَ هُمْ راكقُون» فغيرٌ صحيح؛ لأنّ اختصاصٌ الصفةٍ -التى هي 
إيتاءً الزكاةٍ فى حالٍ الركوع -يَدّلُ على اختصاصٍ صَدر الكلام؛ لأنّ الكل صفاتٌ 
موضوافنواتخل "آلا ترم أن قاثاا لوتقال فى ومة «راعطها* عن فالى 15 للعرت 
الذين لهم عت فى بَنى هاشم)». أو قال: الفيت الارشيراف النازلينَ فى مَحلَةَ كذا» 5 
يوجبٌ كلامّه و لم يُمَهَمْ منه إلا تفريق ماله على مّن اختّصٌ من العَرّبٍ بكونه مِن بَني 
هاشم. و أنّه لَيَىَ مِن الأشرافي من كان نازلاً فى المّحلَةٍ المخصوصة التى عَيّنَها. و أنَّ 
أحَداً لا يقولٌ: إنّ ظاه ر كلامه يَمَتَضى إعطاءً المالٍ لكل العَرّبء و أنّه لَقِ أشراف بَلَّدِه 
كلهم, او أشراف جميع الأرض.ء و يدعي أن القول المُتقدمَ لا َخنَص بتخصيص 
العرنقة الواردة عفيبه: فقن وَجَيَّايما د كرناة آن يَحَتَصٌّن لفظة” «الزين امكواف يمن أت 
الزكاةً فى حالٍ الركوع, كما وَجَبَ! اختصاصٌ ما استٌّشْهدَ" به مِن المثالّين. 


.١‏ فى «ج. صء ط. ف): - «هو). 

”. يعنى ما تقدّم عند تقرير الاستدلال بآية الولاية علئ إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. 
وذلك فى ص 54 78. 

". في المطبوع و الحجري: «صفات الموصوف الواحد». 

ُ. فى «ج. صء. ط. ف»: «اعط). 

6. فى المطبوع و الحجري: «لفظ». 

1. فى «ج. صء. ط»: «لما وجب». 

. فى «اج. صء. طء. ف)»: «استشهدنا». 


يفاض 


فوغرضا 


1,4 الشافى فى الامامة اح إل 


[نفي أن يكون حمل الآية علئ إمامة أمير المؤمنين !12 مستلزماً لوجود مجازين فيها] 

فإن قالَ: أراكم ' قد حَمَلتم الآيةَ على مَجارّين: أحَذُّهما أنكم جَعَلتم ' لفظ ' 
الجمع للواحدٍ و المّجارٌ الآَحَرُ حَملّكم لفظ الاستقبالٍ على الماضى؛ لأنْ قولّه: 
القدية لفقلا 113 لون ]لز اذه فاه لقح لياق أو انك للعقار ديار مرق 
فِعل واقع. فَلِمَ رتم بذلك أولئ منا إذا حَمَلنا الآيةَ على مَجِازٍ واحل؟ 

وهو 1ن كن اقول الوق 1 نون الا ذكافاى عدو كفو فب عق أنه راد من 
أن مِن صفتهم إيتاءً الزكاة و مِن صفتهم أُنّهم راكعون, مِن غير أن تكون” إحدّى 
منت هالا للأضوى ةنا فقت أنه أشي علي الحكاق فا اسل بها 
اقتراحكم. 

أو تحمل ' لفظةٌ «إِنَّمَاهِ -إذا عَدَلنا عن تأويل الركوع بما ذَكرناه على المُبالَعْة 
لا على تخصيصٍ الصفة بالمذكور و نفيها ا فتكونَ أولئ منكم؛ لأنّ 
معكم في الآيةِ علئ تأويلكم مَجازَينِء و معنا مَجازٌ واحدٌ. 

قيلَ له: أمَا ظَنّْكَ* أنّ لفظ' وِيُؤْتُونَ4 موضوعٌ للاستقبالٍ و حَمْلّه على غيره 


40 فى التلخيص: «نراكم»). 

1 في التلخيص: «قد جعلتم). 

: فى «ج): «لفظة». 

٠‏ في «د» و المطبوع و الحجري:«الاستقبال». 
. هكذا في التلخيص. وحاشية الحجري. و فى النسخ والمطبوع: «آن يكون». 

. فى التلخيص: «لاأخرى». 

: هك فى «ف). و فى اج» ص» و التلخيص: «نحمل». وفي «ط»: «يحتمل». وفى«داو 
المطبوع و الحجري: «تحمله». 

/. في التلخيص: «أما قولكم). 

3 فى اج» صء. طء ف)»: «لفظة». 


يمد | الحا العم اه 


كي 


.1١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 4/,ى 


يَقَتَضى المّجانٌ فغَلَط؛ لأنّ لفظة «يَفعَلونَ» و ما أشبَّهّها مِن الألفاظٍ التى تَدَخْلٌ 
عليها الزوائدٌ الأربَعُ الموجبة للمُضارَّعة؛ و هى: الهَمزةٌ و التاء. و النونُ, و الياءً  '‏ 
ست مُجِرّدةٌ للاستقبال, بل هي مُشْتَرَكةٌ بِينَ الحالٍ و الاستقبال. و إنّما َخلْضص' 
للاستقبالٍ بدٌّخولٍ «السين» أو «سَوفَ». و قد نص على ما ذَكرناه النحويّون فى 
بهم فمّن حَمَلّها علّى الحالٍ دون الاستقبالٍ لم يَتَعَدَ الحقيقةً و لا تَجَاوَرَ باللفظة 
نا وضعك الهدءو غلك هذا المعتق " تأؤلنا الآية؛ لأنا كلا الفظلة وثز تون الركاة» 
عبارةً عم وَقَعّ فى الحالٍ مِن أمير المؤمنينَ عليه السلام. 

و لَيسَ يَمنَِمُ أن نَذكُرَء فى الجواب عن السؤالٍ وجهاً آخَرَ و إن كُنَا لا نَحتاجُ 
مع ما ذَكرناه” إلئ غيره؛ لأنّه الظاهرُ مِن مَذْهَبٍ أهل العربيّة و هو أن يُقالَ: إِنّ 
تُرولٌ الآية و نطاب الله تعالى بها يَجِورٌ أن يكونا' قبل الفعل الواقع في تلك 
الحا فتّجري اللفظةٌ علئ جهة ' الاستقبال. و هو الحقيقة. ْ 

بل الظاهرٌ مِن مَذاهِبِ المُتكلّمِينَ في القرآن: أكائلة تعالئ أحدّنّه فى السماء 
قبِلَ نُوَةِ النبيئ صَلَى اللّهُ عليه و آله بمُدَدِ طوالٍ. و علئ هذا المّذْهَب لم يجر لفظٌ 
الاستقبالٍ فى الآية إلا على وجهه؛ لأنّ الفعلّ المخصوصّ عند إحداث القرآنٍ فى 
الابتداء لم يَكُن إلا مُستَقبَلاَ و ِنّما يُحتاجُ” إذا كان القول في المَرآنِ على ما 


.١‏ و تجمعها لفظة «أنيت» و هي من علامات الفعل المضارع. 
1 فى ١ج.‏ صء ط»: «إيخلص». و فى التلخيص: «تختضص». 
3 فى «دا والمطبوع و الحجري: -«المعنى»). 

ُ. فى «د. ط): «ان يذكر». 

: في المطبوع و الحجري: «ما ذكرنا». 

: في (اج؛ صص.ء ط. ف»: «أن يكون». 

. فى التلخيص: «على وجه». 

1 في «ج' و التلخيص: «نحتاج». 


زذى 


د > سح 


يفقفف 


ثم الشافى فى الامامة جح" 
حَكيناه -إلئ أن تُتأَوّلَ ' ألفاظه الواردةٌ بلفظ ' الماضى فيما يُعلَمُ 'أنّه وَقَعَ مُستَقبَلاً 
و إلا فما ذُْكِرَ بلفظ الاستقبالٍ لا حاجة بنا إلئ تأويله؛. لوقوعه علئ وجهه. 

فأمًا لفظةٌ دَالّذِينَه فإنّها و إن كانت موضوعة في الأصلٍ للجمع دون الواحدٍ. 
فغَيرُ مُمتَنِع أن تكون” بالعُرفٍ و كثرةٍ الاستعمالٍ قد دَحَلَّت في أن تُستَعمَلَ في 
الواحلٍ الفعتل عار مول القيقة 

ل طلخ دللته اناقوكه قبالوكع نا اهلا تيا إن قوموه وها استهداية 
الألفاظ لا يَصِح أن يُقالَ أنّه مَجانٌ و كذلك قولٌ أحَدٍ المُلوك: «نحنٌ الذينَ فعلنا 
كذاء لا يُقَالُ أنه خارج عن الحقيقة؛ لأنّ العُرفٌ قد أَلحَقّه ببابها. و لا شَك في أن 
الْعُرف 3 هذا التأثيَ كما أثّرَ فى لفظة «غائط)" و اميا 

علو أذ لوقليها ان ايكماق لنكلة والذي» فى الرانعو قلعا تاو عطا برسم 
العدولٍ عن الحقيقة, لَكُنَا بحَمل” الآية علئ هذا الضرب من المّجازِ أولى منكم 
بحَملِها على أحَدٍ المَجارّين اللذين ذَكٌرئُموهما في السؤالٍ مِن وجهين: 


.١‏ فى «اج. صء ط»): «أن نتأوّل». 

. في المطبوع و الحجري:«بلفظة) 

. فى «ذ)ا و المطبوع و الحجري: «ممًا يعلم». و في التلخيص: «فيما نعلم». 

. في «د» والمطبوع والحجري: «تاوّله». و فى التلخيص: «تاويل». 

. فى «ط. ف» و الحجري و التلخيص: «أن يكون». 

رع ا | 

. فإنٌ الغائط فى الأصل: المطمئنَ الواسع من الأرض. و لما كان من يريد قضاء الحاجة يطلب 
ذلك المكان قيل: جاء من الغائط. ثم نقلها العرف إلى المعنى المشهور حتئ ثرك المعنى الآوّل. 
راجع: كتاب العين. ج 4 ص 1750؛ الصحاح. ج 7 ص ١١؛‏ الفروق فى اللغةء ص 097؛ النهابة. ج 
" ص (1١96‏ غوط). 


6. هكذا فى التلخيص. و في النسخ و المطبوع: «نحمل». 


يحمد الحا | الحم 


زى 





م١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 

أحَدُهما: أن المَجارَ الذي له شاهدٌ ' في الاستعمالٍ و جرّت عادةٌ أهل اللسانٍ 
باستعماله أولئ ممًا لم يَكّن بهذه الصفة, و قد با ' الشاهدٌ باستعمالٍ مجازِنا مِن 
المَرآنِ و الخطاب. أنّهِ لفوت و ظهوره قد يكادُ يَلِحَقٌ بالحقائ '. و ليس يُمكِنٌ 
المُخَالِفٌ' أن يَسِتَسْهدَ فى استعمالٍ مَجازِه -لا قرآناً و لا سنَةٌ ولا عُرفاً في 
الخطاب؛” لأنّ خلٌ سائر الخطاب مِن استعمالٍ مِثلٍ قوله: 9ق يُؤْتُونَ الرَّكاةَ و هُمْ 
راكقُون» إلا علئ معنئ «يؤتونَ الزكاة فى حالٍ الركوع) ظاهد. و كذلك خلرّه مِن 
استعمال لفظة «إِنّماه إلا على وجه التخصيصء و 0 وُجَذت هذه اللفظة قيما 
ع ا ا 0 
ا يَخْنَص بالصفة و لا يتبّتٌ إلا له حتّى يكون المُسوَّءْ 
لاستعمالها قُوَةَ الشّبَِّ بما يَبلْعُ الغاية في الاختصاص. 


و الوجة الآخَر أنَا لَو'' حَمَلنا الآيةَ على أَحَدٍ المَجازّينِ اللذين فى خبر"' 


.١‏ فى «دا والمطبوع: «لم يشاهد» بدل «له شاهد». 

3. فى (اج؛ صء. ط)»: + «أن». 

3 فى التلخيص: «بالحقيقة». و يقال له: المجاز المشهور. و يتقدم على الحقيقة المهجورة فى 
باب التعارض. 

: فى «د» و الحجري: «للمخالف». و فى اج): «لمخالف». 

6. فى التلخيص: - «فى الخطاب». 

: كا فى اجء د. 1 والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع والحجري: - «إلا». 

فى التلخيص: «فليس». 

في اج ص. طء. ف»: «فلن تكون). 

. في االج. ص. ط. ف» و التلخيص: - «ذلك». 

.١‏ فى «صء ط. ف): +«من». 

.١‏ في المطبوع والحجرىي: -«بما». 

.١ 7‏ فى المطبوع والحجري و التلخيص: «إذا». 

ا" فى «اج. د. ط): «افى حيزا. و فى «ف“): «في خيّرا. 


ث بم اط هم 


السب 


بك رض 


م الشافى فى الامامة بان 


المُخَالِفِ ‏ لِيَصِمّ ' تأوّلَها على معنّى الولاية في الدين دون ما يَمَنَضى وجوت 
الطاعة و التحققٌ بالتدبير -لَّم تَستَفِدُ ' بها إلا ما هو معلومٌ لنا؛ لأنَا نَعلَمُ وجوبَ 
َوَلَى المؤمن ' فى الدّين” بالّرآن -و قد تلّونا' الآيةَ الدالّةَ علئ ذلك فيما تَقَدَّم' 
- و بالسَّنَةِ و الإجماع. و الأمرُ فيه ظاهرٌ | لأن كُلَّ أحَدِ" يَعلَّمُهِ من دين 
الرسولٍ صلَى اللّه عليه و آله. و إذا عَدَّلنا إِلَى المّجاز الذي اختّرناه فى تأويل الآية, 
استّفدنا معه بالآية فائدةً ظاهرةً لا تُجري مَجِرَى الأولئ”. وكلامٌ الحكيم كما يَجِبُ 
حمله ظلى الوه الذق تقد عله كذزافه تنعت" خملة: غلرة ها "كان أ ريد فائدة: 
فظهّرَت مَرِيّة تأويلنا على كَل وجه. 

وبَعدُ فمّن ذَهَبَ مِن مُخالفينا إلى أن الألِفٌ و الام إذا لّم يكونا للعهدٍ اقتّضَتا'' 


٠ 
- 


الاستغراقٌ و هُّم الجُمهويٌء وصاحبٌُ الكتاب أَحَدٌ من يَرئ ذلك لا بد ' | له في 

تأويل الآية مِن مَجازٍ آخَرَ زائدٍ علئ ما تَقَدّمَ؛ لأنّ لفظة «الْذِينَ آمَنُوا4ِ تَقتضىي"١‏ 

.١‏ فى «صء. ط): «لصح». 

31. فى اج. دء صص): «لم يستفد). 

ل" فى اج. صء. ط. ف): «تولى المؤمن المؤمن». و فى التلخيص: «تولى المؤمنين). 

ك. فى التلخيص: «فى التحقيق». 

8 في المطبوع: «و د تَأولنا»: 

1. وهى قوله تعالئ: #و الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءٌ بَعْضٍ» التوبة(4): .7١‏ و قد 
قدت هذه الآية فى ص .7١‏ 

. في (اجء صء. ط. ف»: «كل واحد». 

/. فى «اج. صء. طء. ف»: «الاوّل». 

8 في «د) والمطبوع والحجرى: -«يجب». 

0 ف الج. ص»: «اقتضت). و فى التلخيص: «اقتضيا». 

01 فى المطبوع: «فلا بذ). 

.١ 7‏ فى اجء ص. طء ف»): «يقتضي». 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به زلد 
الاستغراقٌ علئ مَذْهَبه. و هو فى الآية لا يَصِح أن يكون مُستَغْرقاً لجميع المؤمنينَ؛ 
ادي اف يكوه عط ١‏ درطيو أن الم الاناقى الدون تعرز ١‏ تبرهو ري 
د أن يكون من خوظطت يها ووه بقولة:ءإنما وَلِلِكَة الله و«وشولة» خارحا عمره 
ُنِيَ بالذينَ آمَنواء و إلا أدَئ إل أن يكون كُلْ واحدٍ ولئّ نفسه! فوَجَبَ أن يَكونٌ 
لفظ مَالَّذِينَ آمَتُواهِ غير مُستَغْرقٍ لجميع المؤمنينَ» و إذا خَرَجَ عن" الاستغراق 
عَرْج عن المحقيقة عند كل "من ذكرناه ' من مخالفينا و لق بالمجان و انض هذا 
المَجارُ إلى أحَدٍ المَجارين المُتَقدّمَينِ فصارا مَجازَينِ. و علئ تأويلنا -إذا سَلَّمنا” 
أن العبارةَ عن الواحدٍ بلفظ الججمع ' على سبيلٍ التعظيم يكونُ مَجازأً لا يَتَحَصَّلُ 


لامعا وإاتدة تمان اويا نا قرح بهد" ال.: ٠"‏ والوتقيق ناويل 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و بَعدٌء فمن أينَ أنّ المُرادَ بالثاني؟ هو أميدُ المؤمنينَ عليه السلاهمُ 
و ظاهده يق بقتضىي الجَمعَ ' '؟ 


.١‏ فى ١ج.‏ د. صصء. طء. ف): «لا يجوز). 

5 فى اج. صء. ط. ف»: ١من».‏ 

١‏ في «د) والمطبوع والحجري: -«كل». 

. فى ١جء‏ ص. ط. ف): «ذكرته»). 

6. فى التلخيص: «فصارا مجازين على تأويلناء و إذا سلمنا». 

: في التلخيص: «الجميع». 

. فى «د» والتلخيص: - «فى هذه». 

: في ادا والمطبوع والتلخيص: - «الاية». 

. أي قوله تعالئ: 9 يُقيكون الصّلاة و يُوْنُوَ الذّكاة». و المراد بالأؤل: وذ الذي آمئُواه. 
و سوف يصرّح المصئف محية الله ذلك فى بداية جوابه. 


6ق في المغنى: «الجميع». 


اد > >< ليه 


رض 


م الشافى فى الامامة اح ” 


والبتن يحت إذا زوق الداعلية الفيلام * ا 


ا تشباركا له في هذا الفعل, بل يَجِبُ لأجل الآية ' أن بطع في 
ما اجر ل ع 

و بَعدٌ فمن أينَ أن المُرادَ بقوله: «و يُؤْتُونَ الرّكاةً وق هُمْ راكقُونَ» ما 
رَعَموه. دونَ أن يكونّ المُرادٌ به: نهم يؤْتونّ ' الزكاةً و طريقئّهم التواضعٌ 
و الخُضوعٌ؟ ليُكونّ ذلكَ مَدحاً لهم في إيتاء الزكاة. و إخراجاً لهم” ين أ 
يوّتوها مع المَنّ و الأذئ. و علئ طريقة' الاستطالةٍ و التكيّرٍ؛ فكأنّه تعالى 
مَدَحَهِم غاية المّدح. فَوَصَفَّهِم " بإقامة* الصلاة. و بأنْهم يوْتونَ الزكاة على 
قوف .وكوف" الفريكويو أقوه بن قو “1 ليد ل بده 
ا من الممدح إيتاءٌ الزكاة ' ' مع الاشتغالٍ بالصلاة؛ لأنّ الواجت في 


الراكع أن يَصر ف هِمّنّه '' و ننه إلئ ما هو فيه و لا يَسْتَغِلَ بعيرِهء و متئ أراد 


.١‏ فى «د): «لأجل أنّه لا يمتنع». و فى «ط)»: «لأجل الهلا يمنع). 

". فى المغنى: «يجب بالاثر ان نقطع غيره بذلك». 

3 في المغنى: «و يؤتون» بدل «أنّهم يؤتون). 

1 فى ١ج.‏ ص. ط. ف» و المغنى: - «لهم». 

0. فى «اج. صء ط. ف): - «لهم». و في المغنى: «فاخرج حالهم» بدل «و إخراجا لهم». 
في المغني: «و على طريق». 

/ في الجء 96 طء ف)»: «بوصفهم). 

فى المغنى: «بإدامة». 

1 في الجء 57 ط. ف)»: اوجه)». 

6ق فى ١ج.‏ صء. طء. ف»: «ما يؤدى». 

.) هكذا فى «١ج. صء. ط. ف») و المغنى. و فى «دا والمطبوع: + امع‎ .١١ 
فى (جء ص. ط. ف»: «و ليس المدح فى إيتاء الزكاة».‎ .١5 

. فى المغنى: «همّه». 


ف بم 9 ها 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 6/ 


الزكاة فَعَلّها تاليةَ للصلاة؛ فكَيفٌ ' يُحمَلٌ الكلامُ علئ ذلكَ. و لأن يُحمَلَ" 
عذها تدك " وق العوم حتععه ' اولخ مقا ينتقي صنصيض؟” 
ُقَالُ له: قد دَلّلنا على أنّ المُرادَ باللفظٍ الأوّلٍ الذي هو' ١الَّذِينَ‏ آمَنُواهِ أميد 
المؤمنينَ عليه السلامٌ و إن كان لفظ ججمع. و اللفظ الثاني الذي هو ١‏ يُقِيمُونَ 
الضلاة و يُوْتُونَ الرّكاة» -إذا كان صف للمذكور باللفظ الأول فبَجبٌ أن يكون 
المَعنِيتٌ بهما واحداً. 
و لم نَعتَمِدٌ في أنه عليه السلامٌ المخصوصٌ بِقَولِه تَعالى: +ق يُؤْتُونَ الزّكاةَه 
دون غيره علئ نَقلٍ الخبر بل اعتَّمّدنا الخبر في ججملة غيره مِن الوجوه في الدَلال 
علئ تَوَجَهِ الآية إليه عليه السلام و اعتّمّدنا فى أنه عليه السلامُ المُنفَرِدُ ' بها دون 


: 1 5 0 0 / 
عيرة على الوجهَين اللذين قلمناهما. 


[نفى دلالة لفظة «الركوع» على التواضع و الخضوع ]| 
فأمًا حَمِلَّه لفظة' «الركوع» علّى التواضع و الُخضوع ' ' فغَلَطٌ بيّنْ؛ لأنّ الركوعَ لا 


.١‏ فى «ج. صء. ط. ف): «و كيف). 

؟. هكذا فى «ج. صء ط. ف» و المغنى. و في «د» و المطبوع والحجري: «و لا يحمل» بدل 
«و لان يحمل». 

'". فى المغنى: +«فيه)». 

طش فى انعا عو م -«معه). 

. المغني. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 1"0. 

. فى اج. صء ف:: «أنٌ المراد باللفظة الآاولى التى هى». 

ٍ فى المطبوع و الحجري: «المتفرّد». 

. تقدّما فى ص 7- 74 


لل الك حر ا حر 


فى اج» ص. ط. ف»: «لفظ ». 
6 فى المطبوع والحجري: -«و الخضوع). 


فورض 


بفلسضن 


١1م‏ الشافى فى الامامة اج ؟. 


7 0 وله 5 .اه 5 ١‏ ا اد 21101 : ىه ١‏ أل 2 
يْفَهَمُ منه فى | للغهة و الشرع معا إلا التطاطوؤٌ المتخصوص .دون التواضعء 
و الخخضوع. و إنّما يوصَفْ الخاضعٌ بانّه راكعٌ على سَبيل التشبيه و المّجاز لما 
يستعمِله مِن التطامّن و ترك التطاوّل. 
00 7 9 م ل 0 2 2 6 
قال فاضت كتانة العيون ' لكل شىء نكت لوسهه تمس إن قسن الا رمن 
1 لس دان يُطاطئ ' رأسّه. فهو راكمٌ) و أنشّدَ للبيد ": 
.١‏ فى الج. صص» ط. ف)»: «لا يفهم منه إلا التطأطؤ المخصوص فى اللغة و الشرع معاً». 
؟. الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي ( ١٠-١17ه).‏ الإمام النحوي اللغوي العروضى. هو الذي 
أوّل من جمع حروف المعجم فى بيت واحد. أخذ النحو عنه سيبويه والأصمعي والنضر بن شميل 
وهارون بن موسى النحوي. الأنساب للسمعانى» ج ٠‏ ص 1173 الرقم 7 الوافى بالوفيات» 
". فى (اجء صء. طء. ف): (منكبٌ بوجهه)». ؛. فى التلخيص و كتاب العين: «فتمسٌ ركبته). 
6. فى «د» و التلخيص و كتاب العين: «لا تمسٌش». 


1. فى «د) والمطبوع والحجرى: «تطاطأ». 


من ذوي السعلفائق: مطلع معلقته: 
عَفَتِ الديارٌ مَحَلَّها فمُقامُها بجنئ تَأبَدَ غَوْلَها فرجامها 


كان معروفاً بالتديّن و الاتصال باللّه يام الجاهليّة, فلم يذكر صنماً في شعره؛ و لا دعا لغير عبادة 
الله تعالى. حتّى إذا ما أدرك الإسلام جهر بإسلامه بعد وقعة أحد حينما بعثه قومه إلى النبىّ 
صلَى اللّه عليه و آله لتطّلع خبره. فرجع إليهم و قد أسلم على يده؛ و هو يحفظ سوراً من القرآن 
و يحدثهم بالبعث و الحشر و مفاهيم الإسلام, حتّى عد من الصحابة. و ترك الشعر بعد إسلامه. 
و هاجر بعد ذلك إلى الكوفة أيَام عمر بن الخطاب. و كان أثناء إقامته بالكوفة يعد من القرّاء. 
ويقضى أكثر أوقاته فى المسجد. أو عاكفاً على قراءة القرآن. و مات بها ليلة نزل معاوية النخيلة 
لمصالحة الإمام الحسن بن على عليهما السلام في سنة 4١‏ ه و دفن بها. 

والبيت المشار إليه فى المتن من قصيدة تشمل ١١‏ بيتاء مطلعها: 

نينا و حاشلى اتوم الطنوالك وأتكى النراة عداو الفضان 


”. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به اام 


اه اعبار اشرو نالل يديت ادكاكانى كنبا اقنور كن ' 
و قال صاحبٌ الجمهرة': 
الراكعٌ: الذي يُكبو علئ وجهه. و منه الركوع في الصلاة؛ قال الشاعرُ: 
1ع اعت نوي ' القوالن ان شقاء” 01م ف الضران 


<> الطبقات الكرى» ج 1 ص لال الرقم لارام ١؛‏ الشعر و الشعراء. ج . ص 551 الرقم 0 

١‏ دبوال لييدء ص 6 كتاب العين» ج أ ص ٠١‏ (ركع). 

؟. «صاحب الجمهرة» هو محمد بن الحسن بن دُريد, أبو بكر الأزدي القحطانى (717- ١1'ام).‏ 
ولد بالبصرة: و انتقل إلى عمان. فأقام بها اثنتي عشرة سنة و عاد إلى البصرة, ثمّ تنقل في 
جزائر البحر و فارسء ثم رجع إلى بغداد. و انُصل بالمقتدر العبّاسي. فاجرى عليه في كل 
شهر خمسين ديناراً. و بقى فى بغداد إلى أن توفى فيها فى 168 شعبان من سنة 7١‏ 1ه يوم وفاة 
اب هاشم الجبّائي. فقال الناس: «مات علم اللغة و علم الكلام بموت ابن دريد و أبي هاشم). 
كان من أئمّة اللغة و الشعر و الأدب حنّى قيل فيه: ابن دريد أشعر العلماء و أعلم الشعراء. 
كان آية فى الرواية و الحفظ. حنّى قيل: إِنّهِ إذا قرئ عليه ديوان شعر حفظه من أوّل مرّة 
و حكى أنّه أملى كتابه «الجمهر6 من حفظه سنة 79177ه فما استعان عليه بالنظر فى شىء 
من الكتب إلا فى الهمزة و اللفيف. وكتابه «الجمهرة فى اللغة» تنقيح و تهذيب [؛ كتاب العين» 


و هد كنتاب الغبتية اله لاانحهة فين يزه 
و عده ابن شهر آشوب فى معالم العلماء من شعراء أهل البيت عليهم السلام. و من شعره: 
أَهُوَى النبئَ محمّداً و وَصِيَّهُ وَابْنَيِهِ وَابْنَنَهُ البتولّ الطاهِرَة 
محل الول اانا ببس انيه رجو السلامّة و النّجا في الآخِرَْ 
وأ تسا هن بقرل فاب ميا جامد اليكل الحان: 
أرجو بذاك رضا المُهِيمِن وَحْدَهُ يَومَ الوقوفٍ على ظهور الساهره 


ص 19١‏ الرقم ١15؛‏ معجم الأدباء. ج 3. ص 1184, الرقم .٠١79‏ 
و9 فى «اج. د. ص.ء ط»: «فوق». 
. فى اج. ص. ف» و حاشية الحجري: «سمقاء». 


اررض 





8/8 الشافى فى الامامة 1 


ل ” ١ ١‏ 
و إذا ' تَبَتَ أن الحقيقةً فى الركوع ما ذَكرناه؛ لم يَسْعْ حَمِلّه علّى المُجاز غير 
كرو 


[بيان عدم التنافى بين إيتاء الزكاة و الاشتغال بالصلاة] 
و يُقَالُ له فى قوله: ادن مِن المّدح إيتاء الزكاة مع الاشتغالٍ بالصلاة, و إِنْ 


الواجبّ على الراكع أن يَصرف هِمّنّه إلى ما هو فيه): 
إِنّما لا يَكونٌ ما ذَكَرئّه ‏ مَدحاً إذا كانَ قطعاً للصلاة و انصرافاً عن الاهتمام بها 
و الإقبالٍ عليها. فأمًا إذا كان مع القيام بحُدودها و الأداء بشروطهاء فلا يَمتَنِعٌ أن 
كو مدنا . 
علئ أنّ الخبرٌ الذي بِيّنا وروده مِن طريقّين مُخْتَلِفَين' سِطِلٌ لتأويله هذا' ؛ لأنّ 
الروايةَ وَرَدَت بأنٌ النبن صَلَى الله عليه و آلِه لما خَرَجَ إلى المَسجدٍ و سَأَلَ عمّن 
0 على السائل. فعَرّف أن ا المؤمنينَ عليه السلام تَصَدَق بخائمه وهو 
0 سٍِ ا 5 1 2 2 5 اج / 
راكمٌ قالّ: «إنّ اللّهَ تَعالى قد ' أنرَّلَ فيه قرآناً» و قرأ الآيتّين. 
.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: (يكبو). 
. جمهرة اللغة ج 5 ص ٠لا(‏ ركع). 
فى ١ج»‏ ص.ء. ط. ف»: «فإذا». 
. فى اج. صء. طء. ف»: «ما ذكره»). 
4. لم يذكر المصئّف رحمه اللّه فيما تقدّم نص الخبر, لكنّه أشار إلى وروده بطريقين مختلفين - 
أي طريق الخاصّة والعامّة. و ذلك في ص "77. 
1. فى (جء صء. ط. ف»: - «هذ-|». 
/ا. فى المطبوع و الحجري: - «قد). 
#. الرسائل العشر للطوسى. ص 1737؛ كنز الفوائد للكراجكى, ج .١‏ ص 15721 23037؛ مجمع البيال. 


> 


ا 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 4 


و فى هذا دَلالةٌ واضحة علئ أنّ فِعلّه عليه السلامٌ وَقَعَ علئ غاية ما يَقَتَضى 
المّدحَ و التعظيم؛ فَكَيفٌ يُقَالٌ: إِنّهِ يَتَنافى ' الجَمعٌ بِينَ الصلاة و الزكاة؟ 

و بَعدُ فإنًا لم نَجعَل إيتاءً الزكاةٍ في حال الركوع جهة لمَضلٍ الزكاة حنّئ يَجِبَّ 
الحكمْ بأنْ فعلّها في حالٍ الركوع أفضَلٌ. بل مَخرَجُ الكلام يدل على أنه وْصِفَ' 
بإيتاء الزكاةٍ في حالٍ الركوع المذكور أوّلاً على سَبيل التمييز له مِن غيره 
لتر فكانّه تَعَالين لمّا قال: وإِنّما وَلِيُكُمُ اللّهُ و رَسُولُةُ و الّذِينَ آمَكُواة آراذ 
أن يُعرّفَ من عَناه ب هِالَّذِينَ آمَنُوا4 فقال تعالئ: دالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةٌ و يُؤْتُونَ 
الرّكاة و هُمْ راكمون». 

غيرَ أنّ وجة الكلام و إن كان ما ذَّكرناه» فلا بُدٌ أن يكونَ فى إعطائه الزكاةً في 
حالٍ الركوع غايةٌ المَضلٍ و أعلى وجوه القُرب؛ بدَلِيلٍ زول * الآية الموجبةٍ للمّدح 
و التعظيم فيه عليه السلامُ. و بما" وَقَعَ مِن مَدحِه عليه السلامُ أيضاً يُعلَمُ أن فِعله 
للركاةٍ لم يَكُن شاغلاً عن القيام بحُدود الصلاق' 

قال صاحبٌ الكتاب _بَعدَ أن أُورَدَ كلاماً يَتَضَمّنٌ أن إثباتّه عليه السلامٌ وليَاً لنا لا 


سورة المائدة؛ مع اختلاف. 
:1 فى المطبوع و الحجري: +«فى». و فى «اج. ص»): «ينافى» بدل «يتنافى». 
. فى اج. ص. ط. ف»): اوصفه). 
. فى المطبوع و الحجري: «و للتعريف». 
: فى «اج. صص. ط. ف): - «نزول». 
6. فى «ج. صص. ط. ف): «و لما». 
0 فى (اج. صصء ط.ف»: +«و لا مبطلاً لها». 





يمد ١‏ كسد الحم 


بفارارين 


946 الشافى فى الامامة اح" 


يَمَنَعٌ مِن كون غيره بهذه الصفة '. و قد تَقَدّمَ الكلامُ على ذلك" قال ': 


و يعد فإن صَمَّ أنه المُخْتَصٌ بذلكَ, 0000 َ أنه يَختَصٌّ بهذه الصفةٍ في 
وقتٍ مُعيّنِ ولا ذكرٌ للأوقاتٍ فيه؟ 

فإن. قالوا: لأنّه تعالئ أتبته كذلكَ, فيَجِبُ أن يُكونّ هذا الحُكمُ ثابتاً له 
في كل وقتٍ. 

مزلي الاج زا كي 1ك اللدوي جال الجساوبواند لد 
أله لا يَصِم أ تكو إنايا مع: امول عليه لبذ :قا يعي نفلت 
بظاهره. و متئ قيلٌ: إِنْهِ إمامٌ من بَعدُ في بعض الأحوال. فقّد زالوا عن 
اذاه :و ليتوا يذلك أولن مقن تقول إنه زناه في الوقتٍ الذي تْبَتَ أنه 
إمامٌ فيه ”*. 

ال أن المُرادَ بالوليّ ما ذَكّروه'. فكَيفٌ و ذلكَ غيدُ ثابتٍ؛ لأنه 


.١‏ و فيما يلى نص ما جاء فى المغني, و هو من تتمّة كلامه المتقدّم: «و بعد. فليس في الآية إلا 


إنيات اللدين آمنوا وليّاً لنا(ة فى المغني: «و أنالنا»» و هو سهو) ولا يمنع ذلك كون غير من ذكر بهذه 
الصفة؛ لأنّ إثبات حكم لواحد لا ينفيه عن غيره. فإن كان المراد بالآية أمير المؤمنين؛ فمن أين أنّه 
المختصٌ بها دون غيره؟ و هذا أبعد من دليل الخطاب الذي تعلق به بعض الفقهاء؛ لأنهم يقولون: 
(فى المغنى: «يتولون». و هو سهو) تعليق الحكم بصفة الشيء يدل على أنّه إذا لم يكن بتلك الصفة 
كلاقم بولا يوون ذللنا من عبزه اد خل تحت الخطاب. و نحن لم نقل: إن أمير المؤمنين ليس 
بوأى. نمق ا ين أن غيره لا يشركه في ذلك؟). المغنى. ج ٠١‏ (القسم الآوّل). ص 76 .١‏ 


فى المطبوع: - «قال». 


1 في الج: ٠‏ ص. طء. ف»: «و إن). 


فى المغنى: : اافي الوقت الذي أقيم فيه». 


1 في «(د» والمطبوع والحجري: «لو سلمنا». 


: فى «ج. صء ط. ف» و المغنى: «ما ذكره». 


١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


غالك ذا بكر تياوو ل تمه أن روفت عالن بالحرائتنا سقس 
إمضاء الحُدودٍ و الأحكام علّى الحَدَّ الذي يوصّفٌ به الإمامٌ؛ بل لا يُقال 
لشي الرمول عن الله لين الا 16 ا 
علرن تولن النصرة ة في باب الدَّينِء و ذلكَ ممّا لا يَخْتَصٌ بالإمامة. و لذلكَ 
قال مِن بَعدٌ: (ق مَنْ يَتَوَلَّ الل و رَسُولَةُ و الّذِينَ آمَنُوا فَإنّ حِرْبَ الله هُمْ 
الفالتويوه " قن ما تعش لمن برل الله أ وى الفلتكتوالظترورو ةلك ل 
يَلِيقُ إلا بتَوَلَي النصرة. و لذلكَ ذَكَرَ في الآية الأولى «الوليّ»” و في الآبة' 
الثانية «التَلي». و فَصَلَّ بَينَ الإضافتينٍ ليِبَيّنَ أن المُرادَ نولي النَصرةٍ في 

باب الدَّينِ؛ لأنّ ذلك هو الذي يَقَعّ فيه الاشتر تراك [فإذا كان أَحَدُّهما ولي 
للآخره كان الآأحوولنا لذدو فقولياً. و اهذاون فى سكدها كزها) " 


[بيان دلالة الآية على إمامة أمير المؤمنين ا بعد الرسول يَدَبْدُ بلا فصل] 


يُقَالُ له: أمّا الذي و ا 


لدي نت ل و ا 
و بي مدي يي 2 


١ 


م عم وذ 5 مهم 


عسي ميري سيوس سي بويج بت سي و سبك بس سج ب يي ب سق يبي كفس 


. هكذا فى المغنى. و فى النسخ: «عليه السلام». 


فى الج صء. ط.ء ف)»: - «من». “". المائدة(60): 05. 
فى المغنى: «يتولاه». 0 فى المغنى: - «الولى». 
1 فى «ج. ص. طء ف)»: - «الآية»). /. المغني؛ء ج ٠"(القسم‏ الآول): ضَن 35 . 


. فى 7(ذ0:١يثبت»).‏ 


فى المطبوع و الحجري: وله عليه السلام». 


30 في اج. ص. ط. ف»: «عليه السلام». 


1١١‏ فى «د): انعتمدل»). 


فورض 


يغانارض 


3 الشافى فى الإمامة / ج" 

فك قال للك .م مِن أصحابنا فإنّه تتعنة فده الطريقه ونان يقول: الظاه؛ لا 
ل 0 خَرّج 
ا ا 10 الررلره و يقول. 0 


إمام 0000 ا الحالٍ التى ثلى الوا 5 


كتين عو اول 


[نفى دلالة الآية على إمامة أمير المؤمنين:39 بعد عثمان» دون ما قبله من الأحوال] 

فأمّا الجواتٌ لِمَن قالّ: التعميالك اول سكن اقول نه إمام ذ فى الوقت الذي 
3 ' عنده إمامتّه فيه يَعنى بَعلٌ وفاة عَثمان -)ء فهو أيضاً ما قدّمتاه ' الأتفالا احد 
00 يتبث * الإمامة بهذه الآية لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ بَعدَ عَتْمانَ دون ما 
قبلّها مِن الأحوال؛ بَل لا أحَدَ يُثبنّهها له عليه السلامٌُ بَعدَ عُثْمانَ دون ما تَقدّمَ مِن” 
الأحوالٍ علئ وجه مِن الوجوه و بِدَّليلٍ من الأدلة. 


و القَديمْ تعالى و إن لم يوصّف بانّه وليّنا بمعنئ إقامة الحدودٍ عليناء فهو 
بوطنو ذلك يمعي أله املالق عدييرنا ى'تضبريقتا و أن طاقته تحت علييا. هذا 
المعنئ هو الذى يَجَبٌ للرسولٍ و الإمام. و تا تَحنّه إمضاء الحُدودٍ و الأحكام 
.١‏ أي بأنَ الظاهر إثبات الحكم في كل وقت. 

. فى اجء صء. طء. ف»: «اثبت»). 
. فى ص 1941. 

١‏ فى الجء ص. ف»: « تثبت»). 

: فى «ج. ص. ط. ف): «فى». 


يحدا ١‏ لجسا اليم 


© 


4 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
و ايلات نف يهار تميقا تدك ظادله افيه ليو اناما حك للد ماللا‎ 
يَصِحّ أن يُقَالَ: إنّه مُماثْلُ لما يجب للرسولٍ و الإمام بالإطلاقي؛ لأنّ ما يَجبٌ له عَرٌ‎ 
وجل ' آكَدٌ مما يَجبُ لهما؛ من قِبلِ أنّما يَجِبٌ لهما راجعٌ إلى وجوب ماوَجَبَ له‎ 
عَزَّو جل '. و لولا وجوبّه لم يَجِبْ.‎ 

[صخة وصف الرسوليَنيِ بأنه ولي بمعنئ إمضاء الحدود و الأحكام] 

و قولُ صاحب الكتاب: «بّل "لا يُقَالُ ذلك فى الرسولٍ صَلَّى اللَّهُ عليه و آله 
طَرِيفٌ؛ لأنا لا نَعلَمُ مانعاً مِن أن يُقالٌ ذلك في الرسولٍ صَلَى اللَّهُ عليه و آلِهه و هو أحَدُ 
اتات ط له نوي و كاك ل يقال تيع نسل نا الاماء شيل الرسشو ل ضلى النة عله 
و آله خَليفةٌ له و قائمٌ فيما كان يَتَوَلَاه و يَقومُ به مامه ؟ و إذا كان إِلَى الإمام إقامة 
الحُدودٍ و إمضاءٌ الأحكام فلابُدَ أن يَكونا' إلى مَن هو خَليفةٌ له و قائمٌ فيها مَقَامّه '. 

و ليس له أن يَقول: إِنْما عَّثُ أن الرسولٌ لا يوصَف بإمضاء الحُدودٍ و إقامةٍ 
الأحكام علّى العذ التاى وركنيديه الإناء روك آرة اله لايو قتا ييما اميل 

ل الأامالة عن أن ابرطلة كميدا؟ ونا توعان كذ راجو يق قبل ١‏ 
المُّقتَضي له فيهما واحد و هو فرض الطاعةٍ و إن كانا يَخْتَلَانِ مِن حَيثُ كان 


1 فون الج ص.ء طء ف»: «تعالئ». و فى «د): «جل وعرّ). 

31. فى اج. ص. طء. ف»: «ما يجب له تعالى» بدل «ما وجب له عرّو جل). 
". فى «د» والمطبوع و الحجرى: -«بل». 

4. فى «ج. صء. طء ف»: «عليه السلام». و هكذا فيما بعد. 


زذي 


1 فى «ج. صص. ط. ف): «و قائم مقامه فيما كان يتولاه و يقوم به». 

. فى «د» و الحجري: «ان يكون». 

. ا ص. ط. ف»: «و قائم مقامه فيها». 

. فى «اج. صص“:»: «أن يوصاف جميعهما». و فى «ط): «ان يوصف جميعا». 


لد »م يسم 


ؤمارض 


و الشافى فى الامامة /ج” 


أحَدُّهما نبيّاً و الآحَدُ إماماً. و ليس لاختلافِهما مِن هذا الوجه مَدحَلٌ فيما نَحنٌ فيه. 


[نفى دلالة لفظة «ولى» على معنى النصرة] 


فأمًا حَمِلُه لفظة «ولئٌ» على معنّى «التَوَلَى فى الدين»' المذكور فى الآية الثانية ' 


غَيرٌ صحيح؛ لأنّه غير مُمتَنِع أن يُخْبِرَ تعالى بأنّه وليّنا و رسولّه و مّن عَناه ب «الَّذِينَ 


آمَنُواه. تم يوجبَّ علينا فى الآية الثانية تَوَليهم و نُصرتهم أ و يُخبرَنا بما لنا فيهما؟ 
مِن القُوز و الظفّر. وإذا لم يَمبَنِعْ ما ذَكرناهء وكُنَا قد دَلّلنا على وجوب تَناوٌلٍ الآية 
الأولئ لمعنّى ” الامامة. فقّد بَطَلَ كلامّه. 


2 ىجد فى اشم 


/ا. 
1 
8. 


قال صاحبٌ الكتاب -بَعدَ أن ل قله" + 
و قد ذَكَرَ شحنا أبو عليٌ” أنْه قيل: إنْها نَرَلَت في جماعةٍ من ' أصحاب 


. أي تولى النصرة فى باب الدينء كما جاء في نهاية كلام صاحب المغني المتقدّم. 

. وهى الآية 057 من سورة المائدة التى تقدّمت قبيل هذا. 

: في «ط» و حاشية «ف»: لاو عير : 

. فى «ط): «فيها». 6. فى «ج. صء. ط): «بمعنى). 

. واقيما يلق نض ننااجاء فى المطى» وتهو من نتمّة كلامه السابق: تفإن'قالوا إنا. لم تستتدل بظاهر 


الآية» لكن بالرواية الصحيحة الدالّة علئ أَنَّها نزلت فى أمير المؤمنين لمّا تصدّق بخاتمه و هو 
راكع؛ فيجب أن يكون هو المراد. قيل له إن الذي ذكره من الرواية غير مسلّم على الوجه الذي 
قصد به؛ لأنّه لا يمتنع ورود الآية عند فعله عليه السلام ولا يكون هو المراد فقط؛ لأنّ ورودها 
عند أمر لا يوجب صرفها إليه عن ظاهره. بل الواجب حملها على ظاهره. و قد روي مثل ذلك 
عن كثير من المفشرين؛ لأنهم على طريقين: جووس كول براك فيه عليه السادم و يكرا روم 
ريت ال نه مواد و منهم من قال: نزلت في جميع المؤمنين. واغلى تشليغ :ذلك لآ تقول على 
الإمامة لما قدّمناه». المغنيء ج ٠١‏ (القسم الأوّل). ص ١1‏ /1700. 

تقدم فى ص 1 و ما بعدها. 

هو أبو على الجبّائى الذي تقدمت ترجمته. و جاء ذكره فى هذا الكتاب مراراً. 

فلن الم و ْ 








. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ١0‏ 
النبيئ صَلَى اللّهُ عليه و آله في حالٍ' كانوا فيها في الصلاةٍ و في 
الركوع. فقال تعالئ: «الَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ و يُؤْتُونَ 
الزّكاةً و هُمْ راكقُون4 في الحال. و لم بَعنٍ أنْهم ؛ يُوتون الؤكاة' في حال 
الركوع, بل أرادَ أنّ ذلك طريقتّهم ' و هُم في الحالٍ راكعون. 
وحَملٌ الآبة علئ هذا الوجه أشبّهُ بالظاهر. و يُبيّنُ ذلك: أنّ الغالت مِن 
حال أمير المؤمنينَ عليه السلامٌُ أنّ الذي دَفَعَهِ إلى السائل ليس برّكاة؛ 
لوجوه: 
منها: أنّ الزكاةً لم تكن واجبة عليه؛ علئ ما يُعَرَفُء من غالب أمره* 
في أيّام النبيئّ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه. 
ولأنْ دَهْمَ اي 
ولأنّ" دَفْمَ الزكاة منه عليه السلامٌ لا يَقَعُ إلا على وجه القَصدٍ عند 
وجوده رما لفاك يق اند خرف طلن رجي لاز ' لما رأئ 
السائلٌ المُحتاج, و أَنّ غيره لم يُواسِه. فواساه و هو في الصلاة؛ فذلكَ 





. فى (اج. ص. ط): «افي حالة». 
. فى اج. صء. ط. ف)»: +«واهم). 
فى التلخيص: «طريقهم». 
. فى ادا والمطبوع و الحجري: «ما نعرف». 
. في «ج. صء. طء ف»: «أموره». 
. فى الج. ص. ط. ف»: «للزكاة». 
فى المغني: «و أن). 
كن 1 فى «د) والمغنى والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «عند وجوبه». 
: هكذا في «د» و المغني و التلخيص. .وا فىي«اج. ص.ء. ط. ف»: «على وجهالانعام». و فى 
المطبوع والحجري: «على وجه الاثفاق». 


لح بيحمدا اكد الم او 


0 


يففضف 


1 الشافى فى الإمامة / ج" 
بالتطوٌع أشبّةُ. و لم نَقَلٌ ذلك إلا نْصرةً للقولٍ الذي حَكيناهء لا أنه يَمتَنعُ 
فى الحقيقة أن يُكونَ ذلكَ زكاةً لماله.' 
[دلالة اللغة على أن الركوع فى الآية حال لإيتاء الزكاة] 
يُقالٌ له: ليس يَجِورُ حَملُ الآية على ما تأوَلّها ' شَيِحُكَ أبو علئّ عليه 'مِن جَعلِه 


إيتاءً الزكاةٍ مُنْفَصِلاً من حالٍ الركوع, و لا بُدَ على مُقتَضَى اللسان و اللّغةِ مِن أن 


يكونّ الركوعٌ حالاً لإيتاء الزكاة. 

و الذي دعن درك أن المفهوم مِن قولٍ أحَدِنا: «الكريم يت للمتدح 
الذي يَجود ار را يَعْشىْ إخوانه و هو راكتٌ» معنى * الجال: 
دون غيرها؛ حتّى أنّ قوله هذا يجري مَجرئ قوله: «إنّه يَجِودُ بماله فى حالٍ 
ضحجككه) و «يَعْشئ إخوانّه فى حال رُكوبه). 

0 أيضاً عليه: أنّا متى حَمَلنا قوله تُعالى: «يُؤْتُونَ الرَّكاةً و هُمْ راكقونَ» 
ارجات لحري ص الحراد بها انهم يُؤْتونَ الزكاةً و مِن وصفهم” أنهم 


//ا 


راكعون -مِن غير تَعلّيِ لأَحَدٍ الأمرّين بالآخَرٍ ْنا حاملينَ للكلام' علئ معنى 
التكرار؛ لأنّه قد أفادَ تعالى بوَصفه لهم بأنهه" يُقَيمونَ الصلاةً وَصفهم بأنّهم 


.180/ (القسم الأوّل)؛ ص‎ ٠٠ المغنىي» ج‎ .١ 

4 فى اج. ص. طء ف»: «تأوّله). 

١‏ فى المطبوع والحجرىي: -«عليه». 

ظ فى اج. ص. طء ف)»: يعني »). 

. فى الج» ص. طء. ف» و التلخيص: «و من صفتهم». 
في المطبوع والحجري: «الكلام». 

. فى اج» ص. طء ف): -«معنى»). 

. فى اج. صء. ط. ف)»: «أنهم). 


0 


ف بم << 





40/ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


راكعون؛ لأنّ الصلاة مُسَْمِلةَ علّى الركوع و غيره. و إذا تَأَوّلناها على الوجه الذي 
اختّرناه استّفّدنا بها معنىئ زائداًء و زيادةٌ الفائدةٍ بكلام ' الحكيم أولئ. 

فإن قال: إِنّما قَبْسَ أن يُحمَل قولّهم فيمن يُرِيدونَ مَدْحَه: «فلانٌ يَجِودُ بماله وهو 
ضاجك» علئ خلافٍ الحال؛ مِن قِبَل أن وقوعَ الجود منه مع طلاقة الوجه يَدُلَ 
تَعظُمْ ' معه العطيّةٌ و يَكدّرُ المّدحٌ المُسبَحَقٌ عليها. و ليس الحال فى الآية هذه ؛ 
لأنّه لا مَرِيّة لإعطاء الزكاةٍ في حالٍ الركوع علئ إيتائها ' فى غيرهاء و ليس وقوعها 
فى تلك الحالٍ يَقتَضى زيادةً مّدح أو ثواب. ففارَقٌ حُكمُها حُكم المثالٍ' الذي 
اورّدتموه. 

قيلَ له: أو كانّت العِلَهُ فى وجوب حمل الكلام الذي حَكَيناه على الحالٍ و قبح 
حَملِه على خلافِها ما ذَكرتّه. لَوَجَبَ أن يَحسُنَ حَملٌ قولهم: «فلانٌ يَعْشَئ إخوائّه 
وهو راكتٌ» و «لقيتٌ زيداً وهو جالسٌ» على خلافٍ الحالٍ؛ لمَفارَقتِه للمثالٍ 
الأوَلِ فى العِل حتّئ يُفَهَمْ مِن قولهم: أنه يَغشئ إخوائّه و مِن صفته أنه راكبٌ. 
و لَقَيتٌ زيداً" و مِن صفتّه أنّه جالسٌء مِن غير أن يكون* الركوبٌ حللاً للعَشَيانِ 
.١‏ فى «ج. صء ط. ف:: «الكلام». 
؟. فى حاشية الحجري و التلخيص: «المال فى عينه حقير». 
7 هكذا فى المطبوع و التلخيص. و فى النسخ: «يعظم». 
؛. فى «ج. ص. ف» و التلخيص: «كذلك». 
ٍ هكذا فى «ج. د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع و الحجري: «إتيانها». 
. فى المطبوع و الحجري: «المال». 


. أي و يُفهم من قولهم: أنّه لقى زيداً. 
: فى «ج. صص. ط. ف): + «ذلك». 


© 


د م اسم 


بط كرض 


لك الشافى فى الإمامة / ج" 
و الجلوسٌ حالاً للّقاء. و إذا كانَ المفهومٌ لاف هذاء فمّد بَطَلَ أن تكون' العِلَهُ 
ناد كر تياو :جك أن تكون اللاهه فى 5[ الشمطاتب الوا زى غبار اتفنده لصوف 


مد لجان 


[بيان حقيقة الزكاة التى آتاها أمير المؤمنين اث فى حال الصلاة] 

فا قولّه: «إنّ الزكاةً لّم تَدّن واجبةً على أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ على ما 
يعدت 8 غالب أمره فى تلك الحالٍ» فظاهدٌ البُطلان '؛ لذن غير واجب أوّلاً حمل 
اللفظٍ علّى الزكاةٍ الواجبة دونَ النافلة. و لفظ الزكاة لّو كان إطلاقه مُفيداً "في الشرع 
للعطيّة الواجبة, فغَيرُ مُمبَنِع أن تُحمله على التفلٍ الذي يَسْهَدُ بمعناه أصل الغ أ 
اك كا قو الله هن ف كناو الطيار. و الواجبٌ مِن الزكاة و التّمْلّ جميعاً 
يَدخَلانِ تحت هذا الأصلء و يكونٌ الموجبٌ للانتقالِ عن ظاهر اللفظٍ لو كان له 
ظاهرٌ عِلمُنا بالخبر تَوَجهَ الآية إلى مَن يُستَبِعَدٌ وجوبٌ الزكاةٍ عليه. 

و بَعدٌ فإنّ الاستبعادَ لوجوب الزكاة عليه عليه السلامٌ" لا معنئ له؛ لأنّه غيرٌ 


ُممَِ وجوبها عليه في وقتٍ من الأوقاتٍ بمحصولٍ أدنئ مقاديرٍ النُصابٍ الذي 





2 


. فى النسخ و الحجري: «أن يكون». و ما أثبتناه من المطبوع و التلخيص. 

5 «ج. صء. طء ف»: «فهو ظاهر البطلان». 

'". فى «ط): «مقيدا». 

1 فى از ص. ف)»: «أهل اللغة». 

6. فى الج. صء. ط. ف» و المطبوع: - «هي). 

5. قال ابن الأثير: «أصل الزكاة فى اللغة الطهارة و النماء و البركة و المدح؛ وكلّ ذلك قد استُعمل 
في القرآن و الحديث». النهابة ج 7. ص 07 و راجع: المغرب. ج .١‏ ص 11؛ لسان العرب» ج 
4 ص 08"( زكا). 

. فى (د) والمطبوع و الحجري: -«عليه السلام». و في التلخيص: «صلوات الله عليه». 


49 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 
" يَجِبُ ' فى مِثله الزكاةٌ. و ليس هذا مِن اليّسارٍ المُستَبِعَدٍ فيه عليه السلامُ '؛ لأن مَن‎ 
مَلَّكَ مائتّى دِرهم * لا يُسمّئ مُوسِراً.‎ 
فأمًادفعٌ الخائم: فمانَعلّم من أيّ وجه استبعِدَ أن يكون زكاةً؟! لأن حُكمَ الخاتم‎ 
” حُكم غيره. و كُلُّ ما له قيمةٌ و يَنتَفِعُ الفقراء بوثله جائرٌ أن يُخْرَج فى الركاة.‎ 
فأمًا المَصِدٌ إلى العطيّة: فممًا لا بُدَّ منه. و إِنّما الكلامُ في تَوَجَهِه إلى الواجب أو‎ 


التّلء و ليس فى ظاهر فِعلِه صَلّواتٌ الله عليه -ما يَمِنَعٌ مِن المَصدٍ إلى الواجب؛ 


.١‏ فى المطبوع: «تجب). 

٠‏ في المطبوع و الحجري: - «عليه السلام». 

. فى اد والمطبوع والحجري: -«مَن). 
وهو أدنئ مقادير نصاب الزكاة الواجبة. راجع: الكافى. ج “ا ص 0160.: باب زكاة الذهب 

والفضّة (ج ؟. ص ,5١١‏ ط. الإسلامية)؛ تهذيب الأحكا ج ع ص 1. باب زكاة الذهب؛ 

الاستبصارء ج ؟ ص 1», باب ما تجب فيه الزكاة. 

60 ما في زكاة الغلات والنقدين فالحكم إجماعئ, و تشهد له الأخبار الكثيرة عن الأئمّة عليهم 
السلام؛ منها صحيح محمّد بن خالد البرقي: كتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام: هل يجوز 
أن يُخْرَجّ عمًا يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهمٌ بِقَيمةٍ ما 
يَمُْوئء أم لا يجوز إلا أن يُخْرَجَ من كل شىء ما فيه؟ فأجاب عليه السلام «أيُّما تَيَسّرَ يُخْرَجٌ) 
و غيرها مثلها. الكافىي. ج لا. ص 178, ح ,.0417/١‏ باب الرجل يعطى عن زكاته العورض ( ج ١‏ 
ص 004. ح .١‏ ط. الإسلامية)؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ج 5. ص 725, ح 150 1؛ تهذيب 
الأحكام. ج ؛4. ص 40., ح 71؟؛ وسائل الشيعة ج 4 ص 177, الباب ١5‏ من أبواب زكاة 


يم ابد احم 


الذهب. ح .١‏ 

و أمًا في الأنعام فالحكم محل خلاف بين العلماء؛ فالشيخ الطوسي فى الخلاف يرى الجواز 
و أن الحكم شامل موارد الزكاة كافةً. و المحمّق الحلّى و جماعة يمنعون ذلك رادّين للإجماع 
و مانعين دلالة الاخبار علئ موضع النزاع. الخلاف. ج ”. ص .00١‏ المسالة 04؛ المقنعة. ص 07 5؛ 
المعتير. ج ”. ص 017؛ المبسوط للسرخسي. ج 7. ص ١18؛‏ الحاوي الكبير. ج 7 ص 584: 
حلبة العلماء. ج 7 ص 174؛ المجموع شرح المهذب. ج 4. ص 518 -794]؛ المغنى لابن قدامة, 
ج ”3 ص 71/1 137037 


بطاخرض 


06 الشافى فى الإمامة / ج؟ 
لأنّه عليه السلام عوزإن لم تعن ايان اانا م هال" 8 يَمَِِمُ أن يكونَ 
أَعَذّ الخاتّم للزكاق. فلمًا حَضَرَ من يَسألُ اثّفاقاً فد تمه قليف إن بكون عه 
السلامٌ لَم ' يُعِدّه لذلك. فلمًّا حَضَرَ السائلٌ و لم يُواسِه أَحَدٌ دَفَعَه إليه و نَوَى 
الاحتساب به مِن ‏ الزكاةٍ. و قد يَفْعَلٌ الناسٌ هذا كثيراً؛ فأ وجه لاستبعاده و القولٍ 
بأنّه بالتطوّع أشبَه؟ 

فأمًا اعتذارٌه فى 1< خرٍ الكلام من إيراده و تضعيفه له” : فمّد كان يجب أن لا يورد 
ما يُحوجٌ إلى الاعتذار و التتَصّلٍ أ؛ فإنٌ تَرَكَ إيراد ما يجري هذا المَجرى أَجِمَّلُ مِن 


قال صاحبٌ الكتاب: 
وقد قالَ شَّيخُنا أبو هاشم: يَجِبٌ أن يُكونّ المُرادُ بذلكَ: «الَّذِينَ يُقيمُونَ 
الصّلاة و يُؤْتُونَ الزَّكاة ل ٠‏ دون ١‏ التقل الذي وجوذه كعَدمه في 
أنه يَكونٌ المؤْمنٌ مؤمناً معه؛ فلا بد مِن حَمِلِه علئ ما لولاه لم يكن 
مؤمناً و لم يَجِبْ نَوَلْيه/ لأنّهِ جَعَلّه من صفات المؤمنينَ'. فيَجبٌ أن 
يُحمَلَ على ما لولاه لم يَكٌن مؤمناً. 


١‏ فى «د) والمطبوع والحجري: «يستحضر». 

. فى ١جء‏ ص.ء. ط. ف): «و يساله). و فى التلخيص: «فيسال". 

الى السليون الا وخ سوه 

. فى ادا والمطبوع: «فى»). 

. فى (اجء ص.ء. ط. ف): - «له»). 

. التنضل: التبرّؤ من جناية ذنب و نحوه. كتاب العين» ج لا ص (١35‏ نصل). 
. فى اجء د. صء. ط. ف»: «الواجبين». 

. فى الج. ص. ط. ف»: «ثوابه». 

. فى االج. صء. ط. ف» و المغنى: «صفات المؤمن». 


يحم الجحد ‏ الم هه 


ن ابم اح هما 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 066١‏ 


.١ 
1 
1 


ل بم لط همه 


قالَ: و الذي فَعَلّه أميك المؤمنينَ عليه السلامٌ كان من النّفل؛ لأنه عليه 
السلامٌ و غيره مِن جِلَّةِ الصحابة' لم تكن" عليهم زكاةً. و إنّما الذينَ 
وَجَبَ عليهم ذلك ' عَدَدّ يسيك و ذلكَ يَمِنَعُ من أن لا يُرادَ بالآية سواه. 

قالّ: و مِثلُ هذا الججمع فى لَعَةِ العرب لا يَجورٌ أن يُرادَ به الواحدٌ؛ و إِنّما 


ّ .٠ك‏ ا. 2 1 اط 8 ٠‏ 


قالَ: و المَقصَدٌ بالآية مَدحُهم. فلا يَجورُ أن يُحمَلَ على ما لا يكونْ 


مَدحاًء و إيتاءٌ الزكاة في الصلاةٍ ممّا يَنَقُصٌ أجرّ المُصلّي؛ أنه عمل في 
الصلاة؛ فيب أن يُحمَلَ علئ ما ذَكرناه من أنه أداءُ الواجب. 

و ممًا يُبيّنُ صحّة هذا الوجه أنه أجِرَى الكلامّ علئ طريقة” الاستقبال؛ 
2 قوله: الّدِينَ يُقِيمُونَ الضّلأةَي لا ل تحته الماضي ٠‏ مِن الفعل' . 
فالمُرادٌ: الذين يُتمسّكون بذلك على الدَّوام و يتقومون به. و لو كان المُرادُ 


به" أن يرَكُوا في حالٍ الركوع؛ لَوَجَبَ أن يَكونّ ذلكَ طريقة لفَضل الزكاة 


في الصلاةٍ” و أن يُقِصّدَ' إليه حالاً بَعدَ حال. 


فى المغنى: «وعامّة الصحابة». و فى «ج)»: «من غلبة الصحابة». 
هكذا في المغنى. و فى النسخ والمطبوع: «لم يكن». 
هكذا فى المغنى. وفى«ج. ص. طء ف)»: «إنّما الذي أوتهت عليهم ذلك». و فى «د) 


و المطبوع و الحجري: «إنّما الذي وجب عليه زكاة». 


في المطبوع و الحجري: «ممًا ينقض». 
فى المطبوع: «على طريق». 


: فى اج. ص. ط. ف»: امن المراد». 


فى المغنى: -«به». 
في المغنى: «طريقة لفعل الزكاة و الصلاة». 


. فى اج. ص. ط. ف»: «و إن لم يقصدا. 


ان 


قاين 


١5‏ الشافى فى الامامة /ح"” 


فلمًا بَطَلَ ذلك عُلِمَ أنه لم يُرَدْ به' هذا المعنئ, و أنه أريدَ به: الذينَ 
يُقيمونَ الصلاة في المُستقبّلٍ و يّدومونَ عليهاء و يوتون الزكاة و هم في 
الحالٍ مُتمسّكونّ بالركوع و بالصلاة. فجمِعَ لهم بِينَ الأمرين. 
أو يَكونٌ المُرادٌ بذِكر الركوع الحُضوع. علئ ما قَدَّمنا ذكرّه؛ لأنّ الركوع 
واالبجود قل ثراذنيهيها هذا المعدر», 
ونقذ استدل" أب و كسلم ' لكا ذ كت هذا الوجةتيما يذل ؟ غلية: و هو قزل 
الأضبط بن قريع ": 

لا تَحقِرَنٌ الفقير؛ عَلَّكَ' أن تَوَكَمَ يَوْماً والدَّهرُ قد رَقَعَ' 


00-7 رد 0 5 . 50 نر 0 00 
واقال:و القن نوي كن هذا التوضع بال كوت :و الخصوم قر الذي 
.١‏ فى اج د. ص. ط. ف): - (ابه»). 
7 هكذا فى ١ج.‏ صء. ط. ف») والمغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: قن لكين 
". هو محمّد بن على بن محمّد بن الحسين بن مهرايزد النحوي المعلم الآصبهاني الاديب» ابو 
مسلم (40977 ه) صئّف تفسيراً كبيراً فى عشرين مجلداً. و كان عارفاً بالنحو غالياً فى 
الاعتزال. إنباه الرواة على ان النحاة ج )3 ص غ4 الرقم 17 ظبقات المفسرين» ج 9 
ون ا ارق 67م 
1 هكذا فى «ج. صء ط. ف» و المغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «ما). 
امرأة إلا طلقته. و كان إذا لقى فى الحرب تقدّم أمام الصفْ. و كان قد أساء قومه مجاورته. فانتقل 
عنهم إلى آخرين» فكانواكذلك. فقال المثل المشهور: «بكل واد سعد» و فى رواية: «أينما أوجّه 
ألق عدا الشعر 3 الشعراء» ج 5 ص 06 الرقم غ6 الأغاني» ج ل ص ددضرة الرقم ء 
الوافي بالوافبات, ج 4. ص 587, الرقم 8715. 
1. فى المغنى: «لعلّك». 
/ا. العقد الفربيك ج آّ ص 76 »١‏ أمالي الغالني» ج .١‏ ص ءءء التمشِل و المحاضرة ص ل الشبان: 
(هون)؛ اناس البلاغة. ص ١19؛‏ لسان العرب. ج 8, ص 177( ركع). 


١٠١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 
0 و 1 2ف 2 ون الا وانوي عا عن ؟ > ا ا‎ 
وَصَفَهِم ' من قبل بأنه يُبِدَّلَ المُرتَدينَ بهم بقوله: «فَسَؤْف يَأتَى اللّهُ يقؤم‎ 
ُحبهُمْ و يُحِبُونَهُ أل علَى الْمُؤْمِنِينَ4 - و أرادَ به طريقة التواضع  هأَعِرَةٍ‎ 
1 أآساء م 0 7 9 0 ل ا ا و‎ 1 
. عَلى الكافرِين يُحاهِدونَ فى سَبِيلٍ الله و لا يخافون لؤْمَة لاثئم؟‎ 
وكل ذلك يبيد أنّ العراد بالآية الخوالاة فى الذين؛ لأنه قن قيل؛ فكاته قال:‎ 
إِنْما الذي يَنصُرُكم و يَدفعٌ عنكم لدينكم هو اللهُ و رسوله و الذين امَنوا.‎ 
و قد رُويّ أنْها نَرَآَت في عُبادةَ بن الصايتٍ ؛ لأنه كان قد دَخَلَ‎ 
في حِلف اليهود. ثم تبرًا منهم و من ولايتهم» و فزع إلى رسول الله‎ 
كَلن الله عليه "قال ::فانزل اللنة تعاك هده اليه مويه" لوت‎ 


رحد ادج و ب عل 2 5 ا 
من دخل في اللإيمان, و مُبَيّنا له ان ناصِره هو الله و رسوله و المؤمنون 


.١‏ فى المغنى: «هو الذي وصف». 

1 فى المغنئ:«منهم». 

". المائدة( 60): غ608. 

؛. عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري السالميء يكنّى أبا الوليد. و هو من 
كبار الصحابة و من الموصوفين بالورع. شهد العقبة مع السبعين من الانصار و هو احد النقباء 
الاثنى عشر. و اخى رسول الله صلى الله عليه و اله بينه وبين ابى مرثد الغنوي. شهد عبادة بدرا 
و أحداً و'الختندق و المشاهد كلها مع سول الله صلى :الله عليه و آلهه:و كان من تخلف عن 
بيعة أبي بكر يوم السقيفة مع أمير المؤمنين عليه السلام. كان عبادة رجلاً طوالاً جسيماً جميلاً. 
و مات بالرملة من أرض الشام سنة أربع و ثلاثين. و قيل: إِنّه توفى بالمدينة. و قيل: دفن ببيت 
المقدس. بعد أن وجّهه عمر إلى الشام قاضياً و معلماًء فأقام بحمص. ثم انتقل إلى فلسطين 
ومات بها. الطقات الكبرى, ج “الى ص ١١غ.‏ الرقم 174؛ معجم الصحابة ج .٠١‏ ص 7310 الرقم 
معرفة الصحابة. ج 7 ص 37778 الرقم 19177 الاستيعاب. ج 7 ص 807, الرقم 177/7. 

0. هكذا في المغنى. و فى النسخ والمطبوع: + «و اله». 

1. فى المغنى: «فيه تقوية» بدل «مقوية». 

/ا. ف ابتك فو نينا 


بكار ةن 


,١غ‏ الشافى فى الامامة ج” 


نم بيّنَ أنَ من يَتولّى الله - و يَقومٌ بحقّ طاعتّه و ما يَلرَمُ بن إعظامه - 
و الرسول - فَيَلِرّمُ مِن طاعته ما يَلرّمُ » و المؤمنونَ (كذا) ‏ فيَلرّمه 
بن نكر الانهم جنا ناز قا واقهى النتصير زه ادر له قن عر :الله الذميق 
هُم الغالبون]. ' 


[عدم دلالة الأية على الصلاة و الزكاة الواجبتين دون المستحتتين] 


َّال له: ليس الأمئُ' علئ ما ظنَّهِ أبو هاشم مِن أنّ الآيةَ تَمَنَضى الصلاةً و الزكاة 


الواجبتينِ دون ما كان مُتَنفَلاً به؛ لأنها لم تَخْرْج مَخْرّجَ الصفةٍ لما يَكونُ به المؤمنٌ 
وناب موقت الله قالع شن أ عورا دروانا اهكان ' وباقانة الصلوة ااه 
الزكاة و لا مانعَ مِن أن يَكونَ في ججملةٍ الصفات؛ ما لو انتّفى لم يَكُن مُخِاًا 
بالإيمان, و إِنّْما كان يجب ما ظنّه” لو قالّ: «إنّما المؤمنونّ الذينَ يُقيمونَ الصلاة 


و يؤتونَ الزكاةً» فأمًا إذا كانت الآيهٌ خارجة خلاقف هذا المَخرّجء فلاوَجة لِما قاله. 


ولاشْبهةَ فى أنّه كان يَحسّنٌ أن يُصرّحَ تَعالئ بأن يَقول:إِنّما وَلِيكُم -بَعدَ كر نفسِه 
تعالرة و وهر لةتكالى اللةاعلةنو الفنبذالقئة" اقتوا الذيح خطرعون كل الخيرات 
و يَتنقلونَ بضُروب القَرَب و يَفعلونَ كذا و كَذا مما لا يَخْرُجٌ المؤمنٌ بانتفائه عنه 


مِن أن يكونّ مؤمناً. 


١ 


. المغنىء ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص 177 1724. و ما بين المعقوفين من المصدر. 
؟. في ١اج.‏ ص.ء. ط. ف»: «ليس كل الامر». 

0 

. هكذا فى ١اج.‏ ص. ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «من الصفات». 
. هكذا فى اج. صنعاطظء ف» و التلخيص. و فى «د) والمطبوع و الحجري: + «آن». 

: هكذا فى النسخ و الحجري و التلخيص. و فى المطبوع: «و الذين» مع الواو. و هو سهو. 


في المطبوع و الحجري: «بالائتمام». 


6 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به‎ .١ 

هذا إذا سَلَّمنا ما يُرِيدُه مِن أن إقامةَ الصلاة و إيتاءً الزكاةٍ الواجبتّين ' مِن شرائط 
اماق ومعالا قر ادف مزيةا لامشو اليم عزنا خجلافه." 

لسن لمكن ان يذّعئ أن لفظ * «الصلاة» في الشرع يُفَهَمُ مِن ظاهره الصاح ة 
الواجبةٌ دون التّفلء و ليس ادَعاءُ' ذلك فى الصلاةٍ جار مَجِرَى ادّعائه فى الزكاة؛ 
لأنا نَعلّمُ مِن عرف أهلٍ الشرع جَميعاً أنْهم يَستَعمِلونَ لفظ «الصلاة» في الواجب 
و التّلٍ علئ حدٌ واحيء حتّئ إن أحَدَهم لو قالَ: «رأيتٌ لان يُصلّي' و همرت 
بفُلان وهو فى الصلاة) لم يُفهَمْ مِن قولة الصيلةة الواجية .دون غيرها. 

على أن" قد بِينا َيل ”هذا الفَصلٍ أنّ الذي فَعَلّه أميرُ المؤمنينَ عليه السلامٌ ليس 
بمُْكَرِ أن يكون واجبا أ و أنّ المُستَبِعَدَ فيه عليه السلامٌ -و فيمّن عَلِمنا مِن حالِه ما 
عَلِمناه مِن حاله عليه السلامٌ ‏ استمرارٌ وجوب الزكاةٍ في الأحوال. و وجوبٌ 
المقادير منها التى يَعْدّها الناسٌ يساراً. فأمًا وجودٌ أَقَلّ مقاديرها'' في بعضٍ 
الأحوالٍ فغَيرُ مُستَدكَرء و لا مُنافٍ للمعلوم. و العَدَّدُ اليَسيرٌ الذين أشارَ إليهم'' 


.١‏ فى «ج. ص. طء. ف): «الواجبين». 

.١‏ فإِنّ حقيقة الإيمان عند المصّف رحمه الله هى التصديق القلبي. و أمًا العمل الذي منه إقامة 
الصلاة و إيتاء الزكاة ‏ فليس داخلاً فى حقيقة الإيمان. راجع: الذخيرة ص 077 /0177. 

". فى ((ج. ص. ط. ف»: «فليس». 

: فى «ج. ف):: «لفظة». 

0. فى «ج. ص. طء. ف»: «من ظاهرها» بدل «من ظاهره الصلاة». 

. فى اج» طء. ف»: «اذعاؤه». 

. في اج. ص. ط. ف)»: «على أنّه). 

. فى «د. صص؛: «قبل». 

. تقدم فى ص 34/8 .٠٠١‏ 

6 فى المطبوع و الحجري: «فَأمًا وجوداً قبل مقاديرها». 

.١‏ أي العدد اليسير من الصحابة الذين أشار إليهم أبو هاشم فى كلامه الذي نقله عنه صاحب المغنى. 


]نل الك اح اجر 


بطارد قف 


0 الشافى فى الإمامة / ج" 

ل .د 0 و و 3 و 2 57 01 
وخر امير المؤمنينَ عليه السلام مِن جملتهم هم الموصوفون باليّسار و كثرة 
الغانيق الما عقون و تق بوعق ؟ عليه بر كا :ها" فى يفن الأركاتك لزأ تيح »وخر له 
: 0 0 ل 2 35 م ةٌن. ا 2 1 و > إإرية ا سه زه 
فى جملتهم. فبّطل قول ابى هاشم ان الذي ذكره يَمنع مِن ان لا يراد بالاية سواه ؛ 
لبُطلان ما جَعَلَ قوله الذي حَكيناه تّمَرَة له و نّتيجةً. علئ أنّ الذي يَمنَمُ مِن أن يراد 
بها سواة عليه السلام قل توما ا 

فأمًا التعَلّقٌُ بلفظٍ الجَمع فقّد مضَى الكلامُ 3 


1 طع؟ 


[نفي أن يودي إيتاء الزكاة إلى بطلان الصلاة] 

و أُما تعلق بالعمل في الصلاة: فيَسقُطُ مِن وجهين: 

أحَدّهما: أنه لا دليل علئ وقوع فِعلِه عليه السلامٌ على وجِهٍ يكونُ قاطعاً 
للصلاة, بل جائرٌ أن يَكونّ عليه السلا أشارٌ إلى السائلٍ كه إنقار سف "ا 
يَقطَمٌ ' ! مِثلّها '' الصلاةً فَهِمَ منها أَنّهِ يُرِيدٌ التصَدَّقٌ عليه فأَخَذَّ الخاتمَ مِن إصبَعِه. 
وائل أعوقك ران عه ان شي الجن كى لاف لا نافيا 


.١‏ فى «د» والمطبوع و الحجري: «و العدد اليسير الذي أشار إليهم و إخراج». 
. فى اج. صء ط. ف»): «وجب». 

: ش الج ص. ط. ف»: -«مأ». 

: في الج ص.ء ط): اران 

. أي سوئ أمير المؤمنين عليه السلام. 


يجا حا الم 


لزي 


. تقدم فى ص 7- 74 


: اتقدم فى عل 1لا 

. فى «ج. صء. ط» و التلخيص: «خفية». 

6 هكذا فى النسخ و الحجري و التلخيص. و فى المطبوع: «لا تقطع). 
1 أيافى :رذ والمطبوع و الحجري: «منها» بدل «مثلها». 


1 
'. فى (اج. صء. طء ف»: «عليه». 
/ 
4 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به و١6١٠‏ 


و الوجة الآَحَرُ: أنّه غيرُ واجب القَطعٌ ! علئ أن جميعَ الأفعالٍ في الصلاة كانت 
محظورةٌ فى تلك الحالٍ. و قد قيلّ: إِنّ الكلامً فيها كان مُباحاً ثُمّ تَجَدَّدَ حَظُرُه مِن 
تعن '؟ قاذ كد أن تكون ' هذه انها حال يفن الأفعال: 

والذي يُبيّنُ ما ذكرناه و يوجبٌ علينا القَطعَ علئ أنّ فِعلّه عليه السلامُ لم 
تكن قاطن للضلكدو لاتافضا* من خذووها :ما علمناه' من تود صدم الله 
كان ررس له اي لل ليهو اله ! المتسلت التعل المسخطدر عن | 

و قوله: «فيجبٌ أن يُحمَلَ على ما ذَّكرناه مِن أنه أداءُ الواجب» إن أرادَ به أداءه فى 
الصلاة. فهو الذي أَنكرّه و عَدَّه قطعاً لها. و إن أرادَ أداءه على طريتي الانفصالٍ مِن 
الصلاة. فمّد مضئ أن الكلامٌ يَمَتَضى إيتاءً الزكاةٍ فى حال الركوع. " 


[نفي أن يكون الركوع جبهة فضل للزكاة] 
و التعلّقٌ بلفظ الاستقبال قد مضئ أيضاً ما فيه و كذلك كُونُ الركوع جه 
و طريقة '' لفَضل الركاة' أ؛ لأنا قد بيّنَا أن الآية لا تَقتَضى كونَ الركوع جهة 


1 فى المطبوع و الحجري: «للقطع». 

؟. صحيح ابن حبان. ج 1 ص -37١‏ ١7؛‏ عمدة القاري. ج /ا. ص 187. 
01 فى التلخيص: «ان تكون). 

في ااجء صء ط): لو وجب». 

60. في المطبوع: «و لا ناقضاً». 

0 فى «د» و المطبوع و الحجري: «ما علمنا». 
/ا. فى «ج. ص. ط. ف»: «عليه السلام». 

4. تقدّم فى ص 947-/4. 

8 تقدم فى ص /1- 77. 

ل فى «ج. ص. ط. ف»: - «و طريقة». 

./4 -/8/ تقدم فى ص‎ .١١ 


عع ”> 


م١٠١‏ الشافى فى الامامة ا 


و طريقة لمٌضل الزكاةٍ و الصلاةٍ حتّئ يَجبّ القَصدٌ ' إلى فِعل أمثالهاء و قلنا': إن 
الخطات: اناد الوضه لكو حي لفقل و الوق اكذوا فد التسد لعن سراد 
نكا لجاع :جو نبنا وقكي الله واوتاتو له وا لني كوا لقوق تر و يلون 
الزكاةً فى حالٍ رُكوعهم» ليّتميّرَ المذكورٌ” الأوَلُء مع أن فِعلّه عليه السلامٌ لا بُدَ أن 
يكونّ واقعاً علئ نِهاية القُربةا؛ لما حَصَّلَ عليه مِن المّدح. 

و يُسْبهُ ما تَأوّلنا عليه الآية فول أخل قلركنا فقية عك أصحاءه:«أنق اك عتلاى 
و أكرّمكم لَدَيّ مّن نَصَرَنِي في عَرَةٍ شَّهِرٍ كذاء و هو راكبٌ فرّساً مِن صفتِه كّذا» و أشارٌ 
إلى فعل مخصوصٍ وَفَعَ مِن بعضٍ أصحابه علئ وجه ارئّضاه و عَظّمَت مَنزِلتُه به 
عنده. و نحن نَعلَمُ أنّ قوله لا يَقتّضى أن لعْرّةٍ الشهر و الأوصافي التي وَصَف ناصره 
بها تأثيراً في قُوَّةِ نُصرته ' حتّى يكون ذلك جهةً و طريقةً يَقصِدٌ إليها مَن أراد نُصرتّه. 

و قد تََدَّمَ أن حققيقة الركوع ما ذَكرناه. و أنّهِ يُستَعمَلُ فى الحُضوع وما يجري" 
مَجراه على سَبيل المّجاز'» واه الذي أنشّدَه ممًا يُجِوَّرُ فيه شاعِرُه ' أ و المَجارٌ 
لا يقاس عليه. 


.١‏ فى المطبوع والحجرىئى: «للقصد». 

1 فى «١ج.‏ صء طء. ف): «و بِيِنًا). 

". فى «صصء. ف): «و التميّز)». 

س0 فى ١اجء‏ دا والمطبوع والحجري: «عن سواء». 
0. فى لج. صء. ف): «ليميّز للمذكور». 

.1١‏ فى (ج.ء ص. ط. ف»: «الهرب». 

قن الج ف“)»: (انصره). 

. فى (جء ص.ء ط. ف»: «و ما جرى». 

34 تقدم فى ص 0/- // 

.٠١‏ فى («د) والمطبوع والحجري: «شاعر». 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١.‏ 
[نفي دلالة الآية السابقة علئ آية الولاية: على عدم اختصاص آية الولاية بأمير المؤمنين 20*] 
فأمًا قوله -حاكياً عن أبي مُسلِم بن بحر -: «إنَ الذينَ وَصَمَهِم في هذا المَوضِع 
ل لا ا قبل بانه يُبدل المُرتَدينَ بهم». 
ا أنه غير كرا أن يَكونَ المحوضرف بإحدى الآيتين 
عد الموهوقه والارة الع حت 000 الآَية التى دللا على 
اختصاصها بأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ على ما حَكمنا به مِن خصوصهاء و الآية 
الأولى عامّة فى جماعة مِن المؤمنينَ. و ليس يَمِنَعُ مِن ذلك نسَقٌ الكلام و قربُ 
كل دا م 17 لينم مِن 00 لأنْ تَقَارْبَ آيات كثيرة رد 0 : 
له شاهِدٌ١‏ 
و إذا كُنًا قد دَلّلنا على أنّ لفظةً قوله تعالى”: «إِنّما وَلِيُّكُهُ اللّهُهِ يَدُلٌّ* على 
اختصاصٍ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ بالآية» فلَيسَ' يَسوعٌ أن يُترَكُ ' ' ما يَقتَضيه ' أ 
6 فى «ج. صء. طء ف): «١غير‏ ممتنع). 
3 هكذا فى جميع النسخ و الحجري و التلخيص. و فى المطبوع: «حتى تكون». 
". فى (اجء صء ط. ف)»: «كل واحد). 
. فى «د. ط» و المطبوع و الحجري: «صاحيها». 
6. فى التلخيص: «أن نذكر». 
ٍ فى «د» و المطبوع و الحجري: «شاهداً». 
فى التلخيص: - «قوله تعالى». 
في التلخيص: «تدل). 
: فى «ج. ص. طء ف» و التلخيص: «و ليس». و على هذا يكون جزاء الشرط: «فليس لمتعلق 
أن شعلن :م 
6ق فى التلخيص: «أن ترك». 
.١١‏ هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «ما تقتضيه». 


ع بم 9١‏ هم 


راع" 


١٠‏ الشافى فى الامامة اح" 
الدّلالةٌ لما يُظَنٌ ! أن ' نَسَقّ الكلام و قرب بعضه مِن بعض يَقتّضيه. 


[جواز اختصاص الآية السابقة على آية الولاية بأمير المؤمنين :اث ] 

علئ أنه لا مانم لنا مِن أن نَجَعَلَ ' الأ الاوك تو هنال مير بر المؤمنينَ عليه 
انما و تسلف بارعا لأنا قد كا أن اننظ المع قد سهد لي اعرد 
بالقرتك فلس لِمَُعي أن يَتَعَلَقَ بلفظٍ الآيِ في دَفع اختصاصها به عليه السلام. 

و مما د موا 0ك عل رك تراد ارا 
أميرَ المؤمنينَ عليه السلامٌ م مُستكولاً لها بالإجماع؛ الأنه تعالم قال :نيا أنه الذية 
م ا ا 00 
شَهِدَ النبيئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ بما يُوافِقُ' لفظّ الآية 
في الخبر الذي لا يَْتَلِفُ فيه اثنانء حين قالّ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه له" -و قد نَدَبَه لفتح 
110100000 ش12 


1 و اق ”م ل ب اف .“جر 2 7 3 98 

و رسوله. و يُحِبّه الله و رسوله. كرَّارٌ غيرٌ فرّار لا يَرجع حتئ يَفتح الله علئ يديا 
.١‏ فى «د): «ظنّ). 
1 فى ١اج»‏ صء ط. ف)»: امن أنّ»). 
38 فى لجء ص. ط. ف)»: رلا" مانع من أن يجعل». 
ُ. تقدم فى ص ."١‏ 
6. المائدة( 60): غ68. 
.1١‏ فى (ج. ص. ط. ف»: «وافق». 
. فى «د) و المطبوع والحجرى: -«له). 
6. هكذا في النسخ. و في أكثر المصادر: «كرّاراً» و هو الأصح. 

وص 10ح و 84 6 صن 07ح وا المعجم الكيير. ج 1 


ب 





". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١١١‏ 


فدَفَعها إلى أمير المؤمنينَ عليه السلامُ فكانّ' مِن ظَفَرِهِ و فتجه ما واف خبر 
المعول قا اللاعيه آله 

نّم قال تعالئ: «أَذِلّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِّةٍ عَلَى الْكافِرِين ' فِوَصَف من عَناه 
بالتواضْع للمؤمنينَ و الرّفتي بهم ' و العِرّةٍ على الكافرين. ' و العَزِيرُ علّى الكافرينَ 
هو المُمتَنْع مِن أن يَنالوه مع شِدَةٍ نِكايتِه " فيهم ووَطاته' عليهم. و هذه أوصاف 
أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ التى " لا يدان فيها و لا يُقَارَبُ”. 

م قال تُعالئ: و يُجاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله و لا يَخاقُون لَوْمَة لاِم»* فْوَصَفٌ 


خل اصجة افق عتاه رفوه الجهاد ريما قتف "" القانة فيد الى افد علهنا أن 


- 


أصحابّ الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آله بِينَ رَجَلِينِ: رَجلٍِ لا عَناء '' له في الحرب 


<> صن 107 ح 4818 وص 187 ح 04468 وص 1948 ح 0441 وج لاص ١ل‏ اح 331417 
وص 0ل ح 0 واج 18 ص /171737- 738 ح 545و 043 و 091 و 048! السنن الكبرى 
للبيهقى. ج 1. ص 7 ح 17"814, مع اختلاف يسير. 

.١‏ فى اج. صء طء. ف»: «و كان». 

؟ نتن تعكة الآبة السايقة: 

3 فى «د): «الهم). 

4. فى «دا والمطبوع و الحجرى: -«و العزة على الكافرين». 

0 نكيت في العدوّ نكاية: إذا قتلتَ فيهم و جَرحتَ. الصحاح. ج 3. ص 75016( نكى). 

. الوطأةٌ: الضغطةً. أو الأخذةٌ الشديدة. القاموس المحيط؛ ج ١‏ ص (8١‏ وطأ). 

, فى المطبوع و الحجري: - «التى»). 

: في التلخيص: «لا يدانيه فيها أحد و لا يقاربه». 


٠‏ اتثمّة الآية السابقة. 


لل الك حر حل 


36 فى «ج. صص. طا: «ما يقتضى» بدل «و بما يقتضى». 
١١‏ فى اج. ص. ط. ف»: «منه»). 
.١١‏ هكذا فى «د. ط» و التلخيص فى الموضعين. و فى سائرالنسخ والمطبوع: الا غناء». 


فم ةين 


١1١‏ الشافى فى الامامة بك 


ولاجهاد و آخَرَا له جهادٌ وعَناءً. و نحن تَعلّمُ قُصورَكُلٌ مُجَاهِدٍ عن مَنزِلةِ أمير 
المؤمنينَ عليه السلامٌ في الجهادٍ. و أَنْهم مع عُلرٌ مَنزِلتهم في الشّجاعةٍ و صِدقٍ 
الباس لا يَلحَقونَ مَنْزِلتَه. و لا يُقاربونَ رُتبنّه؛ لأنّه عليه السلا المعروف بتفريج 
لفق ١‏ واتشف الل نص د وجو الريير ل كل لذ اعليدي ازد وهو التي ل 
بُحجخ؛ قل عن قرْنِ*» و لا نَكَضَ' عن هَولٍء ولا وَلَى الدُبْرَ وهذه حال لم 
تَسَلَّح" لأحَدٍ قَبلّهِ ولا بَعدّه؛ فكان* عليه السلامٌ بالاختصاص” بالآية أولى؛ 
لمُطابقة أوصافه لمّعناها. 


[نفي تطبيق الآية السابقة على آية الولاية» على أبي بكر] 
و قد ادّعئ قومٌ مِن أهل الغّباوةٍ و العناد أن قولّه تعالى: ل فَسَوْف يََتِى اللَّهُ بقؤم 
يُحِيّهُمْ و يُحِبُونَةُ4 المُرادُ به أبو بكر؛ مِن حَيثٌ قائل أهل الرٌدةٍ. 
و أسنا نَعرفُ قولاً أبعَدَ مِن الصواب '! مِن هذا القولء حتّئ إِنّه لَيَكادُ أن يُعلَم 
«//ا ”6‏ بُطلانه ضرورةً؛ لأنّ الله تَعالى إذا كانَ قد وَصَف مَن أراده بالاآية بالعرة علق 


.١‏ فى (ج. صص. ط. ف): «و الآخر)». 3 فى المطبوع و الحجري: «الغم». 

فى «ج. صء ط. ف): «عن وجهه. اعنى الرسول عليه السلام». 

5 فى ١ج.‏ د. ص. طء. ف»: «و لم يحم). وحجم و أَحْجَمَ عنه: كف او نكص هيبة. القاموس 
المحبطء ج 4. ص (١2‏ حجم). 

5. المّرن _بالفتح -: رأس الجبل. و بالكسر: المقاوم فى الشجاعة و الحرب. راجع: لسان العرب. 
ج 17 ص 376( قرن). 

1. نكص عن الأمر: أحجم و رجع. لسان العربء ج لا. ص (1١١‏ نكص). 

/. فى المطبوع: «لم يسلم». 

/. فى «دا والمطبوع والحجري: «و كان». 

0 فى «د) والمطبوع والحجري: «للاختصاص». 

6 فى اج. ص. طء ف» و التلخيص: «من صواب». 





”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١١‏ 

2 [ ذر 3 ا 1 30 ا ار د" 
الكافرينَ و بالجهاد فى سَبِيلِه مع اطراح خوف اللوم. كيف يجوز ان يَظنّ عاقل 
5 زه 3 1 0 2 ا 
َوَجَه الايةٍ إلى مَن لم يكن له حَظ مِن ذلك الوصفي؟ لان المعلومٌ ان ابا بكر لم يكن 
لل ا اد او ل 
عن التعليون الهير قِفَ أهل البأس و العناء. بل كان الفِرارٌ سُنَّنَهِ و الهَرَبُ دَيدَنّه 
و لور ل لي فى مُقام بَعدَ مَتقام. ' 

فَكَيفٌ* يوصَف بالجهادٍ في سَبيلٍ الله على الوجه المذكور في الآية مّن لا 
جهاة له جل ؟ 


و هل العُدولٌ بالآية عن أمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ -مع العلم الحاصل لكل 
أَحَدٍ بمُوافَمَةٍ أوصافه لها' إلى أبي بكر إلا عَصَبِيَةٌ ظاهرةٌ و انحراف شديدٌ؟ 


.١‏ فى ١ج.‏ صء. طء. ف»: «و الجهاد». 

3 فى التلخيص: «من انهزم». 

38 اس ا ب حارام سه راخاو مر 
00 ا ا 
البخاري» ج و ص ٠45‏ اح /1؛ مسنل أحمد ج 6 ص اح ا المعجم الكين 
اج ا صن 165 ح 4081/8 مم بجع اقمع صن 112 
و من ذلك فراره عزالفين :قار اللوعلبه ولوس : جميع المسلمين إلا أمير المؤمنين عليه 
العاه زو أجل جيييا أحاظ العذواية -كما فى أسد الغابة ج 4. ص 35٠‏ و غيره. 
ومن ذلك يوم حنين لما حمى الوطيس. و فرّالناس _بما فيهم الشيخان - عن النبئ صلَى الله 
عليه و آله و لم يبق معه إلا أربعة: ثلاثة من بنى هاشم و رجل من غيرهم. ؛ أمير المؤمنين عليه 
السلام و العبّاس - و هما بين يديه و أبو سفيان بن الحارث آخذ بالعنان, و ابن مسعود من 
جانبه الأيسر كما فى السيرة الحليية ج 7 ص 177. 

ع فى «د» و المطبوع و الحجري: «وكيف)». 

6. فى «دا والمطبوع و الحجرى: «بها». 


غ1١‏ الشافى فى الامامة ا 


و قد روي الرحاط اد م لبح اك ررعر امي 
5000-7 بن عبّاسٍ و عمَّارٍ بن ياسر رَضِيَ اللهُ عنهما. ' 
ونا ع اا كاه لحي لاله الروابة الف لش بن لوقع 


[عدم دقة صاحب المغنى في نقله لكلام أبي مسلم الأصفهاني] 

عل أن صاحبّ الكتاب قد وَهَمّ في الحكايةٍ عن أبي مُسلِمٍء و ححكئ عنه ما لم 
يَعُله و لا يَقنّضيه صريحٌ قوله و لامعناه؛ لأنّ الذي قاله أبو مُسلِم بَعدَ إنشاد البيتٍ: 
«و الذي وَصَفَهِم به من الركوع في هذا المعنئ هو الذي وَصَف به مَن أُوعَدَ 
القرتيق بالاقيان يهم دلا متهم »من الذله على الموهفية ينَ» و العِرّةِ على الكافرين». 
هذه ألفاظه بعَينِها فى كتابه في تفسير المُرآَنِ'. و هى بخلافٍ حكاية صاحب 
الكتاب؛ لأنّ أبا مُسلِم جَعَلَ الوصفّ في الآيئّين واحدأًء و لم يَمْل أن الموصوق 
(التتمو ساح الكاب شك عله أن الوص رفز بالا الأرلو تك الموسوقوة 
ال عر ةا تحريف ظاهرٌ؛ لأنه غير مُمِتَنِ أن يكونَ الوصف واحداً 
و الموفو نه كت امه ْ 


و لم تُحَمَقُ أ حكايته هذا الضربَ من التحقيق 'لأن أبا مُسِلِم لو ادّعئ ما حَكاه 
5 ' دعواه حُجَة بل أرَدنا أن تبِينَ عن وهم صاحب الكتاب في الحكاية. 


اللبيان» ج 1 ص 4١1‏ الكشف و السال» ج ع ص /. معالم التتزيل» ج 9 ص ا ذيل الاية 0 
؟. راجع: : نفائس التأويل» ءح 5 ص 9, ذيل الآية غ6 من سورة المائدة( 6). 
١‏ فى اج» ط): «مختلفاً). . و فى ااصء. ف»: «مختلف)». 
غ. هكذا فى «ف». وفى «د. ط» و المطبوع و الحجري: «ولم يحقق). و فى اج. ص): «و لم يخص». 
0 أي لم ندقق في حكاية صاحب المغنىي عن أبي مسلم هذا النوع من التدقيق في العبارة. 
1. فى ١ج»‏ صء ط): «ما كانت». 





١١6 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 


و الذي تَقَدْمَ مِن كلامنا مُطِلَ للدعوّى التى ذَكَرَها فى الآية؛ سَوَاءٌ كان أبو مُسِلِم 
ا در 
مدعيّها أو غيره. 


[نفي نزول آية الولاية في حقّ عُبادة بن الصامت] 

فَأمًا قوله: «و قد رُويّ أنّها نرت فى عُبادةَ بن الصامِت» فباطلٌ, و ليس يُقَابلٌ ما 
ادّعاه من الرواية ما رُويّ مِن نُزولِها في أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ؛ لأنّ تلك رواية 
أطبَقٌ على نقلِها جماعة أصحاب الححديث مِن الخاصّة و العامّة. وما ادّعاه' أَحسّنٌ 
أحواله أن يكون مُسئّداً إلى واحدٍ معروف بالتحايّل ' و العَصَبِيّةَ ولا يوجَدٌ له 
مُوافِقٌ مِن الرّواةٍ و لا متابعٌ. 

علئ أن مفهومٌ الآية مُمتَنِعٌ ممّا ذَكَرَه؛ لأنَا قد دَلّلنا علّى اقتضائها ' فيمن وُصِفٌ 
بها معنّى الإمامة. فليس يجورٌ أن يكونَ المَعنئٌ بها عُبادةَ بِعَينِه؛ للاتفاق علئ أنه لا 
إمامةً له فى حالٍ مِن الأحوالٍ. ولا يَجِورُ أيضاً' أن يَكون ' تَرَلَت بسببه الذي ذُكِر؛ 
لأن الآيةَ لا يَصِحٌ !أ خروبجها على سبب لا يُطابقها. و إن جار مع مُطَابَقَتِه أن يَتعدئ 
إلى غيره. و قد بيّنا أن المُرادَ بها لا يَجِورُ أن يكونَ وَلايةَ الدين و النصرةٍ؛ لدخولٍ 
لفظة «إِنّماه المُقتّضية للتخصيص ''؛ فآ د قيما كرنام نميه 


, في المطبوع و الحجري: «مدعياً». ". في التلخيص: + «الخصم». 

3 فى بعض النسخ: «بالتحابل». ْ فى ١ج.‏ صء. ط. ف»: «لا يو جد» بدون الواو. 
6. فى «ج. صص. ط»: «علئ إمضائها». 

.1١‏ فى «ج. صء طء ف»: - «ايضا)». 

/ا. فى التلخيص: «ان تكون». 

. في المطبوع و الحجري: «ذكره». 

9. فى المطبوع: «يصح)» بدل «لا يصح)». 

77-794 تقدّم فى ص‎ .٠ 


نين 


[الدليل الخامس] 
[آية ٠و‏ إن تُظاهّرا عَلَيْهِ فَإِنَ الله هُوَ مَؤلاة...4] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
دليل لهم آخَرٌ: 
يها اموا تولك كان وى إن تطافر ا علدة كان اللتتهو كولاه وها ريل 
ق صالِمٌ الْمُؤْمِنِينَ و الْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلك ظَهِيرٌه ! و يقولون: المُرادٌ' 
م بعائح ارفس هن أبيك المققعية عزة عليه اللنتلاة و قل شل الله 
تعالئ مولي للرسول عليه السلامُ ولا يَجورُ أن يَخْصَّه ' بذلك إلا لأ 


جا 


0 غْ > اء 2 

يَخْتَص به ' دون سائر المؤمنين. 

و ذلك الأمرُ ليس إلا طريقة الإمامة [و أنه النابثٌ عنه في ذلكَ].” 
م رء 2 2ت ”5ع م 2 - : ا 3 0 /1 
ثم اورّد كلاما كثيرا ابطل به دلالة هذه الاية على النص. 


.١‏ التحريم(13): ]. ؟. فى اج. صء. ط. ف»: «إنْ المراد». 

و فى اج. ص. ط. ف»: «أن يختصه). . فى المغنى: «بذلك الامر و يختص به». 
0. المغنىء ج (7١0‏ القسم الأوّل). ص ١5١ ١79‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 

1. فى اج. صء. ط. ف): - 8 كتير »: 

/. وهذا نص عبارة المغنى: «و هذا أبعد من الأُوّل؛ لأنّه إن سُلم أنه ابعر اف عه كا يد ل غتلى 


>< 


:نعل في إكالاماققع باليوت الو لوده اليه بار ا 111 
[نفي دلالة الآية على الإمامة؛ و إثبات دلالتها على الفضل] 

و الذي تَقولّه: ِنْ الآية التي تلاها لا تَدُلُ عندنا على النصّ علئ أمير المؤمنينَ 
عليه السلامٌ بالإمامة و لا اعنَّمَدَها أحَد مِن شيوخِنا فى هذا الموضع. 


<> الإمامة, و إِنّما يدل على النصرة لمكان العطف؛ إذ المعلوم أنّ المراد بقوله: #فَإِنّ الله هُوَ 
مَْلأهُ4 طريقة النصرة «و جِبْرِيل4 وكذلك قوله #و صالخ الْمُؤْمِنِينَ4 لم يرد به إلا ذلك. 
يبيّن ما قلناه: أنّه أثبته كذلك فى الوقت. و إن أريد به الامامة فيجب فى الحال. بل يجب أن 
يكون إماماً للرسول عليه السلام. ْ 
و يبيّن أن المراد ما قلناه من النصر و المعونة: قوله تعالى من بعده: 9و الْمَلائكَةٌ بَعْدَ ذلك ظهِيرُ) 
ولا يجوز أن يراد بذلك إلا النصرة و المعونة. وكذلك القول فيما تقدّم. ْ 
و القصّة تقتضي ذلك؛ لأنَ الآية نزلت فيمن أفشى سر النبئ صلى الله عليه من الواعمير عرف 
الله تعالى نبّه عليه السلام ذلك. و أنزل هذه الآية زاجراً لهم عن فعل مثله. فقال: #إنْ تَُوبا إلى 
الله فَقَدْ صَعْتٌ قُلُوبْكُما و إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فإِنّ اللّه هُوَ مَوْلأهُ4 ولا يليق بذلك إلا أنّه معين له 
عليكم و ناصر؛ ليكون ردعاً و زجراً لهم. 
ولا يصح فيما عطف عليه إلا هذه الطريقة لكى تقع به الغاية. 
هذا لو صحّ أن المراد بصالح المؤمنين واحد. فكيف و قد قيل: إِنّ المراد به الجمع. على ما قاله 
أبو مسلم في أنّ المراد به الجمع» و سقطت به الواو من «صالحو المؤمنين» كما سقطت من قوله: 
«يَْمَ يَدْعُ الدّاع إلى شَيْءٍ نُكُر4 [القمر(05): 1]. و قوله: «ق يَدْعٌ ألإِنْانٌ بالشّرٌ دُغْاءَهُ 
ِالْخَيْرِه [الإسراء (17): .]١١‏ و قوله: «ق يمْحٌ اللهُ الْبَاطٌِ4 [الشورى (1) 5؟] وكل هذه 
الحروف الثلاثة واجب في حكم الخطاب ثبات الواو فيه لكنّه لمّا جاورت الألف و اللام 
سقطت فى اللفظ لالتقاء الساكنين. و أجري الخط فى المصاحف ذلك المجرى. 
و فا تهنا ابو عاش 131 لاتق إلا ,الحم بانه.قناتن. تن لونم حك سان الرسفون 
عليه السلام بنصرة الغير و مظاهرته و لا بد من أن يكون الجمع فيه. فقوله: #وّ صالِحٌ 
الْمُوْ مِنِينَ4 بمعنى قوله: والمؤمنون الصالحون؛ إذ المتعالم أنّ المؤمن لا يكون إلا صالحاً. فهو 
بمنزلة قوله: «الرَّاكعُونَ السَاجِدُونَ4 [التوبة(4): ١١١‏ و قوله: 8 التَابَيُونَ الْعابدُون 
الحامِدُونَ4 [التوبة (4): ]١١7‏ و إن كان لا يكون تائباً إلا عابداً. و قد بيّنَا أن الآية لا تدل على 
الإمامة. و إن ثبت ورودها فيه عليه السلام؛ فلا وجه للإكثار فى ذلك». المغني. ج 7٠١‏ (القسم 
الأوَّل). ص .١5١ ١1١0‏ 


انان 


م١1١‏ الشافى فى الامامة اج" 


كيف يَصِح اعتمادُها في النضٌ مِن حَيتٌ التعَلّقٍ ' بلفظة «مولاه» و نحن نَعلَم 
أن هذه اللفظة لو اقنَضَت النصّ بالإمامةٍ لَوَجَبَ أن يَكون أميرُ المؤمنينَ عليه 
السلامٌ إماماً للرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه!! لأنَ المُكنّى عنه بالهاء التى فى لفظة 
«مولاه» هو الرسونُ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه. و لو اقتَصَرَ صاحبٌ الكتاب في إبطالٍ 
دَلالة الآية على النصّ علئ ما ذَّ كرناه لكفاه و لاستّغنئ عن غيره. 

و إِنّما يَعتَمِدُ أصحابنا هذه الطريقةً مِن الآية في الدّلالةٍ على فضل أمير المؤمنينَ 
عليه السلامٌ و تَقَدّمِه و عُلوٌ رُتِبيهه فإن مجَعِلَ لها تعلق بالنصٌ علّى الإمامة من حَيتُ 
لت على الفَضل المُعَبْرِ فيها و كان الإمامٌ لا يكونٌ إلا الأفضَل جار و ذلك لا 
يُخرِجحها مِن أن تكون ' غير دالَةِ بنفسها علّى الإمامة؛ بَل يكونٌُ حُكمُها في الدلالة 
على الفَضلٍ حُكم غيرها مِن الأَدِلَةِ عليه. و هي كثيرة. 

و رُبَّما استَدَلُ أصحاينا بهذه الآية علئ سوء طريقةٍ المَراتّينِ اللتَينِ تَوبَهَ العَنْبُ 
إليهما و اللّومٌُ '. و يَذَكّرونَ في السَّرٌ الذي أفشّته ' إحداهما إلى صاحبتها” خلاف ما 
َذْكُرُه المُخالِفُونَ. و الطريقةً لنْصرة' هذا الوجه معروفة و لولا أن المَوضِعَ لا 
يَقنّضيها لَبَسَطناها ضَرباً مِن البّسط. 

فأماونية" ولالة الي على القَضل و التَقَدّم فواضحٌ؛ لأنّه قد تَبَتَ بالخبر الذي 


.١‏ في المطبوع: «تتعلق». 

1 في (د. صصء 55 والمطبوع: «أن يكون». 
فى «د» و المطبوع و الحجري: + «في الاية»). 
غ. فى اج. صء. طء ف)»: «افشتاه». 

6. فى «د)»: «(صاحبهما». و فى «(ص»: «(صاحبتهما». 
9 5 «د): «فى نصرة). 1 

/ا. في الج 8 ط. ف): -(وجه). 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النضّ و ورود السمع به حل 
اشْتَرَكَ ! في روايته وا ' الخاضة و العامة أن «صالح المؤمنينَ» المذكورٌ فى الآية 
عونا الوك لها لبوق و ارق تعر ١‏ أناتية الله تلن ا فاضي وشوالة 
إذا وَهَمَ التظاهُرٌ عليه -بَعدَ ذكر نفسه تُعالئ و ذكر جَبرَئيلٌ عليه السلامٌ -إلا من كان 
أقوّى الخَلقٍ نُصرةٌ لنبيّه صَلَى اللَّهُ عليه و آلِهِ و أمنَعَهم جانباً في الدفاع عنه. و لا 
يَحَسّنٌ و لا يَليقُ بموضوع الكلام ذكرٌ ضعيفف” النْصرةٍء أو ل فيها؛ ألا 
توق 2101ل لقلوك أو لون يعد دمتعن نار عه اقرط نين سد كاه 
فقال: «لا تَطمّعوا فِيَء و" لا تُحدّثوا تُفوسَكم” بمُغالبتى؛ فإنّ مَعى مِن أنصاري 
فلاناً وفلاناً» فإنّه لآ تَحْسَنُ أن يدخ فى كاقيه الامو هو الغيانة فتن الصيرة 
و المشهورٌ بالشّجاعةٍ و حُسن المُدافَعة؟ 

فأمًا ما حكاه عن أبى مُسَلِم مِن أن المُراد ب «صَالِعحٌ المُؤْمِنِينَ4 الجَمعُ". 


- 


امه 58 و١٠‏ 0 3 لهت براه 2 سَّ 0 ويم | ١١‏ . 


.١‏ هكذا فى «ج. صء. طء ف» و التلخيص. و فى «د) والمطبوع و الحجري: «اشتركت». 

5 فى (اج» ط. ف»: - «رواأة». 

''. تفسير القمي. ج 7 ص 17/7؛ تفسير فرات الكوفي. ص 1/844 - 441؛ الأالبي للصدوق. ص 7١‏ 
المجلس 1ح 33 مجمع الييال. ج ٠.صس‏ 0ل/ا؛ الخرائج و الجرائح» ج ”. ص 4١0/8‏ جامع البياق» 
ج18. ص 1844؛ تفسير إبن كثبر ج 4/. ص 1,87؛ الكشف و الييان, ج 4, ص 1/8": الدر” المنثور. ج 1. 
ص 4غ "؟؛ دوح المعاني. ج ] ١ص‏ 18؛ فتح الباري. ج لمن /1؛ مجمع الزوائد. ج 4 ص .١1951‏ 

؛. فى «ف» والمطبوع و الحجري: «أنّه). 

6 في «د» و المطبوع و الحجري: «الضعيف»). 

1. فى «د) والمطبوع والحجري: «و المتوسّط». 

. فى ««اج. صصء. ف): «أو). /. فى التلخيص: «انفسكم». 

- فى (اج. ط. ف» والمطبوع و الحجري: «الجميع». 

. اي كان اصلها: «صالحو المؤمنين» فسقطت الواو. 

.١١‏ العمر(غ1:)60. 


"1/1 


0 الشافى فى الإمامة / ج؟ 
قاله جائرٌ غيرٌ مُمتَنِع. و جائرٌ أيضاً أن يُرِيدَ بصالح المؤمنينَ الجَمعَ ' و إن كان أتى 
الاج را ب 1 ا على الجمع '. 

فأمًا حكابته عن أبى هاشم قوله: واد إلا بالجمع؛ ؛ لأنّه تعالئ بَيِّنَ 
لهم" حال الرسولٍ بنّصرة الغيرٍ ومظاهر ته قاد د من أن بذك" الجَمعَ فيه» فتوهمُ 
منه طَريفٌ؛ لأ المخصوصّ بالذّكر إذاكان أعظَمْ شأناً في النُصرةٍ و أظهرَ حالاً في 
العَناء " صلق اللعان ا تعصيطنه ارك بالحال من ذكر الجمع الذي لَيسَت له” 
هذه ادر له ا" ذكدٌ الأفضّل فى الْنْصرةٍ و الأشهر بها أليَقّ بمثل هذا الكلام. 


[دلالة +وَ صَالح المُؤْمِنِينَ4 على أن أمير المؤمنين:29 أصلح القوم] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
كاترانينة اختو وى وج ا قور وكوروك امن 
اله الأفار : الععيصف ادك" ابو كته جول وناك الدوفن)» 
وهو بمعئّى الأصلّح من جماعتهم. فإذا' ' كان الأفضّل أحَقَّ بالإمامةٍ 


.١‏ في «د. صء. طء ف») والمطبوع والحجري: «الجميع». 

؟. فى «ط): «بالدراية». 

7 8 «صص. ف») والمطبوع والحجري: «الجميع». 

1 فى النسخ والحجري: «لا يليق». و مااثبتناه مطابق للمطبوع و المغني. 

في المغنى: + «عِظم). 1. في المغنى: «أن يكون». 
. هكذا فى ١د.‏ ط). وش سائر النسخ والمطبوع: ١افي‏ الغناء». 

في «د) والمطبوع و الحجري: «من ذكر الجميع الذين ليست لهم». 

. فى الج؛ صء طء ف»: «لأن». 

.٠‏ فى «د» و المطبوع والحجرىي: «يدل». 

.١١‏ فى المغنى: «بالولى». 


.١١‏ فى (ج. ص. ط. ف): «و إذا». 


© 


2 حم حلي 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١1١‏ 


فهك أن يكون إماما. 
قال: 
و نَحنٌ تُبيّنُ ِن بَعدُ أن الأفضَّلّ ليس بأولئ بالإمامة. و أنه " لا يَمتَنِمُ 
العُدولٌ عنه إلئ غيره. 
و بَعدٌ فإنّ قوله: (ق صالحٌ الْمُؤْمِنِينَ لا يَدُلَّ على أنّه أصلَحُهم 
وأنقليوي و ناير عل الدبسالة بو الجاع للكت فهو يتتزلة 
قول القائل: («فلان شجاع القوم» إذا ظَهّرَت سَحَاعته 0 َل ا 
بأشجّعهم؛ فلا الله تققضي ذلك و لا التعارْفٌ. و إن كُّنَا قد بِيَنًا أنَ 
فيج لق ل وح دا والوؤيو فنا نلبد له ند عله الوا لكر كاجد 
دون غيره, و لا الرواياتٌ المَرويّةٌ في ذلكَ مُتَواتِرةٌ فيْقطعَ بها. [و ذِكر 
هذه الآية في بابٍ الفاضل و المفضول أولئ من ذكرها في باب النصّ 
على الامامة]. " 
يَُالُ له: أمَا التخصيصٌ بالذَ كر فيُفيدٌ ما قَدّمناه مِن التقَدّم في النّصرةٍ؟ لكل أحَدِ: 
ول 3 فاتك روات وبر نذا كتقة بطان الامو القاعة بين قوله 
تُعالئ: «ق صَالِحٌ الْمُوْ مِنِينَ4 يَقتضي كُونّه أصلَحَ مِن جميعهم بدَلالةٍ العُْرفٍ 
و الاستعمال؛ لأنْ أَحَدَنا إذا قالّ: «قلانٌ عالِم قومه. و زاهدٌ أهل بَلَدِها لم يَُهَمْ مِن 
كلامه إلا كُونّه أَعلَمَهم و أزهَدّهم. 


.١‏ فى «ج): ايجب). و فى «صصء طء. ف): (اوجب)». 
”. فى المغنى: «مع أنّه). 
1 فى «اج. ص. طء. ف): «مأ قذمناه فى التقدم و النصرة». 


يفار ءانا 








فد الشافى فى الإمامة / ج" 


و يَسْهَدٌ أيضاً بصحّة ! قولنا: ' ما رُويَ عن أبى عَمرِو بن العَلاءِ 'مِن قوله: «كانَ 
أوش بن حجر * شاع ممن حتّن نا النابغة" و ريد" فطأطنا" مئةة قهواشاعة 
.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: الصحة». 

3 في «د» و المطبوع و الحجري: + «ايضأ». 

". ابو عمرو بن العلاء بن عمّار بن العريان التميمي المازني البصري -1١(‏ 64١ه).‏ كان اعلم 

الناس بالادب و العربيّة و القران و الشعر, و هو احد القرّاء السبعة, و لمّاكتب المصحف عرض 

على عثمان بن عفان فقال: إِنّ فيه لحناً ولتقيمئّه العرب بألسنتهاء و كان أبو عمر و إذا دخل شهر 

رمضان لم ينشد بيت شعر حتى ينقضى. الفهرست لابن النديم. ص ؟7]؛ تاريخ مدينة دمشق» ج 

لال ص ٠١7‏ الرقم 41/717؛ معجم الأدبلء ج . ص 1777, الرقم 147! إنباه الرواة ج 4 ص 

.064 الرقم 414؛ وفيات الأعيانء ج 7 ص 437, الرقم‎ ,١ 

. أوس بن حجر بن عتّابٍ التميمي. من شعراء الجاهليّة: و قيل لعمرو بن معاذ ‏ و كان بصيراً 

بالشعر من أشعر الناس؟ فمَال: أوس. قيل: ثمّ مّن؟ قال: أبو ذؤيب. و كان أوس عاقلاً في 

شعره. كثير الوصف لمكارم الأخلاق. و هو من أوصفهم للخمر و السلاح. و لا سيّما للقوس. 

“سيق إلى دفيق المعاني و إلى امثال كثيرة. طبفات فحول الشعراء. ج ا ص 37ق, الرقم ١٠؛‏ 

الشعر و الشعراء. ج .ص 19/8 الرقم ١٠؛‏ الأغاني. ج 1١‏ ص 4!7, الرقم 0؛ الاستبعاب» ج ١‏ 

ص 177, الرقم 19١؛‏ أسد الغابة ج ١‏ ص 177, الرقم 51١١‏ 

4. زياد بن معاوية بن ضباب بن جابرء أبو أمامة المعروف بالنابغة الذبياني. أحد شعراء الجاهليّة 
المشهورين, و من أعيان فحولهم المذكورين, و أهل الحجاز يفضّلون النابغة و زهيراً. كان 
النابغة احسنهم ديباجة شعر و اكثرهم رونق كلام و اجزلهم بيتاء كان شعره كلاما ليس فيه 
تكلف. و نبغ بالشعر بعد ما احتنك. و هلك قبل ان يهترو يخرف. الشعر و الشعراء ج 2 
ص 2161 الرقم 4؛ تاريخ مدينة دمشق, ج 194. ص ,77١‏ الرقم .57١16‏ 

". زهير بن ربيعة بن قرط. زهير بن أبي سُلمئء و الناس ينسبونه إلى مُزيئة و إنما نسبه في 
غطفان. و يقال: إِنّه لم يتتصل الشنعر في ولد أحد من الفحول في الجاهلية ما اتصل في ولد زهير 
و فى الإسلام ما اتصل في ولد جرير. وكان زهير راوية أوس بن حجر. قال عكرمة بن جرير: 
قلت لأبي: من أشعر الناس؟ قال: أ جاهليّة أم إسلاميّة؟ قلت: جاهليّة. قال: زهير. قلت: 
فالاسلام؟ قال: الفرزدقى. طبقّات فحول الشعراء» ج ١ص 0١‏ الرقم 6؛ الشعر و الشعراء» ج 0 
ص /17737. الرقم ؟؛ الفهرست لابن النديم» ص 7177 - 7714. 

. فى «ط» و الحجري: «فطاطا». و فى التلخيص: «و طاطا». 


حم 


١7 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


ا فى البداهاء: غير مُدافع». و إِنّما أراد بلفظة «شاعر» أشْعَرَء لا غير 
فأمًا ما ذَكَرَه ا «فلان شُجاعٌ القوم» فهو جار مَجرئ ما ذَكرناه؛ لأنّه لا 


يَْهَمُ منه إلا أنّه أ أشْجَعُهم؛ ألا يَعلَمُ أنه لا يُالُ فى كُلَ ' واحدٍ من القوم إذا ظَهَرَت 
منه شَجاعةٌ ما: «إنه شُجاعٌ القوم»؟ 


و قد دَلّلنا على أن الأفضّل أحَنٌّ بالإمامة, و أنّها لا تَجورٌ للمفضول. فيما تَقَدَم. " 


و الرواية الواردةٌ بنْرولٍ الآية فى أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ وإن لم تكن 
مُتَواتِرة فهى ممًا ظَهَرَ تله بَينَ أضحاب الحديث خاصّتهم و عامّتهم. و ما له هذا 
الحُكمْ مِن الرواية يَجبٌ قبولّه. عل أن الشيعة مُجمِعةٌ علئ تَوجَهِ الآية . إلئ أمير 
المؤمنينَ عليه السلامُ و اختصاصه بهاء و إجماغهم حُجَة. 


في «اج؛ صصء ط. ف»: -«أنّه). 
فى «(ج. صص. ط ف»: - «كل». 
1 تقدم فى ج 5 ص "ا" و مابعدها. 


يم يجا احم 


فى اج. صء ط. ف»: «توجّه الخطاب بالاية». 


كيدان 





[الدليل السادس] 
[آية المُباهلة] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
دليل لهم آخَرٌ: 
وازاما توا :2 الباعلة ' و أنية لها ١‏ لت جف اندر "هلله النفله ' 
غلك وقائلبة و لعن و الخقية علي املق .و61 ذلك يدل علي 
أنه الأفضل, و ذلكَ يُقتضي الم ا فاته اح يو ل ند من ان كو هو 
المُرادَ بقوله: وق أ تفستَا وانفشكه : لأنه عليه السلامٌ لين عت 


١ 0‏ واننافكة و بسناعنا وضطاء كي" تحت أن لكو 
عاد قت قولدة دو أَنْفُسَنا و الفشكيي" و ف مجفلة سق 


١‏ . في المغنى: (نآنات المباهلة). 


١‏ في المغني: - «النبىّ). 

3 هكذا في المغني. و فى النسخ و المطبوع: بان الله على ال 
4. في في المغنى: - «عليهم السلام». 

6. ال عمران(3): .1١‏ 

1. فى «د» والمطبوع و الحجري: ل نَدْعٌ أَثناءنا4. 

الاين الاية الشابقة. 

/. من قوله: «لأنّه عليه السلام لا يدخل...» إلئ هنا سقط من المغنى. 





". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١*6‏ 


قال: 


نفسه إلا و هو يتلوه في الفٌضل. 


و هذا مِئلُ الأول في' أنه كلام في التفضيل. و نَحنْ نُبيّنُ أنّ الإمامة 
قد "نكر فين اح ار واق اتوما يعن اسان 
الآثارٍ أنّ عليّاً عليه السلامُ لم يَكّن في المُباهَلةٍ. 

قال تهنا أبو هاشم: «إنما خصّص؟ صَلَى اللّهُ عليه" من تقو" منه 
ف النشييو ل تسد الخناة عن التسل و13 علئ ' ذلك بأنه عليه 
السلامٌ أَدخَلَ فيها الحَسَنَ و الحُسَينَ عليهما السلام مع صِعَرهما؛ لما 
النتاكا يدون ترب السو قلطاو اللشناو افك ذل علويهةا 
المعنئ؛ لأنّه أرادّ قُربَ القرابة كما يُقالُ في الرجُّلٍ يَقَوْبٌ في النسّب 
مِن القوم': «إِنّهِ من أنفسهم». 

والاقكر نيدن ذلك عل للق كله رون سول لسكا للع 
و آله أ؛ و شِدَّةٍ مَحبّته له و فَضله. و إِنْما أنكّرنا أن يَدّلّ ذلك على أنه 
الأفضّلٌ. أو علّى الامامة. ١١‏ 


١ 


© 


. أي مثل الآية السابقة. 
فى اج» ص. ط. ف»: «و» بدل «فى)». 
. فى اج. ص. طء. ف): - «قل). 


فى المغنى: : «خص». 


. مكذا فى المغنى. . و فى اج. ص. ط. ف»: «عليه السلام». و فى «دا والمطبوع: «صلى الله 
عليه و آله». 


.١‏ فى «ط» و المغنى: «يقرب». 


/ا. فى «ص» و المغنى: - «علئ». 


4 فى «ج. صص»: «إلى القوم». و فى المغنى: «يقرب من القوم فى النسب». 
84 فى «ص» و المغنى: - «صلى الله عليه و آله». 
.٠‏ المغني. ج (7٠١‏ القسم الأوّل). ص .١57‏ 


نان 





١71‏ الشافى فى الامامة /ج" 


[دلالة آية المباهلة على الفضل] 

َّال له: لا شبهة في دَلالة آيةٍ المُباهَلةٍ على فضل من دُعي إليهاء و بعل 
حُضورًه حُجَةٌ على المُحالِفِينَ و اقتضائها تَقدّمَه على غيره؛ لأنّ النبن صَلَى الله 
عليه و آله لا يَجورُ أن يَدعْوَ إلى ذلك المّقام لييكون حُجَةَ فيه إلا مَن هو فى غاية 
الفعل ولو القبزلةز وقد تظاعوت الروابة بجدية الشاغلة :وان النين صل الله 
عليه و آلِه دعا إليها أميرَ المؤمنينَ و فاطمة و الحَسّنَ و الحُسَينَ عليهم السلام 
و أجِمَعَ أهلُ التّقلٍِ و أهلٌ التفسير على ذلك.' 


[إثبات دخول أمير المؤمنين :9 في المباهلة] 

و سنا نَعلّمُ إلى أيّ أصحاب الآثار أشارَ بدّفع كَونِ ' أمير المؤمنينَ عليه السلامُ 
فى التراض أوين ب لهذا متعية ول عدم دعرو تعن قله 1 قوله: 
وو التشنااو الأشكوه الا موز أن تعجر بالتد عق في لدي تضلى الله مليشرن الا 
لأنّه هو الداعي, و لا يَجِورُ أن يَدعْوَ الإنسانٌ نفسّه, و إِنّما يَصِحّ أن يَدعْوَ غيرّه. كما 
لا يَجورٌ أن يِأَمّرَ نفسّه " و يّنهاها. و إذا كان قولّه تعالئ: «ق أَنْفُسَنا و أَنْفْسَكُمْ» لا بد 
افاذكرة إغنار الله هبر رسو لي الله عيدو الم وفك انكر إعارة إل 
أميرٍ المؤمنينَ عليه السلامٌ؛ لأنّه لا أَحَدَ يَدَعى دول غير أمير المؤمنينَ و غير زوجته 
.١‏ مسند أحمد. ج ١‏ ص 180, ح 41708 صحيح مسلم. ج 4. ص 1817١‏ ح 77/1108 الجامع 


الصحيح. ج 0. ص 35750 ح 5414 وراص 21758 ح 14 المستدرك على الصحيحين. ج "7" 
ص ”177 ح 4114؛ الدر المنثور. ج 4. ص 8؛ جامع البيان. ج 7 ص 7١5؛‏ الكشافء ج ١‏ 
ص 18؛ الجامع لأحكام القرآن» ج 4 ص ٠١4‏ تفسير إبن كيبر. ج 7 ص 473غ» ذيل الاية 1١‏ من 
سورة ال عمران( "2). إضافة إلى الكثين من المصادر الااخرى. 

0 فى «د) والمطبوع والحجري: - «كون». 

“. سقط من قوله: «و إِنْما يصح أن يدعو...» إلى هنا من (اجء ص. طء. ف). 


". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١1‏ 


و وَلَدَيه عليهم السلامٌ في المبَاهَلة وما نَظَنُ مَن حَكئ عنه دَفْعَ دخول أمير المؤمنِينَ 
عليه السلامُ فيها يُقَدِمُ على ' أن يَحعَلّ مَكانَ أمير المؤمنينَ غيرّه. و هذا الضربٌ 
من الاستدلال كالمُستَغنى عن تَكََِه؛ِ لإطباق ' أهل الحَديثِ كافَةٌ على دخولٍ 
أمير المؤمنينَ عليه السلامٌُ في المُباهَلةٍ و إنّما أوردناه ' استظهاراً في الي 


[نفي أن يكون سببُ حضور أمير المؤمنين.9ة في المباهلة قرب نسبه من الرسول يَنة] 
و أمّاءً ما حَكاه عن أبى هاشم -مِن أنّ القَصدّ لم يكن إِلَى * الإبانة عن الفٌضل. 

و إِنّما قَصَدَ إلى إحضار من يَقَرْبُ منه فى النَّسَب' - فظاهئ البُطلان؛ لأنّ القَصد 

لو كان إلى ما ادّعاه لَوَجَبَ أن يَدعْوَ العبّاسٌ و وَلَدَه و عَقِيلاً؛ِ إذ كان إسلامٌ العبّاس 

وعَقيل و انضمامّهماإِلَى الرسولٍ صَلَّى اللّهُ عليه و آله مُتَقدّماً لقِصّةٍ المُباهَلةِ برمان 

طويز ؛الآن المباهلة كاتك فى سننة عششرة فين المكزة لما وفد السِيّد و العافت فتمق 

كانَ معهما مِن أساقفةٍ تجرانَ على النبئّ صَلى الله عليه و آله و بِينَ هذه الحالٍ 
0 1 95 0 ست رخس كه 0 فلا . 

و بِينَ حصول العبّاس و عقيل مع النبئّ صلى الله عليه و اله مده فسيحة. وفهى 

تخصيصٍ النبئ صَلَى اللّهُ عليه و آلِه أميرٌ المؤمنينَ بالحضور دون مَّن عَداه ممّن 

يتجرى مّجراه فى القرابة ‏ دَلِيلٌ على ما ذَّ كرناه. 

.١‏ فى ١ج.‏ ص. ط. ف)»: - «على»). 

3 هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: (اعن تكلف إطباق». 

1 فى اج. ص »: «أوردنا». 

03 فى «ج. صص. ط): «فأمًا). 

6. فى «د»: - «إلى». 

1. فى (ج. ص. ط. ف»: «من قرب من النسب إليه». 

. حيث إن إسلام العبّاس و عقيل كان بعد واقعة بدر الكبرى بأشهر. و واقعة بدر كانت فى السنة 
الثانية من الهجرة في أواخر رمضان. 


ا ءانا 


بط هادان 


١7‏ الشافى فى الامامة نا 


فأمًا تَعلَه بدخولٍ الحَسَن و الحُسَينِ عليهما السلام فيها مع صِغْرِ سَِّهما: 
فمعلومٌ أن صِغْرَ السّنّ و نُقصائها عن حَدٌ بُلوغ الحُلّم لا يُنافي كمال العقل و إِنّما 
و ايالخل 12 شان الاسام العرمن وجو عاك ار ابم عليبدا الباد 
وجاك لجان ب انيت عه آنا بكون عدا اقول ناميل لتك بع 
السلامٌ كان في قِضَةٍ المُباهَلةِ يَرِيدٌ ' على سَبع سِنينَ بِعِدَةٍ شُهورٍ .و سِنّ الحُسَينٍ 
عليه السلامٌ يُقاربٌ ‏ السبعة. ْ 

عل أن 'لذقيا قال تان عرف انار الاقف ى يكو بالك 
برهي نار داجمالا السرريع ودر اكد بكو تجار لجار قوم عليم 
السلام على سَبِيلٍ خرقي العادة. 

و ليس يَجِورُ أن يَكونَ المعنى فى قوله تعالئ: 9ق أَنْفُسَنا و أَنْفْسَكُْ»ِ قَربَ 
القَرابةِ حَسَبَ ما ظُنَّ بَل لابْدٌ أن تكون هذه الإضافةٌ مُقَتَضيةٌ للتخصيصٍ و التفضيل ". 

و قد عَضَدَ هذا القولّ مِن أقوالٍ الرسولٍ صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه " في مَتقامات 
سوا و بوي 0 


.١‏ 5570 و الحجري: «كان». 

؟. فى (اجء ص.ء طء. ف» والتلخيص: «كانت فى قصة المباهلة تزيد». 

7 فى (لج. ص» طء ف)»): - «بعدة شهور). و فى التلخيص: «لعله بشهور). 
. فى التلخيص: «تقارب». 

. فى اج. صء. طء. ف»: -«امن». 

. فى اج» ص. طء. ف»: «و الفضل». 

. فى ١جء‏ صء. طء ف)»: «عليه السلام». وهكذافيما بعد. 

. فى اج. صء ط. ف): + «قوله». 


0 


2 > سم 


”. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به هل 
«إنْما 07 ؟ عن الناس» ولم ال عن 00006 

واقر لشن الله علي اله لمَرَيدة الأسلّمئ ': نا كل لفن انا 
فإنّهِ مِنّى و أنا منه, إن الناس خخلقوا مِن فود تاو شلفة اناو عل فة 
تحر واد" 

0 0 7 1 ل 8 اه ) 5 5 

و قوله صَلى الله عليه و اله يَومَ احَدٍ و قد ظهَرَ مِن وقايةٍ امير المؤمنينَ عليه 

و ٠‏ . لء هن - 5 - : 6م > مس 1 00 
البوادم به باو اح في افر و صا لحي ميم خم ما ظَهَن 
هذا بَعدّ انهزام الناس و انفلالهم ' و إسلامهم للرسولٍ صَلَى اللَّهُ عليه و آله. حتّى 


.١‏ مجمع البيانه ج ؟. ص 714, ذيل الآية ١‏ من سورة آل عمران(3)؛ المناقب لابن شهر 
اوبح اصن 71١‏ اللعراء لمشو اع امن 00" 

31. بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي. ك0 أناغيد الله أسلم قبل بدر و لم 
يشهدها و شهد الحديبية. فكان ممّن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة. روئ حديث التسليم 
عل عل عليه العسادم بامرة ابعر منين, و كان أحد الذين وقفوا فى المسجد و اعتريوا على ان 
كرسي نول العلؤفة كان ام ياك لزيد انه تدول] الل التضيرة كد تمرح إلى رايا 
غازيا. فمات بمرو فى إمرة يزيد بن معاوية و بقى ولده بها. الطقات الكبرى. ج 4. ص 1875. 


الرقم 0 ع /ى. ص 6 الرقم 37 الاستيعاب. ج 9 ص 0 الرقم /11؟,. تاريخ مددنة 


دمشق, ج الاء ص 7/8, الرقم 4105؛ المسترشد. ص 0484؛ الاحتجاج, ج 1 ص .٠١١‏ 

. مسند أحمد. ج 4. ص 07, ح 7720377؛ فضائل الصحادة لأحمد بن حنبل. ج ؟. ص 094/- 
6ح 11174 1180؛ مسد البزار. ج ا ص 178, ح 4141؛ المستدرك على الصحيحين: ج 5: 
ص 1ح ا العمال. ج ١‏ ص اح لاض 1 او مع اختلاف في 
المصادر. 

1 فى «د» و المطبوع و الحجري: «و قد ظهرت». 

6 5 الج ط. ف:)»: «لجمعهم عا بدل «الجمع منهم). 

: فى المطبوع: «بعد الجمع» بدل ابعل جمع). 

فى التلخيص: «و انفلاتهم». و فى «ط): «و انقلابهم». و الانفلال: الانكسار و الانهزام. راجع: 

الحا ج ه. ص 11/475؛ جمهرة اللغةة ج .١‏ ص 117( خلل). 


00 


بوفدءان 


خرن الشافى فى الامامة اح" 


قالّ جَبِرَئيلُ عليه السلامُ: «يا مُحَمدُء إنّ هذه لَهىَ المُواساةٌ» فقال صَلَى اللّهُ عليه 
واله: «يا خبر نيل اله ل و آنا منه» فال 000 عليه السلام: «و أنااشكهاء ' 
وَلااشبهة' فى أن الآضافة فيما ذكزناة من الأخخيار إثما كقتضى التفضيل 


و التعظيم و الاختصاضص. دون القرابة. 


.١‏ فضائل الصحادة لأحمد بن حنبل؛ ج 7. ص 8177-/811, ح 1114 و 0١117؛‏ المعجم الكبير: 
ج ا ص 18ل ح 4811؛ كنز العمل ج 17 ص 14177 - 114 ح 1444؛ الكافيء ج 5 
صن ١/ال‏ ح 15900/48 وص 16لا ح 101211/007(ج 8 ص ١٠ح‏ 40. وص 5١‏ 
ح 0507 ط. الإسلامية)؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام» ج .١‏ ص 80, ح 4؛ علل الشرائع» ج أ 
ص 07ح 7؛ الااحتحا- اج ” ص 157. 

1 فى ١جء‏ ص. طء. ف)»: «فلا شبهة». 





[الدليل السابع] 

[آية أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الأمر مِنْكُمْ»] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
دليل لهم آخَرٌ: 
بال بعضهم بقولِه تعالئ: «أَطِيعُوا اللّهَ و أَطِيعُوا الرَسُولَ و أولى 
الأمر مِنْكُْ) أ و ذَّكَرَ أن إيجابه تعالئ طاعتّه لا يَكونٌ' إلا وهو 
منصوصٌ عليه معصومٌ لا يَجورٌ عليه الخَطَأَ و تبوثُ ذلكَ يَقتَضي" أنه 
أميد المؤمنينَ عليه السلاءٌ؛ لأنه لا قولّ بَعدَ ما ذَكرناه إلا ذلك. 

نّم شَرَحَ في إفسادٍ هذه الطريقةٍ و الكلام علئ بُطلانِها. ” 


[نفى دلالة الآية علئ إمامة أمير المؤمنين اثذ] 


و الذى تقول *: إن هذه الآيةَ لا تَدْلُ علّى النضٌ علئ أميرٍ المؤمنينَ و ما نَعرِفُ 


' فى «ج. صء. طء. ف): «لا تكون». 

فى اج. ص. ط. ف»: + «له). 

. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 147 157. 

فى «د» و المطبوع و الحجري: «يقوله». و فى «اف)»): «تقوله». 


يدا سا الحم 


زى 





نان 


١7‏ الشافى فى الامامة / جح" 
أحَداً مِن أصحابنا اعتَّمَدّها فيه و إِنّما استَدَلٌ بها ابن الراوّنديّ في كتاب «الإمامة) 
علئ أن الأئمّةَ يَجِبٌ أن يكونوا معصومينَ؛ منصوصاً علئ أعيانهم. و الآيةُ غيرُ دالة 
غلزة هذا المعك ايشا "ىن التكنية ' يال ثدينة 'ذلالته لا معي لدفان قيما منيت نه 
الك كدو وك د مقو لو 

علئ أنّ الآيةَ لّو دَلْت علئ وجوب عصمة الأثمَةٍ والصن علهم باعل ها 
اعتَمَدَها' ابنٌ الراّنديّ فيهأ, و حَكاه صاحبٌ الكتاب في صَدرٍ كلامه لم تكن" 
دالةٌ علئ وقوع النضٌ علئ أميرٍ المؤمنينَ عليه السلام بالإمامق و إنّما يُرجَعٌ في 
ذلك إلى طريقة ليما و تأمّلٍ أقوالٍ الأمَةِ مَةِ المُخْتَلِفِينَ في الإمامة. و أن 
الحَقَّ لا يَخْوْحٌ عن" الأمتيهان عار عاو قينا قود ا انكي؟' بسك ان 
دَلالةً في النصّ و تُحكئ '' في مل الأدِلة عليه؟! و هذا يوجبٌُ كَونَ جميع ما دَلّ 
من جهة العقل ؟' علئ وجوب عصمة الأئمّةِ و النضٌّ عليهم دالاً على النضّ علئ 


أمير المؤمنينَ عليه السلامً!! و بُعدَ ذلك ظاهرٌ. 


.١‏ فى الج. ص. ط. ف)»: 1 يا 

فى زف ارو التكيرة. 

1 في «طء ف» و المطبوع و الحجري: «لا نتم». 

؛. مندوحة: يعنى سّعة و فُسحة. تهذيب اللغة ج 4. ص 750( ندح). 
0. في «اج. ص. ط. ف»: «اعتمده». 

. فى اج. ص.ء. طء ف): - (افيه»). 

. في (اج. ص. ط. ف)»: «لم بكر 11 

. فى لج» صء. طء. ف)»: «من». 

: تقدم فى ص ومابعدلها. 


م .ح ارت 


.٠‏ فى (ج. ص.ء. طء. ف»: «و كيف». 
.١‏ فى «ج. د. ص. طء ف): «و يحكى). 
17 . فى اج. ص. ط. ف»: «ما ذكر من جهة النقل» بدل «ما دل من - جهة العمل». 





[الدليل الثامن] 
[حديث الغَديرٍ] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
دليل لهم آخَرٌا من طريق السّنّة: 
فالواء قن تتعابغنة عليه السلاة ١‏ توه عدير: 1 ما يدل عل "اند نع 
علئ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ بالإمامة؛ لأنْه مع الججمع العظيم في ذلكَ 
المّقام قا فون نخظيا فقال 4د لبت ران يكيم 5 افيف 02 
فقالوا: اللّهُحَ نَحَم. فقالَ بَعدّه إشارة' إليه: «فمن كنت مولاه فهذا علي 
مَولاه. الله وال من والاه. و عاد مَّن عاداه. و انصّر مَن نْصَرَّه واد 
مَن خَذَّله» حتّ قال عُمَدْ بن الخَطَاب له: بَعْ بَنْ'ء أصبَحتَ مَولايَ 
.١‏ هكذا في النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «صلَّى الله عليه و آله». و هكذا فيما بعد 
8 فى المغنى: داعني 
1 فى المغنى: «من انفسكم). 


6. فى «ج. ص. ط. ف»: «بعد إشارته». 
0 «بخ» كلمه تقال عند المدح و الرضا بالشىء و تكرّر للمبالغة. و هى مبنيّة على السكون. فإن 
وَصَلتَ جررت و نوّنتٌ. فقلت: «بخ بخ» و ربّما شددت. اللهابة ج 00 ١‏ بخ). والعجيب 


>< 





0ك" 


1 الشافى فى الامامة‎ ١: 


- 5 ع ع 000 
و مَّولئى كل هومن و مومهة. 
2 / - م و 3-0 ضُُ 
ولا تيجو ر أن لويد وقولة تن كيت و له اليا تمي 


مُقدَّمةٌ الكلام. و إلا لم يَكّن لتقدييها' فائدةٌ فكأنّه عليه السلامُ 
قال فكي كنك أولن مقدوة اقنبد قعل أولك يه لتكنون” المقدمة 
تاف ينا هند ا دكن "نويا قعنة انين الذ كرافية القمة ل كر" 
مُطابقاً لها. 


وقد علطا اه ل 52 ترات وا أبعت اران تركه منكم بالنسيك 1 إلا فى 
الطاعة و الاتباع و الانقياد. فيَجبٌ فيما عْطِفَ عليه أن يَكونّ هذا مُرادَه 


<> أنها في المغنى «لخ لخ» و علّق عليها المحمّق قائلاً: «كذا فى الأصل» و لم يكلف نفسه عناء 

.١‏ مسند أحمد, ج 4. ص ,78(١‏ ح 18007؛ المصيف لابن أبى شيبة: ج لا ص 507 ح 00؛ 
المستدرك على الصحبحين» ج 3 ص 18اءح 1/ا6؛.و ص 46ح 0 كنز العمال» ج 7ل 
ص اح 1 المنائب للخوارزمى. ص 01 ١؟ء‏ تاريخ مدينة دمشقء ج ا 5 
و “717 و3775 الرقم “4477؛ البداية و النهابة ج لاء ص 44؛ تذكرة الخواصء ص 71 و 11؛ 
شواهد التنزيقل للحسكاني. ج اص 50595٠١‏ وج 35 ص ١591؛‏ فرائد السمطين. ج 2 
ص 10!؛ بناليع المودة ج 27 ص 7554, ح 144 وص 37814 386 ح 417. و انظر تفصيل 
المصادر في الغدير. ج ١‏ ص 1717-71 

”. في الج. ص. ط. ف)»: «ولا يجوز أن لا يريد بقوله: من كنت مولاه ما يقتضيه). و فى المغنى: 
«و لا يجوزإلا ان يريد بقوله: من كنت مولاه ما تفتضيه». 

'". فى «اج؛ صصء ط»: «لتقدم الكلام» بدل «لتقديمها». 

؛. في اج. ص. ط. ف): +«مولاه. اي». 

6. فى «د. ط. ف» و الحجري: «ليكون». 

1. فى فته «لما تأخرا. 

/ا. في الج 77 ط. ف): - «ذكره). 

6. فى المغنى: «حتّئ يكون». 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ه6١‏ 


يه بو ذلك لأعليق الكبالل مامه '. 

و استَدَلٌ بعضّهم بدلالة الحال في ذلكَ؛ و هو أنه تعالى أنرَّلَ على 
رسوله عليه السلامٌ: هيا أَيَّا الرَسُولُبَلمْ ما أَنْزِلَإِلَيِك مِنْ رَبك و إِنْ لم 
تفن قا بلقت وسالقة وآللة يقصيفك هن الثايي» " فأمت ابره صلى الله 
عليه و سلّم عند ذلك في غَدِيرٍ خُمَّ بجَمع أصحابه”. و قامَ و أخَذَا 
بيَدِ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ فَرَقَعها حتّئ رأئ قومٌ" بِياض إبطه. 
و قال هذا القولّ مع كلام تقدّمٌ أو تأخَرَ. و لا يَجورُ أن يَفْعَلَ ذلك إلا 
يان أمرٍ عظيم. و ذلك لا يلي إل بالإمامة التي فيها” إحياءً مَعالِم 
اعون قو سبائرينا بذك فضا الباب ممّا يَسْرَكُه فيه غيرُه. و ممّا قد 
بانَ' و ظَهَرَ من قبل. 

و قال بعضّهم في وجهٍ الاستدلالٍ بذلك: إِنّه عليه السلامٌ' ' لما قالّ: 


امن كنت مولاه عله مولةه» ل يخل من أن يريد بذلك “نالك الذي" 


.١‏ فى ١ج.‏ ص. طء. ف» و المغنى: -«به». 

؟. فى المغنى: «و ذلك لا يكون إلا الامامة». 
'". المائدة( 6): /11. 
3 


. هكذا فى المغنى. و فى النسخ و المطبوع: فل اللسعلية وآله». 


زى 


: في اج ص.ء. ط. ف): اابجمع أصحابه في غدير خم). 


افق المغنى: «فأخذ). 


. فى «ج. صء. ط»: «مثلها». 


3 
/ا. فى «ج. ص. ط. ف» و حاشية الحجري: «حتى بان). 
4 
ب4 


256 لمغنى: «قد يأتى». 
.٠‏ هكذا في المغنى. و فى جميع النسخ و المطبوع: «صلَى الله عليه و آله». 
1 فى «ج. صء. ط. ف» وا لمغنى: «ملك الرق». 


1 الشافى فى الآمامة‎ ١1 


أو "المُعِتِقَ". أو "المُعتّقَ" '. أو "ابن العَمٌ" ', أو يُرِيدَ بذلك ' “العاقبة”. 
كقَّولِه تعالئ َمَأُواكُمُ الثّارُ هِى مَؤْلاحُمْءٍ * أي عاقِبتُكم. أو يُرِيدَ بذلكَ 
"ما يليه خَلفَه أو قَدَامَه””؛ لأنه قد يُرادُ ذلكَ بهذا اللفظ. أو يُرَادَ بذلكَ 
"مالك الطاعة" ؛ لأنّ ذلكَ قد يُرَادُ بهذا اللفظ. 
فإذا بَطَلّت تلكَ الأقسامٌ؛ مِن حَيتُ يُعلَّمُ أنه عليه السلامُ لم يُرِدْ “مالك 
2 الوقٌ”". و لا* "المُعتِق" أو “المُعتَقَ". فيَجبٌ أن يَكونَ هذا هو المُراد. 
و "مالك الطاعة"! لا يَكونٌ إلا بمعنّى الامام ' أ؛ لأنّ الإمامة مُسْتَقةٌ مِن 
الاتتمام به. و الائتمامٌ هو الاتّباعٌ و الاقتداءٌ' ' و الانقيادٌ فإذا وَجَبَت"'' 
طاغئّه فلا د من أن يَسْتَحَقّ هذا المعنة: 
وفيهم' مَن استَدَلٌ بذلكَ بأن قالّ: إِنّه عليه السلامٌ قال هذا القولّ, فلو 
َم يُرِدْ به الإمامة علئ ما تقول. لكانَ بأن يكونَ مُحيّراً لهم و سُلبّساً 


.١‏ فى «ج دء ص» و المطبوع: دوأو المعتقة. 

0" فى ١ص"‏ والمطبوع: «و ابن العم». 

1 فى ١ج.‏ ص. ط. ف»: - «يذلك». 

؟. الحديد (/ا0): .١6‏ 

0. فى «ج. ص. ط. ف» و المغنى: «و قدامه». 

. فى (ج. ص. ط. ف»: «مالك الطاعات». 

: في الجء صء. ط. ف»: «ملك الرق». 

. فى اج. صء. طء ف»: «و لا أراد). و فى المغنى: «و لا أنّه). 
. فى المغنى: «و ملك الطاعة». 

6ق فى 000 «الامامة». 

8 في ااجء 0 ط. ف»: «هو الاقتداء» بدل «هو الاتباع والاقتداء». 


2 > سح د يكت 


.١‏ فى (ج. د. ط): «وجب». 
و" فى اج. ص. ط. ف)»: «(و منهم». 





١1 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به‎ .١ 
عليهم أقرّب من البيانٍ و الحالٌ حال بيانٍ؛ فلا بُدَّ من حَملِه على ما‎ 
ذكرناه. و أن يّقالَ: إِنّ القومَ عَرَفوا قَصْدَّه عليه السلامٌ في ذلكَ؛ لأنّهم لو‎ 
لّم يَعرفوا ماده في إثباتٍ الإمامة بما يَقول' لَكانَ قوله هذا خارجاً‎ 
عن طريقة البيانٍ.‎ 

و زُعِمَ أَنّ الذي له قاله ' معروفٌ بالتوائر, و إِنْما كَتَمَهِ بعضّهم و عَدَلَ 
عند فا د تناداة 7 


[مقدّمة في بيان تقريرات الاستدلال بحديث الغدير على الإمامة '] 
[التقرير الأول: الاستدلال بمقدّمة الحديث] 


قال له: الوجة* المُعتَمَدٌ في الاستدلالٍ بخبر الغَدِيرٍ علّى النصّ هو ما تُرنَيُه. 


مل ا الو ا اا 7 1 000 ا بق ولط ني عن و 
فتقول: إن النبىَ صلى الله عليه و اله استخرّج من امتِه في ذلك الْمَقام الإقرار 


- 
٠. 


بفرض طاعته. و وجوب التصرّفٍ بَينَ أمره و نهيه. ِقَولِهِ صَلَى اللَّهُ عليه و آلِه ': 

السشتااولي بكم منكم بانفسكم؟). وهذا الول وإن كان مَخرَجه مَخَرَّج 

.١‏ فى «ج. صء. طء. ف» و المغنى: -«بما يقول». 

1 فى اج. ص. ط»: «قال». 

”". المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .١575-١44‏ 

غ. سوف يستمرٌ بيان هذه المقدمة المطوّلة إلى ص 187. 

ل الج ص. ط. ف»: «هذا الوجه». 

1. هكذا فى «صء. طء. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «بذلك المقام». و فى 
«١اج):‏ في هذا المقام». 

“فى «ج. ص. طء ف»: «اعليه السلام». و هكذا فيما بعد. 


فالوض 


١4‏ الشافى فى الإمامة / ج" 


الاستفهام فالمُرادُ به التقرينُ و هو جار مَجرئ قوله تعالوتما لخر 6 
فلمًا أجابوه بالاعتراف و الإقرار رَفْعّ بيَدِ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌُ و قال 
عاطفاً على ما تَعَدّمَ: «فمّن كُنتٌ مَولاه فهذا مُولاه -و في روايات أخرئ: «فعَليٌ 
فولاملا اللقة وال من والاو هاه سن عناذاو بو الكو هن تضووويو ادل 
َدّمّها إن كان مُحتَّمِلدً لعَيره؛ فوَجَبّ ' أن يُرِيدَ بها المعنّى المُتقدّمَ الذي قَرَّرَهُم 
بهء علئ مُقَتَضَى استعمال ؟ أهل اللّغةِ و عُرفِهم في نخطايهم. و إذاتَبَتَ أنه صَلَى الله 
عليه و آله أرادَ ما ذَكرناه من إيجابه كَونَ أميرٍ المؤمنينَ عليه السلامٌ أولئ بالأمة” 
مِن أنفُسِهمء فقّد أوجَبَ له الإمامةً'؛ لأنّه لا يتكونُ أولئ بهم مِن أنفُسِهم إلا فيما 
َقتَضى فَرضٌّ طاعيّه ' عليهم, و نُفودَ أمره و نّهِيه فيهم, و لْن يكونَ”كذلك إلا مَن 
كان إماماً. 

فإن قال: ذُلُوا على صححةٍ الخبر, ثم على أنّ لفظةً «مَولئ» مُحتَمِلةٌ ل «أولئ» و أنه 
أحَدَ أقسام ما يَحَتَمِلّه ته على أن المُراد بهذه اللفظة فى الخبر هو «الأولئ) دون 
سائر لأقسام: 0 على أن «الأولي» 5 معنى الما 


5 


. الأعراف (7): 17/7. 

. فى «د): «تحتمل». 

: فى التلشيص: «لوجب». 

. في الج صء. طء. ف»: «الاستعمال من». 

. هكذا فى اج. صء. ط. ف» و التلخيص. و فى (د) والمطبوع و الحجري: «بالامامة». 
. فى اج» صء. ط. ف»: «فقد أوجب الاحكام». 

: في اج ص. ط. ف»: «فرض الطاعة له». 

٠ في ااج؛ صصء ط»: «و أن يكون)».‎ ٠. 

. فهذه أربعة بحوث سوف يقوم المصئّف رحمه الله ببحثها فيما يلي تباعاً. 


يحمد ‏ الحد | المحم اه 


م ح- اكت 


”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١4‏ 
[البحث الأول: بيان صحّة حديث الغدير و تواتره] 

قِيلَ له: أمّا الدّلالةٌ على صحَةٍ هذا ' الخبر: فما يُطالِبُ بها إلا مُتعنتٌ '؛ لظهوره 
و انتشاره. و حصولٍ العلم لكُلَ مَن سَمِعَ ' الاخماوايهة وباالحطاب مشج 
خبر الغَدِيرٍ و الدَّلالةٍ عليه إلا كالمُطالِبٍ بتصحيح غَرَواتِ المع ان ال عن 
و آله الظاهرةٍ المشهورة'؛ و أحواله المعروفة, و حجّةٍ الداع نفسها؛ لأنّ ظهور 
الجميع و عموم العلم به بِمَنْزِلة واحدة. 

انعد قات الكليفة قأظنة اتشلى نوات قه ون أكنة را امنهاتوالكنديك 
يرووئّه”* بالأسانيدٍ المُنَّصِلةَ و جميعٌ أصحاب السَّيّرِ يَنقلونّه و يَتلقونّها 
عن أسلافهم ‏ خلفاً عن سَلفبِ ‏ نَقَلاً بغير إسنادٍ مخصوص.ء كما نَقلوا الوقائعَ 
و الحوادتٌ الظاهرة و قد أورَّدّه مُصَنّفُو الحَدِيثِ فى ججملة الصحيح ". 


.١‏ في الجء صء ط. ف»: - «هذا». 

. المتعنت: طالب الزلة. راجع: الصحاح. ج .١‏ ص 704( عنت). 

فى التلخيص: الايسمع ). 

فى اج. ص. ط. ف»: «المنشورة». 

6. فى ١اج.‏ صء. ط. ف» و التلخيص: «ترويه». 

5 فى اج. صص. طء. ف» والتلخيص: - «و يتلقونه». 

/. أحصى شيخنا الأميني فى كتابه الغدير (ج ١‏ ص )777-141١‏ رواة حديث الغدير فكانوا مائة 


ا 


و عشرة من الصحابة؛, و أربعة و ثمانين من التابعين, و ثلاثمائة و سبعة و خمسين من العلماء. 
فكانوا سنّة وعشرين عالماً. و قال ابن كثير فى البدابة و النهابة(ج 4. ص 30/8): «و قداعتنى بأمر هذا 
الحديث أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري صاحب التفسير و التاريخ. فجمع فيه مجلدين أورد 
فيهما طرقه و ألفاظه. و كذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث كثيرة فى هذه 
الحرمين أستاذ أبى حامد الغزالى رحمهما الله [أنّه] كان يتعجّب و يقول: رأيت مجلداً فى بغداد فى 


جه 


طروي 


ال الشافى فى الامامة اج ” 
فقّد استَّبَدٌ هذا الخبرٌ بما لا يَسْرَكّه ' فيه سائرٌ الأخبار؛ لأنّ الأخبارٌ على ضربين: 

أحَدُّهما: لا يُعتَبرُ" في نَقلِه الأسانيدٌ المُتَّصِلةُ كالخبر عن وَقعةٍ بَدرِ و حُنَين ' 
و الجَمَلٍ و صِفَْينَ و ما جرئ مُجرئ ذلك مِن الأمور الظاهرة التي تَقَلّها* الناش 
قرناً بَعدّ قن بغي رٍ' إسنادٍ مُعيّنِ "و طريق مخصوص. 

و الضربٌ الآحَرُ: يُعتَبَرُ فيه انَصَالٌ الأسانيدٍ, كأكثّر أخبار” الشريعة. 

و قد اجََّمَعَ فى خبر العَّدِيرٍ الطريقان معاً مع تَفرّقهما فى غيره مِن الأخبار. 

علئ أنّ ما اعمِّرَ فى نَقَلِه مِن' أخبار الشريعة اتّصَالٌ الأسانيدٍ لو فَنَّشْتَ عن ' 
جميعه لم تج رُوائّه ' ' إلا الآحاد و خبرٌ العَدِيرٍ قد رواه بالأسانيدٍ الكثيرة المُنّصِلة 
الجَمعٌ الكثينٌ فَمَزِيُتّه ظاهرة. 

ونا لعل سبك الب إمطنا ف كلماء الأمزاش ار اقتولة وول لسري افييدا 
اذّعَيناه مِن الاطباق؛ لأنّ الشيعة جَعَلَته الْحْجَةَ فى النصّ علئ أمير المؤمنينَ عليه 


١ 


<> يد صحاف فيه روايات خبر غدير خم مكتوب عليه: المجلّدة الثامنة و العشرون من طرق قوله 
صلى الله عليه و سلم: «من كنت مولاه فعلى مولاه». و يتلوه المجلدة التاسعة و العشرون». 

.١‏ فى اج. ص.ء. ط. ف»: «و قد). 

فى الج»: «لا يشتركه». و فى التلخيص: «لا يشاركه)». 

. فى التلخيص: «لا تعتبر). 

: فى صء. طء. ف): او خيبر). 

: في «ج. صء ط. ف»: «يعلمها». 

. فى التلخيص: «بعد). 


1 
/ا. فى ١ج.‏ ص. ط. ف)»: -«معيّن». 
/ 
4 


يمد اليد الحم 


0 


١‏ فى ١اج»‏ ص. ط. ف)»: «كأخبار» بدل «كأكثر أخبار). 
1 فى «ج؛ صص): ١«فى‏ ). 

٠‏ فى المطبوع: - «عن). 

.١١‏ فى ١اجء‏ ص. ط. ف» و التلخيص: «رواية». 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١١‏ 
السلامٌ بالإمامة. و مخالفو الشيعةٍ تاوّلوه علئ خلا الإمامةٍ على اختلافٍ 
تأويلاتهم؛ فمنهم مَن يُقول: إن يَقَنَضى كُونّه عليه السلام الأفضَل. و منهم مَن 
يَقول: إِنّهِ يَقتَضي مُوالاتَه على الظاهر و الباطن. و آخَرونَ يَذهَبونَ فيه إلى وَلاء 
العتتي» و يَحِعَلونَ سببّه ما وَقَعَ من ' زَيدِ بن حارثة أو ابه " أسامة "من المُشاجرق, ' 
إلى غير ما ذَ كرناه من ضْروب التأويلات و الاعتقادات. 

وماتعلم أن ورفة فخ فرق الا20 وذ هنذا الشودو" اعتفدت تلات 
تتكس الترلنووها لحي "الاي قيلية الا بكرن الاعجنا مدنا وصدد 
مُخالفينا و إن اختّلفنا فى العِلّةِ و الاستدلالٍ. 


[نفى أن يكون أحد شك فى صحّة حديث الغدير أو اعتقد 00 


-_- 


فإن قالَ: فما” فى تأويل مُخالفيكم للخبر مما" يَدُلْ على تَقيّلهم ' ' له؟ أَوَ لَيسَ 


.١‏ فى «صص. ف)»: (بين»). 

1 فعا فى اج. صء طء ف ف» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «وابنه». 

"'. فى ١اج.‏ .ص. ط.ء ف): «اضياطة ون تنه 

. قال ابن الأثير في النهابة بعد ذكر حديث غادير محم واتلاسيب ذلك أن أسباية قال لمان لنت 
مولايء إنّما مولاي رسول الله صلَى الله عليه و سلم. ٠‏ فقمال النبى: «من كنت مولاه فعلى مولاه). 
راجع: النهابة في غريب الحديث» ج 4. ص 774-7١8‏ لسان العرب. ج هل ص ١٠غ4,‏ «ولى»؛ 
وايضا تاريخ مدينة دمشق. ج 5غ ص 3727 57/8 الرقم ال 3 السيرة الحليية. ج *. ص /1/؛ 
ذخائر العقبى, ج .١‏ ص 377: كيز الفوائد للكراجكى. ج 7 ص 406 -41! المعيار و الموازنة. ص .7٠١‏ 

6. فى «اج. ص. ط»: «و ما يعلم». 

1. فى «ج. صء. طء. ف» و التلخيص: «أو» فى الموضعين. 

. فى (اج. ص. ط. ف)»: #يجمع). 

. فى (اج. ص. ط. ف)»: «و ما». 

8. هكذا فى «د. ص. ط ا والتلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «ما». 

6ق فى «اج. ص. ط. ف»: «نقلهم». 


بغروض 


١‏ الشافى فى الإمامة / ج" 
وو و ا و ا ا 
فما' المانعٌ م بن أن يكون في الم من يعد بطلانه أو يك في صسختوا 
قر الف ليد جور ان تتاول ' اكذن المتكاح غير تسد تطافة او كك 
عسي و ا 
حطر يي بو احا لحا باورا ا وار ا 
تأويل خبر الغَديرٍ إلاما يَستَعمِلُه المُتقبّلُ؛ لأنا لا نَعلَم ؛ أحَداً منهم يُعبَدٌ بمثله” قَدَّم 
كادي عاد لدت 0ه لاو وار وار يو حتدره لطا ار 
لكر فى م ارك دم نا قوفن تردر انهم هم إلى رَدَ احتجاج الشيعةٍ 
به و جرصهم علئ ذفع ما يَجِعَلونه الذريعة إلى تثبيته أن يَظهَرَ عنهم دَفعٌه سالفاً 
والنأ توفي !لكان بحيو فى كن" القع كما شاعَ كلامُهم في تأويله؛ لأنّ دفعه 


اسهّل من تاويله. و اقوئ فى إبطالٍ التعلقٍ به. و أنفئ للشبهة. 


فاو امي ل و حر اس ده 1 اع 1 
فإن قال: | ليس قد حكى عن ابن ابي داود السجستانيٌ امنا اج مني ما أ كوه 


.١‏ فى التلخيص: «يتناول». و فى «ص. ط): «قد تناول». 

؛ في وج صء طء ف» و التلخيص: «و ما». 

1 فى «ط) والتلخيص: «يتناول». 4 فى اج ): «لم نعلم». 

6. فى «جء صء. ط. ف): «به) بدل «بمثله». 1. فى (ج.ء صء طء ف»: «فإن». 

في التلخيص: ١او‏ تشنيع»). /. فى اج دء صء» ط): اتصحيح". 

4. عبد اللّه بن سليمان بن الأشعث. أبو بكر بن أبي داود الأزدي السجستاني ( 77:0 -117ه), 
رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقاً و غرباً. و سمع من علماء ذلك الوقتء و استوطن 
بغداد و صئّف المسندء و السئن, و التفسير, و القراءات» و الناسخ و المنسوخ, و غير ذلك. وكان 
فهماً عالماً حافظاً. قدم دمشق مع أبيه و سمع بها من محمود بن خالد, و هشام بن خالد. و 


إبراهيم بن مروان بن محمّد. و يزيد بن عبد الله بن زريق و غيرهم. كان يتهم بالانحراف عن 
حه 


يم ايج 


- 








". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١‏ 


دفعٌ ' الخبر, و حُكى مِثله عن الخوارج '. و طَعَنَ الجاحظً فى كتاب «العكمانة) 'فيه؟ 
قيلّ له: أَوَلُ ما تُقولّه أنّه ' لا مُعتَبْر فى باب الاجماع بشُذوذِ كُلُ شاذً عنه؛ بَل 
الواجبٌ أن يُعلَّم أن الذي خَرَجَ عنه ممّن يُعتَبَرُ قولّ مثله ' فى الإجماع, تُمَ يُعلّم أن 


الاجماع لم يَتَقَدَهْ خلاقه. فابنٌ" أبى داود و الجاحظً لو صَرَّحا بالخلا لَسَقَطَ 


<> أمير المؤمنين عليه السلام و الميل عليه فأراد أن يدفع عن نفسه هذه الشبهة. فجعل يقرأ على 
الناس فضائل أمير المؤمنين عليه السلام إلى درجة أنّ ابن جرير الطبري استغرب ذلك لما بلغه. 
و روي عنه أنه يقول: «كل من كان بيني و بينه شيء أو ذكرني بشيء فهو فى حل إلا من رماني 
ببغض على بن ابي طالب». تاربخ بغداه ج 4 ص ١لا‏ الرقم 06آ؛؛ تاربخ مدبنة دمشق. ج 33 
ص 2/7 الرقم 1703717؛ غاية النهابة في طبقات القرلء ج 7, ص 1757, الرقم .١77/‏ 

.١‏ فى «ج. صء ط): «فى دفع). 

١‏ فى «ج. صء طء ف)»: (و حكى عن الخوارج مثله». 

". عمرو بن بحر بن محبوبء أبو عثمان الجاحظ الليثى البصري ١77(‏ - 108ه). كان من أهل 
البصرة. و أحد شيوخ المعتزلة. قدم بغداد فأقام بها مدّة. و كان تلميذ أبي إسحاق النظّام. من 
كتبه: الحيوان, و البيان و التبيينء و النبىء و المتنيى, و المعرفة: و نظم القرآن» و مسائل القرآن. و فضيلة 
المعتزلة و الامامة على اي لد بو عير للك ورين كته الب لي فى ل أنضار عتهان ب 
عفان و إنكار فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. نقض هذا الكتاب المظفّر بن محمّد 
الخراسانى. و أبو جعفر محمّد بن عبد الله الاسكافى. و قد لخخص ابن أبى الحديذد العمائة 
ونقضها فى شرح نهج البلافة(ج ”.ص 508). كما أن لابن أبى الحديد نقضاً عليها أيضاً أشار 
إليه فى (ج .١‏ ص )١١17‏ بقوله: «و قد ذكرنا فى نقض العثمانبة على شيخنا أبي عثمان الجاحظ ما 
رواه أصحابنا في كتبهم الكلاميّة عنه). بي خدج 7 ص 308, الرقم 1179؛ تاريخ مدينة 
دمشق. ج 40. ص ,475١‏ الرقم 1 1١072؛‏ معجم الادبا. ج 4 ص 35٠١١‏ الرقم 1/7/؛ مروج الذهب. 
ج ”ا ص 7778؛ معالم العلماء. ص 848, الرقم 01/7. 

1 فى «ج. صء. ط. ف»: «أن». 

6. فى «ص؛:: الا يعتبر). 

: فى رع اصن الاق امكو وكير قله 

. فى اج. ص. ط. ف»: «فإنٌ ابن». و فى التلخيص: «وابن». 


ال 


7/آآ آظ» 


غ١‏ الشافى فى الإمامة / ج" 
خلاقُهما بما ذَكرناه  !‏ خصوصاً بالذي لا شُبهةَ فيه - مِن تَقدّم الإجماع و فَمَدٍ 
الخلافي منهما ' نّم تآخره ' عنهما. 

على أنه قد قيل: إنّ ابن أبى داود لم يُنكر الخبرٌء و إِنّما أَنكَرَكُونَ المسجدٍ الذي 
2 ا 110 5 ع : 0 2 7 5 ًّ . : 0 75 
بغدير خم مُتقدماء و قد حكى عنه التنصل" من القدح فى الخبر, و التبرّي مما 
قَذَّقَه* به محمّدٌ بن جرير الطبّريٌ'. و الجاحظ أيضاً لم يَتَجِاسَئ" على التصريح 

ولو صَرّحا' و أمثالهما بالخلا لَم يكن ' ' قادحاً؛ لما قَدّمناه. 


.١‏ هكذا فى «د) والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «من الاجماع». و فى التلخيص: 
ريما ذكوناليلال اماه كر ناد 

؟. هكذا فى التلخيص. و فى (ذ): «و فقمد الخلافان منهما». و في سائر النسخ والمطبوع: «و فمل 
الخلاف و قد سبقهما». 

"'. هكذا فى التلخيص. و في النسخ و المطبوع: «ثمّ تأخر). 

غ. تنصّل فلانٌ من ذنبه: تبرّأ. الصحاح, ج 6. ص (1871١‏ نصل). 

6. فى «ج. صء. ف): «قرفه» و هو بمعناه. و فى التلخيص: «قرنه». 

5 محمد بن جرير بن يزيد الطبريء أبو جعفر (774 - ١٠1ه).‏ صاحب التصانيف المشهورة. 
المحدّث. و الفقيه. و المقرئ. و المؤرّخ المعروف. استوطن بغداد و أقام بها إلى حين وفاته. 
و كان قد عُرض عليه القضاء فامتنع, و المظالم فأبئ. له من الكتب: أخبار الرسل و الملوك 
و جامع الببان فى تفسير القرآن. واختلاف الفقهاء. تاربخ بغداك. ج 7 ص 2144, الرقم 084؛ تاريبخ 
دونه ومنتو وس اافواضي 1101 الرقنير ١3‏ امك ادوع لاضن 7161 الركي 1د 
الفهرست للطوسي. ص 475. الرقم 106؛ الدر الثمين» ص ١4؛‏ طبقات الشافعية لابن كثير. ج 1. 
ص ,7١17‏ الرقم 44؛ الأعلام. ج 3 ص 19 

/ا. فى ١اجء‏ ص. طء. ف): «و اما الجاحظ فلم يتجاسر ايضا». 

. فى (ج.ء ص. ط»: «على»). 

53 فى «ج. صء. ط. ف): «و لو صرّح الجاحظ والسجستاني). 

٠‏ . فى التلخيص: + «ذلك». 


١6 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 
فأمًا' الخوارجٌ: فما يَقَدِرُ أحَدٌ على أن يَحكى عنهم دفعاً لهذا الخبر أو" امتناعاً‎ 
مِن قبوله. و هذه كُّبُهم و مقالاتهم موجودةٌ معروفة وهى خالية مما ادذعى.‎ 
و الظاهرٌ مِن أمرهم ' حَمِلّهم الخبرَ على التفضيل أو ما جرى مجراه مِن‎ 
صُروب” تأويل مُخالِفي الشيعة.‎ 
و إِنّما آنّسَ' بعضّ الجَهَلة بهذه الدعوئ علّى الخوارج ما ظَهَرَ منهم ' فيما بَعدٌ‎ 
ون القول ليث فى أمير' الجزمين عليه نيلت انط "لافلاتمم و ادوهي ؟‎ 
عن ولابتِه يَقتّضى أن يكونوا جاحدين لفضائله ' ' و مناقبه. عم‎ 
وقد أبعَدَ هذا المُدَّعىي غايةً البُعدِ؛ لأنّ انحراق الخوارج إنْما كان بعد التحكيم؛‎ 
علبهالسناة بوتفاء‎ ١ اراي ار امبر المؤيعة‎ 


و اديه ةداكان ظاهراء توبك على كل بال ديع أنصارهبو القواتهءو مكو" 
1 دكن فى عدادٍ الأولياء. إلئ أن كان مِن أمرهم ما كانّ. 
.١‏ فى المطبوع: «أما». 

31. فى ١ج.‏ صء. طء. ف»: «و). 

١‏ فى التلخيص: «من اقوالهم». 

. فى المطبوع و الحجري: «و). 

0. فى «ج. صء. ط. ف»: امن صنوف». و فى التلخيص: - «ضروب). 

1. أنّسَ به: جعله يأنس به. أي يسكن إليه. تهذيب اللغة ج 17. ص 7١‏ (أنس). 

/ا. فى «ج. ص. ط. ف): «عنهم). 

8. فى «اج. ص. طء. ف» والتلخيص: «و ظنّ». 

4. في «د» والمطبوع و الحجري والتلخيص: «فظنّ أن رجوعهم». 

36 فى اج. ص. ط. ف»: «جحدوا فضائله». 

.١١‏ فى «ج. صء ط»: «لأميرالمؤمنين» بدل «لامامة اهيز الم متيرة اد 

ا" فى «ج. صص. طا: «ومن». 

1. هكذا في جميع النسخ و الحجري و التلخيص. و فى المطبوع: «و كانوا». 


١21‏ الشافى فى الامامة /ح" 
[الاستدلال على صحّة حديث الغدير بالاحتجاج به في الشورئ] 

و قد اسئّدِلٌ! على صحَةٍ الخبر بما تَظاهَرَت به الروايةٌ ' مِن احتجاج أمير 
المؤمنينَ عليه السلامٌ به في الشورئ علّى الحاضرينَ " في ججملةٍ ما عَدَّدَهِ ين 
فضائله و مُناقبه: و ما خصّه اللَّهُ تعالى به حِينَ قال: دأَنشدُكمُ الله هل فيكم أحَدٌ 
امون تجضن الل ملسو التقد افا لاقن كيك قرلا قوذ ارك مولا 
الهم وال من والاه و عاد من عاداى غيري؟» فقال القوم: الهم لد 

قالوا': و إذا اعتَرَفٌ به مَن حَضَرَ الشورئ مِن الوجوء. واتّصَلَ أيضاً بعيرهم مِن 
الصحابة ممّن لم يَحضّرٍ المَوضِعَ كما انّصَلَ به ' سائرُ ما جرئء و لم يكن مِن أَحَدٍ 
تكيرٌ له* و لا إظهارٌ شك فيه -مع عِلمِنا بتَوفرِ الدواعي إلئ إظهارٍ ذلك لو كان 
الخبرُ بخلافٍ ما حَكمنا به مِن الصحّة -فقد وَجََبَ القطمٌ على صحّتّه. هذاء على 
أن الخبرَ لو لّم يدن فى الوضوح كالشَّمسٍ لما جارٌ أن يَدَعيّه أميرُ المؤمنينَ عليه 
5 فى «ج. ص. طء ف»: + «قوم». و فى التلخيص: + «أيضاً)». 

3 فى اج» صء. طء. ف»: «الروايات». 


. احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام يوم الشورى تجده مفصّلاً فى الغدير. ج ١‏ ص ١94‏ وما 
بعذها. 

" فى اج. ص.ء. ط. ف»: - «على). 

0. الخصالء. ج ؟. ص 001 000, ح ١"؛‏ الأمالبي للطوسى. ص 1707 25377 المجلس 15 

اح 1117/لا. وا ص 001-14. المجلس لك ١48‏ /؛ الاحتجاج. ج ١‏ ص 1١7١1‏ - 110؛ 

المناقب للخوارزمى. ص ١‏ الاستبعاب» ج ”3 ص ,٠١9/‏ الرقم 1800؛ فرائد السمطين» ج 2 

ص 5١؛‏ ناليع المودة ج ١‏ ص 741 و 475؛ نهج الحقّء ص 741 7415 

: 5 الج صء طء. ف)»: - «قالوا». 

: فى التلخيص: «بهم). 

. فى اد والمطبوع و الحجري: -«له». 

. فى ١اج.‏ صء. طء. ف»: «الشك» بدل «شك». 


١‏ كلا 


تت د سم نت 


١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ا‎ .1١ 


السلامٌ علّى النبئ صَلَّى الله عليه و آله أ م سِيّما " في مِثل " المُقام الذي ذَكرناه؛ لأنه 
عليه السلامٌ كان أن 5500 

قالوا: لا ل ار أبو بكر يَومَ 
المسكى ابكدو إن الرسون 1ل عليفو الشمن قر : «الأئمَةٌ من فُرَيش» 
وفيما ' جرئ مجراه مِن الأخبار. 

ا ل ل 
التقاضرون اللشووف صد فوا ب بخبر الغَديرٍ' و شَهدوا بصحّته و أن كول من 
لو ال ا ل ل ات ل ل ل رار 
الشك فيه على سَبيل التصديق أيضاً. و لَّيسَ فى جميع ذلك حُجَةٌ عندكم؛ لأنكم 
قد رَدَدتم فيما مضئ مِن الكتاب علئ من جَعَلَ تصديقٌ الصحابة بخبر الإجماع و" 
إمساكّهم عن رَدَّهِ حُجَهُ فى صحَيّه. 

قيل له: إِنّما رَدَدنا على م مَن ذَكَرتَ مِن حَيتٌ لم يَصِحَّ عندّنا أولاً إطباقٌ الصحابة 
على الخبر" المُدّعئ في الإجماع. م لما سَلَّمنا للخصوم ما يَدَّعونّه من إطباق 


1 . فى ١جء‏ ص.ء. طء ف): - «على النبي صلَّى الله عليه و آله». 
؟. هكذا فى - جميع النسخ و الحجري و التلخيص. وفي المطبوع: «لاسيّما». و اضافة «لا» من 
محمّق الشافي المطبوع. حيث قال فى الهامش: في الأصل «سيما» والمظنون أن «لا» ساقطة من 

سهو القلم. إن «سيّما» لا تستعمل إلا مع الجحد. خصوصاً إذا أريد ترجيح ما بعدها على ما 
قبلها. حيث لا يستثنى بها إلا ما أريد تعظيمه. 

7 فى «دا والمطبوع والحجري: «فى ذلك». 

. فى المطبوع و الحجرىي: «قول». 1 

6. في «ص. ط»: «و بمأ». 

. في «ج. صء طء ف)»: «الحاضرون الشورى صدقوا خبر الغديرا. 

. في «اج. صصء طء ف): ا«في) بدل «و». 

1 يريد بالخبر: «لا تجتمع أمّتى على ضلال». و قد تقدم. 


لد م سس 


لظم 


يذروينا 


١‏ الشافى فى الإمامة / ج؟ 


الفبصانة انناف هلاخ بم عار بك اشيهورو اصيزليب؟ لانن السورة عل كن 
واحدٍ منهم عقااً العَلَطَ ! و اعتقادَ الباطل بالشبهةِء فلا أمان قَبلَ صحَةٍ ما يَذَّعونه مِن 
البح ١‏ لوز ناا اعبيم يا داعا لسار بد روية از الاب ل زر 
لمحي ين الالحازى 0 التي و أن لم كعواوا" فى يالك الاعلق اعرف لا 
تنما ئها لنبو انهم كعات أن العطالة وا علنهم نع قرلي اونما خرن 
مَجرى قولهم. * 

وهناالا تمنقنا ين 'التظلم عارح حبق نا بجية عليه مطل امذاهيعاه نا لا 
ا عن كز انعو متي العا ور الضلاك كوا اكازو "بو طرق الفقل و ره 
تُجِيرُهما علئ مّن عَدا الإمام؛ لأنّ العقلّ قد دَلّنا على وجود المعصوم في كُلٌ زمان. 
و مَنعُنا مِن اجتماع" الأمَةِ علّى الباطل" إِنّما هو لأجله؛ فمّن لم يَسلّك* طريقيّنا 
جف اذ تعدو لوو اكه 


[بيان صحّة مقدّمة حديث الغدير] 


فإن قالَ: جميمٌ ما ذَّكرتموه إِنّما يَصِحِّ فى متن الخبر الذي ' ' هو قوله صَلَى الله 
.١‏ فى (اجء صء طء ف»: «الخطأ عقلاً». 
"؟. فى (اجء ص.ء ط): «بالسمع) بدل «من السمع». 
1 فى المطبوع: «لم يقولوا». و هو سهو. 
60. فى «ج. صء. ط): «اختاروه». 
. فى المطبوع: «العمل). و هو سهو. 
5 فى اج. ص. ف»: لإجماع». 
. فى اج. ص. طء. ف»: «على باطل». 
: فى المطبوع والحجري: «فمن يسلك». 
6ق فى المطبوع: «أعنى). 


اد مث يسح ردك 





”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصٌّ و ورود السمع به ١4‏ 
عليه و آلِه: «مَن كُنتٌ مَولاه فعَلنٌ مَولاه» دون المُقدّمة ' المُتضمّنة للتقرير؛ لأن أكتَرَ 
مَن رَوَى الخبرٌلّم يَروهاء و الإطباقٌ مِن العُلَّماءِ على القبولٍ و استعمالٍ التاويل غيرُ 
موجود فيها؛ لأنكم تَعلَمونَ خلاف خصومكم فيهاء و إنشادُ أمير المؤمنينَ عليه 
السلذع امل الشورق لم يتعدهافي دي مِن الروايات؛ و دليلكم علئ إيجاب 
الإمامة مِن الخبر مُتَعلَقٌ بها أ فدُلُوا على صحَتها. 

قزل ليطن زاكر" أن وكوة بس تن رطخو القد ير لم بكر الفطلية :ل 
أن مَن أَعفَلها ليس بأكثْر ممّن ذْكرَها ولا يُقارئه .و إِنّما حَصَلَ الإخلالٌ بها مِن 
آحاد مِن الدُواتِ و تَقَلهُ* ال: نشيغة كلم يقلو الكو بجمةميهه و تددن شَارَكَهم 
مِن رُواةٍ أصحاب الحديث أيضاً يَنقَلونَ المُقدّمةَ و من تمل تقل ' الخبر و تَصمْحَه 
عَلِمَ صحَةً ما ذَكرناه. وإذا صَمَّ فلا تكيرٌ فى إغفالٍ من أَعْمَل المُقدَمةَ؛ لأنّ الحْجَةَ 
قومٌ بقل مَن تَقَلَّها. بل ببعضهم '. 

ابا ريخ اعر جز و عله الملا امل لورفا و حارم مِن ذكر المُقدّمة فلا 
يدُلَعَلن 'تفيها أو الشك :فى ضحتها؛ لأثه عليه السنلام قرَرّهم مِن الخبر” حا 
يَقنَضي الإقرارٌ بجميعه على سَبِيل الاختصار, و لا حاجة به إلى أن يَذْكُرَ القِضَة' 


ال خبرويلزيا كته قولة على لعلو الدعارا لبق اولك كوس لمك 14 
؟. فى ١اجء‏ ص. ط)»: «في الخبر بما يتعلق بها». 

". فى اجء صء. ط): «ننكر). 

غ. فى التلخيص: «و لا يقاربها». 

: 57 ط. ف»: -«نقلة». 

' فى اج. ص. ط. ف): -«نقل». 

فى «ج. صء. ط. ف): بل بعضهم) 

. فى «اج. صء. ط. ف): «اقررهم بالخبر». 

1 فى «ج. ص. طء ف»: «إلى ذكر القصة». 


/أا ب لذ مص 


اا" 


نل الشافى فى الإمامة / ج" 
مِن أُوَلِها إلى آخرها و جميعٌ ما جرئ فيها؛ لظهورها. و لأنّ' الاعتراف بما اعتّرق 
ماهر اغراف الكو هذ هبغادة التانين قيما تقدروناية '. 
ألا ترئ أن أمير المؤمنينَ عليه السلامُ لمّا أن قَرَرَهم ' في ذلك المّقَامِ بخبرٍ 
افوقو م الفضائل و المّناقب. اقَنَصَرَ على أن قال عليه السلام: ا 
رشل قالاله:رسول الله * صَلَى اللةاعلية .و آلة«اللق انافك زليه" باحك غلقك ياكل 
ِ ا و ا 23 0 
معى. غيري؟ و لم يَذْكرْ إهداء الطائر و ما تاخخرٌ عن هذا القولٍ من كلام الرسولٍ 
وكذلك لما أن قَرَّرَهم عليه السلامُ بَقَولٍ الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه فيه لمّا نَدَبَه 
لفتح يبر ذ كر بعض الكلام دون بعضٍ؛ و لم يَشْرَّح القِضَةٌ و جميعٌ ما جرئ فيها. 
و إِنّما اقنِصَرَ عليه السلامٌُ علّى القَدر المذكور اتّكالاً على شُهرةٍ الأمر و أن فى 


١‏ فى «ج؛ صء طء ف»: «لظهوره لأن» بدل «لظهورها ولأن». 
فى المطبوع: «فيما يقرّرونه». 
: فى اج» ص. ف)»: «أقررهم)». 
٠‏ فى ١‏ ج. ص. ط. ف): «فى جمل). 
. فى الج. صء ط ف» : «النبىّ» بدل «رسول النضد 

5 فى التلخيص: «اللهم ائتني». 
فى التلخيص: «هذا» بدل «إهداء». 
تدوز انأ سان العا للدوة اللي اتنا اق مني كبا كنا اللو حون ا 
ضضَ اصن 7ح 6 الجامع الصحيح؛ ج 0., ص 01ح ١/,؛‏ المستدرك على الصحيحين, 
ج ”ا ص 1857-141.ح 5100و 1101؛ المعجم الكبي ج ١‏ ص 3707 ح ١٠/ا‏ واج /ء 
ص كلاح /117. وج ان "6ح /117 ١1‏ ؛ مسندل المزار ج ل ص 31ح ال 
المعجم الأوسطىء ج 7 ص 3١7‏ ح 1744, واج 3. صن 40. ح 48871, وا ص 771-770 
ح 1011 وج لاص 3717 ح 1/477 واج 4 ص 17 اح 4477/7 تاربخ بغداد ج “3 ص 790 
الرقم ١107؛‏ تاربخ مدينة دمشق. ج /0. ص 07 4, الرقم /487. 





يم ايد اعم ا الى 


0 


١6١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


الأط اف يتعقدة إعكزافاً كلف ولا" ينك أن تكو و هله عله من اعم برؤاية المقدفة 
من الوُواة؛ فإنٌ أصحابَ الحَديثِ كُثيراً ما يتقولون: «فلانٌ يروي عن الرسولٍ صَلَّى 
الله عليه و آلِه كَذاء فيَذَكُرونَ بعضّ لفظ الخبر و المشهورَ منه. على سَبيل 
الاغتصار" راللعويل على الظهو رفي الناش أو أن" امسن بتري تتدريه رانجرا. 

و سَيّنُ فيما بَعدٌ -بعَونٍ اللو -ما يَفتَقُِ مين الأدلَةِ علئ إيجاب' الإمامةٍ مِن خبر 
الغدِير» إِلَى المُقدمة و مالا يَفتَقَُ إليها '. ف 


١١‏ ا 


[البحث الثاني: دلالة لفظة «مولئ» على معنئ «أولئ»] 

وأقةلةل "غلك أذ لفقل" اراق لظ ف تقر وال لافظ هوا انق كاذ 
له ادن الوط باللعة و أهلها يَعرِفُ أنّهم يَضَعونَ هذه اللفظةً مكانّ «أولئ» كما 
أَنْهُم يَستَعمِلونها فى «ابن | حَم). وما المُنكِرُ لاستعمالها ' ' في «الأولئ' إلا كالمُنكر 
لاستعمالها في غيره مِن أقسامها. و معلومٌ أنّهم لا يَمتَنِعونَ مِن أن يَقولوا في كُل 


.١‏ فى «ج. صء طء. ف): «فلا). 

71 هكذا فى التلخيص. و فى «١جء‏ ص.ء. ط. ف»: «أن يكون هذا». و فى «د» والمطبوع و الحجري: 
«أن يكون هذه». 

3 فى «ج. صء. ط. ف): «الاقتصار». 

؛. هكذا فى «ج. صء طء ف» و التلخيص. و في «د» و المطبو و الحجري: «على ظهور الباقي». 

©6. هكذا في ١١ج‏ ص. ط» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «فإن». 

1 فى «ج. ص. طء ف“»: «إثبات». 

. يأتى فى ص 194. 

: فى الدالخيضر: - «إليها إن شاء الله». و فى «د»: - «إن شاء الله». 

في «ج. ص. طء ف): «الدلالة». ْ 

.٠‏ فى المطبوع و الحجري: «لفظ». 

.١١‏ فى التلخيص: «فى استعمالها». 


عت بم < هم 


وى م 


١6‏ الشافى فى الامامة / جح" 


مَل كان اولزن بالشى 2 زانهاتؤلآه» فض" حك أن تفي ' المطالت يهاه المظالية 
فاعكِسّها عليه 3 طاليه بن دن عله أن لفظة «مَولئ» ا فى لعو «ابنَ العم 
1 «الجار» 3 غيرّهما مِن الأقسامء فإنّه لا مك إلا من اد 1 شعر أو 
مُقاضاقٍ" إلى كتاب أو عُرفٍ لأهل الل و كُلُ ذلك موجوةٌ مُمِكِنٌ لِمَن ذَهَبَ إلى 
أنها يتشد «الأولئ». 

عل أناشوع جايراة ختيلة ندل ضقن ما متنا اله فتقول: وورذ كرا أبوطيد ممه 


بن الح ١"‏ و مَنزلُه فى اللّغْة مَنزْلتُه فى كتابه فى القّرآنِ المعروفب ب«المجان» ١١‏ 

.١‏ فى اج. صء. ط. ف)»: ااشى ع). 

. فى التلخيص: «و متى». 

+أنحيث الخصم إفحاماً: إذا أسكنّه بالحجّة. المصباح المي ج 7 ص 1314( فحم). 

. هكذا في «د» والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «ثم» بدل «و). 

1 في الج ص. ط. ف»: - «فى اللغة». 

. فى «د) والمطبوع و الحجري: «و». 

. فى «اج» صء طء ف»: «لا يتمكن من ذلك إلا بإيراد». 

. القضاء: الفصل و الحكم. وقاضيته: حاكمته أو صالحته. المصباح المييرء ص 0507؛ لسان 

العربء ج 10 ص 185( قضى). 

أ" فى «د) والمطبوع والحجرى: «قد ذهب». 

.٠‏ أبو عبيدة معمّر بن المثنّى, التميمى بالولاء ( ١١١4-1١5ه).‏ كان متبخّراً فى علم اللغة و الأدب 
و أيَامِ العرب و أخبارهاء حبّى قال الجاحظ في حقّه: الم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم 
منه». و هو أوّل من صئّف في غريب الحديث. روى عنه على بن المغيرة الأثرم و أبو عبيد 
القاسم بن سلام. و أبو عثمان المازني, و أبو حاتم السجستاني. و النميري و غيرهم. مؤلفاته 
كثيرة» منها نقائض جرير و الفرزدق» و مجاز القرآن. و المثالب, و أيّام العرب» و معاني القرأن. 
والشوارد. واغيرها. الفهرست لابن النديمء ص 4/؛ تاربخ بغدا ج 17. ص 07 الرقم ١١5/؛‏ 
تاريخ مدينة دمشق, ج 04, ص 477, الرقم 07/7!؛ معجم الأدباءء ج 3. ص 5 ,77١‏ الرقم 01١١1؛‏ 
وفيات الأعيانء ج 0. ص 35760, الرقم 77١‏ 

.١١‏ فى ١ج»‏ صء ط. ف»: «فى كتابه المعروف بالمجاز فى القران». 


يحمد ‏ الحد المحم اه 


د م سم 





”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١6‏ 


7 2 - < -ِ 2 م ِ إى 2 
لما انتهئ إلى قوله تعالى: «مَاواكمُ النارٌ هِى مَؤْلاكة؟ . «إل معنئ «مؤلاكم؟ . 
أولى بكما). و أنَشْدَ بت لبيل شاهداً لتأويله:" 


عو 


فَعَدَتْ كلا الفُدْجَين تَحْسَبٌ أنه ملو المخافة ؛ خلفها و اماشي؟ 
و ليس أبو عُبَيدةَ ممّن يَلَطُ في اللّْةِِ و لَوغَلِطَ فيها أو وَهِمَ لّما جار أن 
ُمسِكَ عن التُكير عليه و الردٌ لتأويله غيرُه مِن أهل الذّغةِ ممّن أُصابٌ ما غَلِطً فيه”- 
علئ عادتهم المعروفة فى تَنبّع بعضهم لبعضٍء و رَدٌّ بعضهم' على بعض -؛ فصارٌ 
نول أنى شد الذي سكناه دمع اله لم تتلووون كلمن اهن اللغة رة اهكان 
قولّ للجميع ". 
ولا خجلاف بِينَ المُفسَرِينَ فى أن قوله تعالى: «ق ِكل جَعَلّنا مَوالِى مِمّا تَرَكَ ام 
الوالدان و الأَقْرَبُونَ و الَّذِينَ عَقَدَتْ أَئِمانكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنّ الله كان عَلى كُلّ 
شَيْءٍ شَهيدأ»” أن المُرادَ بالمّوالي؟: من كان أملّكَ بالميراث و أولئ بجيازته 
و أَحَقٌ به. 


و قال الأخطل '': 


.١6 الحديد(لا6):‎ .١ 

ّ فى المطبوع و الحجري: - «إنْ معنى مولاكم». 

". هكذا في «د» و الحجري و التلخيص. و في «ج. صء طء ف): «شاهد له). وفىي المطبوع: 
«عاضدا لتاويله». 

4. دبوان ليد بن ربيعة. ص 87 .١‏ 0. فى اج. ص.ء. ف»: «فيها». 

1 فى «د)» و المطبوع: «بعض». /ا. فى «ج. صء. طء ف:»: «الجميع". 

8. النساء ( 8): 57 

9. فى اج. صء. ط.ف» و التلخيص: «بالأولياء». 

اممواغيات بو غوثش ين الصلت ين طارفة اقلق ١53‏ دواو يكتن ابأسالفز كان 


هه 


وض 


غ6١‏ الشافى فى الامامة /ح” 


فأصبَحتَ مولاها مِن الناسٍ بَعِدَهُ' 2 و أحرئ قُرَيشٍ أن تهاب و تُحمّدا' 
و قال أيضاً يُخَاطِبٌ ' بَنى مي 
نظا كه اللةعيذا قتصرون نه بذعو اكه سن مما 
َم تأضَروا فيه إذ كُنتم؟ مَواليَةٌ 2 ولو يكونٌ لقُوم غيركم” أشِروا" 
و قال [يَمَدح]' غيره: 


0 
د 
3 


كانوا مَوالىَ حَقّ يَطَلْبونَ بهو فأدركوة وما" مَلُواء ولا لَعَبوا'' 


<> الأخطل يشبّه من شعراء الجاهليّة بالنابغة الذبياني» و كان أحد الشعراء الثلاثة المتفق على أَنّهم 
أشعر أهل زمانهم و هم: جرير و الفرزدق و الأخطل. كان يمدح بني أميّة. مدح معاوية و يزيد 
و من بعدهم من خلفاء بني مروان حتّى هلك. و اختلف في سبب تلقيبه بالأخطلء فقيل: إِنّه 
هجا رجلا من قومه. فقال له المهجوّ: «إِنّك أخطل» أي سفيه؛ و قيل: لبذاءة لسانه فى الهجاء. 
و يعرف بذي الصليب. و كان نصرانياً. الشعر و الشعراءء ج .١‏ ص 417, الرقم 87؛ الأغاني» ج 1 
ص 417 الرقم ١٠؛‏ تاربخ مدينة دمشقء ج 448. ص ٠١4‏ الرقم 0071. 

.١‏ فى التلخيص: «كلهم). 

أ هذا البيت من قصيدة له فى مدح يزيد بن معاوية, مطلعها: 

صحا القلب إلا من ضغائن فاتني بي امس سيف لاكعلا 

دبوان الاأاخطل. ص 28 . 

١‏ فى المطبوع و الحجري: «مخاطباً». 

ء. فى «د»: «كانوا». 0. فى (د): اغيرهم). 

5 هما من قصيدة للأخطل في مدح عبد الملك بن مروان, مطلعها: 

خف القطين فراحوا منك أو بكروا و أزعجتهم نوىّ في صرفها غير 

دبوان الأخطل. ص 18. ْ 

. ما بين المعقوفين منّاء و هذا البيت أيضاً من الأخطل. و لعل كلمة «غيره» من إضافات النسّاخ. 

. فى «ج): «و لا». 

4. هكذا في المصدر. و فى (د): «و ما لغبوا». و فى (اج. ط»: «و لا تعبوأ» و فى سائر النسخ 
والمطبوع: «و ما تعبوا». 

.١ 17 ديوان الاأخطلء ص‎ . ٠ 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١66‏ 


و قال العَجَاجُ ': 

الكنيد اللي الذي أعطى الخيّة مَوالي الحَقٌّ إن المَوْلى 0 

و رُويَ فى الحَديثْ: «أَيّما امرأةٍ تَرَوّجَت بِغَير إذن مَولاها فيِكاحُها باطل». ' 

و ُكُلُ ما استّشهدنا به لّم يُرَدْ بلفظ «مولئ» فيه إلا معنئ «أولئ» دون غيره. و قد 
تَقدّمَت حكايئّنا عن المُبِرَدٍ قولّه: «إنّ أصلّ تأويل الوليع الذي هو أولئ. أي أحَقٌ؛ 
و مِثلّه المّول»”. و قال في هذا الموضع بَعدَ أن ذَكَرَ تأويل قوله تعالى: + ذلك بِأنَّ 
الله مَؤْلَى الْذِينَ آَمَنُواي' : او الر كين الخوارن بجعناهيها سَواء. و .هو الحقيق بخلقه 
المتوان لامورفو ” 

و قال القَرَاءُ“ في كتاب معاني القْرَنِ: الولئٌ و المّولئ في كلام العَرَب واحدٌ؛ 


.١‏ توعد اللوسة رقره معو واللكنن عادو و كان رك ١‏ افيه بروج العتتها ايقس وت 
بالعحاج كان لقى أنا هزيرة و سمغ ينه أخادية .ولد فى الجاهلية مات فى أبَام الوليك بن غيد 
الملك, وهو أوّل من رفع الرجز و شبهه بالقصيد و جعل له أوائل و نسبه. الشعر و الشعراء. ج ” 
ص 7/6ث الرقم /ا١؟ء‏ تاريخ مدينة دمشق, ج 7/8, ص 2158, الرقم 4 الوافى بالوفبات. ج غ. 
ص 157, الرقم 19417. 

؟. دبوان العجاج, ج ١‏ ص غ. 

*'. الكافي, ج .٠١‏ ص 2/48 ح 9174/1 (ج 6 ص 4 40. ح 1 ط. الإسلامية)؛ تهذيب الأحكام. 
ج لا ص 7584 ح 171 ١؛‏ الاستبصار. ج "ا ص ,7١17‏ ح 77. و راجع: وسائل الشيعة ج 7١‏ 
ص .1١14‏ باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها؛ مسند أحمد. ج 7 ص 1717؛ سنن أِى داود. 
ج .١‏ ص 837 ح “87١7؛‏ السنن الكبرى للبيهقى؛ ج لا ص .٠١0‏ 

4. فى المطبوع: - «و). 

6. تمهدمت فى ص 18. 

110107 

. راجع ,ارشاد الطالييئّن. ص /71؛ مرأة العقول. ج 7 ص 1/8 1؛ منار الههدى. ص .51٠‏ 

. هو أبو زكريّاء يحيى بن زياد بن عبد اللّه بن منظور الديلمي. مولى بني منقر. من أعاظم تلامذة 


>» 


د ب سم 


يفبروض 


١651‏ الشافى فى الامامة اح" 


وفى قراءة'عيق الله بخ مسعود: «إنما مَولاكُم الله و وسو له مكانّ «وَليُكم).' 
و قال أبو بكر محمَّدٌ بن القاسم الأنباريٌ ' فى كتابه فى الْمّرآَنِ المعروفٍ 
ب«المُشكل): «و المَولى فى اللغة 0 علئ ثُمانية أقسام: أوَلهنّ: المُولى: المنعم 
المُعيقٌء تَمَا من م عليه المُعبَقُء و المّولئ: الولئٌ» و المّولئ: الأولئ بالشيء) و ذَكَرَ 
شاهداً عليه الآيةَ التي قَدّمنا ذكرّها و بيت لَبِيدٍ -«و المّولئ: الجانٌ و المّولئ: ابنٌ العَمّ 
2 #1 م 5 . و 00002 إل 5 7 3 
بشىء مِن الشعر لم تَذْكَرْه؛ لآنّ غرضنا سواه. 
<> الكسائي فى النحو و اللغة و الأدب. و نبغ نبوغاً خارقاً حتّى أصبح إمام الكوفيّين في العلوم 
العربيّة و اللغة و الأدب. حكى عن ثعلب أنّه قال: «لولا الفرّاء ما كانت اللغة». ولد بالكوفة و نزل 
بغداد و أملى بها كتبه فى معانى القرآن و علومه. عهد إليه المأمون فى تعليم ولديه النحو. 
و اقترح عليه أن يجمع أصول النحو و ما سمع من العربيّة. توفي بطريق مكّة سنة /٠٠ه.‏ وله 
و الجمع و التثية في القرآن» و المقصور و الممدود. الفهرست لابن النديم. ص 48؛ تاريخ بغداد. 
ج 15 ص 1454 الرقم 17 غ/؛ إنباه الرواة ج ص لال الرقم ./١5‏ 

.)19( ذيل الآية 0 من سورة مريم‎ ,135١ معانى القرآن, ج ؟. ص‎ .١ 
صئّف كتباً كثيرة فى علوم القرآن و غريب الحديث و المشكل. كان من أكثر الناس حفظاً لأيّام‎ 
العرب و الشعر و الأخبار و شواهد القرآنء و قيل: كان يحفظ مائة و عشرين تفسيراً للقرآن‎ 
و ثلاثمائة ألف شاهد من شواهده. و كان يملى عن نفسه لا عن كتابء و كان مع حفظه زاهداً‎ 
و توفى فى بغداد سنة /ااه, و قيل سنة /1707ه. من كتبه: غريب الحديثه و الهاءات» و الأضداد.‎ 
.157 الرقم‎ 35١ الرقم 6٠2؛ وفيات الأعيانه ج 4. ص‎ 750١ ص‎ 

3 راجع: مجمع الييال. ج 3 ص 6ل/الا. ذيل الآية 4 من سورة مريم(9١)؛‏ مرأة العقول» ج 5 ص 
. و لم نعثر على كتاب مشكل القران. 

غ. فى (ج. ص. طء. ف» و التلخيص: «مولى» بدل «المولى». 





١ 01/ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
. م اج 5 . 585 7 8 :دم‎ ١ 3 - 34 
و قال ابو عمرو غلام علب فى تفسير بَيتِ الحارث بن جلزة - الذي هو:‎ 
اه ع نارهم ا ان 1 ه مر . :1 - م6‎ 
زعموا ال كل من ضرّب العَب لرَمُوالٍ لناء واناالوّلاء يفار مض‎ 
أقسامٌ المُولئ, و ذَكَرَ فى َمل الأقسام: أنّ المّولى السيِّدٌ و إن لم يَكّن مالكاً.‎ - 
800 ٍِ 
و المولئ: الوَلَئٌ.‎ 
وقد 6 بعر نابي ورقة اويل انو لني لاون لعا اا ا‎ 
الفتد اللرق لون" بالاو لا مدق‎ 
ولو ذَهَبنا إلى ذكر جميع ما يُمِكِنٌ أن يِكونَ شاهداً فيما قَصَدناه لأكتّرناء و فيما‎ 
اورّدناه كفاية و مَفَنْع.‎ 
فإن قال ' ':أ ليس ابنٌ الأنباريٌ قد أورّدَ أبيات الأخطل التى استّشهّدتم بها و شعرَ‎ 
العَجَاج و الحَدِيتٌ الذي رَوّيتموه, و توَّلَ لفظة «مَولى» فى جميع ذلك ' ' على‎ 


.١ 77 تقذمت ترجمته فى ص‎ .١ 

3. فى «ص» والتلخيص: «تغلب». 

*. الحارث بن حلزة اليشكري من بني يشكرء من بكر بن وائل» شاعر جاهلي من أهل بادية 
العراق. و هو أحد أصحاب المعلقات: وكان ارين فخوراً. و في الامثال: «افخر من الحارث 
بن حلزة» إشارة إلى إكثاره من الفخر فى معلقته. له ديوان شعر. الشعر و الشعرال. ج ا ص 197, 
الرقم ؛ طبقات الشعراءه ص 14؛ الأغاني. ج .١١‏ ص 39, الرقم ؟؛ الأعلام. ج 7. ص 101. 

ك. فى «ف» والتلخيص: «ركب». 

50 العشر و أخبار شعرائهد ص .١77‏ 

. راجع: نفائس التأويل. ج ”. ص 148., ذيل الآية /1” من سورة المائدة(0). 

. في اج. ص. ط. ف):«امثاله». و فى التلخيص: «مثلهم». 

. فى «ط. ف)»: «مولى» بدل «المولى». 

في «ج. ص. طء ف): + «دهو). 

.٠‏ فى المطبوع: «فإن قيل». 

.١‏ فى «د» والمطبوع و الحجري: «فى جميعه). 


د > >< لد 


١ 4‏ الشافى فى الامامة نا 


«ولىّ» دون 1 لي»؟ فكَيف ' ذكر تم أن اراد بها #الاق لئ»)؟ 

قل له: الأمرُ' علئ ما حَكَيتّه ' عن ابن الأنباريّ غير أنه أ علوم في اللغة ان 
لفظة «وَلئيٌّ» 0 معن «أولى». و قد دَلَّلِنا على ذلك فيما تَقدَّمَ مِن الكلام” فى 
اوور ترك تاليو نهر نا ورقكه رللة ووشولهه برضي ماعو يدون الشبعر 
و الخبر لا يَجِورُ أن يكون المُرادُ بمَولئ فيه إلا الأولئ. و من كان مُخْتَصّاً بالتدبير 
متو نلقيام بأمر ما" قبل: أنه تولاء'»؛ لأله معن كم محم على ما ناه كم ينهذ 
ومشاه ره ابعر إذن مَولاها» ' ' -إذا قيل: إن المُرادَ به وَليّهها على 
غير من يَملِكَ تدبيرها ' ' و إليه العقدٌ عليها؟ 

فان قال" ': قد دَلّلتم علّى استعمالٍ لفظة «مَولئ» في «أولئ». فما الدليل غلن ان 
استعمالهم جرئ علئ سَبِيلٍ الحقيقة لا المَجِانٍ و المَجارٌ'' قد يَدخُلُ فى 


وو 


الاستعمالٍ كما تَدَخُلُ *' الحقيقةٌ؟ 
.١‏ فى «(ج. ص ': «و كيف)». 

4 فى التلخيص: +«معلوم). 

3 في الج صء طء. ف): «ذكرته»). 

. فى المطبوع والحجري: - «أنَّه). 

0. تقدّم فى ص 517- 14. 

. المائدة( 6): 00. 

. فى اج» صء. ط): «ممأ»). 

: فى «ج): «يتولاه). 

. هكذا في «ج. صء طء ف» و التلخيص. و في «د» و المطبوع و الحجري: «فكيف». 
.٠٠‏ هذا مقطع من حديث تقدم انفا. : 

.١١‏ فى اج. صء طء ف»: «تدبير أمرها». و فى التلخيص: «تدبير امورها». 

؟١.‏ فى («د) والمطبوع والحجرى: «فإن قيل». 

”3 . فى ١ج.‏ ص. طء. ف» و التلخيص: «لأن المجاز» بدل «لا المجازء و المجاز». 

غ١‏ . فى «د) و الحجري: «يدخل». 


الى لح ارك 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١64‏ 


لون بكري دحاال في الرسار بم ااي 1 
يَظْهّرَ استعمالّه فيها مِن غير أن بَث يبت ما يَقنضي كوه مجازأ. ين توقيف ' أهل اللّةٍ 
وماس ترد ناد ليوا ادا ار 


[البحث الثالث: دلالة لفظة «مولئ» في حديث الغدير على معنئ «أولئ»] 

وم الذي 0 على أن المُراد بلفظة «مَولئ) فى - خبر الغَّدِيرٍ «الأولئ)»: فهو أنّ 
مِن عادةٍ أهل اللسان في نخطابهم إذا أورّدوا جَملةً مُصرّحةً و عَطَفُوا عليها بكلام 
مُحتَّمِل لما تَقدَّمَ التصريحٌ به و لغيره'. لم يَجُ أن يُريدوا بِالمُحتَّمِل إلا المعنّى الأوَلَ. 

يُبيّنُ صحّةً ما ذَكرناه: أن أحَدَهم إذاً قال مُقبلاً على جماعة و" مُفهماً لهم و له 
عِلَةٌ عبيل: لفك عارفينَ بعبدى فلان؟» تم قال عاطفاً على كلامه: «فاشهّدوا أن 
بدي حُدٌ لوّجه الله تعالئ» لم بجر أن يُريدَ بقَولِه: «عبدي» بَعدَ أن قَدَّمْ ما قَدَّمَه إلا 
العبد الذق سَمّاه فى أَوّلٍِ كلامه. دون فبره مه جاتر عددمة و مت اراد فعواة كان 


عندّهم مُلغِاً خارجاً عن طريقة” البيان. و يجري قولّه: «فاشهّدوا أن عبدي حُد) 


.١‏ فى «ج. صء ط): «فى اللغة». 

١؟.‏ فى «ط» والتلخيص: «يستعمل». 

7 ب فى اج. صء ط. ف» والتلخيص. و فى «د) والمطبوع و الحجري: +«من». 

4. كان المصدّف رحمه الله يذهب إلئ أن الاستعمال من علامات الحقيقة. راجع: الذريعة ج ١‏ 
ص 07 707,. 

0. فى «اج. صص. ط. ف»: «فأمًا الدلالة». 

أ. فى «ج. ص"“:: ١و‏ بغيره). 

/ا. فى «ج. ص. طء. ف): -«و). 

4. فى «ج. ص. ط. ف»: اعن طريق». 


بورض 


بطاء وض 


١16‏ الشافى فى الامامة اح" 


عل جميع أهلٍ اللسان مٌجرئ قوله: «فاشهّدوا أن عبدىي فلاناً خرٌ إذا 0 
تسميتّه و تعيبته. و هذه حال "كل لفظ مُحتَمِلٍ عُطِف علئ لفظ مسر علّى الوجه 
الذي صَوَّ رناه؛ فلا حاجة بنا إلى تكثير " الأمثلة فيه ؟. 

فإن قالَ: و كيف يُشْبهُ' المثالُ الذي أورّدتموه" خبر الغَدِيرٍ - و إِنّما تَكَوَرَت 
فيه لفظة «عبدي» غيرَ موصوفة على سَبيل الاختصار بَعدَ أن 5700 
و خبرٌ الغَدِيرٍ لم تك" فيه لفظه واد ةو إنما وَرَدَتَ لفظة «مَولئ» فادعيتم أنَها 
تقوم ََام لفظ ؟ «أولئ) المُتقدم ' '. 

قيلٌ له: إِنّكَ لم تَفْهَمْ مَوقِعَ '' التشبيه بَينَ المثالٍ و خبر العَدِيرٍ و كيفيّة 
اللامسستتهاد به؛ لأنّ لفظة اعبدي» و إن كانت مُتكرّرة فيه فإنّها لما وَرَدَت ا 
موصولةً ب «قلان». برت مَجِرَى المُفسّرٍ" المُصرّح الذي هوما تَضمّتته المُقدّمهُ 
بمو ا ا 0 


.١‏ هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: +«مجرى). 
31 فى ١ج.‏ صء. طء ف»: «هذه حالة» بدل «و هذه حال». 

"'. فى (اجء ص. ط. ف»: «تكرير). 

1 فى (د) والتلخيص: -«فيه». و فى المطبوع: «منه). 

6. فى التلخيص: «فكيف». 

5 فى «صصء ط): + «فى». 

: في الج صء. طء 8 «ذكرتموه). 

. هكذا فى التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «لم يتكرّر). 
. فى «دا والمطبوع والحجري والتلخيص: - «لفظ». 
٠6‏ فى المطبوع والحجري: «المتقدمة». 

3 في «ج» ص ): ابموضع). و في «ف»: «بوضع». 

؟". فى التلخيص: «التفسير». 

37 . 0 التلخيص: «موصوفة». 


اد فى .- دكت 


1 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به‎ .١ 
فيها' احتمالٌ و اشتباٌ لّم يكن فى الأوَلٍ '. فصارّت كأنّها لفظةٌ أخرئ تَحبَمِلُ ما‎ 
تَهَدَّمٌ و تَحَتَمِلُ غيره أ و جرت مَجرئ لفظة «مَولى) مِن حبر الغَدِيرٍ في احتّمالها‎ 
لما تَقَدّمَ و لغَيره.‎ 

على أنَا لو جَعَلنا مكانَ قوله: «فاشهّدوا أن عبدي خرًا: «اشهّدوا أنّ غلامى 
أو مملوكي حا لَزالت * الشبهةٌ في مُطَابَقَةِ المثالٍ للخبرٍ و إن كان لا فرق في 
الحقيقة بِينَ لفظةٍ «عبدي» إذا تكرّرّتء و بَينَ ما يَقومٌ مََامّها مِن الألفاظ فى” 
المعنى الذي قد ناه 

فإن قالَ:ما تُدكرون مِن' أن يكون إِنّما قَبْحَ «أن يُرِيدَ القائل -الذي حَكيتم قوله ‏ 
بلفظة «عَبدي» الثانية و التي تقوم مَقَامّها مّن عَدا المذكورَ الأوَلّ الذي قَرَرَهم" 
تعر فقة لانن حيث تكون” التقدمة إذا اراد لك لآ معت لها ولا قائدة فيهاء.ى لزه 
أيضاً لا تَعلّقَ لها بما عُطِفٌ عليها بالفاء التي تَقتَضي* التعلَّقَ بِينَ الكلامين. و لَيسَ 
هذا فى خبر الغَدِيرِ؛ لأنّه إذا لم يُرِدْ بلفظة «مَولئ»: أولئ, و أراد أحَدَ ما يَحتَمِلُه مِن 
الأقسام, لّم تخرّج '' المُقدّمةٌ مِن أن تكون مُفيدةً'' و مُتَعلَّقَةٌ بالكلام الثانى؛ 


.١‏ فى التلخيص: «منها». 

3. فى التلخيص: «فى الأولى). 

و في لاجد صء 1 والحجري: «يحتمل ما تقدم ويحتمل غيره». 

. فى «د): «ازالت». 

0. 58 ص. ط): «و في). 

. في (اجء ص. ط. ف»): - «من». 

. فى التلخيص: «قرّر). 

ٍ في النسخ و الحجري: «يكون». و ما أثبتناه مطابق للتلخيص و المطبوع. 
. فى النسخ: «يقتضي». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و الحجري و التلخيص. 
٠6‏ فى النسخ و الحجري: «لم يخرج". و ماأثبتناه مطابق للمطبوع والتلخيص. 
.١١‏ فى التلخيص:«مقيّدة». 


د > << لآ 


فيعض 


١77‏ الشافى فى الامامة اح" 
لأنّها تِيدٌ التذكيرَ بوجوب الطاعة و أخذ الإقرار بها؛ ليَتاكَدَ لزومٌ ما يوجبّه ' في 
الكلام الثاني لهم و يَصِيرُ معنّى الكلام: «إذاكنتٌ أولئ بكم. و كانت طاعتي واجبةً 
عليكم, فافعّلوا كذا و كَذا؛ فإنّه مِن جملة ما آمُرُكم بطاعتي كيد ونا اذه 
الحُكَماءِ فيما يُزِموئّه 'مَن يَجِبٌ 'عليه طاعتّهم؛ فافترَقَ الأمران. و بَطَلَ أن يُجعَلَ 
لمكوييا ارا 

قيلٌ له: لو كان الأمرُ على ما ذَّكَرتَ لَوَجَبَ أن يَكونَ متئ حَصَلَ " في المثالٍ 
الذي أورّدناه فائدةٌ لمُقَدَمَتِه عق | ذلك وان نه السعطار تتاو لمعمل قعل 


أن يَحسّنَ ما ذَكرناه و حَكَمنا به و وافقبّنا" عليه! و تحن نَعلَّمْ أن القائل 


إذا أقبَلَ علئ جماعة فقال: «أ لستم تعرفون صَديقى زيداً الذي كنت ابنَعتُ منه 


بدي قُلاناً الذي مِن” صفته كذاء و أشهّدناكم علئ أَنفسِنا بالمُبايَعة؟» ثم قال 
عقيتَ قوله: «فاشهدوا أَنّنى' قد وَهَبِتٌ له عبديء أو زَقوت عليه" غبلاق) لم يجنز 


أن يَريدَ بالكلام الثاني إلا العَبدَ الذي سَمَاه و عَّنَه فى صَدر' ' الكلام. 


صب 


0 الج ص. طء. ف): «ما اديه 


. فى «ص»): ١يلتزمونه».‏ 
. فى «ط): (اتجب)». 


يدا ١‏ سد اليم 


. فى اج؛ ص »): «حكماهما». 

. فى التلخيص: «حصلت». 

. في الجء صء. طء. ف» والتلخيص: «أن يحسن ما حكمنا بقبحه)». 
. فى (صء. طء ف): «وافقنا». 

: في الج ص.ء. ط» و التلخيص: -«من». 

: في الج صء. طء. ف» و التلخيص: «أنّي). 

.٠‏ فى اج. ص. طء. ف)»: «قد رددت إليه». 

.١١‏ فى «صء. ط): «(صلب». 


لزي 


نل الى جر حل 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ينجل 
وإن كان متئ لم يُرِدُ ذلك يَصِحٌ أن يَحصّلَ ' فيما قَدّمَهِ فائدةٌ. و لبعض كلامه تَعلقٌ 
ببعض؛ لأنّه لا يَمِنَيِمُ ' أن يُرِيدَ بما قَدَّمّه من ذكر العَبِدٍ تعريف ' الصديق. 
و يكون وجة التعلّتي بِينَ الكلامين * «أنُكم إذا كنتم قد شهدتم تكذانو ع فتهوف 
فاشهّدوا أيضاً بكّذاء. و هو لو صَرَّحَ بما قَدّمناه” حتّى يَقولَ بَعدَ المُقدّمة: 
«فاشهّدوا الى نقيت له اف رَدوت اله عبدي فلاناً الذي كنتٌ مَلكنّه منه '"» 
و يَذكُرٌ من عبيده غيرَمَن تَقَدُمٌ كه لْحَسْنَء وكان وجهٌ حُسيه ما د كرناه؛ فتَبَتَ أن 
الوجة في قبح حَملٍ الكلام الثاني علئ غير معنّى الأُوّلِ“ _مع احتماله له خلا 
ما ادّعاه السائلٌء و أنه الذي ذَهَبنا إليه. 


[البحث الرابع: دلالة لفظة «أولئ» على معنى الإمامة] 

فأما الدليل على أنّ لفظة «أولئ» تُفِيدٌ معنّى الإمامة: فهو أن نَجِدٌ أهلّ اللّغةِ لا 
يَضَعونَ هذا اللفظ إلا فيمن كان يَملِك تدبيرَ' ما وُصِفٌ بأنه أولى به ' ' و تصريقه 
و يَنقُدُ فيه أمرّه و نهيّه؛ ألا تّراهم يَقولون: «السّلطانٌ أولئ بإقامة الحَدودٍ مِن 


.١‏ فى التلخيص: «تحصل». 

0 في الج. ص ): «لم يمتنع ). 

3 فى «١ج.‏ صء. طء. ف»: ١تعرف».‏ 

. في الج ص. ط. ف)»): ابين الكلام». 

6. فى «د»: «قدرناه». 

: في الجء. ص. طء ف» و التلخيص: «أنّي. 

. فى التلخيص: -«منه». 

. في المطبوع و الحجري: «على معنى غير الأوّل». 
5 في الج ص. ط. ف): - ١‏ تدبير). 

.٠‏ في ااج. ص': اابتدبيره» بدل («به). 


> س< هه 


يفففض 


كج الشافى فى الإمامة / ج" 


الرعيّة». و «وَلَدُ الميّتِ أولئ بميرائه من كير مِن أقاربه»» و «الزوج أولى ' بامرأته». 
و «المّولئ أولئ ' بعَبدِه) و مُرادُهم فى جميع ذلك ما ذَكرناه؟ 

ولا خلاق بَينَ المُفسَّرِينَ في أن قولّه تُعالئ: ٠الشَّبِنُ‏ أؤلى بِالمُؤٌمِنِينَ مِنْ 
أنْفْسِهمْ» ' المُراذ فداه ار بتدبيرهم و القيام 0 يِن! حَيتٌ وَجَبَتَ 
طاعيّه عليهم, و نحن تَعلّمُ أنّه لا يكونٌ أولئ بتدبير الخَلقٍ و أمرهم و نهيهم مِن كُلّ 
أحَدٍ منهم ' إلا مَن كانّ إماماً لهم. مُفتّرَضٌ الطاعة عليهم. 
فإن قال': اعمّلوا' علئ أنّ المُرادَ بلفظة «مَولئ» فى الخبر ما تَقَدَّمَ من معنى 
«أولئ» ' أ؛ مِن أينَ لكم أنّه أراد كوئّه أولئ بهم فى تدبيرهم و أمرهم و نهيهم, دونَ أن 
ناد انه او ريات تو لوعو كدتي !إل لوطيو "ل قاور الهاي كوك 
أولئ بذّواتِهم, بل بحالٍ لهم و أمر يَرجِعٌ إليهم؛ فأيُ فَرقٍ في ظاهر اللفظ أو معناه بين 


أن يُرِيدَ بما يَرجِمٌ إليهم * ! تدبيرهم و تصريقّهم, و بَينَ أن يُرِيدَ أحَدَ ما ذَكرناه؟ 


5 فى ١ج.‏ ص. ط): + «قرابة». 

؟. فى «صء ط» و التلخيص: - «اولى». 
الأ وعم 

1 فى اج» ص. ط. ف): -(أنَّه أولى». 

6. فى «ج. ط. ف» و التلخيص: «بامرهم». 
1. فى اج. صء. ط. ف)»: - «من». 

. في (اجء صء طء. ف)»: -«منهم). 

0 في المطبوع و الحجري: «فإن قالوا». 
9. فى «ص): «دلوا». 

6 في المطبوع: «ولي». 

.١١‏ فى اج. صء. ط؛. ف» و التلخيص: «به» بدل «أنّه). 
. فى التلخيص: - «و يحبّوه». 

11 في الجء ص. ط. ف)»: ٠و‏ بع 
غ١.‏ في الجء صء طء ف): + «فى). 





”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١66‏ 


قيلَ له: سؤالّك يَبِطْلُ مِن وجهين: 

أحَدهما: أن الظاهرَ من قولٍ القائل: «فلانٌ ام بفلان): أنه اولي بتدبيره و 
بأن يأمرَه و ينهاه؛' فإذا انضاف إلى " ذلك القولٌ بأنّه ' أولئ به مِن نفسه. زالّت 
الشّبهةٌ فى أن المُرادَ ما ذَّكرناه. 

ألا اهم يَستَعمِلونَ هذه اللفظة مُطلَقةُ في كُلُ مَوضِع حَصَلَ فيه > 6 تحفى بالتدبير 
و اختصاصٌ بالأمرٍ و النهي. .كاستعماهم لها في الكلطان و عي و الود و ول 
والتكودو عبو و انوع د أنه كما برها كف ةٌ فى غير هذا المعنئ > إذا قالوا: 
«فُلانٌ أولئ بمَحبّةِ ُلان أو بنّصرتّه أو بكّذا و كذا منه» إلا أنّ مع الإطلاتٍ لا يُعقَلُ 

عنهم إلا المعنّى الأَوّلُ. 

وَكذلك” ار ا فى المؤمنينَ: «إنّ بعضّهم أولئ ببعض 
مِن أنفسِهم» و يُريدون: فيما' يرجم إِلَى المَحبّة و النصرة و ما أشبَههماء و لا 
يَمتَنِعونَ مِن القولٍ بأنّ النبئَ أو الإمامَ أو مَن اعتَقَدوا" أنّ له فَوْضٌ طاعة” عليهم 
أولى بهم من أَنفْسِهمء و يُريدونَ أنه أَحَقٌ بتدبيرهم و أمرهم و نهيهم. 

والوهنة ركه انوك كت نالفي على الل مليفو اله أراكيها دمدبوه كر 


أولئ بالخَلقٍ مِن تُفوسهم أنّه أولئ بتدبيرهم و تصريفهم. مِن حَيتٌ وَجَبّت طاعتّه 


.١‏ فى «ج. ص.ء طء ف): «و أحقٌ بأمره و نهيه). 

: في دا والمطبوع والحجري: «في) بدل «إلى». 
: فى «اج. صء ط. ف): -«بأنّه). 

. فى «ج. ص. طء ف»: «هذا الموضع»). 

فى المطبوع و الحجري: «و لذلك». 

. فى ااج» ص. ط. ف»: «مأ». 

فى التلخيص: «اعتقدنا». 

في ١«د)‏ والمطبوع والحجرى: «طاعته». 


جد لجسا المحم © 


ل ابم 2 


مض 


١‏ الشافى فى الإمامة / ج؟ 
عليهم بلا لاف وَجَبَ أن يُكون ما أُوجَبّه لأمير المؤمنينَ عليه السلام في الكلام 
لقائى جار للك الجر عه الأ دقاح الله علبةر اله تدك عاندقه دق عن 
أن تقول لافنتن كدت أولق بد فى كذابو كافك أولن بي اقبداكما أله تقد نبا 
قَلَّمّه استغنى عن أن يُصرّح بلفظة «أولئ»؛ إذ أقامَ " مَعَامَها لفظةً «مَولى». ْ 

والذي ' يَسْهَدُ بصحّة ما قلناه: أنّ القائلٌ مِن أهل اللسان إذا 0 «قلانٌ وفلانٌ - 
و ذَكَرَ جماعةً ‏ شُرَكائي في المّتاع الذي مِن صفته كذا وكذا» "5 1 م قال عاطفاً علئ 
كلاية اقم" كنت شريكه فد الله شرايكة) اقتضى ظاهدٌ لفظه أن عَبِدَ الل 
َيه في المّتاع الذي قَدَم' ذ كوو أخو أن الشمافة شزكاؤة قوفي اراد ان 
عبدَ الله شَرِيكُه فى غير الأمر الأوَلِ كان سَفيهاً عابثاً مُلغزاً. 


[بيان عموم إمامة أمير المؤمنين 91( لكل ما يقوم به الأئمّة] 

فإن قال" الع لك أله عليه انلام أولن بهم يبمعتى النديز و وجتوب 
الطاعة مِن أينَ لكم عمومٌ وجوب فرض طاعته “في جميع الأمور التي تقوم بها 
الست و لعلها راة انه" ١‏ أولئ بأن يُطيعوه فى بعض الأشياءً دونَ بعض. 


.١‏ فى «ج. صء طء ف» و التلخيص: «عليه السلام». 

7 فى التلخيص: «إذا أقام». وفىي «د» والحجري: «و أقام». و فى سائر النسخ يمكن ان يقرأ: «إذا قام». 
1 فى ١اج.‏ ص. طء. ف): - «و الذي». 

53 في «د) والمطبوع والحجري: - «وكذا». 

6. فى التلخيص: «مُن». 

في التلخيص: «تقدم). 

. فى (ج» ص. ط. ف» و الحجرى: «فإن قيل». 

:. في اج ص. ط. ف»: «وجوب الطاعة» بدل «وجوب فرض طاعته». 

في «ص» و التلخيص: ١ايقوم).‏ 

6. فى ١ج»‏ صء. طء. ف» و التلخيص: «أراد به» بدل «أراد أنّه). 


ل يم 5١‏ هما 





.١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به يذج 


ل ل ا 
و مما يُبِطِلّهِ أيضاً أنّه إذا نَبَتَ ! له عليه السلامٌ فرضٌ طاعته" عل جميع الْخَلقٍ 
قي يعفى الأمور دون يعقين أ وَجَبّت إمامنّه و عمومٌ فرضٍ طاعيّه؛ لأنّه معلومٌ أن 
من وَجَبَت علئ جميع الناس طاعتّه و امتثال تدبيره. لا يِكونُ إلا الإمام. و* لأن 
نا قحي على | لدو عانم رصت عو لقماء كرو كل كن أرعلت افير العؤطية 
عليه السلامٌ ين خبر الغَدِيرٍ فَرضٌ الطاعة علّى الحََلت أوجَبّها عامّةٌ في الأمور كُلّها 


على الوجه الذي يَجِبٌ للأئمّة » و لم يَخْصٌ شيئاً دونَ شَىء. 


[بيان عموم إمامة أمير المؤمنين 91 لجميع الخَلق] 

و بمثلٍ هذه الوجوء تُجيبٌ من سَألَ فقال': كيف علمتم عمومً القولٍ 
لجميع " التي مُضافاً إلئ عموم إيجاب الطاعةٍ لسائر الأمورء و لستم من يعت 
للعموم صيغةً في الغ" فتَتَعلَونَ بلفظة «مّن» و عمومها؟ و ما الذي يَمنَعُ على 
وكين أن كوق رح جلاعتو عاومو عدن الاي اد متعافة ي الااة 
قليلة العَددِ؟ 


لانه لا لاف فى عموم تقرير النبئ صَلى اللهٌ عليه و آلِه للآمَة و عموم قوله 
.١‏ فى المطبوع: «إن أثبت». 
؟. في «ج. صء طء ف): «إذا ثبت أنه عليه السلام مفترض الطاعة». 
3 فى ١د):‏ -«دون بعضص». 
ك. فى التلخيص: - «و». 
فى التلخيص: دللامة». 
. فى اجء ص. ط. ف»: «و بمثل هذا الوجه نجيب من قال». 
: فى «صص. ط): ابجميع". 
: الدريعة. ج ١ص ١١١‏ الذخيرة ص .6٠‏ 


ذى 


لد م سح 


82/1 


افر 


١14‏ الشافى فى الامامة / ج” 


صَلَى اللَّهُ عليه و آلِه مِن' بَعدٌ: «فمّن كنتٌ مّولاه» و إن لم يَكُن للعموم صيغه '. 
و قد بيّنَا أنّ الذي أُوجَبّه ثانياً يجب مُطابَقتّه لما قَدَمّهِ فى وجهه و عمومه فى ' 
أُوجبٌ مِن الخبر فرضّ الطاعة و ما يَرجِمُ إلى معتّى الإمامة ذَهَبَ إلى عمومه 


لجميع المُكلّفِينَ كما ذَهَبّ إلى عمومه فى' الأفعال. 


[التعرير الثاني: طريقة التفسيم] 

طريقةٌ أخرئ فى الاستدلالٍ بخبر القدير: و قد يُستَدَلْ علئ إيجاب الإمامة مِن 
الكبوبان ثقال: :قل علهنا أن الترة:صلى اللة غلية.و آله اوت لاميو المؤمنية علنة 
السلامٌ أمرأ كان واجباً له لا مَحالة فيَجبُ أن يَعْثَبَرَ ما تَحتَمِله " لفظه لامول:) من 
الأقسام, وما يَصِحّ منها كَونٌ النبئ صلّى اللّه عليه و آله مُختَصَاً به و مالا يَصِحَ. وما 
يَجورُ" أن يوجبّه لعَيره فى تلك الحالٍ و مالا يجوز 

ل ا ا فيك اد 2 

وما تحتمله لفظة العوائ ا انعم لو السام 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: -«من». 

. فى ١اج»‏ ص. ط. ف)»): «صورة». 


١ 

7 في اج. صء. ط. ف)»: «من»). 

؛. فى ١ج.‏ صء. ط. ف»: «و كذلك». 

0. في ١جء‏ صء. طء. ف): - «و». 

. فى الج» ص. طء ف): + اجميع). 

. هكذا في التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: «يحتمله). 
4 فئ «جء صء طء ف): «و ما يصح). 

. هكذا فى التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «يحتمله». 
6 في المطبوع والحجري: «لفظ». 


م يح ينك 


5. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ال 

منها: ما لم يَكُن (صَلَى اللّهُ عليه و آلِه) عليه. 

و منها: ما كانَ عليه و معلومٌ لكل أَحَدٍ أنّه عليه السلامٌ لم يُرِدْه. 

و منها: ما كان عليه. و معلومٌ بالدليل أنه لم يُرِذْه. 

و منها: ما كان حاصلاً له صَلَى اللّهُ عليه و آله و يجب أن يُرِيدّه؛ لبُطلانٍ سائر 
الأقسام, و استحالة خلوٌ كلامه مِن مَعنىَ و فائدة. 

فَالقِسم الأوَلَ: هو المُعبَقُ و الحَلِيفُ؛ لأنْ الحَلِيٌ هو الذي يَنضَهُ إلى قبيلة أو 
عَشيرةِء فيّحالِفُها على نُصرته و الدفاع عنه. فيكونٌ مُنتَسِباً إليها مُتعزّزاً بها. و لم 
يكن النبي صَلَّى اللَّهُ عليه و آله حَليفاً لأحَد علئ هذا الوجه. 

او و ا ع 0 

و القسم الثانى: يَنمَسِمْ إلى كدي 

أحَدّهما معلومٌ أنه لَم يرِدْه؛ لبُطلانِه في نفسه. كالمّعيِقِء و المالِكِ. و الجار. 
و الصّهرء و الْخَلْفِ أ. و الأمام إذا عُدَّ مِن أقسام «مَولئ». و الآخَرُ معلوم الفرفلينة 
السلامُ لم يُرِدْه؛ مِن ' حَيتٌ لم يَكٌن فيه فائدةٌ وكانٌ ظاهر ا قائها بو ها العم. 

القسم الغالثُ” الذي يُعلَم بالدليلٍ أنه 5 يُرِده: فووا الذين؛ و اله فيه. 


أن كُلٌ أحَدٍ يَعلّمُ مِن د ينه صَلَى اللَهُ عليه و آله وجوبٌ تَوَلَى المؤمنينَ و نُصرتهم: 


.١‏ فى «دا والمطبوع والحجري: «على». 

.١‏ هكذا في «ج. د. ف» و التلخيص. و فى «صء. ط»: «و الحلف». و في المطبوع والحجري: 
«والحليف». 

3 فى التلخيص: -«من». 

5 في «لج. ص »: اسابقا». 

6. فى الحجري: «و الثالث». و في المطبوع جاء هكذا: «[القسم] الثالث». 

1. فى «ف» والتلخيص: «ولاء العتق». 


ين 


يل الشافى فى الامامة /ح” 


و قد نَطَقّ الكتابٌ به. و ليس يَحسَنٌ أن يَجمَعَهم علّى الصورة التي حُكيّت في 
تلك الحالء و يُعلِمَهم ما هم مُضطرَّونَ إليه مِن دينه! و كذلك هُم يَعلّمون أن وَلاءَ 
العتتي لبّنى العَمّ قَبلَ الشريعة و بَعدَّها. و قول عُْمَرَ بن الخَطاب في الحالٍ علئ ما 
تظاهَرَت به الروايةٌ لأمير المؤمنينَ عليه السلام: «أصبّحت مَولايَ و مَولى كل 
مؤمن و مؤمنة» ' يُبطِلُ أن يَكون المُرادُ بالخبر ' وَلاءَ العتتي. و بمثل ' ما ذَكرناه -في 
إبطالٍ أن يَكونٌ المُرادُ بالخبر وَلاءَ العتت أو إيجاب النْصرةٍ فى الدين ‏ استَِعِدَ أن 
يُرِيدَ صَلَى اللَهُ عليه و آلِه قِسم ابن العَم؛ لأنّ حُلوٌ الكلام من فائدةٍ متئ حُمِلَ علئ 
أحَدٍ الأمرّين كخُلوٌه منها إذا حْمِلَ على الآخر. 

نلّم يَبقَّ إلا القسمُ الرابعٌ الذي كان حاصلاً له عليه السلامٌ و يَجبٌ أن يُريده؛ 
وهو: الأولئ بتدبير الأمَةِ وأمرهم و نهيهم. و قد لّلنا على أن مَن كان بهذه الصفةٍ 
فهو الإمامٌ المُفتَرَضُ الطاعة. و دَلّلنا أيضاً فيما تَمَدَّمَ على أن مِن جملة أقسام 
مَولى: «الأولي» ؟ 

فلَيِسَ لأحَدٍ أن يَعتَرضٌ بذلك. و لَيسَ له أيضاً أن يَقولٌ: قد ادّعيتم في صَدرٍ 
امف لان ان العين قا اللاسليدو اله أرق اما كان القوو لمن مهنا 
ادُعيتموه بَل لا يَمنَِعُ أن يُرِيدَ بقَولِه: «فمّن كنت مولاه ما يَرجعٌ إلئ وجوب 


سا سلس 


الطاعة, و يُرِيدٌ بِقّولِه: «فعَلئٌ مَولاه» أمراً آحَرَ لم يكن عليه و لا يَتعلقٌ بما تَعَذَمَ. 


6" تقدم تخريجه فى ص 1 17. 

. في اجء صء. طء. ف» و التلخيص: - «بالخبر». 
: فى «د» و المطبوع و الحجري: «لمثل». 

. تقدم فى ص 11 .١‏ 


يمد لجسا الحم 


زف 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١/١‏ 


لأنا لا َفْتقِرُ فى هذه الطريقة إلى أن تبت أن النبئ صَلَى اللّهُ عليه و آلِهِ أُوجَبَ 
كان اميا له كن ان الل علقدو ازه! لهذ )قرو عت الفظلة وتو لع ةعلق 16 
حال أُحَدَ ما يَحَبَمِلُه فى الذّةِ' مِن الأقسام, و قد عَلِمنا بُطلانَ إيجابه لما عدا 
الإمامة مِن سائر الأقسام بما تَقدَّمَ أذكرّه؛ فوَجَبَ أن يكون المُرادُ هو الإمامةً و إلا 
فلا فائدة في الكلام. 

وليتّن له أن تقرل؛ إن المراد هو إفانث القوالاة ظاهرا ورياطاء لأن إبطال هذا 


الوجه يأتى عند الكلام على صاحب الكتاب مُستقصئ*.* 


[التقرير الثالث: طريقة الإطلاق] 

طريقةٌ أخرئ: و قد' يُمِكِنٌ أن يَستَدِلٌ من ذهب إلئ أن اللفظّ المُحتَمِلٌ لأمور 
كُثيرة إذا أَطلِقٌ يجب حَمِلّه على سائر مُحتَمَلاته إلاما مَنَمَ منه الدلِيلٌ -علئ يجاب 
الإمامة مِن الخبر بهذه الطريقة, بَعدَ أن يُبيّنَ أنّ مِن أقسام مَولئ «أولئ» و أن «أولئ» 
يُفِيدٌ معنّى الإمامة. و قد ذَكرنا فيما تَّقَدّمّ فَسادَ الاستدلالٍ بطريقة الاحتمالٍ, و أن 
الأصلّ الذي هي مَبِنيَة عليه لا يُنبتٌُ صحتّه. " 


.١‏ فى التلخيص: - «أوجب ما كان حاصلاً له؛ لأنّه صلَّى الله عليه و آله). 


. فى التلخيص: «ما تحتمله اللغة». 


' في ااج. صصء ط. ف»: «لما تقدم». ا 


يمد الجحد الحم 


٠:‏ فى (اج. ص. ط. ف»: + «إن شاء الله». 
0. يأتى فى ص 170 و ما بعدها. 


. فى «د» و المطبوع والحجري: -«قد). 
». تقدم فى ص 74 - 7١‏ 


امم 


/ا١‏ الشافى فى الامامة ا 


[مناقشة ما أورده القاضي على تقريرات الاستدلال بحديث الغدير] 

وإذا قد فَرَغنا مما أَرَدنا تقديمّه أمامَ مُناقَضَتِ فتّحنٌ ترجِمٌ إلى كلامه. فتَقولٌ: 

ما الدّلالة الأو لووفقة و جاه" و سياه ونه عار نيا دا ا انالا 
تقولُ: إنّ المّرادَ بلفظة «مَولئ» لو لم يُطابت. المُقدّمةً لم يَكٌن” للمُقدّمةٍ فائدة؛ بل 
الدَّلالهٌ على وجوب مُطابَقتِها للمُقدّمة قد بِينّاها' فى كلامنا. 

فأما" الدّلالةٌ الثاني التى حَكاها” فلَيسَت دلاله تقوم بنفسها؛ لأنه لو قيل 
للمُسَدِلٌ بها: «لِمَ رَعَمِتَ أنه لا بْدٌ أن يُبيّنَ في تلك الحالٍ أمرأً عظيماً؟ تم لِمَ 
عقي أنّه ليس فى أقسام مولن" آم عظية تحن أن ع اق أن ساكو ها كه 
اتيت أن قراذه لم يكن بد نال جوع لز طاريق لايع الى "1 كرام 1 

فأمًا الدّلالةٌ الثالثةٌء و هى دَلالهُ لقب ليت ار "1 


ونا" الزائية تحرف متخوئ القالنةافى انها تن ل تيد" إل دلالة 


.١‏ فى المطبوع: «إذا». 

1 فى ١ج»‏ صء ط. ف): «بِيناها). 

". تقدّم ذلك في ص 118-١17‏ و 17109و 173-178و138. 
5 فى «ج. صء. طء ف): «لم تطابق». 

0. فى المطبوع: «لم تكن). 

. فى اج» صء ط. ف)»: «بمّناه». 

: فى ((ج» ص »: «و اما». 

. تقدمت فى ص .1١0‏ 

. فى (ج» مووط كمالس نا 

6 فى ١ج.‏ صء طء. ف): «و قد» بدل «التي». 
311 15 تقدميق فل اط الى ذا 


نل > اذخ هم 


.١١‏ فى اج. صء طء ف)»: «فأمًا). 
4. فى المطبوع: «و أُمّا الدلالة الرابعة». 
16. فى «د) والمطبوع والحجري: «لم ننتشدك): 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصص و ورود السمع به ”نب ١‏ 


كانت دَعوى؛ لأنّ أصحابّنا إنّما يَقولون: «لو لم يُردٍ النبئ صَلَى اللَهُ عليه و آلِه ما 

ذقنا اليه اوت أذ تكوق ملكي تعر ال اذا" يتنو ' وبحه دلالة القول على الامامة 

فلابُدٌ إذَن مِن بيانٍ إيجاب القولٍ للإمامة بالطريقة المُتقَدّمةِ؛ لِيَستَقيمَ أن تقول ' إن 

و أمّا" المعرفةً بقٌَصده عليه السلامُ ضَرورة فيس مما يَعتَمِدُه أصحابنا فى هذا 

الخبر و أمثاله» و لا يَمتَنِعٌ عندّنا أن يكون المُرادُ معلوماً بضَرب من الاستدلالٍ. 

تقولون: لّو لّم يُرِدِ الإمامةَ مع إيجاب خطابه' لها لكان مُلغِزاً عادلاً عن طريقي 

البيان» بل عن طريتي الحكمة. 

قال صاحبٌ الكتاب: 

و اعلَم أنّ المُرادَ بالخبر ‏ علئ ما ذَّهَبَ إليه شّيخانا' الإبانة عن فقضل 
مقطوع به لا يَتَعَيّد على الأوقات؛ لأنّ وجوب المُوالاةٍ على القطع يَدُلُ 
غلرة أن قن :وخت: ذلك لمتباطله كظاهرة.و اذا" أوكتث لنب صَلئ 

ا فى اج ص»: «و إذا». 

؟. هكذا فى «د). و فى اج, ص») والمطبوع والحجري: «تبيّن». و فى «ط. ف): «لم يبيّن». 

". فى «د. صص») والمطبوع والحجري: «أن يقول». 

. فى المطبوع: - «لو لم يرد الامامة». و هو سهو. 

6. فى ١ج.‏ صء. ط. ف)»: «فأمًا). 

.1١‏ فى اج.ص. ط): «حكايته». 

. المراد بشيخيه: أبو على الجبّائى وابنه أبو هاشم و قد تكرّر ذكرهما فى الكتاب. 

6. فى «ج. ص. طء ف:: «له ذلك». 

5 فى «ج. صص. ط. ف)»: «فإذا». 


بكار كن 


4م 


الشافى فى الامامة / ج” 
اللَهُ عليه و آله مُوالاتَه عليه السلامٌ و لم يُقيّدُهِ بوقت. فيَجبٌُ أن يَكونَ 
هذه خاله فى" سائر الأوقات: 


ولو أم يكن هذا هو المُرادَ لَوَجَبَ أن لا يَلرّمَ سائرٌ مَن غاب عن 


و بُطلانُ ذلك يُبيّنُ أنه يقتضي الفَضلّ الذي لا يَتغيّدُ. و هذه مَنَزِلة عظيمة 
تفوقٌ مَنزِلةَ الإمامة, و يَخْتَصٌ هو بها دون غيره؛ لأنْه عليه السلامُ ' لم 
يُيّنْ في غيره هذه الحالةً كما يَيّنَ فيه. و لأنّ الإمامة إِنْما تَعظُمُ من 
حَيثُ كانت وَضَلة إلخ هذة الحالة: فلو لم تكن * نذه مين أسدف 
الأحوالٍ لَم تكن" الإمامةٌ شريفة. 

و علئ أن المُرادَ ب «مَولى» ما ذكروه بقوله تعالى: وذْلِكَ' بِأَنٌ الله 
مَؤْلَى الّذِينَ آمَنُوا4 '. و أن المُراد بذلكَ مُوالاةٌ الذّين و النّصرةٌ فيه. 
و بقّولِه عرّ و جلٌ': +َفَإِنَّ الله هُوَ مَوْلاهُ قَجِبْرِيلٌ وق صالح الْمُؤْمِنِينَأ" 


و أنّ المُرادَ بذلكَ النّصرةٌ في الدّين. 


.١‏ من قوله: «أنّ من وجب ذلك له...» إلى هنا ساقط من المغني. 

3 فى «د): «المواضع). 

'". فى («د) والمطبوع: «صلى الله عليه و آله). 

5. في النسخ و الحجري: «لم يكن». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و المغني. 
4. فى «طء ف» و الحجري: «لم يكن». 


تن م اذ ها 


. فى «د» و المطبوع و الحجري: - «ذلك». 
محفد 1 1 

5 في الج صء. طء ف)»: «تعالى»). 

. التحريم(211): غ. 


١, فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 
و ينوا 2 «المُوالاة» في اللّغْةٍ و إن كانت مُشْئَِّرَ كة فقّد غَلَت أ عرف‎ 
الشرع فى استعمالها فى هذا الوجه. و علئ هذا الوجد' قالَ اللّهُ تعالى: «/6مم‎ 
7 ب ر إأم ف ا 0 وا لوه‎ 0 
. «وَ الْمُؤمِنُونَ و الْمُؤْمِناتٌ بَعْضْهُمْ اوْلِياءً بَكْضِ»‎ 
قالوا: و يَدُلُ علئ أنّ هذا هو المُرادُ  قوله عليه السلامٌ*: «اللَّهُمّ وال مَن‎ 
والاه». و لو لم يكن المُرادٌ بما تقدَّمَ ما ذّكرناه لم يَكّن هذا القول لائقاً‎ 
به. و قول عْمَرَ: «أصبّحت مَولايَ و مَولئ كل مؤمن و مؤمنة» يَدُل‎ 
على أنّ هذا هو المُرادٌ؛ لأنْه ما أرادَ إلا هذا الوجة.؟‎ 


[نفي دلالة «مولئ» علئ إيجاب الموالاة» مع القطع على الباطنء و في جميع الأوقات] 

تقال لب اتا الدلالة الأولن القى و تتاها و تاكن الاتهدلا ينها ' قم سقط 
لكلايك في هذا المٌصل, و مُزيلة كافون ريده آنا قينا عريها لذ تسكن د 
فق أن المُرادَ بلفظة «مّولئ» يجب أن يَكونَ مُوافِقاً للمقدمة و نه لا يسو 
حَملّه إلا على معناها. و لّوأ صَمَّ أن يراد بلفظة «مَولئ» ما حَكْيتَه عن '' شَيِحَيكَ'' - 


السب 


' فى المغنى: «فقل علم». 

. فى (د) والمطبوع والحجري: -«و على هذا الوجه». 

. التوبة( 4): ١ال.‏ 

. فى اج» صء. ط. ف»: «المراد هو هذا». 

. فى «دء ص» و المطبوع: «صلى الله عليه و اله ». 

. المغني. ج ٠‏ /القسم الاوّل). ص 1431١-/7ا8١.‏ 

. تّمت فى ص /١-18و17-109و1713-176و4ة١.‏ 
. فى اج. 9 ط. ف»: «لاا يمكن أحداً دفعه). 

: فى «ج. ط. ف): «فلو). 

1 فى اج. صص. ف»: «من). 

.١‏ وهودلالة «مولئ» على !يجاب الموالاة و النصرة. مع القطع على الباطن. و فى جميع الأوقات. 


يمد ايد لحم 06 


د م 2< ل 


كن 


ك١‏ الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


وكانّ ذلك مِن بعضٍ أقسايها في اللّغيه و لَيسَ بصحيح فى ' الحقيقة لكان حُكمْ 
هذا المعنئ حكم سائر المعاني فى تفتلا اللفظة. فى وعرت صَرفي المُراد 
موا ع و ابا قزري رتوار لدجو 
4 غير قادح أيضاً في دَلالةٍ التقسيم. ' 

والذي 1 اللالا كار 0200| ال ل و ان 
الموالاٍ مع القطع على الباطن -11.] بن أن ا "الزن ها تفتضية” لفظةٌ «مَولى) 
و وضعُها في اللّةِ أو في عُرفٍ الشريعة [5.] أو إلئ إطلاقٍ الكلام مِن غير تقييدٍ 
بوقتٍ و تخصيصٍ بحالٍ. [] أو إلئ أنّ ما أوجَبّه عليه السلامٌ يَجِبُ أن يَكونّ مِثْلٌ ما 
تخت لدنى إذ كان الوحت لسو الخوالاه قارو هنا الرحو و حت كلهفيما أو حية. 

فإن أرَدتٌ الأَوَلَء فهو ظاه' الفساد؛ لأنّ مِن المعلوم أن لفظة «مَولئ» لا تفيد 
ذلك فى اللّغةِ ولا في الشريعة و أَنّها نما تُمِيدُ في مجملة ما يَحتَمِلُهِ مِن الأقسام 
َوَلَي النّصرةٍ و المَحبَةِء من غير تعليِ بالقّطع علّى الباطن. أو عموم سائر الأوقات. 
والزكاتك فافد لها جز تفن زر عت | لزلا كوة فى العالى "1 اه قر ل العيرة 


.»ىلع١« فى الج صء. ط. ف»:‎ .١ 

3 في ١ج.‏ ص. طء ف)»: «جملة» بدل «و حمله». 

". أي ما حكاه القاضي عن شيخيه. 

؛. تقدمت فى ص ١7١-١18‏ 

0. فى «صص. 000 

: في الج صء ط. ف»: «في). 

. فى «د) و الحجري: «ان تستنده». 

5 1 فى التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: «يقتضيه)». 
: في الج صء. طء. ف)»: «بيّن»). 

فين التلخيص: «فى الحال». 


تب فم لح ادس 





.1١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به يفنا 
علّى الحقيقة إلا أن يكون ذلك العيرُ نيا أو إمامأً معصوماً. و فى عِلمِنا بإجراء هذه 
اللفظة حقيقةٌ في المؤمن و كُلُّ من تَوَلَى نُصرةٌ غيره و إن لم يَدّن قاطعاً علئ باطنه 
دَلِيلُ علئ أنّ فائدتّها ما ذَّكرناه دون غيره. 

و إن أرَدتَ الثاني» فغيرٌ واجب أن يُقَطْعَ علئ عموم القولٍ بجميع الأوقاتٍ 
بن حَيتُ لم يقد بوقتٍ؛ لأّه كما لم يكن في اللفظ تخصيصٌ بوقتٍ' بعينه. 
فكذلك لَيسَ فيه ذكدٌ قد اسبّوعبّ' الأوقات؛ فادّعاء ' أَحَدٍ الأمرّين لفَقَدِ خلافه 
الكلام علئ سائر الأوقاتٍ و الحَملّ” علئ سائر مُحَتَمَلاتِِ لمَقَدٍ ما يَقنَضِى 
التخصيصٌّ غيرُ صحيح.' 

وكداكال الله تالدع وو الكز كز التواساة متشقه ازلاة فض ولب 
بُخصّصُ بعضاً دون بعضٍ من الأوقات '. كما لا تخصيص فى ظاهر خبر الغَدير. 
و لم يَعَلْ أحَدَ أنه تعالئ أوجَبَ بالآية مُوالاةَ المؤمنينَ على الباطن و الظاهر 
و فى كُلّ حالٍ, بَل الذي قالّه جميعٌ المُسِلِمِينَ أنه تُعالى أوجَبَ بالآية مُوالاً 
المؤمنين * علّى الظاهر دونَ الباطن, و في الأحوالٍ التى يَظْهَرٌ منهم فيها الإيمالٌ 


مِن اللفظٍ كادّعاء الآَحَرِ لمثلٍ * هذه العِلَةِ. و قد بِينَا فيما مضئ مِن الكتاب أنّ حَملَ 


.١‏ فى «ف» والتلخيص: «لوقت». 

1 ف «د»: «قد يستوعب»). و فى حاشية «ف» والتلخيص: «ذ كر استيعاب». 

١‏ في الج ص. ط. ف» والالخيضر: «و ادعاء». 

ك. فى «ص»: «بمثل». 

: فى افيض : «و القول». 

! تقدّم في ص مسي 

. في التلخيص: «و لم يخصّص وقتأ من وقت'١.‏ 

. من قوله: «على الباطن و الظاهر و فى كل حال...» إلى هنا ساقط من المطبوع و الحجري. 


© 


د > سم 


اننظ 


عن الشافى فى الإمامة / ج" 


وما يَقتَضى المُوالاة؛ فلا يُنَكَرُ أن يكونّ ما أوجَبّ مِن الموالاةٍ فى خبر العَديرٍ 
حار هذا الميعرة: 

و ليس لأحَدٍ أن يَقولَ: متئ حَمّلنا ما وجب مِن الموالاة فى الخبر علّى الظاهر 
دون الباطن لم نَجِعَلَهِ مُفيداً ركرك هده عرزاء لسع درمت ممار 
قبل الخبر, فيَجبٌ أن يكون المُرادُ ما ذَّكرناه مِن الموالاةٍ المخصوصة. 

و ذلك: أنّ الذي ذَكره يوجبٌ العُدولَ عن حَمِلِه على الموالاةٍ بجملة؛ لأنه 
ليس هو - بأن يَقَتَرِحَ إضافته إلَى الموالاةٍ المُطَلَقَةِ التي يَحتَمِنُها' اللفظً 
و زيادةٍ فيها ليَجِعَلَ " للخبر فائدةً -أولئ ممّن أضاف إِلَى الموالاةٍ؛ ما تَذَهَبٌ' إليه 
من إيجاب فرض الطاعة, و قالَ: إِنّه عليه السلامُ نما أرادَ: «مَّن كان يُواليني 
0 
في تَمِخْلِه " مِن” الزيادةٍ أيضاً طَلَّبَ* الفائدة للخبر. و إذا عادَل ' ! دعوئ مَن 
اذَعَى الموالاة المخصوصة غيرها وَجَبَ اطْراحُها و الرجوعٌ إلى ما يَقنَضيه 
اللفظ. فإذا عَلِمنا أنّ حَملّه على الموالاة المُطلّقَةِ الحاصلة بِينَ - جميع المؤمنينَ 


.١‏ فى التلخيص:«مقيّداً». 

> ف يعفاي 

1 فى التلخيص: «لتحصل». 

. فى اص ): + «فيها». 

6 فى «د. ط): «يذهب)». 

: كن في «ط) والتلخيص. واف سائر النسخ والمطبوع: «(يجب)». 

. تمخّلء أي احتال. يقال تَمَحلُ لى خيراً: اطليْه. راجع: الصحاح. ج 4, ص /183117( محل). 
. فى «ط. ف» و الحجري و التلخيص: -«من». 

فى التلخيص: «بطلب». 

6 في المطبوع: «حاول». و في الحجري: «غاول». 


ف ابم << ها 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١/4‏ 
سقط الفائدة وَجَبَ أن يُكون المُرادُ ما ذَهَبنا إليه مِن كَونِه أولئ بتدبيرهم و أمرهم 
و نهيهم. 

و إن أَرَدتَ القِسمَ النالت. قلنا لك: لِم رَعَمتَ أنّه عليه السلامٌ إذا كانَ 
ممّن يَجِبٌ' له الموالاةٌ علّى الظاهر و الباطن و في كُلُ حال. فلا بد ' أن يكونَ ما 
أوجَبّه فى الخبر مُماثْلاً للواجب له؟ أ وَ أّستم تَمِتَعوننا" ممًا هو آكَدٌ 
مِن استدلالكم هذا إذا أوجَبنا حَملَ لفظة «مَولئ» على ما تَقنَضيه: المُعَدْمَةُ 
و أحَلنا أن يُعدَلَ” بها عن المعنّى الأَوَلِء و تَدّعونَ أن الذي أوجَبناه غيرُ واجب. 
وأك النين :على الله عليهدى آله لو ضوح تخلافه عحتثى تقول بغ المتقددة. 
افك حك عليه كوالاتق فلثوال نا ادقع كدت ارون يديه ايان 
كَذا و كَذَا» مما لا يَرجِمٌ إلى " المُقدّمةِ لْحَسُنَ و جار فألا التَرّمتم مِثل ذلك 
فى تأويلكم؟! لأنا نَعلَمُ أنه عليه السلامٌ ”لو صَرَّحَ بخلافٍ ما ذَّكرتموه حنتّى يَقولَ: 
«فمّن لَزِمته ' مُوالاتي على الباطن و الظاهر فليُوالٍ عليّاً في حَياتي. أو ما دام 
مُتمسّكاً بما هو عليه» لأُجارّ و حَمّنَ. و إذا كان جائزاً حَسَناً بَطَلَ أن يَكونّ الخبرُ 


سه 


. فى التلخيص: «تجب». 


. فى «اص): + (امن»). 


-. 


. فى «د) والمطبوع و الحجري: «تمنعونا». 
. فى «ج. طء ف» و الحجري: «يقتضيه). 


يحمد ١‏ يسا الحم 


0. فى «د): انعدل»). 

1 هكذا فى «اج. ص. ط. ف» و التلخيص. و فى «دا والمطبوع والحجري: «وجب». 
/. فى التلخيص: +«معنى». 

/. لالش : «صلى الله عليه و اله». 

9. فى المطبوع و الحجري: «ألزمته». 


يكفلضا 


ل الشافى فى الامامة 1 
كوا فا رحو ابرجلا بدت 

فإن قيلَ: كَيفَ يَصِحٌ أن تجمّعوا ' بِينَ الطعن علئ ما ادّعيناه من إيجاب النبيّ 
صَلَى اللَهُ عليه و آله فى الخبر مِن الموالاةٍ مِثلّ ما وَجََبٌ له. و بَينَ القّطع على أنّ 
لنلة رورر سف ١‏ لاوا لها الرردة الوسر لكل رمتسن له لشيس 
المُّقدَمَةِ مِن وجوب الطاعة و عمومها في سائر الأمور و جميع التي و الطريقٌ 
إلى تصحيح أَحَدٍ الأمرّينِ طريقٌ إلى تصحيح الآحَرِ؟ 

قلنا: إِنَا لّم نوجبٌُ مُطابَقَةَ لفظة «مَولئ) لمعتّى المُقدّمة فى الوجوه المذكورة 
مِن خَيتٌ يَجِبٌ أن يَكونَ ما أوجَبّه عليه السلامٌ' مُطابقاً لما أوجِبّ" له 
علئ ما ظَنَّه مُخَالِفونا و تَعلّقَوا به فى تأويل الخبر على الموالاةٍ باطناً و ظاهراً. 
وها وخا رك ا ب يقرع :الوق ملى الله ملهو الى القن علد رشرهه 
بما يَجِبٌ له مِن فرض الطاعة بلا خلافي, ثم عَطْفٌ على الكلام بلفظٍ مُحبَمِلٍ 
له.فجرئ” مَجرَى المثالٍ الذي أورّدناه فى الشركة" و أنّ مَن قَدَّمَ ذؤكرَ شركة 


.١‏ هكذا فى ١اج.‏ صء. طء. ف» و التلخيص. و فى «د» و الحجري: «كما)». و 8 المطبوع: «فيما). 

. فى اج» صء ط»: «فيها». 

: في الج. صء ط. ف)»: «ان يجمعوا». 

. فى التلخيص: «تجب». 

0. 001 في الج ف» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع والحجري: «قذره). 

1. فى التلخيص: «صلى الله عليه و اله». و فى «د) والمطبوع والحجري: «ما اوجبه عليه» بدل 
اما أوجبه عليه السلام». 

/ا. هكذا فى التلخيص. و في النسخ والمطبوع: «اوجبه)». 

6. هكذا في التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «يجري». 

4. تقدّم المثال فى ص 157. 


يجا ١‏ سا اليم 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 4م 


مخصوصة, و عَطَفٌ عليها بمُحتَّمِل ' لها. كان ظاهِرٌ كلامه ' يُفِيدُ المعنّى الأول 
و جرئ ما يُْوُلّه مُخالفونا مَجرئ أن يَقولَ القائل مِن غير تَعَدّم ' مُقدَّمةِ تُتضمّرٌ 

6 متص ارس وق كف ريك لوق كر كنم ركم ان امهنا اقول 
ل ار ا ا رك ا 
منغ * أن يُرِيدَ إيجابٌ شركته فى بعضٍ الشّركِ الذي' بَينّه و بِينَ غيره و على 
بعضٍ الوجوء. و لم يَجِرٍ هذا القول عند أَحَدٍ مِن أهلٍ اللسانٍ في وجوب حَملٍ 
المعّى الثاني على الأوّلِ مَجرئ أن يَقول: «فمّن كنت شَريكه ففُلانٌ شَريكه) بَعدَ 
قوله: «فُلانٌ و فُلانٌ -حتّى يَذْكُرَ جميع شرَكائه  '‏ شُرَكائي ”في كَذا وكذاء و على 
وجه كذا'» فيَذكُرَ مَتاعاً مخصوصاً و شركةً مخصوصة, و لا مُجرئ ' ' قوله: «مَن 
كُنتَ شَرِيكّه فى كَذا علئ وجه كذا فقُلانٌ شَريكه». فكذلك '' ما ذَكروه لا وجة 
فيه "' لإيجاب مِثل ما كان للرسولٍ صَلَّى اللهُ عليه و آلِه ؟' مِن الموالاةٍ المخصوصة. 


.١‏ هكذا فى ١ج.‏ صء. ط. ف» و التلخيص. و فى «د) و المطبو و الحجري: «محتملاً». 
؟. هكذا في «ج. صء طء ف» و التلخيص. و في «د والمطبوع و الحجري: «ظاهر الكلام». 
1 فى التلخيص: - «تقدم). 

ك. فى التلخيص: «شريكا لغيره فيه». 

0. في («ج: ص. ف») والمطبوع و الحجري و التلخيص: «لم يمتنع). 

1. فى التلخيص: «التى». 

/ا. فى التلخيص: احبَّى يذكر جماعة». 

6. هكذا فى المطبوع و الحجري و التلخيص. و فى النسخ: - «شركائي». 

8. فى التلخيص: «كذا وكذا». 

هكذا فى «ف). و في سائر النسخ والمطبوع والتلخيص: «و لا يجري". 

.١١‏ فى «صص): «وكذلك». و فى «ج»: «فكذا». 

١>‏ . فى (ج. ص. ط): «له). 

7. في التلخيص: «ما كان الرسول صلَّى اللّه عليه و آله عليه». 


كن 


ذدا الشافى فى الإمامة / ج؟ 


فإن قيلَ: جميعٌ ما كرتموه نما يبطِلُ القَطعْ علئ أن الرسول صَلَى اللَّهُ عليه 
و آلِه أوجَبَ مِن الموالاة مِثْلّ ما كان له. و لا شَكَ فى أَنّهِ مُفْسِدٌ للمَذهَب الذي 
حَكاه صاحبٌ الكتاب عن أبى علئٌ و أبى هاشم و شَرَعٌ فى نُصرتّه و تقويته. فبايٌ 
ل 0 
جواز غيره '. و سَوّئ في باب الجواز بِينَ هذه المنزلة و بَينَ المَنزِلة “ التى تَعودُ إلى 

معنّى الإمامة”؛ لأنّه لامانع في جميع ما ذكرتموه مِن التجويزٍ و ذلالةٌ التقسيم لا 
يذ لكواذون أن 7 تبيّنوا أن شَيئاً من الأقسام التي يَجِورُ أن يراد باللفظة" لا يَصِحَ أن 
يكونٌ المُرادَ مِن الخب ر* سِوَى القِسم المُقتَضى لمعنّى الإمامة. 

باقا كك سوسم 

واللحوات عن انه ١‏ إذا د تَبَتَ أن القسم المُقنَضى للإمامة جائرٌ أن يَكونَ مُراداً 
ووَججدنا كل مَن جَوَّرَكَونَ الإمامة مُرادةً في الخبر يَقَطَّمٌ على إيجابها 
وتحضولها-لأنمه الك القائلية بالنضن لا تجدر زان تكو" الآماف و لامعتاها 


.١‏ هكذا فى «ف» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ينكرون». 
؟. فى التلخيص: «صلى اللّه عليه و آله). 

1 في «د. ف» والتلخيص: «و لم يقطع عليه» بدل «و لم يقطع علئ عدم جواز غيره». 
: في اج. صء ط): - «بين المنزلة». 

0. فى «ج. صء ط. ف): «إلى الإمامة معناها». 

1. هكذا فى التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «لا يتم». 

/ا. فى (لج. صء. طء ف» و التلخيص: «باللفظ». 

/. فى ١(ج.‏ صء ط. ف»: «فى هذا الخبر». و فى التلخيص: «فى الخبر». 
8. فى «د): «ممّأا». 

ل في (اج؛ صص» ط ف): سال ة: 

.١١‏ في «ج. صء طء. ف): «قيل له). 

"١‏ . هكذا فى التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «أن يكون). 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ول 
١ 0 ّ 0‏ 2 مى ع ).2 ع 71 م 7 2 1 ٍِ 2 

مُرادة مِن الخبر . و مّن جَوَّرْ ان تكون مرادة من القائلينَ بالنص قطعٌ عليها - 
فَوَجَبَ أن يَكون ما ذَهَبنا إليه هو المقطوعٌ به مِن هذه الجهة؛” لأنْ ما عَدا ما 
ذَكرناه مِن القولين خارجٌ عن الإجماع. 


[بيان عموم الإمامة لكل الخلق و الأوقات, بناء على تفسير الولاية في الحديث بالإمامة] 
فأمّا قول صاحب الكتاب _فيما حكيناه مِن كلامه فى هذا الفصل -: «إنْ العُراد لو 
لم يكن ما ذَكره لَوَجَبَ أن لا يَلرّمَ من غاب عن المَّوضِع مُوالاته و لما وَجَبَت 
عايي النوالاة 2د ولك الرقع م انر لازمف 3 الصحية عدن أن قوالاقه نا 
السلامٌ إِنّما وَجَبَت في الحالٍ و بَعدّها على مَّن حَضَرَ و غابّ؛ لأنْ الرسول صَلَى 
الةاعلهووا لد أرق لا لإفات بالقوليوى الإنام تلحيك ١‏ قو اانه عون تقالو حون 
ليس في وجوب الموالاةٍ على ما ذَكِرَ دَلالهٌ على صحَّةٍ تأويله. 
ال ل 
القؤمي "ماوافوا متكي الاسان وها ب يقضي التبجيل و التعظيمّ و لا ييكون 
في ذلك دلأله على الموالاء المخصوصة التى اذّعِيتَ) لم يُمِكِنْه دفمٌ كلامه, اله 





.١‏ فى «ف» والتلخيص: «بالخبر». 

”. في «جء صء طء ف:: «أن يكون». 

'". هكذا في «د. ف» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «كالقائلين». 
غ. فى «د»: «فواجب». 

: في «(د) والمطبوع والحجري: «من هذه الحجة». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و إلا يجب» بدل «و الامام تجب». 

: فى «ج. ص. طء. ف»: «من الحال». 

. أي علئ حدٌ الموالاة والمحبّة التى تجب للمؤمنين. 


© 


د > سح 
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186 الشافى فى الامامة /ح"” 


إلا أن يَقولٌ: «إثنى عَنَيتٌ أن مُوالاته تَلرَمُْ مَن غاب علئ كُلَ حالٍ و بِغَير شرط '. 
و كذلك فى المُستَقبّل مِن الأوقات». و هذا إذا ادّعاه غيرُ مُسَلَّم له ' و هو مدفوعٌ 
عنه أَشَّدَّ الدفاع, و لا سَبِيلَ عندّنا إلى تثبيت ' هذه المنزلة بالخبر إلا بَعدَ أن يَنْبْتَ ؟ 


ما نَذْهَبٌ إليه مِن إيجابه إمامنّه عليه السلام. 


[تقدم منزلة الإمامة على منزلة الموالاة المخصوصة] 

فأما قوله: «و هذه مَنَزِلةٌ عظيمة تَفوقٌ مَنْزْلة الامامة» فغَلَطْ منه؛ أن الامامة 
لا تَحصّلٌ إلا لِمَّن حَصَلّت له هذه المَنزِلك و قد تَحصّلٌ هذه المَنزل لمن 
ليس بإمام؛ فكَيفٌ تَفُوقٌ مَنزِلةَ الإمامة و هي مُسْتَمِلةٌ عليها مع اشتمالها علئ 
رما لجار العالية” و الوُنّبِ الشريفة؟! و ما تُتكِرٌ أن يَكون' المَنزِلة 
التى ادَّعاها مِن أشرّفٍ المَنازِلِء غيرَ أنّها لا تَفوقٌ مَنزِلةَ الإمامة و لا تُساويها؛ لما 
ذكرناه. و قد دَلّلنا فيما سَلَّف مِن الكتاب علئ أنّ الإمام لا يكونٌ إلامعصوماً مأمون 
الباطن ". فلس “له أن يَقول: إنكم عَوَّلتَم -في حصولٍ الموالاةٍ علّى الباطن للإمام - 
علئ دعوى. 


.١‏ أي من دون اشتراط أن يكون عليه السلام متمسّكاً بالإيمان و ما يقتضى التبجيل و التعظيم. 
؟. في (ج. صء. ط. ف)»: - «له). 

1 فى «(ج» ص. طء. ف): «أن نثبت» بدل «إلى تثبيت». 

ُ. فى الج» ص»: «أن نثبت». 

٠‏ فى الج» صء. طء. ف): «الجليلة». 

. فى التلخيص: «و ما ينكر ان تكون». 

: تدم ف ع لاحن 186 وما بينها. 


ف «ج. د. ط) والمطبوع: «و ليس». 


© 


مي سس 


١/60 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 


[نفي دلالة «مولئ» في حديث الغدير على «الموالاة»] 

فأمّا ما ذكره مِن الآبات مُستّشهداً به علئ أنّ المُرادَ بلفظة «مَولئ» الموالاةٌ فى 
الدذينء فإنّما يِكونٌُ طاعناً على مَن أنكَرَ احتمالٌ اللفظة لهذا الوجه فى مجملة 
مُحتّمَلاتِها. فأمًا من أَقَرَ بذلك و ذَهَبّ إلئ أن المّرادَ في خبر الغَدِير خلافه. فلّيسَ 
يكونٌ ما ذّكره صاحبٌ الكتاب مُفسِداً لمَذْهَبه و كيف يَكونٌ كذلك و أكيّرُ ما 
تايدنه أذ لنظلة رغولية» ويد يها معنّى الموالاة فيما تّلاه مِن القرآن؟ و ذلك لا 
يَحظه أن يُرادَ بها خلاف الموالاةٍ فى الخبر. 

و قوله: «إِنّ الموالاة في لفقت ]ان عانق بوك القن ل عات الشرع في 
استعمالها» فى الوجه الذي ذكره مُغالطةٌ؛ لأنّ لفظة «الموالاة» غيرٌ لفظة «مَولئ». 
و «الموالاة» و إن كانَّ' أصلها 8 لع لاف قا القرت قن خقسيا هوا 
الدين" و متابعة عا ا صدرة ل «مَولئ» خحارججة عن هذا البابء و كلامنا إنْما 
هو في لفظة «مَولئ» لا في «الموالاة» و النبيئ صَلَى اللَهُ عليه و آلِه لم يقُلْ: من كان 
يُوالينى فليُوالٍ عليّا بل قالّ: «مّن كنت مَولاه فعَلىٌ مَولاه». 

فأما استدلاله علئ ما ادّعاه بِقّولِهِ صَلَى اللَهُ عليه و آلِه «اللْهُم وال مَن والاه»: فمَيدُ 
واجب أن يُكون ما تَقَدّمَ مِن * لفظة «مَولئ» محمولاً علئ معنّى «الموالاة» لأجل أن 
انع لضت" اتدساى: اللمعليه و اله أو كك نيما ذقنا لايع تر 
«مَن كنت أولئ به مِن نفسه فعَليي أولئ به من نفسه». أو: «مّن كانّت طاعتي عليه 


.١‏ فى «ج. صء. طء ف:: «و إن كانت». 
1 فى «ج. ص. ط. ف»: «فى الدين». 
1 فى «ج. ص. طء ف»: «فلفظة». 

4. فى المطبوع: -«من"». و هو سهو. 


بفياض 








لض 


641 الشافى فى الإمامة / ج” 





مُفْتَضْةٌ فطاعةٌ على عليه مُفتَرَضَةٌ اللّْهُمَ وال مَن والاه؛ لَكانَ كلاماً صحيحاً يلين 
و لسنا نَعلّمُ من أِينَ ظنّ أنّ المُّرادَ بالكلام الأول أوكانَ إيجابَ فرض الطاعة لم 
يلق نما تاخز عله !فاه مرخ الظن البَعيد: ْ 
و ادعاؤه أن عُمَرَ أرادَ بقّولِه: «أصبّحتٌ مَولايَ و مَولى كُلْ مؤمن و مؤمنةِ» ما 
ذَهَبَ إليهه حتّئ جَعَلَ قوله دليلاً على صحَةٍ تأويله. طريف؛ لأن عْمَرَ لم يُصَرّحْ 
كر ولط با عات متكا وتراف عزوو انااشهز لابن المؤمفة عليه 
السلامٌ بمثل ما تَضمّنّه لفظٌ الرسولٍ صلَى الله عليه و آله؛ فأيٌّ حجَةٍ له في قوله؟ 
و خصومّه يَقولونَ فى جوابه: (إنّ عمَرَ لم يُرِدْ بكلامه إلاما ذَهَبنا إليه مِن وجوب 
فرض الطاعة و الرئاسة» و يكونون في ظاهر الحالٍ مُْتَصِفِينَ منه؛ هذا إذا لم يَدُلُوا 
على صحّةٍ قولهم فى اقتضاء الخبر للإمامة و فرض الطاعة ببعضٍ ما تَقَدَّمَ 
فيكونوا أسعَدَ حالاًمِن صاحب الكتاب و أظهَّرَ حُجَةٌ على ذلك منه '. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
دل عن ذلك" أله عليه السلا أت الهنهذا الشكم نف الوفت» أنه 
في حال ما أَنبَتَ نفسَه مَولىَ لهم أئبتّه مَولىَ من غير تراخ. و لا يَصِحٌ 
تعد نالك سان الانام اه ع بحا نف حجان جيا: 
الرسول عليه السلام لا يكون مُشاركاً للرسولٍ في الاود التي يَقومْ 


.١‏ فى (ج. صء. ط. ف»): -«عنه). 

؟. فى («د) و المطبوع والحجري: - «على ذلك منه». 

1 في المطبوع: +اامنة )لاو يدل على ذلك» أئْ علئ دلالة «مولئ» علئ إيجاب الموالاة. مع 
القطع على الباطن. و في جميع الاوقات. و قل تقدم بيانه. 





”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به /ام ١‏ 


بها الامامُ كما هو مُشارِكٌ له في وجوب الموالاة باطناً و ظاهراً '. 
فحَملّه علئ هذا الوجدٍ هو الذي يُقتّضيه الظاه. 

و قولّهم: إِنّه إمام في الوقتٍ مع ' سَلبهم إِيّاهِ معّى الإمامة و التصرّفٍ في 
الحال لا وجة له. و يَعود الكلام فيه إلى غبار ” 

ل اي 
يَقتّضي له مِثلّ ما يفضي للرسول؛ فإن ريد ذلك الامائة © وَحك أن 
ارا سه ااا امار ياود الا بز راك 
الرسولء و ليس ذلكَ بقَول* لأَحَدٍ. و متئ قالوا: يَفعَلٌ ذلكَ بِالمُراجَعةٍ, 
فلي له في ذلك ين الاختصاص إلا ما' لقيره [؛ فلا بن مين وجوب 
حَملِه علئ ما ذَكرناه ممّا هو أعلئ مَنَزِلةَ من الإمامة]." 


الو الجمول الزن لطاع 0 اللرح ليت ا 0 


ابو .9 ثابتاً فى البحال؟ 


فإن قال" لم أوجِبْ' ذلك إلا مِن حَيتُ أراكم توجبونَ عمومً فرض الطاعة 


. فى اج. ص. ط. ف): «ظاهراً ونناطناً»: 
فى المغنى: «و» بدل «مع). | 
: فى جميع النسخ: «عبارة». و مااثيتناه من المغنى. 
فى المغنى: «الإمام». 
فى المغنى: «قولا». 
. في 6 ص.ء. ط. ف)»: + لشو 
07 و الحجري: «فإن قالوا». 
فى «د) والمطبوع والحجري: «لو لم أوجب). 


باار ها 


مما الشافى فى الامامة اح" 


تئر الاكلق و عق سان ال صوويه و تلقو ببالقق ةين فو 1ل النترق على الله عقلنة 
و آله لما قََرَالأمَة بغرض طاعيّه عليهم في كُلّ أمر. وَجَبَ ' مِثله لِمَن أوجَبَ له 
ِل ما كان واجباً لنفسه. و مِن المعلوم أنّ فرضٌّ طاعة النبئ صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه 
على الخَلقٍ لم يكن مُختّضَاً بحالٍ دونَ حالٍء بل كانَ عامّاً في سائر الأحوالٍ التي 
مِن ججملتِها حال الخطاب بخبر الغَدِيِ فساوئ ' ما ذَكرتموه. 

قيل له: 

[1.] ما إِذا صِرتٌ إلى هذا الوجه و أُوجَبتٌ ما اذَّعَيبّه مِن هذه الجهة, فا كد ما فيه 
أن يِكون ظاهرٌ الخطاب يَقنّضيه. و ما يَقنّضيه ظاهِرُ الخطاب قد ' يَجورٌ الانصراف 
عنه بالدلائل» و نحن تَقول: إِنَاء لو ينا و الظاهرٌ لأوجَبنا عموم فرضٍ الطاعة 
لسائر الأحوالء و إذا مَنَعّ مِن تُبِوتِ ما وَجََبَ بالخبر في حالٍ حياةٍ الرسولٍ” صَلَى 
اللّهُ عليه و آلِهِ مانم" امتّتعنا له, و أُوجَبنا الحُكم فيما يلي هذه الأحوال بالخبر؛ لأنه 
لا مانع من توت الإمامة و فرض الطاعة فيها لَيرٍ الرسولٍ صَلَى اللّهُ عليه و آله. 
وإذاكانٌ اللفظ يَقنّضىي سائرٌ الأحوالء فخَرَّجَ بعضّها بدَلالة» بَقى ' البعض. 

اوتنا حت يه بق عل كلقييا الداقد تدك كوف لمن كل الله خيلفه 
و آله مُستّخلفاً لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ بخبر العَدِيٍ و العادة ار 


.١‏ فى التلخيص: «يوجب». 

1 ف لشيس «لساوئى». 

1 في الج ص. طء. ف): - «قد). 

ك. في (اجء صء طء. ف): - (إنا). 

0. في «جء ص. ط. ف»: «الحياة للرسول». 

1. في المطبوع والحجري: - «مانع). 

/ا. هكذا في «ج. طء ف» و ظاهر «د) و التلخيص. و في «ص» و المطبوع و الحجري: «نفى). 


104 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 
قنوين " سحلت أن عنطين ل الامتحفاف فى الخال و ,وسعوت العض رفن هد‎ 
الحال؛ ألا ترئ أنّ الإمامَ إذا نَصّ علئ ليف له ' يَقومُ بالأمر بَعدّه '. اقتّضئ ظاهِرُ‎ 
استخلافه الاستحقاقٌ فى الحالٍ و التصدّف بَعدّهاء بالعادة الجارية فى أمثالٍ هذا‎ 
الاستخلافٍ "؟ فيَجبٌ بما ذَكرناه أن يكون أميرُ المؤمنِينَ عليه السلامٌ مُسنَحِقَاً في‎ 
تلك الخاويونها نبااي الحواق بعداة ارول شعلى الس عداتةيى لهاتسا‎ 
و التصدّفٌ فى الأمَة* بالأمر و النهى بَعدَ وفاته.‎ 

ومتئ أَحْسَّنًا الظنّ بمّن قال ا المؤمنينَ عليه السلامٌ: «إنّه إمامٌ صامتٌ" 
فى سال ساء الرستوق الى لله ملهو الهو تككنا افو لدسوى طاريق اعون عا 
هذا الوجه و إن كان غالطاً فى إطلاقه لفظ «الامامة»"؛ لأنه لما رأئ أنّ* الخبر 
َقتَضى لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ استحقاقٌ الأمر و الاختصاص به فى الحالٍ مِن 
غير تصرّفٍ فيه ذَهَبَ إلئ أنّه الإمامُ و جَعَلَ صّموئّه عن الدعاء و القيام بالإمامة ‏ 
مخ حيبت رائ أن التصرّق لا يجب له فى الحالء و أَنّه 1000 
عَلِط فى الوصفب بالإمامةٍ مِن حَيتُ كان الوصف بها يَقتَضى تُبِوتَ التصرّفٍ في 
الحالٍ؛ فمّن لم يَكُّن له التصرّف في حالٍ مِن الأحوالٍ لا يَكونٌ إماماً فيها. 


.١‏ فى التلخيص: «ممن)». 

31. في الج ص. طء. ف)»: - «له). 

". فى التلخيص:«مقامه». 

ُ. في «جء ص, طء ف» و التلخيص:«الاستحقاق». 

6. في «ج. ص»: «فى الإمامة». 

.1١‏ فى «ج. صء ط. ف)»: - «صامت). 

. فى التلخيص: «فى إطلاق لفظة الامامة عليه». و فى «ط. ف»: «لفظة» بدل «لفظ». 
أقى التلخيص دغ لفظلة: ١‏ 

قاف الالقيص وميا 


بغراض 


م لض 


17 الشافى فى الامامة‎ ١4٠ 

1 و قد أجابّ قومٌ من أصحابنا بأن قالوا: إن الخبرَ يوجبٌ لأمير المؤمنينَ 
عليه السلامُ فرضٌ الطاعة فى الحالٍ علئ جميهء الأمَهَ حتّئ يَكون له عليه السلامُ 
جه 4 3س 2 14م .0 > 
ان يَتصرّف فيهم بالامر و النهى. و منهم من خصصّ وجوب فرض طاعته . 
فقالّ: إن الكلام أوجَبَ ' طاعتّه على سَبِيلٍ الاستخلاف؛ فلَيسٌ له أن 5 


بالأمرو النهى و الرسولٌ حاضيٌ و إِنّْما له أن يتصرف فى حال عَيبِتِه أو حالٍ وفاته؛ 


هو 
وس 


و امتَنعَ * الكل مِن إجراء اسم «الإمامة»” عليه و إن كان مُفترَضٌ الطاعة علّى الوجه 
الذي ذكرناه, و قالوا: إنّما يجري اسم «الإمامة» على من اختّصّ بفَرض الطاعةٍ مع 
أنه لا يَدَ فوقٌ يَدِه؛ فأمّا' مَن كانّ مُطاعاً و على يَدِه يد فإنّه لا يَكونٌ إماماًء و لا 
يَسبَحِقٌ هذه التسميةً كما لا يَسنَحِمَها جميعٌ أُمَراءِ النبين صَلَّى اللَّهُ عليه و آله 
و خلفائه فى الأمصار وإن كانوا مُطاعينَ» و يقولون: إن التسمية بالإمامةٍ و إن اميِعَ 
منها" فى الحالٍء فواجبٌ إجراؤها بَعدَ الوفاةِ؛ لرّوالٍ العِلَةَ المانعة مِن إجرائها. 

و الوجة الأوّلُ أقوّى الثلاثة و هو الذي تَختارُه. 

فإن قيل: كَيِفَ يَصِحّ أن يكونّ ما اقتّضاه الخبرُ غيرَ ثابتٍ فى الحالٍ مع ما يُروئ 
مِن قولٍ عَمّر (أصبّحتٌ مَولايّ و مولئ كَل مؤمن و مؤمنة)؟ و ظاهرٌ قوله: 
امت تقفتضي حول الأمر فى الحال. 
.١‏ في «ج. صء طء ف» و التلخيص: «و فيهم». 


. فى (لجء صء. ف»: «فرض الطاعة له». 
. فى الج» صء. طء. ف»): «قل اوحية 


يحد ١‏ سا الحم 


.) في «جء صء ط. ف)»: «فامتنع‎ ٠ 

6. فى «ج. صء. طء ف): «الاسم بالامامة». 
1. فى «ج, صصء طء ف»: «و أمّا). 

/. فى ((لجء صء ط): «فيها». 


”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١64١‏ 
قلنا: لَيسَ فى قولٍ عَمَرَ: «أصبّحتٌ مَولايّ» ما يَقنَضْى حصول الإمامة فى الحالٍ. 
لاسي رك انوا في وال اتوكاد لزت اما در بون 
كك أذ نم الانسانابيا كت نبت ! له استحقاقه فى الحالٍ و إن كان التصرَّف فيه يَتأخَرُ 
عنها؛ لأنّ 0 المُلوك 0 الأئمّة لو استَخلَف على رَعيتِهِ مَن يَقَوم رم 
عا" عنهم أو تُوْفَىَ لجارّ مِن رَعِيّتِه أن يُهنْوا ذلك المُسَتَخْلَّفٌ بما تْبَتَ ثبت له مخ 
الاستحقاق* و إن لم يَغِبٍ المَلِكِ و لا تُوْفَىَ. 
ةلجمل تأتى علئ كلامه فى المٌُصل. 
قال صاحبٌ الكتاب - بعل سؤالٍ أورّده و أخات عنه للا شال" عه مكلة -: 
فإن قيل: كِيفَ يَجورٌ أن يُرِيدَ عليه السلاهٌُ! ذلك" و قد تَبيّنَ“ من حاله 
من قبل -يّل مِن حال غيره ‏ ما يوجبٌ الموالاة؟ و كَيفٌ يَحِمَمٌ الناس 
لوقل .ذلك و الحال نا فلناء"؟ 


قر له قو ايها ا هذه القر سه تقورق :قر ند الانامة "ليق ارا الاقامة اننا 


.١‏ هكذا فى «دا والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «يثبت». 
.١‏ فى «د) و المطبوع والحجري: «و). 

7 فى اج. صء ط. ف): + «هو). 

ك. فى «ج. ص. ط. ف»: + «و الااستخلاف». 

6 في ١اج.‏ صصء ط ف»: «لا نسأل». 

1. فى «د. ف» و المطبوع و الحجري: الى الله علية بو الل 

. أي الموالاة. 

. فى «ط» و حاشية «ف» و المغنى: «و قد بيّن». 

. في المطبوع و الحجري: «ما لا 

ا فى الج ط. ف»: «هذه المزية [في «ص»: «المنزلة»] تفوق منزلة الامامة». 


اءضن 


ل الشافى فى الإمامة / ج " 


ف للوصول' بها إلى هذه المَنزلة. فلا يَمتَنِمُ أن يَحِمَعَ ' عليه 
58 لذلكَ الئاس و يُظِهرَ * هذه المّنزلة له. و لو قيلٌ: إن جَمعَه عليه 
انبلا النان" عند هذا الغبر يدل عل ها كلناه لالترين انوك 
المَنازل لكان أقرّب. و قد بِيّنَا أنَّ فى الخبر من إبانة فَضله ما لم يَظِهَدْ 
لعَيره و هو القَطمٌ على أنّ باطنّه كظاهره فيما يوجبٌ الموالاة. و أنه لا 
يتغيرَ على الدوام. وذلك لم يندت لغير . قروو بن يفت ينار" الاخيار 
له أ؛ لأنّ المّرويّ في هذا البابٍ من الأخبار لا يُخلو مِن وجهّين: إِمّا أن 
يَقتضى الفضلّ '' فى الحال. و إمًا أن يَقتضى سَّلامة  '‏ العاقبة. فأمًا"' 
أن يُقتَضئ ما ذَكرناه فعَيكُ حاصل إلا فى هذا الخبر. 
علئ أنه لو كانَ حاصلاً في غيره. كان لا يَمتَنِمٌ أن يَحِمَّعَ الناس له 
ليو كش هذا لكيه 7 2 التحال افيه رانا قنافيا ' ظاهراء كنا أن من 


. هكذا فى ١ج.‏ ص. ط. ف») و المغنى. و فى «د) والمطبوع والحجري: «يشرف». 

. فى اج. صء طء ف»: «ابشرف الوصول» بدل «للوصول». 

. فى (دا والمطبوع و الحجرى: +«له». 

. فى ادا والمطبوع والحجرى: «صلى الله عليه و اله». 

. هكذا فى «ج. صء طء ف» و المغنى. و في «د): او تظهر». و فى المطبوع و الحجري: «و ليظهر). 
/ في ١اجء‏ صء. طء. ف): (إنّْ جمعه عليه السلام لذلك الناس و يظهر هذه المنزلة». 


فى المغنى: «و لا ثبت». 


: في «(صص. صّ ف): «لسائر). 


فى المغنى: - «له». 
فى المغنى: «الفعل». 


1 هكذا في «د» و الحجري و المغنى. و فى «ج. صء طء. ف٠):‏ - «سلامة». و في المطبوع: «علاقة)»). 
١‏ هكذا في النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «و اما». 

. فى «ج» ص. ط. ف)»: «للتوكيد بهذا الامر). 

. فى «د) و المغنى: -«شافيا». 





١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به‎ .١ 
خالقَنا في الاإمامةٍ ' يَرَعُمونَ أنه يدل علّى الامامةٍ و إن كان غيره ين‎ 
الأخبار قد دَلَّ علئ ذلكَ.‎ 
علئ أن الذي يَروونَ من جمع الناس - و مِن المُقدّماتٍ الكثيرة التي‎ 
يَذكُرونها في هذا الباب ليس بِمُتَواتِرٍ '. و إِنّما يُرجَعٌ فيه ' إلى الآحاد.‎ 
فكَيفٌ يَصِحّ الاعتمادٌ عليه فيما طَريقُه العلهِ؟ ؟‎ 


[عدم صحة إرادة الموالاة المطلقة أو المخصوصة من حديث الغدير] 

َّال له: إنّ أحَداً لا يَسألّكَ عن السوالٍ الذي أورّدنّه على نفسِك فى هذا 
الفصلء علئ أنّ الموالاةً الواجبةً بالخبر هى الموالاةٌ المخصوصة التى ادّعيتهاء بل 
على أن تكون"* الموالاةً المُطلقةَ التى تَجِبُ لجماعة المؤمنينَ. فإذا' سالتَ عن 
ذلك فَلَيِسَ يُقَالُ لك أيضاً: إِنْ الموالاةً لا يَجورُ أن يَكون المُراد؛ لأجل أن إيجاتها 
قد تَقَدّمَ بيانه من قبل. بل الذي يُقال: امال جو أن يَكونٌ المُراد فى خبر الغدير؛ 
من قبل أن وجوبّ" موالاةٍ المؤمنِينَ بعضهم لبعضٍ في الدَّينِ قد كان معلوماً لكُلّ 
َحَدِ مِن دينه عليه السلامٌ و لَيسَ يَصِحّ أن يَدَخُلَ فى مثله شْبِهةٌ؛ فلّو جازّ مع ما 
ذكرناه أن يُكرّرَ عليه السلامٌُ بيانّه” و إيجابه لّم يَمنَنِعْ قول مَّن حَمَلَ الخبر على أن 


.١‏ هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع و المغنى: + «فإتهم». 
". فى «ج. ص. ط. ف»: «بمتواترة». 

". فى «ص»: (فيها». 

4. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 118 .١594‏ 

. هكذا في «ف)». و فى سائر النسخ والمطبوع: «أن يكون». 

1 فى «اج. ص. طء ف»: «و إذا». 

فى المطبوع و الحجري: «(وجوة). 

: فى «اج. صء. ط: «أن يكون عليه السلام بصدد بيانه». 


زى 


ف بم د 





م 


١0‏ الشافى فى الإمامة / ج" 


الكراة تدناعة كنك أبن عه فكلزة انة عمق إن كان ها تيده هذا القول معلزيا ا 
يَدَحُلٌ فى مثله شبهةً! 

ولو صّح ان يُكون المُرادُ ما تَوهّمّه مِن الموالاة | لمخصوصة لحَسّنَ أن يجمه 
قَلى الله غلييق الددالناك ؟ لأذ فيه فابد : معقولة فيه آنا قد ,نا أن الخطات: لا 
27 يقنّضيه. و ادّعاءه لا يَصِح. 

ا 1 2 504 . ار عو را فا أأوة ‏ م لانت -1 

ا ا ل ا ا 
الأمرا فإن أراد ب «ما ك0 الموالاة المُطَلَقَةَ العامة فإنٌ باكر هال يَحَسّنُ؛ لما 


ذّكرناه, كما لا يَحسّنٌ أن يُرِيدَ قِسمَ «ابن العم علئ جهة التاكيدٍ. و الإمامة و إن كان 


بعر اين نان الات ون موده الو "المندف ؛ سر الشية 
اكدهاو كرو سانا ٠و‏ إن لم يَحسّنْ فى غيرها م من المعلوم الظاهر الذي لا 
يبَر ض 'الشبهة فيه 
[بيان تواتر مقذمة حديث الغدير] 

فأمًا المُقدّمةُ المُتضمّنة للتقرير فمّد بِينا أن الخبرَ م قواتة بساب ان ومن وق 
الخبرَ رَواهاء و ذَكرنا ما يُمكِنٌ أن يكونَ وجهاً فى إغفالٍ مَن أَغْفَلها.” وكذلك 
القول في جمع الناس. فإنّه أيضاً ظاهرٌ منقولٌ. 


3 
“سب 


فى المطبوع و الحجري: -«فَأمًا قوله». وهو سهو. 

. في اص»: التوكيد». 

: في الج ص. ط. ف»: «و لهذا». 

في المطبوع و الحجري: «لا تعترض». 

. تقدم فى ص ١ - ١554‏ .و راجع ماياتى فى هامش ص غ١,.‏ 


يما جد الحم 


© 


١0 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
فأما الكلام الزائذ على فول لبت اران كم مكو ادكه امو انمز مين‎ 

مِن أنفسهم» علّى اختلاف الرواية» فما يُنَكَدُ أ أن يكون أكثّرُ الروايات خالية منه '. 

واعتمادنا فى خبر الغدير غير مُفتَقِر إليه. 

[افتقار التقرير الأول لحديث الغدير إلى المقدّمة: خلافاً للثاني] 

على أن من تَعلّقَ بعدم الفائدةء و أبطَل أن يُكون المُرادٌ الموالاةً في الدّينء إنّما 
يضر" بذلك طريقة ؛ التقسيم”؛ لأنّ الطريقة الأولئ' لا تحتاج ” فى إبطالٍ قو مَن 
اذعئ إثباتَ الموالاة في الدّين بالخبر إلى ذكر الفائدةٍء بَل يَسقُط” قوله بما يوجبّه' 
الكلامُ مِن حَملٍ المعنئ على ما طابَقٌ المُقدمة. 

و طريقةٌ التقسيم غيرٌ مُفتَقِرةٍ إلى شَيءِ من المُقدّماتٍ و ججمع الناس؛ فلو صَحَّ 
أنه صَلَّى اللَهُ عليه و آله لم يَجِمَعْ أحَداً ولا قَدّمَ كلاماء لقَطّعنا على أَنّه لّمِ يُرِدِ 
الموالاةً في الدّين التي تَحِبُ لسائر المؤمنينَ لما تَقدَّمَ بيانه -. و لأوجَبنا أن و 
المّرادُ ما ذَهَبنا إليه إذا بَطَلّت * ! سائرٌ الأقسام. 


.١‏ فى «ط): «فممًا لا ينكر». و فى «ج. ف): «فما لا ينكر)». 
". فى اج. ص. ط. ف)»): «خاليا عنه». 

١‏ فى ١ج):‏ اينصره). و فى «ص. ط»: «يتصور). 

4. في «ج. صء طء ف): - «طريقة». 

6 دمت قن اصن ةادا ال 

ش 50 ا“ 

. فى اج. ا ف» والمطبوع و الحجري: «لا يحتاج». 

: فى «د» و المطبوع و الحجري: «سقط »). 

. فى االج. ص. ط. ف»: «أوجبه». 

.٠‏ فى اج.ء ص. ط. ف»: «بطل». 


> 2< ده 


بفطلض 


1١05‏ الشافى فى اللامامة /ج” 


قال صاحبٌ الكتاب: 

لإوافال .كنت يجوز أن ككرن القراة اها 5 كزتموة "مو سقد ييه علي 
البيلاة ادا لينف اولك ركم متكي الكو اوقد قلف أن الما 
اقائعة تددح لا ايذيوى أن اه نهنا نا ارا بالقلة عزوو لاكانك وق 
كم اللّغو؛ فإذاء كان مُرادُه عليه السلامُ بقَولِه: «أ لست أولئ يكم منكم 
بأنفيكم؟» وجوب الطاعةٍ و الانقيادٍِ فما عَطَفَ عليه مِن قوله: «فمّن 
كنت مولا» مثله: فكأئه ' قال: «فقن كنث أولئ بدا فَعَليٌ أولئ به»: 
و هذا تصريح بما ذكرناه. 

قيلَ له: لا تُسَلّمْ أن المُرادَ بالمُقدّمةِ معتّى الإمامة, بل المُرادُ بها معنّى 
الَو أو المُرادٌ!' بها معتّى الاشفاتيٍ و الرحمة و حُسن النظر. 

يُيّنُ ذلك: أنّ ظاهر اللفظٍ يُقتضي أَنّه عليه السلامُ أولئ بهم في أمرٍ 
تشاركونه فيطديو ولك لة ليق بالانا مداو ليق يقفتفتى اللبؤف الأننه 
غليه العلاة يد لهم الفررع الذى يقياتهم يه تصلوة الج درسة التواتب: 
فيَكونٌ البيانٌ مِن قِبَلِه. و القيامُ به من قبَلهم؛ لكنّه لمّا لم يَتَد' إلا ببيانه 


و 
0-7 


صلواتٌ اللّهِ عليه كانّت مَنزلتُه في ذلكَ أبلََ؛ فصَلَّحَ أن , يَكون اولى. 


فى المطبوع: «فإن قيل»). 


. فى الج» صء ط. ف»: «ما ذكرتم». 

: فى «د» و المطبوع و الحجري: «صلّى الله عليه و آله». وكذلك في الموارد الآتية. 
. في لج» صء. طء ف»: «و إذا». 

: في ااج. صص.ء طء ف): «وكأنّه). 


1. فى «ج.ء ص. طء. ف»: الا ل أن المراد بها معنى الطاعة والانقياد. و إنّما المراد». 


فى المغنى: «لكنهم لما لم يقوموا». 


". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به /1؟ ١‏ 


ف ابش احج هم 


وكذلك هك ريد وذلة: لزاه و ازيسبة الى الأعفاف بو بحس الا : 
دايح الى الو هو حامر تعر اكه رقتو ترون و ١‏ 
حُمِلَ الأمه علئ ما قالوه خالفٌ الظاهر 

فإن قالوا ': قد دَخَلَّ فيما ذّكرتموه وجوبٌ الطاعة, و ذلك يُصحّحٌ ما قلناه. 
ا للدت اا 
و إِنّما قَدَحناء بما ذَكرناه في قولكم لأنكم جَعَلتموه المقصو. و علئ 
هذا الوجه لا يُطْلَقُْ ' في الرسولٍ عليه السلامٌ أَنْه إمام علئ ما تُقوله' 
في إمام الزمانء و إِنْما يُطْلَقُ ذلكَ بمعتى الاتباع '؛ لأنّ الإمامة عبارة 
عن امو و متقوضة 1 زياوة فها و الا قبا وز ع و إن كا 
النبيئ عليه السلامٌ يَقومٌ بما" يُقومٌُ به الإمامُ' أن يوصّفَ بذلكَ على 
بع د اي اليد 


. فى اج. صء ط. ف» والمغنى: -«و الرحمة». 

. فى اج. صء. ط. ف»: «و مّن)». 

' فى ١اج.‏ صصء ط. ف»: «فإن قيل». 

. فى «صء. ط): «قد حناه». 

فى المغنى: «لا نطلق». 

أمكذااقى ود والمفى. :وافق سائ الخ والمظبوع:معلى ظاهرما بقولون». 

. فى اج. ص. طء ف»): «و إنّما يطابق ذلك الاتباع». و في المغني: «وإئّما نطلق ذلك بمعنى الاتساع». 
. في «جء صء طء ف:: ايقوم بها و بما». 

. فى (اج. ط. ف»: «الائمة». 


1 فى اج. ط. ف»: + «أنّه». 
١١‏ فى 1د: «و شارع». و فى المغنى: الو ساعى ». 


فض 


١948‏ الشافى فى الامامة جح" 
المّعاني إذا انقَرَدَ فإذا' كانَ داخلاً في غيره لم يَقَع الاسمٌ عليه. و هذا 
كنية فى الأسماء, 
راذا لء يفن أن لذ :نشو هارا فييك اانه ركو مك :اتيك لمعن 
الامامة, فقّد بَطَلَ ما اذَّعوه. 
علق أنّ كديرا "ين شيوحتا ينك أن تكون " هذة المقلامة تابه بالتوائر 
و يقولٌ: إنّها مِن باب الآحاد, و الثابثٌُ هو قوله عليه السلامٌ: «مّن كنت 
مولاه» إلئ آخر الخبر. و هو الذي كَدَرَه أميدُ المؤمنينَ عليه السلامُ 
في مَجِالِس عِدَّةٍ عند ذكرٍ مناقبه." 


[دلالة مقدمة حديث الغدير علئ معنئ فرض الطاعة] 
تَقَدّمَ أو تَأَخَ ممّن تكلم " في تأويلٍ 
خبر الغَّدِيرٍ - خالّقٌ فى أن مُرادَ النيئ صَلَى الله عليه و آلِه بالمُقدّمةٍ هو التقريد 
لوجوب فرض طاعيّه” على الأَمَةٍ في سائر الأمور مِن غير تخصيص لبَيانِ توافين 
غيره كما لم يُخالِفُ أُحَدٌّ في أنّ قولّه تعالى: (النَّبِيُّ أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهمْ» ' 


ا 


يقال لق او يهنا ول أنا لا نَعلَمُ أحَد 


أ في الجء صء. ط. ف»): «و إذا». 

. هكذا فى دا و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: +«ممّن تقدم)». 

ا فى النسخ و الحجري: «أن يكون». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و المغني. 
. في الج صء. طء. ف): «ذكره). 

. المغني» ج ٠‏ (القسم الاوّل). ص 6١-18‏ 1. 

٠.‏ فى ١اج.‏ ص. ف): «إِنْ اوّل ما نقول». 

: في ااجء ص. ط. ف»: «من الذين تكلموا». 

. فى لج» ص. ط»: «بوجوب الطاعة له». و فى «ف): «لوجوب الطاعة له». 
لحرا رع 


يحجمد ‏ ادا لمم ااه 


لد م لح ررك 


١04 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


المُرادُ به أنّه ' أولى بتدبيرهم و بآن يُطيعوه و يَنقادوا لأوامره. و معلومٌ أن التقريرٌ 
الواقعٌ بِالمَُّدّمةٍ في خبر الغَدِير مُطابقٌ ِما أوجَبّه الله تعالئ للرسولٍ صَلَى الّهُ عليه 
و آله فى الآية و مُوافِقٌ لمّعناها. 

ومع هذا فقّد أجابَ صاحبٌ الكتاب عن غير ما سَأَلَ عنه؛ لأنّه ألرّمَ نفسّه في 
السؤالٍ أن يَكون المُرادُ فرض الطاعةٍ مِن غير إضافةٍ إلى إمامةٍ أو غيرهاء و فرض 
الطاعة لا يَختَلِفُ فى الإمام و النبئ صَلّى اللّهُ عليه و آلِه. و قال في الجواب: بإنًا لا 
تُسلَّمُ أن المُرادَ بالمُقدّمةِ معنّى الإمامة بل معنّى النْبوَةِه. و هذا عُدولٌ ظاهرٌ عمًا 

عن انه كك فج ا زد هته اليه ادع أذ العراة بع "ما نقتي فلم وجوت 
الطاعة؛ لأنّ بياَ الشرع أحَدٌ ما يُطاحٌ فيه النبيئ صَلَى اللَهُ عليه و آله ولا لاف في 
الاطاعوايةة فى كر مان مزانه واتوع عسوقراة 6 اشر أ عوسو اف 
وت ل تعرواق واو لعي ١‏ وجيف 2 نميلا هرا يهم تن 1 
على العموم. 
[مشاركة الأقة لنب و الإمام بمعنيّ خاض من المشاركة] 

و بَعدُ فإنٌ صاحبّ الكتاب ادَّعئ أنّ ظاهرَ اللفظٍ يَقتَضي أنّه أولئ بهم في أمر 
تشاركوته كيمو دنه للك هما لا افزاك فيه : لأ5 التق خلى اللهغليه بو الهو إن 


السب 


. فى «د» والمطبوع و الحجرى: - «أنّه). 

و «اج. صصء. ط.ف»ي»و الحجرى: ((اعنة نقفسة). 

في «د. صص.ء. ط) والمطبوع والحجري: «ببعض». 

1 في 4 ص ».2 طّ ف): دلاو نما وجب أن يطيعوه فى بيان الشرع». 


م 


6/1 [ظم 











لل الشافى فى الامامة ا 


كان مسمنا أ للشرع و الأمَه' قائمة بمابَيله ينه لهم. فلّم ُشاركه ' الأمَهُ في صفةٍ واحدةٍ؛ 


11 النياة الذي تختدى عو عله شاه يهال يننا ركفاقي الامشو بيني كنوه 
قيامُهم بالشرع مُشارَكةٌ له فى البيان. 
فإن قَنَعَ صاحبٌُ الكتاب لنفسه بما ذَّكَرَه ' فمثلّه فى مُقتَضَى الإمامة”؛ لأنَ الإمام 
مِن حَيتٌ وَجَبَّت طاعيّه يُقِيمُ فى الأمّةِ الأحكامً و يأمُرُهم و يَنهاهم. فيكونٌ الأوامرُ 
مِن جهته و الامتثال مِن جهتهم. 
الو ا تُصرّف الإمام لُطف في فِعلٍ الواجبات و الإمتناع 
فخ الميحات” راان ا لق 
وخد ل باعل الا جا في مار ر اكد 8 ار 
ل ل ل 
بجا ارو واي وو و 01 


5 فى ١ج»‏ صء. ط. ف): «و الأئمّة). 

3 فى (اج): (ايبينه). 

"'. فى (اج. صء. ف): : «فلا يشاركه». و في ١د):‏ «فلم يشارك». و فى الحجري: الإقلم يشاركه». 

5 من كون الأمَّة مشاركة للنبين صلَّى اللّه عليه و آله بمعنئ كونه مبيّناً للشرع: الاك انيد يه 
0. في «ج. صء. طء ف): «بما ذكره لنفسه فمثله فى معنى الإمامة». 

. تقدّم فى ج اص 777 3779- 

. فى (د): «عن المقبّحات». و فى «ج. ط): «من القبيح». 

في المطبوع و الحجرى: «و ما نطق» بدل «و ما نظنّ». و «بحمل» بدل «يحمل». و هما سهو. 
: في «دء ص »: «التقدير». 

٠١‏ . أي أن بيان الشرع اختصٌّ بالنبي صلَى الله عليه و آله دون الإمام؛ لكون النبئ صلّى اللّه عليه و 
آله يتمنّع بمزيّة مخصوصة. و هي كونه مبتيئاً ببيان الشرع من دون واسطة أحد من البشر. 


0 


.1١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ا 


و قد بِنا أنه تَدحُلُ في مُقِتَضَى الإمامة مِن الوجوء الثلاثة ' التي لو لم يَتبْتْ منها إلا 
مالا خلاف فيه مِن وجوب طاعة الإمام؛ و زوم الدخولٍ تحت أحكامه -ممًا 
يَمَنَضى الاشتراكٌ علّى الوجه الذي ذَكَرَه ‏ لكان فيه كفايةٌ فى دَفع ' كلامه. 


[إرجاع معنى الإشفاق و الرحمة إلى معنئ فرض الطاعة] 

فأمًا الإشفاقٌ و الرحمةٌ» فلّيسَ يَجورُ أن يكون عليه السلامُ أَشْفَقٌ علينا وأرحَم 
بنا بالإطلاقٍ و في كُل أمر و حالٍ؛ ين ان بعد بعَيّدَ ذلك بما يَرجِعٌ إلى الدذين؛ 
فإذا قَيّدَ به فقّد عاد الأمر إلى فرض الطاعة؛ لأنّه لا يَكونُ بهذه الصفة إلا مَن وَجَبَت 
طاعئّه و لّزومٌ الانقياد لأمره و نهيه '. و كَيفَ لا تَجِبُ طاعةٌ مَن يُقَطّعٌ على أنه لا 
يَختارٌ لنا و يدعونا إلا إلى ما هو أصلّحٌ لنا في دينناء و أعوّدُ عليناء و أُدخَلٌ في 
حُسن النظر لمّعادنا؟ و كأنّ* صاحبّ الكتاب عَبَّرَ عن التقرير بفرض" الطاعة 
بلفظ آخَرَ يَقَومٌُ مَقامّه؛ لأنّهِ لا فَرقٌ بِينَ أن يَقولَ: «إنّهِ أولئ بأن تُطيعه و قاد له "» 


وا أن رلا اولي بالإشفاتي علينا و حُسن النظر فيما يَرجِمٌ إلى ديننا»؛ لأنّ 


الوصفّ الذي لا يَنبّتٌ إلا لمُفبَرَضٍ الطاعة كالوصفي بفرض الطاعة, و هذه الصفةٌ ‏ 


وهى أن الأوامر من جهة الإمام والامتغال من جهة الأمَّة و أن الامتناع من القبيح و فعل 
معد يد هو لطف فيهما من جهة الإمام. و أنّ الإمام حجّة فى بيان الشرع 
والامّه مَحجوجة يبيانه. 

ا فى المطبوع و الحجري: «رفع». 

". في «ج. ص. طء ف:: «و إذا قيّد به فقد عاد الامر إلى لزوم الانقياد لامره و نهيه» بدل: «فإذا قيّد 

به فقد عاد الامر...» إلى هنا. 

فى «دا والمطبوع والحجري: «لا يجب». 

6 في ااج. صصء طص ف»: «فكأن». 

فى المطبوع والحجري: «لفرض». 

/ا. فى «د»: «بان يطيعه و ينقاد له». 


0 


قر 


ا/.. 


عضن 


املا الشافى فى الامامة /ج"” 
يَعنى الإشفاقٌ و حُسِنَ النظر فى الدّين ‏ حاصلةً للإمام عندّنا؛ فكي يُقالُ: إن 
النفط: له لد العامة و مل ومسي ال ؟] 


[نفي أن يكون فرض الطاعة غيرَ مقصود في مقدّمة حديث الغدير] 

و قوله: «لّيسَ بمقصود لا يُغنى شَيئاً؛ لأنا قد ذكرنا أن أحَداً لّم يَجِعَلّهِ غير 
مقصود. و أبطلنا شبهةَ مّن حَمَّلّه على لاف التقرير بفرضٍ الطاعة, و بيّنا أن الذي 
ذَكَرَه مِن الوجهّين ' إِمّا أن تكون بعض ما وَجَبّت له ' فيه الطاعة و الانقيادء أو إثبات 
مولا ]انا لذن تمت ب ' طاعيّه؛ فكأنٌ النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه -إذا صرنا 


إلى ما أكره صاحبٌ الكتاب - قَرَرَهم في المُقدّمةٍ بإحدّى الصفتّين* اللتّين قد بِيّنا 


أنهما لا تَحصّلان إلا لِمُفترَضٍ الطاعة ".و إذا أوجَب لغَيرِه ه في الكلام مِثل ما وَجَبَ 
له في المُقدَّمَةٍ فقّد حَصَلّت به' البُعيةٌ؛ لأنّ مَن يَحِبٌ" طاعتّه على الخَلقٍ فى سائر 
أمور الدّين لا يكونٌ إلا الإمامَ إذا لم يكن نبا 


[نفى لزوم تفسير مقدمة الحديث بالإمامة ]| 
اي ا و 1 م )ب 0 ام و 410 6 002/8 س: كك 
و قوله: «لا يُطلق فى النبىَ عليه السلام أنه إمام كما لا يُطلى انه كذا وكذا» لا نحتاج 
.١‏ وهما: أنٌ المقصود بمقدّمة حديث الغدير معنى النبوّة» أو معنى الإشفاق و الرحمة. 
؟. فى «د): - «(له). 
”. فى «د) و الحجري: ٠ايجب».‏ 
4. وهما: صفة كون النبئ صلى الله عليه و آله مبيّنآً للشرع. و صفة الإشفاق و الرحمة. 
0. تقدم آنفاً. 
1 00 : -لاية). و فى المطبوع و الحجري: «له). 
فى النسخ والحجري. و فى المطبوع: («تجب)». 
: 00 ص. طء ف»: -(أنَّه). 
٠‏ فى الج ص. طء. ف»: «لا يحتاج». 


6ك 


5. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به يحض 


إلئ مُصَايَقتِِ فيه و إن كان غير مُممَنِع إطلاقٌ كُونٍ الرسول صَلَى الله عليه و آله 
إماماً لناء بمعنئ أنه يَجبٌّ علينا الاقتداءً به و الامتال لأوامره ؛ لأنا لّم نَسْمْهِ ' القول 
أن الرسول صلَى اللّه عليه و آله قََرَهم في المُقَدّمةِ بكّونِه إماماً. و إِنّما ذَهَبنا إلى 
أن التفريرَ وََعَ بفرض ' الطاعة التي تَجِبٌُ للرسولٍ و الإمام ولا يَخْتَلِفُ فيهما. و لا 
يجلاق ينناو ينه في أنّ الرسولٌ صَلَى اللَّهُ عليه و آلِه تَجِبُ "طاعته. و يَصِحٌ أن يقر 
بوجوبها أَمَنَه؛ِ فامتنائٌ ' إطلاق لفظ الإمامة عليه' لا يَضُدُناء و لا يود فيما قصّدناه. 

و قوله: «إذا لم يَصِحَّ أن كراد بقوله: دالت أولة بكم منكم بانفسِكم؟! معنّى 
الامامة فمّد بَطْلّ ما ادّعوه). 

فما يناه أبطَلَ معتّى الإمامة بِشَيءِ أكَرَ ممًا ذَكَرَه! من معنّى الاشتراك و قد 
ينا أنّهِ يَدَحُلٌ في معنّى الإمامة" و بما” ذَكره مِن امتناع إطلاقٍ لفظٍ الإمام على 
الموال» ويذلك خزه خط التتصول؟ تمع الإقامة فى النشرورء لانم مقع أذ 
الرسولٌ و إن كان يَقومٌ بما يَقومٌ به الإمامُ. فإنَ الوصفّ بالإمامة لا يُطَلَقٌ عليه 
انه الأموطوقا: كلق اناه وشمئه خشفا آع: أوليثة اتاو أزدثة علية: و يقال تمه ساس 
أي كلفئه إيَاها و جَشَّمنّه إِيَاها؛ مِن قوله تعالئ: « يَسُومُوئَكُمْ سُوءَ العذاب» أي يُجِشّمونكم 


أشدٌ العذاب. لسان العرب. ج 17. ص (11١‏ سوم). 
: فى المطبوع والحجري: «لفرض». 

. فى (ذ): (إيجب)». 

. فى «ج. صء. ط. ف»: «وامتناع». 

. فى اجء ص. ط. ف): -«عليه). ٠‏ 

. فى (اد) والمطبوع و الحجري: «ممّا ذكروه». 

. كذاء و الأنسسن: «و ما» عطفاً على «مما». 


يمد الجا الحم 


ل 00ل اح حر 


. فى ٠«ص»:‏ «بحصول». 


بطا كن 


22> الشافى فى الامامة /ج" 


و المعنئ حاصلٌ له. و عَلى ' هذا فما المانعٌ ' مِن أن يكون التقريرٌ وَقَعَ مفوضن 
الطاعة, و هو معنّى الامامة؟ لأنّ المُرادَ بقَولِنا: «إنّه بمعناها» أن هذه الصفةً لا تتحصّل 
بَعدَ النبئ صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه إلا ِمَن كان إماماً قائماً بما يَقَومُ به الأئمّة و إن كان 
إطلاقٌ الاسم تعنم لما ذَكَرَه. 

َأمَا جكايثُه عن كثير مِن شويج دفع التواثر بالمُّقدّمةِ: ليس بحب و قد دللنا 
فيما مضئ * على أن الشيعة تَنوائَوُ بالخبر بمُقدَّمَةٍ الحَدِيثِ” و أكثّرْ من رَواه مِن 
العامّة رَوَى المُقدَّمَةَ أيضاً' و إِنّما أغمّلّها مِن الرُواةٍ ليل مِن كَثير, و بينَا ما يَصِحَّ أن 
يكون عُذراً في تَركِ مَن تَرَكَ روايتها.' و ليس يَجورُ أن يُحعَلَ إغفال مَن أغفَلها 
حُجَةٌ في دفع رواية مَن رواها. 

و أمّا” اقتصارٌ أمير المؤمنينَ عليه السلام فى الاحتجاج علئ ذكر ما عدا القدمة 
وو لاسر" فاهلا تدك أنضا عل اهيا [الدطلية السيلدة اش رو لويد 


.١‏ هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «فعلئ». 

3 فى اج. ص.ء. طء. ف): «فعلى هذا الوجه ما المانع». 

5 فى اجء ا 

4. ذكر المصئّف رحمه الله فى ص ١4‏ أنّ تقل الشيعة كلهم ينقلون الخبر بمقدمته. و مِن رأيه 
رحمه الله أنّ نقل الشيعةكافٍ لحصول التواتر. راجع: ص 151-114 وأيضاج 7 ص 571-3770 

60. فى اج, ص »: افيه عضى أناعنه الشيعة تواكر اكير ومقلمقة: و فى «ط. ف»: «فيما مضى 

5. مسلد أحمد ج اءص 118.ح .40١0‏ وص 19١1.ح 41١‏ وج كص ١2ى,‏ ح 80075 
0ح 11 ةو ب راوع 5 ص 20750ح وج 5 ص 0 -ح 1لا وج 53 

/ا. تقدم فى ص 0١ - ١518‏ . /. فى «ج. صء طء ف): «فأمًا». 

8 فى «ج. صء ط. ف): «على ذكره دون ذكر المقدمة فى الخبر). 





."١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ظ3»> 


تكونُ الاعتراف به اعترافاً بالجميع. على عادةٍ الناس فى أمثالٍ هذه الاحتجاجات. 
و قد تَقَدّمٌ الكلامٌ فى هذا. ' ْ 

و ذَكرنا أيضاً أن طريقة التقسيم ' غيرٌمُفتَقِرةٍ إِلَى المُقدّمةٍ و إنّما يُحتاجُ إليها في 
الطريقة الأولّى " التي تاها .د طريقٌ إثباتها واضحٌّ لما اوقتاف 


[التقرير الرابع: طريقة الإجماع] 


و يُمِكِنٌ أن يُسنَدَلٌ علّى الإمامة بالخبر مِن وجه آخَرَ لا يَفتَقِرُإِلَى المُقَدمةِ؛ و هو 
أن يُقال: قد تَبَتَ أن مِن ججملةٍ ما يَحتَمِلُه لفظةٌ «مَولئ» مِن الأقسام معنّى الإمامة* - 
بما دلَلنا عليه من قَبلُ' -. و وبَدنا كُلَ مَن ذَهَبَ إلى أن لفظّ خبر الغَدِيرٍ يَحتَمِلُ 
معنّى الإمامة و أن لفظة «مَولئ» يَقتنّضيها في ججملة أقسامها يَذْهَبٌ إلى أنْ الإمامة 
هي المُرادةٌ ' بالخبر. و هذه طريقة قَويّهٌ يُمِكِنٌ أن تُعتَمَدَ. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
علئ أنّ ذلكَ لو صَمٌّ و َبَتَ أنّ المُرادَ به ما قالوه. لم يَجبْ فيما تَعقُبه " 
من النشدلة أن ير اديه اذلاكه بل بعك أن تعمل عزويينا يتتطنية لنحلهة 


أ تقدم فى ص .١5/‏ 

.١1 7١-1١78 تقدذمت فى ص‎ .١ 
.177 تقدمت فى ص‎ ." 

؛. تقدم ذكر ذلك فى ص 1960. 

فى المطبوع و الحجري: «الإمام». 

. تقدّم فى ص 174 .17١‏ 

. فى «د. ص. ط)» و حاشية الج «المراد». 
. فى المغنى: «فيما يعقبه». 


ذي 


لخد »م لصم 


6 


الشافى فى الإمامة / ج" 
فإن كان لفظه يَقتّضي ما ذَكروه فلا وجة لتَعلِّهم بالمُقدّمَةِء و إن كان لا 
يَقتّضي ذلك لم يَصِدِ مُقتضياً له لأجل المُقدّمةِ. 
واإلما كذ عليه الييلةة ' ذلك ليو كدعا ترمد أن سن لمع فى وتخورن 
مُوالاته عليه السلامٌ و مُوالاة أمير المؤّمنينَ عليه السلامُ'؛ لأنّ العادة 
جاريةٌ فيمّن يُرِيدُ أن يُلزِمَ غيره أمراً عظيماً في نفيه أن يُقدّمَ مِثلّ" 
هذه المُقدِّماتِ؛ تأكيداً لحَقَّ الرجُلٍ الرئيسٍ السيِّدٍ الذي يُريدٌ إلزام 
قروو امنا فقول الا ليث التاع بدا مورك رداك نك 7 
و الناصر لكم. و المُنعِمَ عليكم؟» فإذا قالوا: «نَعَم» فيّقول' عندّه: 
«فافعلوا كِيتَ و كَيت» و إن كانّ ما أَمَرَهم به" ثانياً لا يَتَصِلٌ بما أَمَرَهم 
أوَلاَ و يكون" لتقديم' ذلكَ حكمة'' 

و علئ هذا الوجه قال النبيئٌ عليه السلامٌ: «إِنّما أنا لكم مِثلّ الوالِد. فإذا 
ذَحَبَ أَحَدُكم إِلَى الغائط فلا يَستقيلٍ القبلة و لا يَستَدِيوها بغائط'' 


١‏ فئ:«د) والمطبوع و الحجري: «صلى الله عليه وآاله». وكذلك فى الموارد الآتية. 


فى المغنى: - «عليه السلام». 
فى المغنى: «قبل). 
فى المغنى: «و السيّد». 


0. فى اع صو ظاء اهو اعافد أ لبيك القت بأمورك:والناتب عتك»: 


لد م يلح انك 


' فى ١جء‏ صء. ط. ف)»: «قال». و فى المغنى: «يقول». 

. فى الج» صء. ط. ف») و المغنى: -(ابه). 

1 هكذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «و لا يكون». 
: فى «ج. ط): «لتقديمه). و فى «3» و المغنى: «تقديم). 


06 فى اج. ص. طء. ف): (حكم». 
1١١‏ فى المغنى: «لغائط). 





5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النضٌ و ورود السمع به 1" 
ولا بَولٍ».' فقَدّمَ عليه السلامٌ عند إرادته بَيانَ ما يَخمّصٌّ بحالٍ الخَلوةٍ 
ما يَدُلّ علئ إشفاتي و حُسن نَظَرِ فكذلك" القولُ فيما ذَكرناه. 
ولو أنّ الذي ذَكرناه صَبَّحَ به عليه السلامُ ليَسلّمَّ مِن اليب '؛ بأن يَقولٌ: 
«ألَستُ أولئ يكم في بَبانٍ الشرع لكم*, و ما يَحِبُ عليكم. و ما يَجِلٌ' 
وما" يحَدمُ؟ فإذا كنت كذلكَ في باب الدَّينِء فمَن يَلرّمُّهِ مُوالاتي باطناً 
و ظاهراً” بالإعظام و المّدح و النّصرةٍء فليُوال عليّاً على هذا الْحَدَّ» 
و إِنْما كان يَجِبُ ما ذَّكروه لو كان متئ حُمِلّت الجُملة الثاني علئ ما 
كنار كيت" عن الكملة الأرلرةودناقدتية هأنا اذااكاتك الال مه ويه 


١‏ فى «ج. ص.ء. طء ف)»: «أو بول» بدل «و لا بول». 

3 مسند احمك ج ؟. ص 1ح "لل ورص 0ح 9/17 او ماجة» ج ص15 
ح[ 7 ده الدارمي. ج لضن “4ح سكن النساتي. ج ١ص‏ 0ح 4 مسكد 
الحميدي. ج 5. ص 47315., ح /48. 

". فى المغنى: «و كذلك». 

0 هكذا في «د). و فى ١ج.‏ صء. ط. ف» و الحجري: «و لو أن الذي ذكرناه صرّح به عليه السلام 
لكان خارجاً من العبث». و في المطبوع: «و لو أن الذي ذكرناه صرّح به لكان خارجاً من العبث 
صلى الله عليه و آله ليسلم من العيب». و فى المغني: «و لو أن الذي ذكرناه صرّح به عليه السلام 
عند إرادته بيان ما يختصٌ بحال الوقت ليسلم من العيب». 

0. فى المغنى: - «لكم». 

1. فى «دا والمطبوع و الحجري: +«عليكم». 

/ا. فى (اجء ص. ط. ف»: - «مأ». 

8. فى «اج. ص.ء ط. ف:»: «ظاهرا و باطنا». 

9. فى «ج. ص. ف): «و لكان». 

.٠‏ فى المغنى: «انتفت». و نَبَت. 5 تباعدت. و نبا الشىء: بَعْدَ. المصباح المر. ص (041١‏ نبا). 


54 الشافى فى الامامة /ج” 
ذّكرناه فهو مُستَقِيجٌ لا خَلَلَ فيه [فلا وجة لما ذّكروه].' 

يَُالُ له: قد مضئ في مجملةٍ ما قَذَّمناه مِن الكلام ' ما يُِطِلُ مَعاني” فَصلِك هذا: 
[بيان الحاجة إلى مقدّمة الحديث لأجل إثبات الإمامة] 

ناما" نفيك لان ايكون الا ذكرناه لأجل الققدة و قولك: 
«يَجِبٌ أن يُحمَل” على ما به نفتضصضه تقتّضيه لفظه من غير مُراعاة للحُقدّمةِ) فغَيرُ صَحيح؛ 
لأنّكَ إن أرَدتَ بذلك الاقتضاءً على سَبيل الاحتمالٍ لا علّى' الايجابء فاللفظ 
لون تق لاج التقدعة كقتقييا لغير "با كا تتفي لون إن اقيق بالا فياه 
الإيجابّ, فمّد بِينا أن بورودٍ المُقدّمةٍ لا بْدَ مِن تخصيصٍ اللفظ الوارد مِن بَعدِها 
وااو مرينا له الامتان» 

و مما يُيّنُ صححة ما ذَكرناه أَنْ قول القائل: «عبدي خُرٌّ) و له عَبِيدٌ كنيد لفظه 
مُحَتَمِلٌ مُشتّرك به بِينَ سائر عبيله. فإذا قال بَعدَ أن يُقَرّرَ بمَعرِفةٍ بعض عَبِيدِه ممّن 
يُسَميه و يُعيّنْه: «فعبدى خُرٌ) كانَ كلامّه الثانى مهولا طق تن الوجون علي 
العَبِدِ الذي قَدّمّ تعيبه و تعريفّه. و صارّ قولّه: «فعبدي حُبٌ) إذا وَرَدَ بَعدَ المُقدْمةٍ 
.١‏ المغنى. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 10١‏ 107. وما بين المعقوفين من المصدر. 
". فى (ج.ء ص. ط. ف»: «قد مضى فى كلامك و جوابنا عنه». 

3 فى اج» ص. طء. ف»): امعنى »). 
ه. فى (ج. ص. ط. ف»: «و أمّا». 
فى التلخيص: + «الكلام». 

: فى (ج»: +«سبيل». 

فى المطبوع: «فغير). 

٠‏ فى ١اجء‏ صء ط. ف): - «كثير»). 


زي 


ل ابم اه 





5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ا" 
مُقنّضياً علئ سَبِيلٍ الإيجاب لما ' لو لّم يَحصّلٍ المُقدّمهُ ' لّم يَكُّن مُقنّضياً له على 
هذا الوجهء و إن كان يُقتضيه على طريق الاحتمالٍ. 
و أما' قوله عليه السلام: «إنْما أنا لكم مِثلٌ الوالِد) إلى آخر الخبر, فغَيرُ مُعتَرِضٍ 
على كلانا؛ لأنّه صَلَى اللَّهُ عليه و آلِه لّم ورد في الكلام الثاني لفظاً يَحتَمِلٌ ؟ مغ 
الكلام المُتقدّمء و أرادَ به خجالات ا مقناه. 97000 خبر العَدِيرٍ غيرٌ هذا؛ 
لأنّه صلّى الله عليه و آله لو لّم يُرِدْ بلفظة «مولئ» عقن وله لكان فد ووه ليا 
مُحتَمِادً ما تَعَدَمَ مِن غير أن يُرِيدَ به المعنّى ' المُتقدّم. و فسادٌ ذلك ظاهدٌ. 
والبش بكي" أن كر على اللتعلة و نهر" صكة اومان ف وواماحت. ‏ لوده 
الكتاب -علئ سَبيل التقدير ”مُفيداً بكلايه ' خارجاً ' ' عن العَبّثِء إلا أنّه ' ' متئ لم 
يُصرحٌ بذلك ' و أورَد اللفظ المُحتَّمِلَ فلابدٌ مِن أن يَكون مُرادُه ما ذَكرناه. كما أنّ 
القائلٌ إذا أقبَلَ علئ جماعة فقال '' لهم: «أ لّستم تَعرفون ضَيعتى القُلانية؟) تم قالّ: 








.١‏ فى «ج. صء طء ف»: «أمّا). 

؟. فى «دا والمطبوع و الحجري: -«المقدمة». و فى التلخيص: «لم تحصل» بدل «لم يحصل». 
3 فى ١ج.‏ صء. ط. ف»: «فاما». 

4 فى ااج. ص. ط. ف»: + «على»). 

6. فى «د) والمطبوع و الحجرىي: «معنى». 

فى التلخيص: «بمنكر». 

: فى التلخيص: -«لو). 

في الج ص. ط. ف)»: «التقرير». 

. هكذا فى «د» و التلخيص. و في «جء صء. ط. ف»: «و كلامه». و فى المطبوع و الحجري: «فكلامه». 
6ق هكذا في أكثر النسخ و التلخيص. و في «دا: او خارجاً». و فى المطبوع و الحجري: «خارج"». 
.١‏ فى اج. صص. طء. ف)»: «لأنّه) بدل رإلا أنّه). 

١”‏ . فى التلخيص: - «بذلك». 

ا" في لعل والمطبوع والحجري: «و قال». 


م بم < همهم 


سمب 


50 الشافى فى الإمامة / ج" 
«فاشهّدوا أن ضَيعَتى وَقَف» لا يَجورُ أن يُفَهَمَ مِن لفظه الثاني إذا كان حَكيماً إلا 
وَقْمَهِ للضّيعة التي قَدّمَّ ذكرّها '. و إن كان جائزا ' أن يُصرّحَ بخلافٍ ذلك. فيَقول 
بعد تقريره بمعرفة الضَّيعةَ: «فاشهّدوا أن ضَيعَتى التى تُجاورُها وَقَفُ) فيُصرَّحَ 
بوَقَفِه ف الصيعة التي سَمّاها يا 

وهذه الحجيلة 0 تى علئ كلاه * 1 


قال صاحبٌ الكتاب -بَعدَ أن ذَكَر تعلق بإمساك أمير المؤمنينَ عليه السلام وأصحابه 

رضوانٌ اله عليهم أجمَعينَ ' عن الاحتجاج بالنصٌ مِن خبر يوم الغديرٍ في المَواقِفٍ 

التى وَقَعَ بع ابم راودا يناميا 0 
وقد قال سَيحُنا أبو ها إن ظاهر الخبرٍ يَقتضي إثبات '' ما أثبته "' 
عليه السلاء ١"‏ لأ بوم و ذلك لا يَتأتئ في الإمامةٍ 


9 فى ١ج.‏ ص.ء. ط. ف): +«و لا يجوز أن يفهم و الحال هذه غير ذلك». 
0 فى اج. صء ط. ف): «يجوز). 

١‏ فى المطبوع و الحجري: «او). 

؛. فى التلخيص: «و هذه الجملة كافية فى إبطال ما ذكره». 

0. فى اج حو قل افع دررضوان اه عليهنم يكين : 

5. المغنىء ج 78(القسم الأوّل)» ص 167. 

/. فى «ج. صصء ط. ف)»: «اوقع التنازع فيها فى الإمامة». 

/ فى المطبوع و الحجري: «فقد). 

84 في «د) والمطبوع والحجري: «عليه». 

89177 341 تقدّم فى ج 7 ص‎ .٠ 

.١١‏ هكذا فى النسخ والحجري. و فى المطبوع و المغنى: «إثبات حال». 
.١ 7‏ فى المغنى: «إثبات حال بينة». 

1 في «د) و المطبوع و الحجري: فال الله علتدرو لين و هكذا في الموارد الآتية. 





5١١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 


. ما بين المعقوفين من المغنى. 

. فى «(ص. ط): «من حمله)». 

: في «ج؛ ط): لابه بدل (إنّه). 

. كلمة «بأنّه إمام» كانت مطموسة في أصل المغنىء و قال المحمّق في الهامش: لعلها «ثابتأ». 
1 في «ف)»: + «القيام به». و «فىي حال حياته» اي حال حياة الرسول صلى الله عليه و اله. 
فى اج. صء طء ف»: - «لابى بكرا. 

. فى المغنى: -«اتركوا لى». 


١ 


[فيَجِبُ حَمِلّه علئ ما ذكرناه].' و متئ قالوا: إنّ الظاهر و إن اقتضّى 
الحالَ فإنًا تحمل على بَعَدٍ مَوتٍ النبيّ عليه السلامٌ لّم يَكونوا بذلكَ 
أولئ ممّن حَمَلّه ' على الوقتٍ الذي بويع فيه. و يكونٌ ذلكَ أولئ؛ لما 
نَبَتَ بالدليلٍ من صحّةٍ إمامةٍ أبي بكرٍ. 

و قالَ: متئ قالوا: «تثبّتٌ له الامامة في الحالٍ. لكنّه إمامٌ صامثٌ». قيل 
لهم: فيَجِبٌ أن لا يَصيرَ ناطقاً بهذا الخبر؛ لأنّه إِنّما دَلّ علئ كَونِه إماماً 
ضاقنا ومين قالوابرزانه” يدل بعلن كوه إاما قاطفا»» عيعت أن 
يَكونّ كذلكَ في الوقت. 

و بَيّنَ أنه لا يُمِكِنُهِم القول أنه إمامُ ‏ مع أنّه لا يَقومٌ بما إِلَى الأئمّة في 
حال حياته.” 

و قالَ: لا فرق بِينَ من استَدَلٌ بذلكَ على النصّ و بَينَ مَن قالَ: إِنّ قوله 
عليه الببلام لأبى بكر ': «اتدكوا لي" أحى و حاجينء صَدّقن حَيث 
كَذبِيَ الناش»” هو نَصٌَّ علئ إمامته '' بعد وفاته. إلى غيرٍ ذلكَ مما 


6. مسند أحمد. ج ١ض‏ 479. جح 41487؛ صحيح مسلم. ج 4. ص 1800., ح 5/7727 أسذ الغادة 


ج “ا ص 7175؛ أنساب الأشراف. ج .٠١‏ ص 17. مع اختلاف. 


8 فى المغنى: «فهو». و فى المطبوع و الحجري: «و هو). 
3 فى «اج. ص. ط. ف“:»: «على إمامة أن بكرا. 


فمتانا 


15" الشافى فى الامامة اح ” 
زرُوي» نحو قوله عليه السلام: إلى كت متّخذاً خَليلا لخدت أبا بكر 
خَلنل3م ١‏ وقوله: «اقتَدوا باللدينٍ من بَعدى: أبي بَكرٍء و عْمَرَ» ' إلى غير 
ذل مها تقوو د الا 

بقالُ له: إن الكلامَ في إلزامنا حَملٌ الخبر علئ إيجاب الإمامةٍ في الحالٍ فقّد 
مقو مستتضية ” 

و الذي يُبطِلُ قولّ مَن ألرّمَنا وجوبَ النصّ به بَعدَ عُثْمان: ما تََدّم' أيضاً عند 
كلاينا فى النصّ الجَليئ. و هو أن الأمَدَ مُجمعةٌ على أن إمامة أمير المؤمنينَ عليه 
السلامٌ' بَعدَ قل عَُمان لّم تَحصّلُ له بن مِن الرسولٍ صَلَى اللهُ عليه و آلِه” 
ار ل تللق لاله و عدن مها فوو نما فدهي" 

و يُبِطِلّهِ أيضاً: أن كُلّْ من أَْبَتَ لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ النصّ على الإمامة بخبر 
العَْدِيلٍ أثبتَه على استقبالٍ وفاة الرسولٍ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه مِن غير تراخ عنها. 


اج ”3 ص 18ل ح لاما أ وج 6ت ص 306 ح1١٠1١1وا١٠١3,.‏ 

5 المعجم الأوسطء ج ثّ ص امح 81 مسند الشاميين» ج 5 ص 6 7 4,؛ مسندل 
الحميدي. ج .١‏ ص 714, ح 4غ1؛ حلية الأوليلء. ج 4. ص ٠١9‏ و 180. 

١‏ فى الج. صء. طء. ف»: «ممًا اشتهر بالرواية و ظهر». و فى المغنى: «ممّا اشتهر فى الرواية». 

. المغنىي. ج ٠‏ القسم الاوّل). ص 1١607‏ 167. 

0. تقدم فى ص 17 و ما بعدها. 

: فى الج صء. ط. ف»: «فقد تقدم». 

. في ١ج.‏ د. صء. ط)»: - «عليه السلام». 

. فى (ج» ص. ط. ف»: «١عليه‏ السلام». 

. تقدم فى ص .5١‏ 


> جح ها 





."١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به يلف 


[إبطال الأخبار التى اسنُدِلٌ بها على سبيل المعارضة على النض على أبي بكر] 
فأما الأخبارٌ التي أورّدَها على سَبِيلٍ المُعارَضة: فالإضرابٌ عن ذكرها و تَرَكُ 
تعاطي الانتصاف مِن المُسئَدِلِينَ بخبر الغَدِيرٍ بها ' أسئَرُ على مُورِدِها. 
وأُوَلَ ما فى هذه الأخبار أنْها لا نُساوي ولا تُداني خبرَ الغَدِيرِ فى باب ' الصححة 
و الثبوتٍ و وقوع العلم؛ اا اس حمر 
و وقوعَ العلم ؛ به لكُلُ مَن سَمِعَ انر يناعنك فر د 
كانوا مُخْتَلِفِينَ في تأويله. و ليس شَىءٌ مِن هذا فى الأخبار التى ذَّكرها. 


[بطلان حدينّي الخُلّةَ و الاقتداء] 

على أنّ أصحابّنا قديماً قد تكلّموا* علئ هذه الأخبار, و بَيّنوا أن حديتٌ الل 
ناض '. و يُبطِلٌ آخره أُوّلَه؛ لأنهم ترمو هيه شل الل مليفو اذ لقال ا 
كنتٌ مُتّخِذاً حَليلاً لانّحَذْثٌ فلاناً خَلياةه و لكِنْ وُدَأً وإخاءً إيمان».' فأوّلُ الخبر 
يَقتَضى أن الخُلَةَ لم تَقَعْ و آحَرُه يََنَضى وقوعها علّى الشرط المذكور الذي يَعلَمُ 
كُلُ أَحَدٍ أن الْخُلَةَ منه صَلَى اللَّهُ عليه و آلِه لا تَكونُ* إلا عليه؛ لأنّه لا يَصِحٌ أن يُخالٌ 
أحَداً إلا فى الإيمان و ما يَقَنَضِيه الدَينٌ. 


.١‏ فى «دا والمطبوع والحجري: «لها». 
1 فى «ج. صء. ط. ف)»: - «باب)». 
: فى «دا: «فيما مضى»). و تقدم فى ص 121-19 
ٍ ل 0 ولخي اصحهة 
6 فى اج. صصء. ط ف»: «أن أصحابنا قد تكلموا قديماة: 
فى المطبوع: «يناقض». 
/ا. مسند احمد. ج 5 ص ا حم +6 دج ص ١1ح‏ 0 ؛ الجامع الصحيح. ج 6 
ص 307 ح 1094؛ كنز العمتال. ج 1١‏ ص 007, ح 7370914 
#. فى النسخ: «لا يكون». و ما أثبتناه من المطبوع و الحجري و التلخيص. 


يدا ١١‏ لجسا الحم 


كفضن 


ااا 


51 الشافى فى الامامة اننا 

وتتكروق امسا ولكرها ووو تمق انول على اللاعديي الت ١‏ وإفاته: 
ابَرِئتٌ إلى كُل حلي من َيِه '؛ فإن الله عرّ و جل ” قد اتَخَدَ صاحبكم خَليلاً» ' 
و ة إن كان ايخ بت الخُلَةَ بن و بِينَ غيره فيما تَّقدّمَ فمّد نّفاها” و ترىّ منها 
قبل وفاته. 

وأنتدؤ أ ديق الافقداءنيان :د كوو أن الأمز الا قدا وال تحليق تسدها ؛ 
لأنهما مُحْتَلِهَانِ في كتير مم احكامهما و أفعالينهاق الاقتداءً بِالمُخْتَلِقَين و الاتباعٌ 
لهما مُتَعَذَر غير مُمكين. و لأنّه يََنَضِي عصمتّهما و المن مِن جواز الخط عليهماء 
و ليس هذا بِقّولٍ" لأحَدٍ فيهما. 

وحطكور ا في رواية الخبر بآنّ راويّه عبد المَلِكِ بن عُمَي رٍ“ و هو مِن شيّع بَني 


1: هكذا فى «ج. صء طء. ف» و التلخيص. و فى «د) و المطبو و الحجري: «قبل». 

ا فى «دا والحجري: «من خليله». و فى المطبوع: «من خليل». 

ا فى اج. ص. طء. ف»: «تعالى»). 

غ. مسند أحمد. ج ١‏ ص //, ح ,708٠١‏ وا ص 37284 ح 411894 سين إبن ماجة ج .١‏ ص 71 
ح 47؛ المصيّف لابن أبي شيبة. ج لا ص 478 ح 487 مسند أي يعلى, ج 4 ص 1١١‏ 
ح 018 المعجم الكبير. ج 194 ص 141 44. 

4. فى التلخيص: «نافاه». 
في («د: «و اتباع المختلفين د ا بدل «و الاقتداء بالمختلفين والاتباع لما م 1 
في الج صء. ف): «هذا القول». 
هو أبو عمر - و يقال: أبو عمرو -عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة اللخمي الكوفي 

القطبي الفرسي. كان قاضياً على الكوفة بعد الشعبي. و هو من مشاهير التابعين؛ رأى أمير 

اعوط عليه المنالانن واروى خ غلاب ينرية الله وكات ناص انه 

قال العسقلاني في تهذيب التهذيب (ج 1. ص ال «قال على ؛ بن الخيتة لامر 

أخمل: عبد الملك مضطرب الحديث جدًأ مع ة قلة روايته ... و قال إسحاق بن منصور: ضعفه 

أحمد جدًأً». و فى ميزان الاعتدال(ج 7. ص 101): «كان من أوعية العلم» ولي قضاء الكوفة بعد 


>< 


ا ل 





.1١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به نلف 
اونا نانفا لهم. و كان شَدِيدَ النصب و الانحرافٍ عن أهل البيتٍ 
أيضاًء ظُنيناً فى نفسه و أمانته '. 

و رُويّ' أنّه كان يَمُرُ علئ أصحاب الحُسَينِ بن علئٌ عليهما السلام وهم 
حرج قور عابيو نلخااغووك على اولك ناه الها إريل؟ أن اكه" 

و فيهم' مَن حَكئ روايةً الخبرٍ بالنّصبٍ". و جَعَلَ أبا بكر و عْمَرَ علئ هذه 
الرواية مُنادَيينٍ مامورين بالاقتداء بالكتاب و العترةء و جَعَلَ قوله: «اللّذِين من 


كد 


<> الشعبى و لكنّه طال عمره و ساء حفظه. قال أبو حاتم: ليس بحافظ, تغيّر حفظه. و قال 
احمد: ضعيف يغلط. و قال ابن معين: مخلط. و قال ابن خراش: كان شعبة لا يرضاه)». 
ولقد استعرض علماء الحديث من السئة هذا الحديث بالنقد و الردٌ من شتّى طرقه؛ قال الذهبى 
في ميزان الاعتدال (ج 1 ص 88): «حدثنا أحمد بن الخليل. حدثنا إبراهيم بن محمّد الحلبي 
حدثني محمّد بن عبد السلام بن عمر بن القاسم. حدثنا مالك, عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: 
«اقتدوا باللذين من بعدي» فهذا لا أصل له من حديث مالك. بل هو معروف من حديث حذيفة 
بن اليمان. و قال الدار قطنى: العمري هذا يحدّث عن مالك بأباطيل. و قال ابن مندة: له مناكير». 
و قال في (ج اننن :11 )ا«الخود ين ملليس عن ذى النون المصدرئ عن غاللته عن نافع بخن 
ابن عمر بحديث: «اقتدوا باللذين من بعدي», و هذا غلط. و احمد لا يعتمد عليه». و فى لسان 
الميزان(ج ١ء‏ ص 188) مثل ذلك. راجع: الطبقات الكبرى» ج 3. ص 7317 الرقم 941 أخبار 
القضاق ص 44؛؛ وفيات الأعيان ج ". ص 174, الرقم 70/7 

.١‏ فى «د. ط): «و إمامته». 

: في (اج0: «و يروئى). 

ٌ فى «ج. صء. ط. ف): «افى). 

: فى «ج. صء. ط. ف): «اردت)». ١‏ 

. في تلخيص الشافي. ج “ا ص 75 «و هو الذي قتل عبد اللّه بن يقطر رسول الحسين بن على 

إلى مسلم بن عقيل حيث رمى به ابن زياد من فوق القصر و به رمق فأجهز عليه. فلمًا عوتب 
على ذلك قال: إنّما أردت أن أريحه. استهزاءً بالقتل و قلة مبالاة...». 

1 فى اج. ص. ط. ف»: «و منهم). 

. أي «ابا بكر» بدل «ابى بكرا. 


بحا جد الحم 


زق 


511 الشافى فى الامامة ا 


تعدي» كناية عن الكتاب و العترة. و استَشهَدَ على صحَّة تأويله اموه شان :الله 
عليه و آله في غير هذا الخبر بالتمسّكِ بهما و الرجوع إليهما في قوله: «إنّى مُخْلَّفٌ 
فيكم النقلذوما إن لمشكف بهما آن تعبتواء اتا للم ويعتو أهل اتقو الها 
َن يَفتَرقا حتّى يَرِدا عَلَىَ الحوضٌ». ' 

و أبطَلّ مَن سَلَّكَ هذه الطريقةً في تأويل الخبر اعتراض الخُصوم بلفظ «اقتّدوا 
للا لا يَسوعٌ توه إلى الاثنينء بأن قال: لعن كد أن تكون 
قوله: «إقتدوا/ ؟ متو ها إلى جميع الأَمَ و قوله: «مِن بَعدي أبا بكر و عَمَرَ) نداء 
ا ' على سبيلٍ التخصيص لهما؛ لتأكيدٍ الحُجَةِ عليهما. و شَرِحٌ هذه الجملةٍ 
موجودٌ' في مَواضِعِه مِن الكّبِء و إن كان مُخالِفونا يَدفَعونَ ورود الرواية بالنَصبٍ 


١احديث‏ التعلين را ا السئة لا يحصون 
كثرة منها: مسند اأحمد ج “.ص 15ح 11114 وص 7ل ح 411147 وص 75ح 117717 
وج ك.د ص الاح 191737؛ سن الدارميء ج 7 ص 078 ح 7211؛ الجامع الصحيح ج 0: 
ص 335 ح 037/87 وا ص 377 ح 7/88؛ مسلد أي يعلى. ج 7 ص 7917 ح 0٠١71‏ 
وص ”3750 ح 77١٠؛‏ مسند البؤان ج 7 ص 84, ح 814؛ المصنف لابن أبى شيبة؛ ج “7 
ص 116, ح 0؛ المستدرك على الصحيحين, ج ” ص 118 ح 401/1 وا ص 17١‏ ح ١1!]؛‏ 
المعجم الكبير ج ”3 ص 30 ح 7714, واج 4 ص 1904, ح 4977: وص 273, ح 4434 
وص 14١-١1.ح‏ و ١48غ.‏ مع اختلاف يسير فى المصادر. 

و أفرد السيّد ناصر حسين في تتميم العبقات لوالده السيّد حامد حسين مجلداً كاملاً لهذا 
الحديث, و ضم إليه حديث السفينة. فكان حصيلة بحثه أن من رواه من الصحابة 74 و من 
التابعين 4. ثم ذكر طبقات العلماء من رواته من القرن الثاني إلى القرن الرابع عشر. 

: فى «دا و المطبوع والحجري: «للجميع». 

1 فى ١ج.‏ صء. طء. ف)»): «ليس بمنكر). 

٠:‏ فى المطبوع و الحجري: «ان يكون اقتدوا باللذين». 

6. فى (جء ص. ط. ف): «يدلٌ أنفنما ذكرا» بدل «نداء لهما». 

1 فى المطبوع و الحجري: «موجودة)». 


يجمد ١‏ لجسا الحم 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ينف 
أشَدٌ دَفع؛ و يَدَعونَ أنه مما خَرَجَ على سَِيلٍ التأويلٍ من غيرٍ رجوع إلى رواية. .سم 
و مما يُمكِنٌ أن يُعتَمَدَ في إبطالٍ خبر الاقتداء: أنه لو كان موجباً للنصٌ على 
الوجه الذي عارضٌ به أبو هاشم لاحي به أبو بكر لنفيه في السقيفةء وما جار 
أن غدل غنه' لك رقاقة أن انق ين فُريش).' و لا حَفاءً عجان الحو فق أن 
الاحتجاج , بخبر الإقتداء أقطّمٌ للشّغبٍ' و خط الح ابو أن العان قي" 
و التقيّةَ و الخوف عنه زائلان '. و وجوه الاحتجاج له مُعرضةً؛ و جميعٌ ما يَذّعيه 
البيعة بالنضن الذي تدع اليد عن النقل مقي" 
و لَوَجَبَ"أيضاً أن حنج به أبو بكر علئ طَلحةً لمّا نازّعَه فيما رَآه مِن النضّ 
على عَمَرَ و أظهَرَ الانكارٌ لفِعله؛ فكانَ احتجابه فى تلك الحال بالخبر المُقتَضى 


8 فى المطبوع و الحجري: -«عنه). 

.١‏ مسند أحمد ج 7 ص 174, جح 177794, وراص 187 ح 179477, وراص 45١‏ ح 191747؛ 
المستدرك على الصحيحين. ج 5. ص 80, ح 1437؛ المعجم الكبير» ج .١‏ ص 707 ح 70/ا؛ 
المصنف لابن أبى شيبة. ج لا ص 080. ح 8, و ص 481, ح 017 واج 4, ص 044 ح /ا1؛ 
المصنف لعبد الرزّاق. ج .١١‏ ص 048, ح 194077؛ مسند أبى يعلى. ج 3 ص 77١‏ ح 1414 
واج لاص 31ح 107و 2077 

". الشّعْبٌ و الشّعَبُ: تهييج الشرّ. المحكم و المحيط الأعظم. ج 0. ص 1297( شغب). 

. فى (ج. صص): «أنهض بالحجة». و فى التلخيص: «وأدحض للحجّة». و دَحَضْت الحجة ‏ من 
باب نفع -: بطلت. المصباح امثير ص 140( دحض). 

0. هكذا في النسخ و الحجري والتلخيص. و فى المطبوع: «لا سيّما». 

1. فى «د» والتلخيص: «سيّما و التهية عنه زائلة». 

/. في اج. ص. ط. ف»: ١و‏ وجوه الاحتجاج بالنص الذي نذهب إليه. عن الرجل منتفية». و فى 
التلخيص: «و وجوه الاحتجاج له معرضة؛ و جميع ما تذعيه الشيعة من الموانع عن الاحتجاج 
بالنضٌ الذي يذهب إليه. عن الرجل منتفية». 

/. عطف على قوله: «لاحتجّ به). 

9 فى اد. ص. ط» و المطبوع و الحجري: «فيما رواه». 


فاون 


1 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


انك وس ل اللشا الله علو عليه غلاديو عافد ! الناقن نالأ قتنا ىد 
و الاتباع له. أولئ و أُلرّمَ ' مِن قوله: «أقولٌ: يا رَبّء وَلَيثّ عليهم خَرَ أهيك»." 

وألها اركاذ هرا الفردصييها لكا ضاظ ] نغالة ادن هويا 
لمُوافَقِهما في جميع أقوالهما و أفعالهماء و قد رأينا كيرا مِن الصحابة قد خالّقَهِما 
ف كرون المكاريمان ا قو ااا غير ما يَذْهَبَانِ إليه. و قد” أظهّروا ذلك؛ فيَجِبٌ 
انكر قو ذلك خا تعالن :اناه" رسو ل سك الله فلوو ال" 

و قد كان يَجِبٌ أيضاً أن يُنبّهَ الرجحلان مَن خالقَهما و أظهَّرَ خلافهما» على 
مُتٌضئ هذا الخبر. و يُذَكّراهم ' بأنّ خلاقهما محظورٌ ممنوعٌ منه. 

على أنّ ذلك لو اقتَضَى النصّ بالامامة علئ ما ظنُوا لَوَجَبَ أن يَكون ما رَوَوه 
عنه عليه السلام مِن قوله: «أصحابي كالنُجوم بيهم اقتّديتم اهتّديتم) '' موجباً 
لإمامة الكل ' أ. و إذا لّم يَكُن هذا الخبرُ موجباً للإمامة فكذلك الآحَرُ. 


.١‏ فى «ص»: «و دعاء». و فى التلخيص: «و دعاؤه». 

. فى التلخيص: «و أليق». 

4. حاظراً: أي مانعاً. و حَظرَ الشىءَ -و عليه -: مَنَعَه و حجر القاموس المحيط. ج ”.ص 17( حظر). 

6. فى التلخيص: - «قد). 

: فى ((ج. ص ): ابنص». 

3 فى (جء كة ص صّ ف»: «عليه السلام». 

هكذا فى الج. صء. طء. ف» و التلخيص. و فى «د) والمطبوع و الحجري: «من يخالفهما». 

. هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «و يذكر أنهم». 

3 جامع الأصول. ج 0 ص 1ح 119 تلشخشيص الحيير» ج 53 ص 0ح 6 ضفات 
الحنابلق ج 5”. ص "١‏ الرقم ؛ سبل الهدى؛ ج .ص 5546 وج ١ل‏ ص 8غغ4. 

.١‏ هذاالحديث مروى من طريق جعفر بن عبد الواحد الهاشمى؛ قال الذهبى فى ميزان الاعتدال 


د 


يم اح 


6 »م ا << هم 





>” فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصٌ و ورود السمع به‎ .١ 

و قد رَوَوا أيضاً عنه عليه السلامُ أنّه قال: «إهتّدوا بِهَدْي ' عَمَارِ و تَمسّكوا بِعَهِدٍ 
ابن أَمّ عَبدِه ' و لم يَكُن في شَيءِ مِن ذلك نض بإمامةٍ و لا فرضِ طاعة؛ فكي 
يُظَنٌ هذا فى خبر الاقتداء و حُكمُ الجميع واحدٌ فى مُقنّضئ ظاهر اللفظ؟ 
[بطلان دلالة حدينّي الخُلّة و الاقتداء و غيرهما على النصّ] 

وعد قار عار زنا عر هذا كلميرى ملم ووه الأخبار و صحَتّها. لم يكن فى 
شَىءِ منها تصريحٌ بِنّصّ و لا تلويحٌ إليه. 

أمَا خب الحُلَةِ وما يَذّعونّه مِن قوله عليه السلام: «أترُكوا لي أخي و صاحبي» " 


فلا شْبِهةَ على عاقل في بُعدِهما عن الدَّلالةِ على النص. 

<> (ج ١‏ ص 117): «جعفر بن عبد الواحد الهاشمى القاضي. قال الدار قطني: يضع الحديث. 
و قال أبو زرعة: روى أحاديث لا أصل لها. و قالابن عدي: يسرق الحديث و يأتى بالمناكير. ثم 
ساق له ابن عدي أحاديث, و قال: كلها بواطيلء و بعضها سرقة من قوم. و قال أبو حاتم: وسئل 
جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن على حديثا للقعنبي. فزاد عليه عن انس. فدعا 
عليه القعنبى فافتضح. قال أبو زرعة: أخاف أن تكون دعوة القيع الفيالخ أدركته. و من بلاياه 
عن وهب بن جريرء عن أبيه. عن الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن النبي صلَى الله 
عليه و سلم: اصحابى كالنجوم. من اقتدى بشىء منها اهتدى). ومثله عن العسقلاني فى لسان 
الميزان ( ج "”, ص 2.40/8 الرقم )1١‏ وزاد: «و قال سعيد بن عمرو البردعى: ذاكرت ابا زرعة 
بأحاديث سمعتها من جعفر بن عبد الواحد, فأنكرها و قال: لا أصل لهاء و قال فى بعضها إِنّها 
باطلة موضوعة». 1 

.١‏ فى التلخيص: «بهداية». 

3 الجان الصحيح. ج 0. ص 177, ح 7800! المستدرك على الصحيحين. ج 77 ص 1794 ,8٠١‏ 
حَ ١0*-605غ2غ:‏ و 400غ.؛ المعجم الاوسط. ج 6. ص 544 ح 04605. وج أ ص آالل 
.8 4 مسند الحميدي؛ ج ١‏ ص 14ح اي الكبرى للبيهقىي. ج .ص 107. 
ح 117117 مع اختلاف يسير فى بعض المصادر. 

". هذا حديث آخر غير حديث الخلة. و هو معطوف عليه. 


لاضن 


رض الشافى فى الآأمامة قا 


فأمًا خبرٌ الاقتداء فهو كالمُجِمَلِ؛ لأنّه لم يُبيّنْ في أَيّ شَيء يُقنَدئ بهما.ء و لا 
على أيّ وجه. و لفظة «بتعدي» مُجِمَلةٌ ! لَيسَ فيها دَلالةٌ علئ أنّ المُرادَ: «بَعدَ وفاتى) 
دون «بَعد حالٍ أخرئئ مِن أحوالى '». و لهذا قال بعض أصحابنا: إن سبت هذا 
الخبر أنّ النبيئ صَلَى اللَهُ عليه و آلِه كان سالكاً بعضٌ الطَرْقٍ'؛ وكان أبو بكر و عُمَُ 
رين عنه جائيين علئ عَقِبهء فقالّ النبيئ صلّى الله عليه و آله لبعضٍ مَن سَألَه 
عن الطريق الذي رلك فى اتباعه 00 به: «اقتدوا ادن عتما 
وعَنئ بسّلوكِ الطريق, دون غيره. و هذا القولُ وإنكانَ غيرَ مقطوع به. فلفظً الخبر 
يَحَتَمِلّه * كاحتماله لغَيره. ْ 

و أينَ الدّلالهٌ على النصّ و التسويةٌ بين و بِينَ أخبارنا؟! و نَحنُ حَيتٌ ذَهَبنا في 
خبر الغَدِيرٍ و غير إلى النضصٌ لم نَنَصِرْ على مَحضٍ الدعوئء بَل كَشَفنا عن وجه 
الدلآلهاد و استفصينا نا يوزة ين الحودبو كد كان كحك عن سن عنارعنا ينهذة 
الأخبار و ادّعئ' إيجابها للنصٌ أن يَفعَلَ مِثْلّ ما فَعَلناه أو قريباً منه. 

و ليس لأحَدٍ أن يَتطرّقٌ ' إلى إبطالٍ ما ذَّكرناه مِن التأويلات؛ بأن يَذَعيَ أن الناس 
في هذه الأخبار بِينَ مُنَكِر و مُتقيّل؛ فَالمُكِرُ لا تأويلَ له. و المُتقبَل يَحمِلُها على 
النصّء و يَدقَعٌ سائر التأويلات. 


.١‏ فى ١ج.‏ صء. ط. ف» و التلخيص: «محتملة». 
؟. فى التلخيص: «بعد حال من حالاتى». 

0 في «د) والمطبوع والحجري: يشمن الطريق». 
. فى التلخيص: «سلكه)». 

6. في «د) والمطبوع و الحجري: «محتملة». 

1. في المطبوع والحجري: «و اذعاء). 

/. فى «د»: «أن ينطق». 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به قف 
أذ هنذا الفول دل عن عفلة شديذة ون قائله أو خفالط ابو كيف تكرة 
ادعَاؤْه " صحيحاً و نحن نَعلّمُ أن كُلُ مَن أَثبَتَ إمامة أبي بكر مِن طرريق الاختيا وه 
و هم أضعاف مَن أنّبتها من طريتي النصٌ - يَتَقبَلونَ ' هذه الأخبارٌ من غيرٍ أن 
يَعتَقِدوا فيها دَلالة على نصّ عليه؟ 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و قد قالَ شَّيحُنا أبو الهُذّيلٍ * في هذا الخبر: إِنْه لو صَمَّ لكان المُرادُ 
به الموالاة في الدينء و ذَكَرَ أنّ بعضّ أهل العلم” حَمَلّه علئ أنّ قوماً 
َقُموا علئ علي عليه السلامُ بعض أموره. فظهرَت مُقالاُهم له' و قولهم 
فيه. فأخبَرَ عليه السلامٌ بما يَدُلَّ علئ مَنزِلتِه و وَلايتِه؛ دافعاً لهم" 


.١‏ فى التلخيص: «و مغالطة». 

في اج صء ط. ف»: «ما اذعاه». 

: فى المطبوع و الحجري: «ينقلون». 

محمّد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبديء أبو الهذيلء المعروف بالعلاف. المتكلم. 

كان شيخ البصريين فى الاعتزال و من أكبر علمائهم. و هو صاحب مقالات فى مذهبهم 

و مجالس و مناظرات, و هو مولى عبد القيس. كان حسن الجدالء, قويّ الحجة. كثير الاستعمال 

للأدلة و الالزامات. و لأبى الهذيل كتاب يعرف بميلاس. و كان ميلاس رجلاً مجوسياً فأسلم 

وكا نتيت إسلامة أنه جمع بين أبى الهذيل و جماعة من الثنويّة فقطعهم أبو الهذيل فأسلم 

ميلاس عند ذلك. وكانت ولادة أبى الهذيل سنة ١7١ه.‏ و توفى سنة 77060 ه بسر من رأى. 

تاربخ بغداد. ج 4. ص 171, الرقم ,؛ الدر النمينء ص 4177 وفيات الأعيانء ج 4 ص 536 

الرقم 107؛ الوافي بالوفبات. ج 0. ص 17١‏ الرقم 5197. 

6. فى المغنى: «بعض العلماء». 

0 فى العقدد : «و ظهرت معاداتهم له). 

. فى «دا: «دفعاً له). و فى المطبوع والحجري: «و ولايته و فعاله و أفعالهم» بدل «وولايته؛ 
دافعاً لهم». و الظاهر أن «و افعالهم» تصحيف «دافعا لهم». 


مأ يجأ اعم 


بطارتضن 


عض الشافى فى الامامة اج ” 


و بم ١‏ هما 


عمّا خافٌ فيه الفتنة. 
وقد قالَ بعضّهم في سبب ذلك إنّه وَقَعَّ يِينَ أميرٍ المؤمنينَ عليه السلامُ 
وك احانه اين وي كلاخ فقال الداآمية امسج عليه انبلاط يبرا تقول 
هذا لعولالة 1 قال» السك فلوو انكر لق ارول الله قال 
رسولٌ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عليه ': «من كنت مولاه فلي مولاه» يُرِيدُ بذللكَ 
قطع ما كان ين أسامة و بان" أنه بَنزليه في كُونه مولي له. 
و قال بعضهم مثل ذلكَ في زَيدٍ بن خارثة: و أنكروا' أن خبرَ الغديرٍ 
عد مَوتته “. 
و المُعتَمَدُ في معتّى الخبر علئ* ما قَدَّمناه؛ لأنَكُلَّ ذلك لو صَحَّ و كان 
لخب خارجا. فلم َم ب لكان كاوها قي ددا عه 
أن يكونّ الكلامٌ في ذلكَ. دون بيانٍ السب الذي وجودّه كعَدّيهء في أن 

ور 3 الات لال 50 0 0 

بال له: أمَا الذي يُبطِلٌ ما حَكَيته عن أبي الهُذَيل فهو جميعٌ ما تَقدَّمَ من كلامنا. 


. هكذا فى المغنى. و فى النسخ والمطبوع: + دو آله». 
. فى ادا والمطبوع و الحجري: «و تبيان». 


فى المغنى: «و ذكروا». 


. أي بعد موت زيد. 


: فى (د): -«على». 


فى المغنى: «و كان الخبر خارضا علية لم يمنع». 
فى المغنى: -«لفظه)». 


: هكذا فى جميع النسخ و الحجري وا لمغنى. و فى المطبوع: «يتغيّرا بدل «لا يتغير). 
. المغنيء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 1867 185. 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به يفف 
[نفي أن يكون حديث الغدير صادرأ نتيجة منازعة مع زيد بن حارثة أو ابنه أسامة] 

فامًا التَعلَقٌ بكر السبّب وما ادّعى مِن مُلاحاة وي عار ا اماف ابه 

فالذي يُفِسِدَه ! ما قَدّمناه أيضاً مِن اقتضاءٍ الكلام لمعنّى الإمامة. و أن صَرفه عن 
معناها ' يُخْرِجَه عن حَذَّ الجكمة. ' 

وقد ذَكَرَ أصحاينا فى ذلك وجوهاً: 

منها: أنّ زَيدَ بنَ حارثة َيِل بمٌؤتةَ » و خبرٌ الغَدِي ركان بَعدَ مُنصَرَفٍ النبئ صَلَى 
للَّهُ عليه و آلِه عن حجّةٍ الداعء و بِينَ الوقنينٍ زمانٌ طويلٌ؛ فَكَيِفَ يُمِكِنٌُ أن يَكونٌ 
سه ما ّوه؟ و هذا الوججة أيضاً يحص بكر يد بنِ حارثة وما تدم تأ 

مِن الوجوه يعم التعلّق بريد و أسامة ابئه. 

و منها: أن أسبابَ الأخبار” يَجِبُ الرجوعٌ فيها إِلَى لتقل كالرجوع في نفس 
الأخبار, ولا يَحسّنٌ أن يُقَنَصَرٌ "كوا ع ل عار يورا ونور لمق تن خا 


فى المطبوع و الحجري: «يفيده). 

؟. فى التلخيص: «معناه»). 

*. تقدم فى ص ١71١‏ -"1097. 

غ. «مؤتة) قرية من أرض البلقاء كانت بها الوقعة المذكورة التي استشهد بها جعفر بن أبي طالب 
وبزيةادة ختارنة وعيد اللةاين رواحة - زضى اللّه عنهم - و هى اليوم تابعة للكرك من بلاد 
الأردن تبعد عن الطريق العام بحوالى ٠‏ ؛كيلومتر. وكتب السيّد عبد الزهراء الحسينى الخطيب 
محمّق الطبعة السابقة من الشافى فى الهامش: و قد مررت بها عام 17414 ه و أنا فى طريقى إلى 
الحج. و زرت مرقد جعفر عليه السلام و هو في مسجد جميل قد فرش بالسجاد الفاخر. 
و مرقد زيد قريب منه. و عليه قبّةَ صغيرة جميلة؛ و مثلها القبّة على قبر عبد الله بن رواحة. 
و قريب من مراقدهم زرت المسجد الذي على أرضه الوقعة. و هو فخم البناء و مفروش 
بالسجّاد الفاخر أيضاً. 

5. فى التلخيص: «أنّ أسباب الأمر أخبار». 

1. فى التلخيص: «و لا يحسن الاقتصار». 


١11 


خفن 


غ5 الشافى فى الإمامة / ج" 


1 0 9 2 - 3 م 5 
مِن الخصوم ان يُسند ما يَدعيه مِن السبّب إلى رواية معروفة و تقل مشهور. 
و المحنة بَيئَنا و بيهم في ذلك. و لو أمكتهم على أصعب الأمور أن يَذكُروا رواية فى 
السبّب. لم يُمكن ' الإشارةٌ فيه إلى ما يوجبُ العلمَ و تَتلقَاه ' الأمَةٌ بالقبولٍ علّى الحَدٌ 
الذى ذكزناه فن حبر الغدينء:ؤ ليس لنا أن تحمل تأويل الشير الذي هذه ضفي * غلن 
سبب” أُحَسَنٌ أحواله أن يُكونَ ناقِلُه واحدأء لا يوجبٌ نخبرُه عِلماً ولا يُئلِجُ! صَدراً. 
و منها: أن الذي يَدعونّه فى السبّب لو كان حَقَا لما حَسّنَ مِن امير المؤمنينَ عليه 
السلامُ أن يَحبَّحّ به فى الشورئ على القوم فى جُملة فضائله و مناقبه. و ما حَصّه اللَهُ 
تعالئ به؛ لأنّ الأمرّ لو كانَ على ما ذَكروه لم يَكُن فى الخبر شاهدٌ على فضلء و لا 
دَلالةٌ علئ تَقدّم. و لَوَجَبَ أن يَقول له القومٌ فى جواب احتجاجه ': و أيٌّ قضيلة لك 
بهذا الخبر عليناء و إِنّما كان سببه كيت و كَيتَ ممًّا” تَعلَمُه و تَعَلَمُه؟ و فى احتجاجه 
عليه السلامٌ به و إضرابهم عن رد الاحتجاج ذلالة علئ بُطلانٍ ما يَدعونه مِن السبّب. 
و منها: أنّ الأمرَ لو كان على ما اذَّعَوه فى السبّب لم يكن لقَولٍ عُمَرَ بن الطاب 
ف للك الخال قارع ما" تطاكركمة الروانة " الفح "رمحت :خولاى 
.١‏ فى (اص»): + «من». 
". فى التلخيص: «لم يمكنهم). 
١‏ هكذا فى المطبوع والتلخيص. و فى النسخ و الحجري: «يتلقاه). 
؛. هكذا فى التلخيص و فى اجء ص.ء. ط. ف»: «هو صفته). و فى «(د) والمطبوع: «هو صفة)». 
0. فى التلخيص: «علئ سبيل». و فى «ج. ص. طء. ف»: «اعلى سبيل سبب). 
. يقال: تَلَجَثْ نفسي تَنْلجّ ُلوجاً: إذا اطمأنت. الصحاح. ج .١‏ ص 707( ثلج). 
. فى «اج. طء ف): «فى الجواب عن احتجاجه)». 
فى التلخيص: «فيما». 
. فى «ف» و المطبوع و الحجري: «الروايات». 
.٠‏ فى لجء صء. طء. ف» و التلخيص: -«الصحيحة». 


ف بم << ها 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به نلف 
و مَولئ كُلَ مؤمن و مؤمنة) -مَعنى؛ لأن عُمَرَلَم يَكْن مَولَى الرسولٍ ' صَلَى اللَّهُ عليه 
و آله مِن جهة وَلاءِ العتتي, و لا جماعة المؤمنينَ 

وإنهاة ان از أسامة نه حيست" لا ال ره 
إلئ بَني العَمّ فيُنكرّه. و ليس > مَنزِلُهِ مَنزِلةَ مَن يَستَحسِنٌ ' أن يُكابرَ فيما يجري هذا 
التجرئ: وأو في علبه ما امل شه فيه ذلك الإنكاز بلع من لدي َل 
اللهُ عليه و آلِه الذي جَمّء١‏ له الناسّ فى وقتٍ ضيّقٍ و قَدّمَ فيه مِن التقرير و التأكيدٍ 
ما قَدّمَ. 

و منها: أنّ السببّ لو كان صحيحاً لم يَكُن طاعناً على تأويلنا؛ لأنّه لا يَمتَنِعُ أن 
يُردَ النبئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه ما ذَهَّبنا إليه مع ما يمضه السببٌ مِن وَلاءِ " العتتي. 
و إِنّما كونٌ السببٌ طاعناً لوكان حَملٌ الخبر على مو به" يُنافي تأويلّناء و أكثرُ ما 
تَقتّضيه ' الأسبابٌ أن يُحِعَلَ ' ' الكلامٌ الخارجُ عليها مُطابقاً لها. فأمًا أن لا يَتعدّاها 
فغيرٌ واجب. 

و منها: أن كلام النبيئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِهِ يَجِبٌ أن يُحمَلٌ علئ ما يَكونٌ مُفيداً 


5 في ااجء صء ف)»: «مولى لرسول اللقة 

5. فى اج. صء. ط. ف): «او ابنه اسامة». و في «د» والتلخيص: -«ابنه». 
3 فى «اج. ص. ط. ف)»: - «بالذي». 

: في الج ص. ف»: «فليس». 

6. في «ج. ص. ط. ف»: «يحسن»). 

: فى «ص»: (اجتمع". 

. في «ج. ص. طء. ف): «ولاية». 

فى التلخيص: «عليه» بدل «على موجبه». 

في ااجء د. ص. ف» و الحجرى: «يقتضيه). 


٠‏ . فى التلخيص: «أن يُحمل». 


ع ةس ا ل ها 


11/1 


شف الشافى فى الإمامة / ج" 


ا ا ا ا 
الحَكّماءِ. و إذا كان هذا واجباًء لم يَحِسنْ أن يُحمَلَ خبرٌ الغَدِير على ما ادَعَوه؛ لأنه 
إذا حُمِلَ عليه لّم يُفِذُ؛ِ مِن قِبَلِ أنّه معلومٌ لكُلّ أَحَدٍ علماً لا يُخالِجُ فيه الشكٌ أن وَلاء 
العتتي لبتي العم ' 
قال صاحبٌ الكتاب بَعدَ كلام قد تدم كلامنا عليه:' 
و اقااقي امول 5597 25 الفبيئة يها وله" لفظة رم اسن 


ملك الوق '+او المعتق: بو المفتق '. وابن العَمٌّ و العاقبة ‏ و بطل 0 
ذلك. و رَعَمَ أنه ' لِيس بَعدّه إلا الإمامة فإنّه يُقَالٌ له: و مِن أينَ أن ' ' هذه 
اللفظة تُفيدُ الإمامة فى لغةٍ أو شرع أو تَعارفٍ لِيَتِمّ لكَ إدخاله في 
القسدة؟ لأله انما تدخل فق القسشنة بها يقيدة القؤل و يععمله دون غيرة: 

.١‏ فى (ج. ص. ط. ف»: - «عليه». 

؟. فى «ج. صء طء ف»: «معلوم لكل أحد أنّ ولاء العتق لبنى العمّ علماً لا يتخالجه فيه الشك 
ولاالارتياب». 

. ما ذكره القاضى فى هذا الموضع الذي حذفه المصئّف رحمه الله. هو ما تقَدّم من ادّعائه 
أنّ حديث الغدير إذا دلّ على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام؛ دل عليها فى حال صدور 
الحديث. أي فى حال حياة رسول الله صلى الله عليه و آله. و قد تقدّم بطلان ذلك في ص ١/7‏ 

غ. فى المغنى: + «بذلك». 

6. فى المغنى «تحتمله». 

: فى (اج. صء. طء. ف»: «فيما يحتمله لفظه من مولى الرق». 

فى المطبوع والحجري: -«والمعتق». 

فى المغنى: «فيبطل». 

: فى «ج. صء ط. ف): «أن). 


3 ف (د)» والمغنى: - دأنٌ». 


ف بم ال ا هس 


."١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به يفف 


فإن قالَ: لأنّ لفظة «الإمام» تقتتضي ' الائتمام به و الاقتداءء و وجوبَ 
الطاعةء و لفظة «مَولئ» تُطلَق' 1 ذلكَ في التفصيل. فيَجِبُ دخول 
الإمامة تحته. 

قن لهو من ا ا وجومة الطاعة تنكفات رركو 5 1و ليت 
َعلَمُ أن طاعة الوالدٍ علّى الولد” واجبة و لا يُقَالٌ له' «مولئ»"؟ و إذا 
مَلَكَ بِعَقدٍ الاجارة الأجيز يَلرَّمُه طاعثه* و لا يُقال ذلك فيه. وقرا 
استَعمَلَ أهلٌ اللّةِ في الرئيس المُقدّم لفظة «الدَبٌّ» و لَم يَستَعيلوا لفظة 
«المولئ» 5 إذا أزاذوا نه التضيرة. 

فإن قالَ: قد نَبَتَ أَنّْهم يفولونَ في السيّدِ: «إنه مَولَى العَبدٍ''» لما 
مَلّكَ طاعتّه و لَْمّه الاتقيادٌ له '' ٠و‏ ذلكَ قائمٌ في الإمام. فوَجَبَ ان 


يوصّف بذلك. 


١ 


. في المغنى: «لأنّ لفظ الإمام يقتضى». 

. فى ١ج.‏ صء طء. ف)»: «و لفظ المولئ يطلق». 

. فى «د) والمطبوع والحجرى: «فيقال له». 

. فى الج. ص. ط. ف»: «وجوب الطاعات تستفاد». 

. في «ج. ص. طء ف): «طاعة الولد للوالد». و في المغنى: - «على الولد». 


فى «دا و المطبوع والحجرى: + («إنّه). 
فى المغنى: «مولاه». 


ا فى (اج): «يلزم إطاعته». 


ست المغنى: «فقكل». 


.١‏ فى «ص. طء. ف» و المغنى: اللعبد». 


فى «ط. ف» و المغنى: - «له». 


١١‏ . فى «د»: «فواجب». و فى المغنى: «فوافق». 


فين 


54 الشافى فى الامامة /ج"” 
قيل له: لم يوصّف المَولئ بذلكَ لما ذَكرته, و إِنّما وُصِفَ' لأنه يَملِكُ 
بِيعه و شراءه. و التصرّف فيه بِحَسَبٍ التصرّفٍ في المِلك. و ذلك لا 
عي انار 

[دلالة لفظة «مولئ» على الأولئ بالتدبيرء و أقسام ما تُستعمل فيه من معان] 

يْقالُ له: قد بِيًّا أن لفظة «مولئ» تُفِيدٌ في اللّغة: مَن كان أولئ بالتدبير. 286 

بالشىءٍ الذي قيل أنّه مَولاه. و استّشهدنا مِن الاستعمالٍ بما لا يُمِكِنٌ دَفعٌه. " 

غركاناها تمنهما > هذه اللفظةٌ فيه علي ضربَين: 

َحَدُهما: لا يَصِحٌ مع النَّخَصّصٍ* بتدبيره و التحقتي بالتصرّفٍ فيه وصفًه 
بالطاعة؛ كسائر ما يُملَّك سِوَى العَبِيدٍ'. فإنه قد يوصّف المالك للأموالٍ و ما جرئ 
مجر اهن لماز كاقي لتر ل لياه على انعد اتنس وك ته لنة عالت يها وود 
المُستَحِقَينَ للميراث و" المُختَّصَّينَ بالتصَرفٍ فيه. فى قوله تُعالى: «و لِكُل جَعَلْنا 
موالى مِمًا تَرَكَ الوالدانٍ و الأقْرَبُونَ و الَّذِينَ عَقَدَتْ أَئِمائكُْ4* و إن كانَ دخولٌ 
لفظ ' «الطاعة» و وجوبها فى ذلك يع 


5 فى «د» و المطبوع و الحجري: «يوصف)». 

.١00 القسم الأوّل). ص‎ (٠١ المغنى. ج‎ .١ 

*". راجع ص ١0١‏ و ما بعدهاء و ١17‏ وما بعدهاء فإِنْ مجموع ما فى هذين الموضعين يعكس 
ما جاء ذ فى المتن هنا. 

3 فى «اج. ف): «ما استعمل». و فى «صء ط): «من استعمل». و فى التلخيص: «ما تستعمل». 


0. فى «جء د. صء ط. ف»: «مع التخصيص». 2 في «د»: «العبد». 
. فى «ج» صء طء ف» و التلخيص: - «و». 

كد النشاء )57 

4. فى «ص» والتلخيص: «لفظة». 





". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ”> 
كالويت البكد بانة ولي العيق .وو لق اللغراء دافن لخي الدى رونا ققدم '- 
نهنمو اهنا 

و رُجوع كلا الوجهينٍ إلى معنئ واحد؛ و هو التَّحَمْقُ بالشىء و التخَصّصٌ ' 
بتدبيره. و لا م مدر يا دخول لفغل * «الطاعة» في أحَدهما دونَ الآخر رإذا كانت 


الفائدةٌ وإتملاة. 


[صحّة إطلاق «مولئ» على الواِد و المستأجر مع التقيبد] 

ع ل ل ل 
طاعتّهماء فغيرُ مُمتَنِع أن يُقَالٌ فى الوالدٍ: إن مَولى وَلَدِه؛ بمعنئ أنّه أولئ بتدبيره. 
كما أنّه قد يُستَعمَلُ فيه ما يَقومُ مَقامَ «مُولئ» من ن الألفاظ. فيُقالٌ: إنّهِ أَحَقٌ بتدبير 
وَلّدِه ' و أولئ به. وكذلك القولٌ في المُستأجر؛ له يَملِك تَصَرُف الأجير. إلا أن 
إطلاقٌ ذلك مِن غير تقييدٍ' و ضرب من التفصيلٍ ر يَمالّم يَحسُنْ لس لأ اللّة لا 
َقنّضيه. لكِنْ لأنّ لفظةً «مولئ» قد كَكرَ استعمالّها بالاطلاقٍ في مالك العَبِدٍ و مَن 
جرئ مّجراه. فصارٌ تقييدٌها فى الوالدٍ واجباً؛ إزاة لي" و الإيهام”. و مثل هذا 
كَثِيرٌ في الألفاظ, و لَّيسَ هو" بشخرم لهاع ماتيا و أُصولها. 


.١‏ فى «اج. ص. ط. ف»: «اللعبد»). 

1 تقدم فى ص 06 .١‏ 

1 فى «ج. ص. ط. ف): «و التخصيص». 

؛. فى التلخيص: «لفظة». 

6. في الج ص. ط. ف)»): ابتدبيره»). 

. هكذا فى اد). و في سائر النسخ و المطبوع: «من غير تفسير». 
. فى «اج. ص. ط)»: «مع إزالة اللبسس». 

. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «و الإيهام». 

. فى (اج. ص.ء. ط. ف): - اهو ). 


م 2ح ادن 


ماضن 


رف الشافى فى الامامة /ح" 


رم" 
م 


نم يُّقالُ له: إذا قُلتَّ: إِنَ لفظةً «مَولئ» تُِيدٌ الموالاة في الدين التى يَحصّلٌ ' بَينَ 
المؤمنينَ» فهَلا أطلّقتَ علّى الوالدٍ أنه مَولى وَلَّدِ و المُستاجر أنّه مَولئ أجيره إذا 
كان الجميعٌ مؤمنينَ» و ذَهَبتَ في اللفظة إلى معنّى ' الموالاة؟ 

فإن قلت إنّي أطلقٌ للكت لا حتت ةاطته 

قلنالك: و نحن أيضاً تُطلقٌ ما سمئنا ' إطلاقه “.و تريلٌ” المعتّى الذى ذَهَبنا إلبة؛ 
لأنّ قِلَهَ الاستعمالٍ إذا لم تَكّن مانعةَ لك مِن إطلاقٍ اللفظٍ على المعنّى الذي 
اخمّرتّه لم تككّن مانعةً لناء و أَدِلمُنا ثابتة'. 


مام ا ال د أ ومن ال ل اق قن كن 00 
وإنابَبَتَ الاطلاق كنت مناقضاء إلا ان تعتذِرٌ بمثل ما اعتذرنا به. 


[صحة اطالاق «مولئ» على الرئيس و السيّد] 
فأما الرئيسش و“ السيّدٌء فلاشبهة فى إجراء لفظةٍ «مَولئ» عليه. و قد حَكْينا ذلك 


. عر ّ ا 2 ا 0 7 . ا 2 
فيما تقدم عن اهل اللغة ٠و‏ ليس هو مما يَقِ ل استعماله فى كلامهم بل ظهوزه بَينْهم 


.١‏ فى التلخيص: «تحصل». 

؟. فى «ج. صء طء. ف)»): + «افى»). 

". فى «دء صء. ط)»: «ما سمينا». و فى التلخيص و حاشية «ف»: «ما الرمعمو يا و«سّمتنا» أي 
كلفتنا. يقال: 0 الرجل أسومة كرفا إذا كلفته عملة أ أاحشمقة أمراً يكرهه. جمهرة اللخف 

. فى «د) والمطبوع والحجرى: +«فيهما». 

6. فى المطبوع و الحجري: «و يزيد). و هو سهو. 

فى لذا: - «و أدلتنا ثابتة». و فى المطبوع والحجري: «لم تكن مانعة وأدلتنا ثابتة ‏ لنا». 

. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و إذا ثبت». 

. فى «د» والمطبوع والحجرى: -«و». 

. تقدّم في ص 107. 

.٠‏ فى (ج. صء. ط. ف): «ممّا يقل فى كلامهم استعماله). 


م4 ---- - 0ك 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 5١‏ 
كظّهورٍ استعمالٍ لفظةٍ ' «رَبٌّ» في الرئيس. و دَفعٌ ما جرئ هذا المّجرئ قَبِيحٌ. 
[صحة اطلاق «مولئ» على مالك العبد من حيث كونه مالكأ لطاعته] 

فأمًا إنكاره استعمال لفظة «مَولئ» في مالك العَبِدِ مِن حَيتٌ مَلَّكَ طاعتّه. و قوله: 
«إِنْما وُصِفٌ بمَولى مِن حَيتٌ مَلَكَ بَيعَه و شراءًه و التصَرّف فيه» فهو إنكارٌ 
مُتضمُنٌ للإقرار و إن لم يَسْعْر به ار مِن العبدٍ التصرُّف بالبَيع 
و الاستخدام و غيرهما' لت ا بَصِحّ أن يكونَ مالكاً لذلك إلا 
كد رسيت با و و ل ا 
مُنفَصِلٍ مِن ملك الطاعة * و وجوبهاء بل المُسَتَفادُ بِلكٍ' التصَرّفٍ ' معنى وجوب 
الطاعة و الانقيادٍ فيما يَرجِعٌ ار العف العيحسى هلن القند 


ون النق ان وسار كك لامي 
صاحبٌُ الكتاب لا بُدَ له مِن الاعترافٍ به. 


تستكن ود المرانة .و هكد كبن أن ال احاة 


م يقال له: إذا كانَ وَصف «مَولَى العَبدِ) إنّما أجريّ مِن حَيتٌ مَلَكَ بَِيعَه و شراءه 


لامن حَيتُ وَجَبّت طاعتّه عليه. فيَلرَمّكَ أن تُجري هذا الوصفّ فى كُلّ مَوضِع 





“سب 


. فى (اج. صء طء. ف»: «لفظ ). 

فى (اج. صء ط. ف»: + «صاحب الكتاب». 

في المطبوع والحجرىي: «و غيرها». 

. هكذا فى «ج. ص. طء ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «مالك التصرّف». 
. هكذا فى «ف") والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «مالك الطاعة». 

. هكذا في «ف» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «بمالك التصرّف». 

. من قوله «غير منفصل...» إلى هنا سقط من «ج. ص. ط). 

فو المظيوع نو اللحتتري مسار لد 

: فى اح ): لاو لا تفستحق بهذه المرتبة». و فى التلخيص: «المنزلة» بدل «المزيّة». 


يمد سا اليم © 


0 


فاضا 


شف الشافى فى الإمامة / ج؟ 


حَصَلَ فيه هذا المعنئ, فتّقولٌ فى المالكِ للثوب و الدار و البهيمةٍ و الصّيعة: نه 
مَولئ لجميع ذلك. و يُطلقٌ ' القولّ من غير تَقِيدٍ '. فإن فَعَلتَ و أطلّقتَ ما سُمناكٌ ' 
إطلاقه ‏ ذَهاباً إلى أنّ أصلّ اللفظة؟ ذ في الوضع و معناها يَقنَضيانِه -و لم تحفل” 
ِقِلّهَ الاستعمال. جار لنا أن نُطَلِقَ أيضاً فى الوالدٍ أنه مَولى وَلَْدِه وكذلك في 
الأجير. و نَذهَبّ إلى معنّى اللفظةٍ و ما يَقتَضيهِ وضعُهاء ولا نَجِعَلَ قِلَهَ الإاستعمالٍ 
مؤتراً؛ فليتن مااكتمتنا! إطلافه ,افا فن الاستتعمال مما الرَمِناك أن تطلقة 
راك امد لاطا قات تاقد يع أن تصي الشماء كرنافيو الاكيت انها 
و يَسقط" على كل حالٍ إلزائك الذي ظَدَنتَ أَنّكَ تَنَوصّلُ” به إلئ إبطالٍ قولنا 
في إجراء لفظةٍ «مَولئ) على من وَجَبَت طاعته. 
[بيان عدم توقف الاستدلال بحديث الغدير على دلالة «مولئ» على ملك الطاعة] 
علوم أذ اند اننا الاير اياي الامامة لا يَفتَقَمُ إلى أنّ لفظة «مَولى» 
تَجري على الإمام و مالك الطاعة بِغْيرٍ * واتطلة: أن فياك العكمانها دونه 


- 
2 


وهذاممًا لا يُمكِنُ صاحبّ الكتاب و لا أحَداً دَفعُه؛ فإنّه ظاهدٌ فى اللغة. و قد 


.١‏ فى «د. صء ط» و الحجرى: «و يطلق». 
3 فكذا في ١ج.‏ ص.ء. ط. ف» و التلخيص. و فى «دا والمطبوع و الحجري: «من غير تقييده». 
١‏ في «د»): («ما سميناك». و فى المطبوع و الحجري: «ما سمينا لك». 
غ. فى (د): : «اللغة»). 
ف لحل الوالاة وها أجد ريم اونا ا لبه الحطاق اللقة ح حي /11 نمل 
. فى «د. ص): اسمينا». 


. في «لج. صصء مط فت 34د يتوصل». 


: 
7 فى «ج. صء. ط. ف): «و سقط). 

/ 
3 فى اج. صصء» طء. ف): «من غير». 





."١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به يهف 
ذّكرنا فيما تَقدَّمٌ من ' الشواهدٍ عليه ما فى بعضه كفايةٌ. ' 

وإذا احتملت «أولئ» مِن غير إضافة. و قد عَلمنا أن «الأولئ» فى اق هو 
َالأَحَقٌه بلا خلاف. و قد يَجِورٌ أن يُستَعَمَلٌ لفظة «أحَنٌّ؛ و «أولن» مُضافتّين ' إلى 
الطاعةٍ. كما يَجورُ استعمالّهما ‏ في غير الطاعة مِن صُروبٍ الأشياء. و إذا جار ذلك 
-وتبَتَ أنّ مُقدّمةَ خبر الغَدِيرٍ ضمت التقريرٌ بوجوب الطاعة, و كان معنئ «أولى 
كن اول بتدبيركم و وجوب الطاعة عليكم. بِغَيرٍ خلافٍ أيضاً. و كُنَا قد دَلّلنا 
فيما تَقَدَّمَ على أن ما أوجَبّه في الكلام الثانى” يَجِبٌ أن يكون مُطابقاً لمُْقَتَضَى' 
الققثنة الأرر ال سكن كلذ عليه اللبنادة قال ".من كنك أولن يداف تدبيره و أمره 
و نهيه فعَلئٌ أولئ به فى ذلك - فقّد وَضَحَ ما قَصّدناه مِن الدَّلالةِ على النصّ 
بالإمامة. مِن غير حاجة إلئ أن لفظةً «مَولئ» تجري علئ ملك الطاعة ' بنفسها. 

بلاطي الترياة ازا 

فامًا علي طر طريقة التقسيم ' | فهي أيضاً غيرٌ مُفتَقِرةٍ إلى ذلك؛ لأنّه إذا بَطَلَ أن يكون 


.١‏ هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: + «كلامنا فى). 

”. تقدذّمت فى ص ١‏ ومابعلدلها. 

”7 فى اج. مظان «لفظ أحقّ ولي مضافين». 

3 فى المطبوع و الحجري: «استعمالها». 

1 الكلام الثاني هو قوله صلَى الله عليه و آله: «من كنت مولاه فعلىَ مولاه). و اسقط الاولكن 
قوله صلَّى اللّه عليه و آله: «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟). 

أ. فى «ص"“:: ابمقتضى". 

1 تَقدّم في ص /15 - 15/8. 

/. فى المطبوع والحجرىي: «كأنّه قال عليه السلام». 

8 فى «ج. ص. ط. ف“»: «مالك الطاعة». 


زى 


.158و1335-1١560و1773-1١09 1178و‎ -1١77/ تقدذمت فى ص‎ .٠ 
.١ 7١-١38 تقدمت فى ص‎ .١ 


لضن 


داوف 


الشافى فى الامامة ا 


اذفان :الله عليةدق اله بلفظة رم لزه وسافة .ما تتكولة الللفظة سمو اد 
و بَطَل أن يُرِيدَ باولى شَيئاً مما يَجورٌ أن يُضاف إلى هذه اللفظة سوئ ما بَقَضى 
الإمامة و التَحَمَقٌ بالتدبير لما تَقَدَّمَ ذكرُه -فقّد وَضَّحَّ وجة الاستدلالٍ بالطريَتَين معاً. 


2 > شح يدك 


قال صاحبٌ الكتاب: 


و قد ذَكَرَ أبو مُسلِم ' أنّ هذه الكلمة مأخوذةٌ مِن الموالاة بِينَ الأشياء؛ 
بمعنئ ' إتباع بعضها بعضاً. و لذلكَ يقولونَ فيمن يَحْتَصّونَ به من 
أزباتهه ١13,‏ خروا نهب : هذا لي و لِمّن يُليني '. فكأنٌ المعنئ في كَونٍ 
المومن مُوالياً لأخيه أن يُكونّ مُتابعاً له. ثم تصّفوا في الإستعمالٍ 
علئ أنّ التعارفَ' في ذلكَ هو بمعتّى النْصرةٍ و مُتابَعةٍ البعض 
للبعض فيما يَنَصِلَ بأمرٍ الدين. و ذلكَ لا يَلِيقُ بالإمامة؛ لأنّ الوجة 
الذي له يَكونٌ مَولىَ لهم يفضي أن يَخْتّصّوا" بمُتابَعته. فتكون” المُتابعة 
مِن أَحَدٍ الطرَقَينِء و اشتقاق اللفظة' يَقتضي المُتابَعةَ مِن كلا الطرفينء 
و ذلك يَليقُ بالموالاة في الدين. 
و إِنْما يُقالُ في الإمام «إِنّه مَولىَ» لا من جهة الإمامة: بل من جهة 





5 ترجمته فى حن 157 

. هكذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع والحجري: يعني ). 

: هكذا فى النسخ و المغنى. و في المطبوع و الحجري: «و لمن يلين». 

. هكذا فى ١اج.‏ ص. ط. ف») و المغني. و فى «د) والمطبوع والحجري: «و كأن». 

فى الج» صء. طء. ف» و الحجري: «و نبه). و في المغنى: «رتبه). 

. فى الج» صء. ط. ف»: «المتعارف». 

. في «ص»: «أن يخصّوا». و في المغني: «أن يختضّها». 

: مكذا في المغنى. و فى ١ج.‏ 0 5 «فيكون». و فى (دا والمطبوع: «و يكون». 
. هكذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «اللفظ). 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به نوفا 


الذيذة لألة إذا القت بالاامانة متها التصرة رميات انا تست يدا 
و يَتعلّقُ بالدين. و علئ هذا الوجه يُقالُ في سائر رَعبنِه نهم مَوالٍ له. 
كما يُقالُ فيه أنه مَولىَ لهم. 

و قد بِيّنَا أن المَعاني التي يَخْتَصٌ بها الإمامٌ و تُفِيدُها الإمامة لا يُعلَمْ' 
إلا بالشرع؛ لأنَ العقلّ لا , ميرُ ذلك من غيره, و إِنّما نَرِفُ ذلك ' شرعاً؛ 
فلا يُمكنُ أن ن ايُقال: | 3 انل الو ار تقد وى ححية للح | سوسم 
التشبيه. و لا يُمكِنٌُ أن يُقَالَ: إنْها لفظة شَرعيّة. و لا للتعارّفٍ فيها 
مَدخَلٌ؛ فكّيفَ؛ يُمكِنُ ما ذّكروه مِن إدخالٍ ذلكَ في القسمة. فضلاً 
عن" أن يُقولوا: إن الظاهرٌُ من الكلام؟! و مِن عجيب الأمورٍ في هذا 
المُستَدلٌ أنه 2 العو للم يكم 2 
22:4 


[دلالة كلام أبى مسلم الأصفهانى على أن لفظة «ولى» تُطلق على مَن تجب طاعته] 


يقال له: إنّ الذي حَكيتَه عن أبى مُسَلِم لا يُنكَدْ أن يكونَ صحيحاً. و هو إذا صَحَّ 


رد بي م م” : كص 2 / ين 


“م 


. فى «دا والمغنى: -«به». ". فى المغنى: «لا تعلم». 
فى اج. ص. طء ف»: «و إنْما يعرفه». و فى المغنى: «و إنّما يعرف ذلك». 
فى اج. صص. طء. ف)»: «وكيف)». 
فى «د) والمطبوع: - «عن»). 
فى المغنى: او ترك ما حمل شيوخنا الخبر عليه المتقدّمون و المتأخرون. و لو استدل بذلك». 
المقويع 5( الفتتيع الأول )لاضن .١91--06‏ و مابين المعقوفين من المصدر. 


يد احم إلى 


نف > 2 


قرفا الشافى فى الامامة اح" 


ولا خافي الفساد '؛ لأنٌ أبا مُسلِم فَسَّرَ معنّى الموالاةٍ و اشتقاقها. و لم يَقُلْ أن لفظة 
اوليك؛ أو «مّولئ» لا معنئ لها ولا يَحتَمِلٌ إلا الموالاة التى فَسّرَها بالمُتابَعةه بل قد 
صَرَّحَ بِضِدٌ ذلك. و نَحنُ تُحكى كلامّه بِعَينِه فى المُوضِع ' الذي نَقَلَ منه صاحبٌ 
الكتاب الجكاية. ش 
قال أبومُسِلِم في كتاب '«تفسير القْرآنِ» عند انتهائه إلى قَولِه تعالئ: «إِنّما وَلِيكُمْ 
لتاق وشولةه ' مد كلد قَلَّمّه: 
واقن.ذكرنا معنّى «الوليٌّ» و «الموالاق» في عِدَّةٍ مَواضِعَ ممّا فَسّرنا مِن 
شور الماضية, و جملة معناه: أن يكو الرجلٌ تابمً مح أخيد في 
كل أحواله. و يَملِكُ منه ما يَملِكّه من نفسه. و يُرِيدٌ له ما يُريدٌه” لها. 
والناسٌ يُقولونَ فيمّن يَختَصّونَ من أقاربهم إذا أخبّروا عنهم: «هذا لي 
و لِمَن يليني»؛ و كأنّ المعنئ مأخودٌ من الموالاة بِينَ الأشياء. أي إتباع 
بسو بيطا قدو البون ابرلا للعو أ هايا له 
و يكونٌ الممنئ في نسبة؟ ذلك إلى الل تعالن بقولد: <إنما وَلِلِكُم اله 
قَ رَسُولُهُة أي مَن يَملِكُكم و يلي أمركم و تَحِبٌ" عليكم طاعنه 
و اتباعٌه. و إِلَى الرسول - بما عَطَفَ من ذكره على اللَّهِ تعالئ ‏ بما” 


. فى «ج. صء. طء ف): - «ليس بصحيح ولا خافى الفساد». 
: فى (دا: «فى المواضع». 

2 اج ص. ف)»: «كتابه»). 

. المائدة( 6): 06. 

. في المطبوع و الحجري: «ما يريد». 

0 الجء د. ص.ء. ف»: ((افى نسب »). 

. فى «د) و المطبوع و الحجرىي: «و يجب». 

. فى اجء صء طء. ف»: «لمأ). 


د بيحد ‏ لد | المحم اه 


د > لصم 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ضرفا 


رض اللَهُ ين طاعته في أدائه عن الل تعالئ إذ يَقولُ: مِمَنْ يُطِع 
انول فقذ الا الله" جويها قدله' حل اللمعليه و الذين لضي 
للموْمنين: و هو قَوقَ ما يُعطيه بعضّهم بعضاً. كما قالَ اللّهُ تعالئ: ١‏ التي 
أؤلئ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهمْ)." 
و إِنّما نسب إِلَى ١ِالَّذِينَ‏ آمَنُوا الّذِينَ تُقِيمُونَ الصَّلاةٌ و يُؤْتُونَ الرّكاةه” 
ما' قَدّمناه" من الاثفاتٍ بَينهم. و طاعةٍ كل واحدٍ منهم لصاحيه. 
وتظائيه إتام علق أس الل وجلكدين أخوها تكد رن ننه فيد" 
هذا كلامٌه بألفاظه. و هو يَسْهَدٌ بما نَذَهَبٌ '! إليه مِن إجراء لفظة «ولئٌ» على 
مَن يَجِبٌ ! ! طاعتّه و الانتهاءً إلئ أمره. علئ نجلافٍ ما يُرِيدُه صاحبٌ الكتاب 
و يذهب إليه. 
ون ماماو أل اتفقانها إذا أروتديها الفوالةة تتفيا و تقاض علن هنا 
ذَكْنَ لم يُنافٍ ذلك قولّناء و لا قَدَّحَ فيه؛ لأنّا قد ذَكرنا فيما تَقدَّمَّ أن لفظة «مَولى» 


.6٠١ النساء(8):‎ .١ 

3 فى «ج. صء ط. ف): «و ما يبذله). 

*. الأحزات ( 0*2 1. 

. فى «ج. صء ط» و المطبوع و الحجري: «ينسب). 

6. المائدة(0): 66. 

5 فى «ج. ص»: «لما». 

. فى «د»: «قلمنا». 

٠‏ في اج. ص. طء ف): -افيه». 

ش تفسير أبي مسلم مفقود. راجع: نفائس التأويل. ج ”. ص 3377, ذيل الآية 717 من سورة المائدة 
(6). 

٠6‏ فى المطبوع و الحجري: «يذهب)». 

.١١‏ هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «تجب». 


د > << له 


فافض 


كرف الشافى فى الامامة اج و 


و «ولئٌ» تجريان ' علّى الموالاةٍ فى الدين '. و دَلّلنا علئ أن المُرادَ بهما فى الآية 
و خبر العَديرٍ ما ذهَبنا إليه دون غيره. 
[مخالفة كلام أبي مسلم لكلام القاضي] 

و في كلام أبي مُسلِمٍ ما يَُالِفُ أي صاحب الكتاب مِن وجو آخَرَ؛ لأنه بعل 
قولّه تعالى: النَِّيُ أؤلى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْه مُوافِقاً لمعنى الآية التى ذَّكَرَها' 
في اقتضاء وجوب الطاعةٍ و الاتّباع» و معلومٌ أن التفرير في مُعَدّمةٍ خبر الغَديرٍوَهَعَ 
بما أوجَبّه اللَهُ تعالى في الآية لرسوله صَلَى اللَّهُ عليه و آلِه و أنْ المعنّيين مُتطايقان. 
و صاحبٌُ الكتاب يُنكِرُ -فيما حَكيناه مِن كلامه و تقَضناه أن يُكون التقريرٌ وَكَعَ 
بفرض الطاعة في خبر الغّدِي و قد بيّنَا أنه خلافٌ للأَمّةِ . و قد كان يجب عليه - 
إذا احنّجّ بكلام أبي مُسلِمٍ في المَوضع الذي حكاء” و جَعَلَهِ قُدوَةٌ فيما يَرِجِمٌ 
إِلَى اللّغةِ و الاشتقاقي _أن يَلئَرِمَ جميعَ ما ذَكَرَه' هناك و لا يقر" احتجابجه علئ 

ماوافق هوا4وون با الم 

و ليس له” أن يَقولّ: إن الخطأ يَجورْ عل ىقبام فى ييحن كلاه دود 

حفن لأنذلك إتقا" تجوز هيما طريقه الانعدلال: اما فيما طريقة اللعة باالتن 
ا 010 


صب 


. فى «ج. د ص): ايجريان). ؟. تقدّم فى ص الا 1871-1/6. 
. هكذا فى «د). وافى سائر النسخ والمطبوع: «ذكرناها». 
. فى «ف)») و حاشية الج ): «خلاف للاية». و فى «ص): «لا خالاف إلا به). 


جد احم 


زي 


. فى «ص»): «احكيناه». 1. فى «ج. صء ف':: («ما ذكر). 
٠‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «و لا يقتصر). 

. فى (اج» صء. طء. ف»: «و ليس يمكنه». 

. فى لاجء صء. طء. ف): - «إنّما». 


2 اح صم 


.١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به غرف 


و قد جَعَلَ قولّه فى معنّى اللفظة و اشتقاقِها حُجَدَ! و مَن كانّ بهذه المَنزلة فيما 
يَرجعٌ إلى اللّةِ يَجِبُ أن يُرجَعَ إلى جميع قوله في معنئ هذه اللفظة و تأويلها. 
[جواز استعمال صيغة «المفاعلة» في الواحد و الاثنين ] 

فأما الخطأً الذي نْبَعَ صاحبث الكتاب به أ كلام انع مُسلِم. فهو اعتقاده أن 
العوالةة اذ كانت بيست الكناتدة المشحال ا ا 0 
دحل إلا بِينَ اثنّين. 

واهذاغطا فاحل »أن لفظة اللفماعلة ليت تبعت" فى كل اوضع دخولها 
بينَ اشنّينِ”. و إن كان قد يَدِخلُ * بيتهما في أكثَرٍ المَواضع. فين لفظة 
المُفاعلة المُسِتَعمَلة فى الواحدٍ دون الاثنينٍ قولهم: نولت 0 «عاقيتٌ )2 
و «ظاهَرت». و «عافاة لكل م تحرف "مجر ها ذكرناه مما يَتَسِعٌ د كيرة) 
و قولّهم: «تابّعتٌ') و «والَيتُ» لكحن مام وناورمها: تكون غبارة ع الو انحل وإن 
كانٌ لفظّه لفظ المُفاعلة. 


[جواز استفادة معنى الإمامة من اللغة] 
فأمًا ما ذَّكره فى آخِر كلامه -مِن أن ما تُفيدُه ' ' الإمامةٌ و يَخْيَّصٌ به الإمامُ لا يُعلَمُ 
إلا بالشرع. و تَوَصَّلّه بذلك إلئ أن لفظة «مولئ» لا تُفِيدٌ الإمامة ‏ فغَيرٌ صحيح؛ لأنّ 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: -(ابه). ؟. فى «ط»: «ليس تجب». 
3 فى «د) والمطبوع والحجري: «دخوله بين الاثنين». 
؛. فى «اج. ص. ط. ف)»: «قد دخل ». 6. فى «ص»: «و عافيت». 
“في الج ص. ط. ف): «وكل». /ا. فى «ص»: «و ما جرى». 
8. فى «د): «ابايعت». 4. فى اج. ص. ط. ف:»: «فيما». 


.٠‏ فى «د.ف“» والحجرىئ:«يفيده». 


فار فيضن 





بفارفيضن 


ء22"ّ3ظ»> الشافى فى الامامة / جح" 


الإمامة تَجري فى اللعة غك معنّى الاتباع و الاقتداء. وهى في الشرع أيضاً تفِيدٌ 
هذا السعن ةو إن كانت التترودة ١‏ وَرَدتَ بأحكام يتولاها الإمامٌ علّى التفصيل لا 
يُفيدُها اللفظة الغو المقيدة للاتباع ' و الاقنداء على سَبِيلٍ الجُملة. 
قينا أن الحبة إذا رت الطاعة و الاتباع» فقّد دَلّ على 
الإمامة بجميع أحكامها الشرعيّة؛ لأنّ الطاعة علئ جميع الخَلق فى بائر 
امورل لحك بَعدَ النبئٌ إلا للإمام؛ فقّد بَطَلَ قوله: 1 الإمامة لا تَدحَلٌ 
فى القسمة». ْ 
فأمًا تأويل شيوخه للخبر., فقّد تَقَدَّمَ كلامّنا عليه. ' 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فَأمّا ما أورّدّه مَن رَعَمَ ‏ أنْه لو لم يُرِدْ عليه السلامُ” به الإمامة, لكانَ قد 
تَرَكَهم في حَيرةٍ و عَمَى عليهم". 
إن يّقالُ له: ما الذي يَمنَعُ أن يَبْتَ" في كلامه عليه السلامٌ مالا يَدُلُ 
ظاهده' على المُرادٍ؟ 


.١‏ فى «صص. ف): «فى الشريعة». 

١‏ فا في (ج. صء ط. ف): «الاتباع». 

١‏ تقدم في ص 6 ومابعلها. 

: يعني بذلك أبا جعفر بن قبة» كما سيأتي ذلك في كلام المصتف عي ال 

4. في «د» و المطبوع و الحجري: «صلَّى اللّه عليه و آله». وكذا في الموارد الآتية. 

. في اجء ص. طء ف»: «الامامة به لكان قد عمّى عليهم و تركهم في حيرة(«ص»: حيرتهم)1. 
فى المغنى: - «ان يثبت». 

: قن د والبقل : «مما). 

50005 1 


ف م ا << هما 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به "١‏ 


أن اليا حر حر 


فإن قالَ: لأنّه يودي إلى ضِدَّ ما بعْثَ له من البيان. 
قِيلَ له: ألَيس في كتاب الله تَعالَى البيانٌ و الشَّفاءٌ و فيه مُتَشَابدٌ لا يَدُلَ 
ظاهره علّى المُرادِ؟ [و ما الذي يَمنَعٌ من مثله في كلامه عليه السلامٌ؟]' 
فإن قالَ: إن المُتَشابة و إن كان ظاهره لا يَدُلٌ على المُّرادِ. ففي دليلٍ 
العقل ما يَبِينُ المُرادٌ به. 
قيلَ له: فيجورٌ ' مثلّه في كلايه عليه السلاءٌ؛ لأنّ من خالفٌ لا يقول: 
هيد لني ل 2 ابلك ايدو الما قر نه إن اهو له يدل علق 
مُرادِه. و إِنّما يَدّلُ عليه بقرِينة. 

ثم قال: 
فإن قالَ: إِنْما أرَدثٌ ' أنه عليه السلامٌ لمّا عُْرِفَ قَصدٌه عند هذا الكلام 
باضطرار إِلَى ” الإمامة, فلو لم يَدُلَّ الكلامُ عليه لَكانّ مُعمّياً' [لِمَن بَعدّه 
وإن كان قد انكَسَفٌ مُرادُه للحاضريت]. " 

واكن" فى العرات ضو هذا المنقالوبها ل 1ذك لكالا ملعن نما 


٠‏ فى (اج. ص. ط. ف» و المغنى: «فجوّز». 
: فى المغنى: +«بهذا الكلام». 
. فى (اص»: امن قصله). 


ف الج ص. ط. ف)»: «أمرا بدل «إلى». 

. فى «ج. صص. طء. ف»: «معما). 

. فى ادا والمطبوع والحجري: «و نشرع). 
. فى «د»: «لم يذكره». 


دي 


الشافى فى الإمامة / ج" 


فتشتيل بإفنسناة عقوانه: ' 
و قال فى آخر المٌصل: 


فى المطبوع و الحجري: «بإضمار». 
. فى الجء ص. ف)»: «ما فى جوابه». و فى «ط)»: «فى جوابه». 

. فى المغنى: ثم قال». 

. هكذا فى المغنى. و فى النسخ والمطبوع: + «و آله). 

. فى «اج. صء طء ف» و المغنى: - «بخبرهم). 

' المغنى؛ ج ٠‏ القسم الأوّل). ص .١088‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 


.١ 


قال: 


و من عَجِيبٍ أمرٍ هدا مسرل أنه ادذّعىئ ما يجري مَجِرَى الضرورة 
007 : دااع د 1 0000 ' 
صَلَى اللَهُ عليه حال هذا النصّ؛ من حَيتُ تَبَتَ عندهم قوله: «الأئمة 
من قَرّيشٍ» و ظنُوا أنْ هذا العموم يتقضي علئ ذلك النص. 


و هذا من بَعيدٍ ما يُقالُ؛ لأنْهم إذا عَرَفوا ذلك باضطرار و هُّم جََممعٌ 
عظيٌ, فلا بد من أن يَعرِقه غيدهم بخبرهم”. و مَنَى اشتَهَررت الحال في 
ذلك لم يَصِمَّ وقوعٌ الاشتباء عليهم, [و كان يجب إذا اشْمَبََ علئ بعضٍ 
أن يَصدّعَ مَن لم يَشْتَبِدْ عليه بهذا الحَقٌ. 

و كَيفَ يُعتَرَضٌ علئ ذلكَ بقوله: «الأئمَةُ مِن فرَيشٍ» و ذلك يَحِبُ 
حَمِلّه علئ ما يُنبِنُ عن نض مُفصَّلٍ؟ 

وال تغلو يط المكون عو ان مدع الاقبط زوفلا يكو فى 
ججمع ذلك شُبِهةٌ؛ أو لا يَدّعيّه و يَرَجِعَ إِلَى الظاهر, فيكونٌ الكلامٌ عليه 
ما قَدّمناه4" 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به رذق 
[تقرير ابن قبة الرازي للاستدلال بحديث الغدير] 
قال له: قد عَلِمنا مَن الذي وَجََهِتَ كِنايَتَك في هذا الفَصل إليه. و هو شَيِحنا أبو 
جعفر يل أقبة ' (خقيئة للك و الذي ذَكَرَه فى صَدر كتابه المعروفي ب «الإنصافٍ /ع ناس 
و اقيق و خف ,نا نلاقه أنه انها اوحت كود لمم على لذأ ليسي النة 
مُلبّس مُحيّرا "مت لَم يَصِدٍ النصّ بخبر الغَدِير؛ من حَيتٌ بَيّنَ رَحِمّه الله اقتضاء 
ظاهر الكلام للنضٌ”». و أنّه متى خُمِلَ علئ نجلافه كان القولّ خارجاً عن مَذهَبِ 
أهل انلق 
و قد فَرَقّ فى الكتاب أيضاً بِينَ مُتَسْابهِ القُرآَنِ و بِينَ ما أنكّرَه؛ بأن قال: 


3 الفقل وال علق أنه عالره ل بمة بذاك العشيية تنما جر مداه 


.١‏ أبو جعفر, محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي. متكلم. عظيم القدر. حسن العقيدة. 
قويّ فى الكلام. كان قديماً من المعتزلة ومن تلامذة أبى القاسم البلخى شيخ المعتزلة. ثم تبصّر 
وانتقل إلئ مذهب الاماميّة. و كتب في نصرة مذهبهم و الرد على خصومهم. فالف كتاب: 
الرد على الزيديية و الرد على أنى علوء الجبائى, و المسالة المفردة فى الامامة. و الانصاف فى الامامة 
المذكور في المتن. و عن هذا الكتاب قال ابن أبى الحديد في رم ارج اص 6١٠؟)‏ 
عند شرح الخطبة الشقشقية: «وجدت كثيراً منها فى كتاب أبى جعفر بن قبة و هو الكتاب 
المعروف المشهور بكتاب الإنصاف». و قد نقض ابو القاسم البلخىي هذاالكتاب بكتاب 
المسترشد فى الإمامة. فنقضه ابن قبة بكتاب المستبت فى الإمامة فنقضه أبو القاسم بكتاب نقض 
المسطة دز توفى ابو قبةافى خراسانية ا ااهاقيل انايضل اليه هنا النفدن الأخير 
المزرسدت لذبن النديى مج 07 رجال النجاشي. ص 770 7371, الرقم 77١٠؛‏ معالم العلماء. 
ص 416. الرقم ١11؛‏ رجال العلامة الحلى. ص 187, الرقم ."١‏ 

3 فى «ج. ص. ط. ف)»: «كتابه المعروف بالانصاف هو). 

'. فى «اج. صء طء ف): «محيّراً ملبّسأ». 

. فى اج. ص. ط. ف)»: - «رحمه اللّه). 

6. فى «ج. ص. ط. ف»: «النص». 


»> الشافى فى الإمامة / ج" 

ممّا لا يَجورٌ عليه. و المُخَاطْبونَ فى تلك الحال بِالمُتَسَابهِ قد فَهموا 
2 1 ]ا . 2 س 0206 ع ا ث 
معناه. و ليس مِثْل هذا في النصٌّ؛ لأنّ العقلّ لا يُحيلٌ ' أن يُكونّ عليه 
السلامٌ قَصَدَ بخبر العَدير إلى" النصٌّ. " 
شط سفة الله نول كن ونال كثال شر هوا أن تكون السا سود 

لخبر * الغَدِيرٍ مِن النبئ صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه قد فهموا مُرادَه و أنّهِ لّم يُرِدْ به النصّ) 

بان قالّ: 
إذا كانت مَعرِفةٌ المُرادٍ مِن الكلام لازمةً لنا كلّزويها لهم. لم يَجْز أن 
يُخَصّوا بدَلالةٍ أو ما يَجري* مَجرَى الذَّلالةٍ مما يوصِلٌ إلى معرفة المُراد 
ارط ما 1 مات ءا ولا 1 
دونناء و لوحب أن يقطع عدر الجميع في معرفة مُراده؛ لعموم 
التكليفٍ لهم.” 


[نفى اذعاء ابن قبة الضرورة فى معرفة النصّ على الإمامة من حديث الغدير] 


فاضا ما تَوَهُمّه لو ام. عدو ا الضرورة فى مُعرفه النص عر 


“صلب 


ٍ فى المطبوع: «لا يخيل». 

1 فى اج. صء. ط. ف)»: - «إلى». / 

1 كتاب الإنصاف فى الإمامة مفقود. و قد اعيد تجميع ما تبقئ منه فى ضمن كتاب المشفى من 
نراث ابن شه الرازي. 

1 في الجء صء. طء. ف): (ابخبر». 

6. فى «ص. ط. ف): «ما جرى». 

1. في الج ص. ط. ف): او وجب)». 

/ا. في الجء ص. طء ف)»: «علة». 

/. راجع: نفائس التاويل» ج ص .17١9‏ 

15 فى «د): -«من». 

٠6‏ في «د. ط) والمطبوع والحجري: «اذعاء». 


>»>ِ2 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 


خبر الغَدِيرٍ و أنه تافض هن تعد" بقولهة إن لأسن اشكته على الثالين بحن نوا أن 
العمل بِقَولِهِ عليه السلا «الأمَةُ ين قُريشٍ» أولئ - فغَلَطْ منه عليه؛ لأن الرجل لم 
َذّع لضرورة في شَيءِ مين كلايه؛ و من استقرأ كلامّه في هذا الباب و غيره عَرَفَ 
د الفبرووة: أنه استدل لذ 
إيجاب النصّ مِن الخبر باللّغةِ و نا قتفيه ' المقدفة ى العطان علييا 1 لو كان 
قائلاً بالضرورة فى مُعرفة لمر لم يخ إلى شَىءٍ مما ذكْرَه. 
علئ أنّه قد قال أيضاً عند تقسيجه * النصّ إلى قِسمَين: 
فأمًا النصٌّ الذي وَقَعَّ ب كهره اهو الكتير؛ فانها كان يوه العدديوويو كلهي 
كانوا ذاكرينَ لكلامه عليه السلام, غير أنهم دَهَيوا نه بتأويل فاسِد؛ 
انيما ها تلك علبين الحبية عن كيت توميو" [ أن لذلكَ الكلام 
و رت التأويلٍ تجوز معد الرؤشاء اذا وفعت القع و الختافت 
الكلمة دان كقاروا اناما“ 
و معلومٌ أنّ هذا كلامٌ من لا يَدَّعى الاضطرار إلى مُعرفةٍ المُرادٍ بخبر الغَدِير؛ لأنّ 
الضرورة" تُنافى دخول التأويلات. و لو كان القومٌ عندّه مُضْطَرَينَ ما جارَ أن يَقولَ 


.١‏ فى «د): -«من بعذ). 

”. استقرأ الكلام: تتبّعه. و أصله من استقراء الناقة بعد الضراب ليَنظر أ لقِحَت أم لا. راجع: 
و هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «تقتضيه». 

5 فى «د» و المطبوع و الحجري: «تقسيم)». 

4. فى «ج. صء. طء ف:: الأنّهم لما دخلت عليهم الشبهة توهّموا». 

1. راجع: نفائس التأويل. ج ١‏ ص .510٠‏ 

/ا. فى (اجء 3 صء٠‏ طّ ف)»): «الضرورية». 


بفانارض 


32> الشافى فى الإمامة / ج” 
أنْهم ظنوا أن للكلام ضربأ مِن التاويلٍ عند دخولٍ الشبهة؛ و لسنا تَعلّمُ مِن أينَ وَقَعَ 
لصاحب الكتاب ما ظنَّه مع بُعدِه؟ 
و هذه مُجملةٌ كافيةٌ. و امه لل تعالى '. 
هذا آخِرٌ المُجَلْدةٍ الأولئ. و يتلوه ما فى المُجَلَدةٍ الثانية له. ' 


.١‏ فى ١اج.‏ ص. طء. ف»: «و لله المنة». 
؟. هكذا فى «د) والمطبوع و الحجري. و فى اج. صء طء ف» لم ترد عبارة: «هذا آخر المجلدة 
الأولى...». 


[الدليل التاسع] 
[حديث المَنؤلةٍ] 
َالّصِاحِبٌ الكتاب: وى 
دليل لهم آحَرُ: 
و تقد لوا تقولة علي الاق ,يك رت وق لادها زوين موصي ل 
أنه لا نَبنَ بَعدي».' فاقتضئ هذا الظاهئ أن له كُلَّ مَنازِلِ هارونَ من 
موني ا لاله اطلو بو ل تخد لأا 03 غذليه العقل و لاطا ” 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: «صلَى اللّه عليه و آله». و هكذا فى الموارد الآتية. 

5 ديك المتزلة “تن الأخاديت المشهورة:و المتواترة مين الفريقية :و نكي هنا منذكز بغضن 
مصادر العامّة؛ منها: صحيح البخاري» ج ص اوح غ6 ١4؛‏ صحيح مسلم. ج 5 ص 2000 
ماجة. ج اص 0ح 7١‏ ١؛‏ سنن الترمذي» ج 6.ص 4ح 1 مجمع الزوائد» ج 8 ص 
السلام للنسائي. ص 6١‏ و /الاء المصنف لابن ابى شيبة؛ ج لا ص 1 11. ح و 8 !؛مسندابى 
على“ ج كص 55ااح 64 صحيح ابن جاد. ج 06. صصص ١؛‏ الاستيعاب» ج رضن /181؛ 
تاربخ بغداد. ج ص .171١‏ ح .و ص ١1ح‏ 80 ,ء تاريخ مدينة دمشق. ج .1١‏ ص 
4 كيز العمال. ج 4. ص 74/, ح 18747 واج 17 ص 0444 ح 537841 

". فى المغنى: «والاستدلال». وهو خطا. 
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وكان الشافى فى الإمامة / ج” 
المَذكورٌء و لولا أن الكلامً يَقتتضي الشمولٌ لما كانّ' للاستثناء معنىّ 


1 


ف إنما كماعليه البئلاة بامجناء النبوة على أنَ ما عداه قد دَخَلَّ تَحنّه إلا 
ااكرو يال ال ميكل ب نبو مووي اتيب انحل 
الاح ا اوور إريد ماكر رابك لخي 
مَنَاذِله من موسئ عليه السلامٌ أن يكونَ خَليفته مِن بَعدِهء في حال 
عَيبته* و في حال موته؛ فِيَجِبُ أن تكونَ' هذه حال أميرٍ المؤمنينَ 
عليه السلامٌ ' من بَعَدٍ النبنّ عليه السلام. 

رادي الاق افيا وان ارون عليه لمجاام مات قبل موسئ 
عليه السلاءٌ؛ لأنّ المُتَعَالَمَ أنه لو عاش بَعدَه لَخَلَقَه فالمنزلة ثابتة و إن 
لم يَعِشُ'؛ فيَجبُ حُصولها '' لأمير المؤْمنينَ عليه السلامٌ' ' إذا عاش 
َعدَ الرسولٍ عليه السلامُ. كما لو قال الرئيش لصاحب له: «مَنزِلتكَ 
عندي في الإكرام و العَطاء مَنزِلةٌ قُلانٍ"'» و قلانٌ فاتَ فيه الإكرامُ 


.١‏ في المغني: «لم يكن». 

3 فى اب. دا والمغنى والمطبوع: «اوالفضل». 

". هكذا فى المغنى. و فى النسخ والمطبوع: «يقتضيه شركة النبوّة». 

1 فى «ب. دا والمطبوع: + «و». 

0 فى المغنى: «أن يكون خليفة فى حال غيبته». 

1. هكذا فى المغني. و فى النسخ و المطبوع: «أن يكون». 

/. في المغنى: - «عليه السلام». /. فى المغنى: «و لا نطعن فيما قلناه». 
5 فى المغنى: «الم تعتبر). 6 فى المغنى: «حصول مثلها». 

١ 


.١‏ فى المغنى: - «عليه السلام». 
١١‏ . هكذا فى «د» و المغني. و فى المطبوع و الحجري: «فلان من فلان». و فى سائر النسخ: «فلان 
بن فللان». 





>”294 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 


والعطاه كرت او كرزو ارقت فى التي فالواجية ان كر لكر لتده 
و لا يَجورُ أن يُقالَ: لا يُرَادُ ا على الأوَّلٍ في ذلك. 


م وها ذل عليه اقوله من ف فى قلؤامى4 ':' فتيكَك 
بوت هذه المَنزِلةٍ لعَلييّ عليه السلامٌ مِن الرسولٍ عليه السلامٌ على 
الإطلاق. حتّى يَصيرَ” كأنه عليه السلامُ قال: «اخْلفنِي في قَوؤْمِي»؛ 
و المعلومٌ أَنْهِ لو قالَ ذلك لْتَناوَلَ حال الحَياةٍ و حال المَماتِ. فيَجبُ 
لذلكَ أن يَكونّ هو الخَلِيفةَ مِن بَعدِه.' 

و رُيّما قالوا: قد نَبَتَ أنه عليه السلامٌ قد" استَخلّفٌ أميرَ المؤمنينَ عليه 
السلامُ” عِندَ غَيبتِه في غزوة تَبوكَ و لم يَتْبْتْ عنه أنه عليه السلاءُ 
صَرََه فيَجِبُ أن يكونّ خَلِيفته بَعدَ وَفاته, كما يَجِبُ في هارون أن 
يَكونّ خَليفته أبداً ما عاش 

و رُبّما ذَكَروا ذلكَ بأن قالوا: إِنّه عليه السلامُ أبَتَ له مَنزلئه' و نَقَى 
الأشياء الأخرئء فإذا كانَ ما فاه بَعدّه عليه السلامُ ثابتاً. فالذي أَنْببّه 
كيثله ' '. و هذا يوجبٌ أنه الخَليفةٌ بَعدَه؛ لأنّه عليه السلامٌ نيه 


ا 
١‏ 


.0 


فى المغنى: «و 00000 0 فر القن - «قد»). 
الاعراف(7): .١87‏ : فى المغنى: -«عليه السلام». 
فى المطبوع و الحجري: اتصير). 
/. فى اج. د. صص. ف): - «اقك». 

3 


أ. فى «د) والحجرى: -«من بعده». 
/ كن الحمة و المغنى: -«عليه السلام». 


فى ١«(ص»‏ والمغنى: «منزلة». و فى «د): «منزله». 
0 ف (د ف») والمغنى: «كمثل». 
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رحا الشافى فى الامامة اح" 


بالاستثناء علئ هذه الحالة' و إن كان مثلّها لم يَحصّلْ لهارونَ عليه 
السلامٌ إلا فى حال حياة موسئ عليه السلامُ'. 


[مقدمة في الاستدلال بحديث المنزلة] 

قال له: نحن بين كيفيّة الاستدلالٍ بالخبر الذي أورَّدتّه على إيجاب النَّصّء 
و نوردٌ مِن الأسئلة و المُطالّباتِ ما يَليقٌ بالمموضعء ثم نَعوَدُ إليه فى كدلامك 
علئ عاديّنا فيما سَلَّف مِن الكتاب؛ فتقولٌ: 

إن الخبرٌ دالٌ على النّصّ مِن وجههين. ما فيهما إلا قَويّ مُعتَمَد 


[التقريرُ الأَوَلُ]؛ 
أنه لا بَبِيَ بَعدي» يَقنَضى حُصول جميع مَنازِلٍ هارونَ مِن موسئ عليهما السلام 
لأسو الموسية غلية لكك لاما شك الابسناة المتطون به" في الخبر. و ما 
جرئ مَجرَى الاستثناء مِن العُرف. و قد عَلِمنا أن مِن' مَنازِلٍ هارونَ مِن موسئ هي 
الشركة في اموي عر النََبِء و الفَضْلٌ و المّحبّة '. و الاختصاصٌ على 


.١‏ فى المغنى: «(هذه الحال». 


”. المغنيء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 108 1094. 

3 . فى «د): : «فيها»). 

: سيأتي التقرير الثاني فى ص ١8‏ عند قوله: «طريقة اغوي هر الاتوالال ,الخد ملك التطن: 
وهى أنّه...). 

6. كنا فى التلخيص. وفى «ب.د. ف» والمطبوع: «المتطرّق به). و فى «ص:: «المستطرق به). 
و فى «ج): «المستطرف به). 


1. فى المطبوع و الحجري: -«من». 
. فى التلخيص: «و التقدم عنده فى الفضل و المحبّة» بدل «و الفضل و المحبّة». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به "60١‏ 


جميع قومه. و الخجلافةٌ له في حال عه علئ أَمَته. و أنه و بقي بَعده لحلَقَه فيهم. 
وم يْأن يوج القيامٌ بأمورهم عنه إلى غيره. وإذا خََرَجَ بالاستثناء مَنزِلةَ النبوّة. 
وحص العُرفُ مَنزِلة الحو في النّسَبٍ"-لأنٌ من المعلوم لِكُلْ أحَدٍ مِمْن عَرَفَهِما" 
ل ل ا 
هاتينٍ المنزلتين. وإذا تت ها عذاهها -و في جملته أنّهِ لو بَفى «الحريي* وك افد 
يِه و قامَ فيهم مقامه ا لب را الرسول 
كك اللاعره و الك يو عقف ليان يميا لبي 
فإن قالوا: دُلُوا أوّلاً على صِحَّةَ الخبر؛ فهو" الأصلء تم على أنّ مِن ججملة مَنازِلٍ 
هارون مِن موسئ أنه لو بَقَىَ بَعدَ وَفَاتِه لَحَلَمَه و قامَ بأمر مه ّم على أن الخبر 
يَصِحّ فيه طريقة العُموم, و أنّهِ يَقَنَضى تُبوتَ جميع المّنازلٍ بَعدَ ما أخرجَه 
الاستثناء و ما جرئ مجراه. 
[البحث الأوّل: إثبات صحّة حديث المنزلة] 
قيل: أمَا الذي يَدْلُ على صِحَةَ الخبر فهو جميمٌ ما دَلْ على صِحََةَ خبر الغدير 
مما قد استّقصّيناه' فيما تَقدّم و أحكّمناه". و لأنّ علماءً الأمَةِ مُطبقونَ علئ قَبِولِه 
.١‏ فى «ج"»: «يخلفه). 
فى التلخيص: - «فى النسب». 
في التلخيص: «لكل من عرفهما». 
. فى «اج. ص ): اخلفه). 
6. فى التلخيص: «فهى». 
1 فى «د» و المطبوع و الحجري: «ممّا استقصيناه». و فى التلخيص: «و قد استقصيناه» بدل «ممًا 
قل استقصيناه». 
/ا. تقدم فى ص 174 و ما بعدها. 
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520 الشافى فى الامامة / جح" 


و إن اختّلفوا فى تأويله. و الشيعة تَمَوائَرُ به. و أكثّرُ رُواةِ الحَدِيثِ يرووّه .و مَن 
أت سي سي أ تمي" غيل لصي ريه انز ير الاك فيان 
كظهور سائر ما ف امن سكين رلب دو احم اب ارسي عله 
السلامٌ على أهلٍ الحووف "لقي ومو شقن دار وان علي القن ف 
دلو اذا عحت الشسكان عنه ‏ فى شذُوذِه و تدم الإجماع لقوله م ره دق 
وكُلٌ هذا قد تَقَدَّمَ؛ فلا حاجةً بنا إلى بسطه. ٠‏ 


[البحث الثاني: إثبات أن هارون لو بقى حيّاً بعد موسئ لَخَلَفْه] 
[الوجه الأوَل: خلافة هارون لموسئ] 

و أمًا الدليلٌ علئ أن هارون عليه السلامٌ لو بَقَى بَعدَ موسئ لَحَلَفَهِ في أُميِه: فهو 
أنّه قد تَبََت' خلافتّه له في حالٍ حياته بلا خلافٍ. و في قوله تُعالئ: 9ق قال 
مُوسئ لأخيه هارُون الخْلَفْنى فى قَؤْمِى و أَضْلِح و لا تَتّبْعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ) "أكبَر 
شاهد بذلك. اذا فتك ت ” الخجلافةٌ له في حال الحياق,وَجَبَ حصولها له بَعدَ حال 


الوفاةٍ لو بَقَىَ إليها؛ لأنّ خروجَها عنه فى حالٍ م ون الأعوال م لالحنا لدع رده 


.١‏ هكذا فى التلخيص. و فى اج؛ء صء. ف)»: اترويه). و في سائر النسخ و المطبوع: «يرويه». 

؟. هكذا فى اج. ص. ف» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «من». 

و فى التلخيص: «يقطع). 

4. و ذلك فى المناشدة التي ذكرها الطبرسي في الاحتجاج. ج .١‏ ص 114 ١50‏ بأكملها. 
و هناك صور أخرى للمناشدة ذكرها المحذثون من الفريقين فى كتبهم. 

6. هكذا في التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: (يُصححه). 

0 هكذا فى التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «قد ثست». 

. الأعراف (/7): 157. 

6. هكذا فى اج. د. صء ف» و التلخيص. و فى «ب» والمطبوع: «وإذاثيت)». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به إوزءف 


كانَ عليها. و صَرفٌ عن ولاية فوّضَت إليه. و ذلك يَقنَضى م مِن التنفير أكثْرَ مما 
يَعتَرفُ به مُحصومُنا مِن المّعمرِلةِ أن الله تعالى يُجَنْبٌ أنبياءَهُ عليهم السلامُ من 
القَباحةٍ فى الخَلقٍ و الدّمامةٍ ! المُفرِطةٍ و الصغائر المُسِتَحَفَة و أن لا يُجِيبّهم' الله 
تُعالئ إلئ ما يَسألوئه لأمتهم من حَيتٌ يَظهَرُ لهم. 

فإن قال: و لِمَ رَعَمِنم أن فيما ذَ كُرتُموه تنفيراً؟ 

قِيلٌ له: لأنّ خلافةَ هارون لموسئ عليهما السلامُ ' إذا' كانت مَنْزِلَةَ في الدين 
جَليلة و دَرَجة فيه" رَفيعةً و اقنّضَت مِن التبجيل و التعظيم ما يَجِبٌ بمِثلها". لم 
يَجُرْ أن يَخْرْجَ عنها؛ لأنّ فى خروجه عنها زوالٌ ما كان له في النفوس بها مِن 
المَنزِلةِ. و فى هذا نِهايةٌ التنفير و التأثير في السّكون إليه. و من دَفْعَ أن يكون 
الخروجٌ عن هذه المَنزلة مُنقَرا كمّن دَفَعَ أن يكونَ سائرُ ما عَذّدناه مُنفراً. 

فإن قالَ: إذا تَبَتَ فيما ذَكَرئُموه أنه مُنَقَى وَجَبَ أن يُجَدّبَّهِ " هارونٌ عليه السلامُ 


0 رو جلٌ؛ لأله لولم يكن ييا لما وَجَبَ* 


3 


يُجَنّبَ ' المُنمُراتِ» فكأن تُبوْتَهِ هي المُقتّضيةٌ لاستمرار خلافته إلى بَعدٍ الوفاة. 


يد 


.)ممد(11١4 في اج د. صص. ف)»:«الذمامة». والدمامة: القِصر و القبح. اليهابةه ج " ص‎ .١ 
؟. فى «دء ص): الا يجنبهم».‎ 

و فى «ج. د)» و التلخيص: «عليه السلام». 

؛. هكذا في «ج. ص. ف» و التلخيص. و في «د» و المطبوع و الحجري: - «إذا». 

: فى (د0:(منه). و فى اج؛ ص 'ا: -(«افيه). 

. هكذا فى «ص") والتلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لمثلها». 

هكذا في النسخ و الحجري و التلخيص. و في المطبوع: «أن يجتنبه». 

فى التلخيص: «لما اوجب احدنا». 

ش هكذا في «ج. ص. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «أ نسحا 


زى 


لت اشم اط ها 


9/ 
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ظظ» الشافى فى اللامامة /١ج”‏ 


و إذاكان النبئ صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه ' قد استّثنئ فى الخبر النبوَة وَجَبَ أن يَخْرُجَ 
معها ما هي مُقَضْيَةٌ له و كالسبّب فيه. و إذا" الخو ندل لخر م اشر ل 
يكن فى الخبر دلالةٌ على النّضّ الذي تَذّعونّه. 
3 إن اردنت يقولك «إنّ الخلافة مِن مُقَنَضَى النبوّة): أنه مِن حَيتٌ كان نيا 
تَجِبٌ " له هذه المَنزِلةٌ كما يَجِبٌ له سائدُ روط النبوّةِ فلس الأمرُ كذلك؛ لأنه 
فرق متكي طاررة ل عالت عمو الى الو كا 
شَرعِهء و إن لم يكن خَلِيفةَ له فيما' سوئ ذلك فى حَاتِه ولا بَعدَ وفاتِه. ْ 


و أن أرقت أن ل عر ا يَجِبُ ' أن 0 
خا 2 ولا يَخْرّجَ عن هذه المَنزلة اباي يقتضى التنفيرٌ الذي يَمنع 
ارون فاو ا لمت ا وللت” 'فان :الوه تَقَنَضى لخلافةً بَعدَ الوفاة» إلى هذا 


الوه 00 م غير أنّه لا يجب ما ظَئَننّه مِن استثنا اي بالاء اله 
لأنّ أكثْرَ ما فيه ' ! أن يَكون كالسبب في توت الخلافةٍ بَعدّ الوفا و غير واجب أن 
5 فى (ج. د): اعليه السلام». 

3 فى الج ): «فإذا». 

7 ذ فى النسخ و الحجرى: «يجب». و مااثبتناه مطابق للمطبوع والتلخيص. 

3 فى التلخيص: «كما تجب له سائر شرائط». 

0. 2 «ج؛ ص ): «و متابع». و فى ((دا: «(و يتابع). 

1. فى التلخيص: «علئ ما» بدل «فيما». 

3 فى «دا: اتتجب». 

4 فى التلخيص: «أن تستمرًا. 

4. هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبو و الحجري: «يمتنع). والأصح: ١تمنع).‏ 

.٠‏ هكذا فى اج. ف» والتلخيص. و فى «د. صص) والمطبوع و الحجري: «و اشر في ذلك». 
.١١‏ فى «د0):(استبقاء). 


.١ 7‏ ف الالخيض.: «فى النبوّة». 





5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به »2 
يُنفئ ' ما هو كالمُسَبّبٍ ' عن غيره عندٌ نفى ذلك الغير '. 

ألا ترئ أن أحَدّنا لو قال لوصيه: «أعط كاتا مِن مالى كذا و كذا و ذَكَرَ صبلغا 
ينه ؛ فإنّه ' يَسنَحِقٌ هذا المَبلَْ عَلىَ مِن نَمَن سلعة ابتَعنّها* منه. و أنزل قلا 
َنزلةَ لان الذي أوصَيتُكَ به' و أجره مَُجراه؛ فإنّ ذلك يَجبٌ له مِن أرش جنايَة أو 
قيمة مُتلّف ' أو ميراث. أو غير هذه الوجوه» بَعدَ أن يَذْكُرَ وجهاً يحالف الأول 
لْوَجَبَ على الوّصيّ أن يُسَوَيَ بَينّهما في العَطَيِّ ولا يُخالِفٌ بَينَهما فيها مِن حَيثٌَ 
اختَلّقَت* جهةٌ استحقاقهماء و لا يكونٌُ قولُ هذا القائل عند أَحَدٍ مِن العقلاء 
تَقتَضى سَلبَ المُعطى الثاني العَطيّة مِن حَيتٌ سَلبه جهة استحقاقِها فى الأَوَلٍ. 

فَوَجَبَ بما ذكرناه أن تكون' مَنَزِلةٌ هارونَ من موسئ عليهما السلامٌ في 
استحقاق خلافته له بَعدَ وفاته ثابتة لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ؛ لاقتضاء اللفظ لها. 
وإنكاتت تَجبٌ لهارون مِن حَيتٌ كان في انتفائها ' ' تنفيرٌ يَمنعُ وَنُِ منه. و تَجِبُ 


لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ مِن غير هذا الوجه. 


.١‏ فى التلخيص: «انتفاء» بدل «أن ينفئ»). 

: هكذا فى «١ج.‏ صء. ف» و التلخيص. فى سائر النسخ والمطبوع: (كالسينة): 

. فى اد ص ): اعنلد نفى الغير الأوّل [فى ص »): للأوّل ]». ولم يرد فيهما قوله: «ألاترى». 

. فى (د): لو ذكر مبلغاً عليه بأنّه). 

6. فى اناس ةا«أحدهاة 

1 في التلخيص: «و أنزل فلاناً منزلته». 

. هكذا في التلخيص. و في المطبوع: «من أرش جناية أو قيمة متلفة». و فى النسخ: «من أرش 
جنايته او قيمة متلفه». 

/. هكذا فى النسخ و الحجري والتلخيص. و فى المطبوع: «اختلف». 

84 فى النسخ و الحجري: «أن كون» وها انكناه مطاتق للمطبوع و التلخيص. 

8ق فى «اج. د. صص. ف)»: «فى ابتدائها». 


يحما ١‏ سا اليم 
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501 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


و ليس له أن يَقول: إِنّ مَن' ذَكرتم حالّه لم يَخْتَلِفا فى جهة العَطيِّ وما هو 
كالسبب لها؛ لأنّ القول مِن الموصى هو المُقتّضى لها و المذكوران يَتَساويانٍ فيه؛ 

و ذلك أنَّ سبب استحقاق العَطيّةِ في الحقيقة ليس هو القولّ, بل هو ما تَقَدَّمَ مِن 

من المبيع ' و قيمة المُتلْفِ "أو ما جرئ مَجراهماء و هو مُحتَلِفٌ ب لامَحالة؛ و إنّما 
تحت بالقول على الموضا إلية العطتة قاما الامتحقاق على الخوضى و عه 
فيتقدّمان* 50 

وا رح سي ا ل العو ل م 
الول« يي و عارود مر سرمي ا جات له د طيا كبو استبعةازواله 
لو بَمَىَ إلى بَعَدٍ وفاته؛ إلا نك لست بِنَبِىَ) دكاة كافه سك الله ملو الوا 
صَحيحاً غيرَ مُتَنَاقِض " ولا خارج عن الحقيقة, و لم يَحجِبُ عند أحَدٍ أن يَكون 
باستثناء النبوةٍ نافياً لما أبن من مَنزلةٍ الجلافة بَعدَ الوفاة. 


[الوجه الثاني: شراكة هارون لموسئى] 
ووامكات وجعار خط الحرب ادل في دصل على ره و 
معه كَونُ هارونّ مُفتَرّض الطاعة علئ م موسئن لو بقئ إلئ بُعَدٍ وفايه» و تُبوتٌ مِثلٍ 


.١‏ فى الدوع 50 «ما»). 

0 فى «د): «ما تقدم من البيع»). و فى المطبوع: «ما تقدم : ثمن البيع»). 
"فى :د و المطبوع والحجرى: «التلف». 

؛. فى التلخيص: «مخالف». 

: فى «ص» و التلخيص: «فيقدمان)». 

. فى اج. د. صص. ف): «عليه السلام». 

. فى «د»: «غير مناقض». 

. هكذا فى «ف). و فى سائر النسخ والمطبوع: «أن يرتب». 


© 


د > سم 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به /0"؟ 
هذه المَنزِلةِ لأميرٍ المؤمنينَ عليه السلامٌ و إن لم يَرجِمْ إلى كُونهِ خَلِيفَةٌ له في 
حالٍ حياته و وجوب استمرار ذلك إلئ بَعدٍ الوفاة؛ فإنٌ فى المُخْالِفِينَ من يَحمِلٌ ' 
نفسّه علئ دفع خلافة هارون لموسئ فى حياته و إنكار كُونْها مَنزِلهٌ تَنفصِلٌ ' عن 
بوه و إن كان فيما حَمَلَ نفسّه عليه ظاهرّه المكابرة "و ُقول'' 

قوانة! انتهازون كان منتوص الطاعة علئ أَمَةِ موسئ عليه السلامُ؛ لمكان 
شركيه له في النبوة التي لا يُتَمكَنُ ” مِن دفعهاء و نَبَتَ أنه لو بق بَعدَه لكانَ ما 
يَجِبُ ' من طاعته علئ جميع أَمَِ موسئ عليه السلامٌ يَحِبُ له؛ لأنه لا يَجِورٌ 
خروجه عن النبوّةِ و هو حئ. إذا وَجَبَ ما ذَكٌرناه وكان النبيئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه 
قد وجب بالخبر لأمير المؤمنينَ عليه السلامُ جميعَ مَنازِلٍ هارونَ من موسئ. 
و نّفئ أن يكون نبي و كان مِن ججملة مَنازِلِه أنّه لو بَقَى بَعدّه لكات" طاعئه 
مدي ع مدي وها نكا لوك لمككان أو ويك أن كرة انير المزسة 
عليه السلامُ المُفتَرَضٌ الطاعة على* سائر '' الأَمَِ بَعدَ وفاةٍ النبين صَلَّى اللَّهُ عليه 


.١‏ فى (د) والمطبوع: «يحمله). 3. في «د): ايتفضل". 

". فى (اج. صص): «ظاهر المكابرة». 

ُ. هكذا فى «ج)». و فى سائر النسخ و المطبوع: «و يقول». و فى التلخيص: «و يمكن أن ونم 
الاستدلال علئ وجه يُسقط كثيراً مما قدّمناه من الأسئلة بأن يقال» بدل «و قد يمكن مع ثبوت 
هذه الجملة أن نرتّب الدليل...» إلى هنا. 

6. فى التلخيص: «لا يمكن». 

8 فى دص): ناما تجب)». 

/ا. في «ج. صء ف:: «الكان». 

. فى «ج. د. صص. ف» والتلخيص: «المفترضة». 

35 هكذا فى النسخ و الحجري و التلخيص. و فى المطبوع: «و علئ». و هو سهو. 

فى التلخيص: «جميع» بدل «سائر». و هو يؤْيّد أنْ المراد بلفظ «سائر» في كلام المصئّف 

رحمه الله هو اجميع٠.‏ 
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فنا الشافى فى الإمامة / ج " 


و آله وإن لم يَكُن نيا لأنّ نفى النبوَةٍ لا يَقنَضى نفى ما يَجَبٌ لمكانها -علئ ما 
يناه .. و إِنّما كان يجب بنفى النبوَةٍ نفئ فرضٍ الطاعة لو لم يَصِمّ حصولٌ فَرضٍ 
الطاعة إلا للنبئ, و إذا جازً 000 لغيرٍ النبيّ -كالإمام و الأمير لدم 
النبّة و أنّه ليس مِن شرائطها و خصائصها' ات ,م بشبويِها و تنتفى بانتفائها. 

والقل لاع ع عقن عووظ تنهر ال اعرطل لاسر 10 
لو صَرَّحَ أيضاً بما ذَكرناه حتّى يَقولَ: «أنتّ مِنّي بِمَنزِلة هارونَ مِن موسئ؛ في 
رض الطاعة علئ أتني و إن لم تكن شريكي في النبة و بيغ الرسالء لكا 
كلامه يي تَعَيَذَأ من التنافي. 1 


[نفي كون أمير المؤمنين 31 مفترض الطاعة في حال حياة الرسول ييه ] 

فإن قالَ: فيَجِبٌ علئ هذه الطريقة أن يَكون أميرُ المؤمنِينَ عليه السلامٌ مُفترَض 
لاف على أنه قو سا ل مضياة لقره شن اللا املكو اله كنا قاكبمازو ذلك 
في حياةٍ موسئ عليه السلام. 

قيلَ له: لو حُلّينا و ظاهرَ الكلام لأوجبنا ما ذّكرئّه. غيرَ أن الاجماعَ مانمٌ منه؛ لأنّ 
ألا متيف في أله عليه السلا لم ين مشاركا للرسول صَلى الله عليه وآ 
في فَرضٍ الطاعة على الأمَةِ في جميع أحوالٍ حياته يي ا لمر 
فى بجا موعن حل النباز نتن امتهم لاا انر الطاعة في تلك 


.١‏ هكذا في التلخيص. و في النسخ و المطبوع: «و حقائعها». 
.١‏ فى «د): (ثبتت». 

0 فى اج. دء صء. ف): م السلام». 

4. فى التلخيص: +«مفيدأ). 

6. هكذا فى ١ج.‏ صء. ف» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «حيثما». 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به َكظ»> 
الأحوالٍء يَجِعَلُ ذلك فى أحوالٍ غَيبِةِ الرسولٍ صَلَى اللَهُ عليه و آلِه! علئ وجه 
اللاط الس لاافى اخوال خصورة.ز إذ1 رعق اخوال الجا يالة 1ن قد" 


الأحوالٌ بَعدَ الوفاة بِمُقتَضَى اللفظ. 





[نفي أن يكون الحديث ناظرأ إلى المنازل التي كانت لهارون من جبهة موسئ] 

فإن قال: ظاهرٌ قولِه عليه السلامٌ: «أنتٌ مِنّْى بِمَنزِلة هارونَ مِن موسئ» يَمِنَعٌ ' 
مِماذَ كَرتُموه؛ لأنّه يََنَضى م مِن المُنازِلٍ ما حَصَلٌ لهارون مِن جهة موسئ و استّفاده 
به و إلا فلا معنئ لنسبةء المّنازلٍ إلى أنّها منه. و فرضٌ” الطاعة الحاصلٌ عن النبوّة 
غيرُ متَعلْقٍ بموسئ و لا واجبٌ مِن جهته. 

قيلَ له: أمَا سوالّكَ فظاهرٌ السّقوط علئ كلامنا؛ لأنّ خلافةَ هارون لموسئ في 
حياته لا شَكَ فى أَنّها مَنزِلةٌ منه. و واجبةً بقَولِهِ الذي وَرَدَ به القرآنٌ'. فأمًا ما 
أوجبناه مِن استحقاقِه للخلافة " بَعدّه. فلا مانعَ مِن إضافيِه أيضاً إلى موسئ عليه 


السلام؛ لأنه مِن حَيثُ استَخْلْفَه فى حياته. و فَوّض إليه تدبيرَ قومه. و لم يو أن 


2و 


يَخْوُْجَ عن ولايةٍ جَعِآَت له. وَجَبَ حصولٌ هذه المَنزلةِ له بَعدَ الوفاةٍ؛ فتعلقها 


.١‏ فى ١اج.‏ د. صص. ف:»: «عليه السلام». 

9 فى «ف» و المطبوع و الحجري: «تثبت)». و فى التلخيص : ابقيت). 

". هكذا فى اج. ص.ء. ف» و التلخيص. و فى «دا والمطبوع و الحجري: «لم يمنع 

4. فى «اج. ص. ف"» و التلخيص: «لنسب». 

. فى «د): «و فروضص). 

تج هو قر لالد و قال قوسي الأخيه فاكوة اخلفشى شى مز ه ناا عر 1101 

. هكذا فى فى اج. ص. ف» و التلخيص. . و فى «(د): «من استخلافه للخلافة». و فى المطبوع 
والحجري: «من استخاافه الخلافة». 


زذى 


١1/1 


الض الشافى فى الامامة اح" 


فلم يبن إلا أن بين ' الجواب على الطريقة التي استأتفناها؛ و الذي ييه ' أن 
ل عليه و اله: «أنتَ مِنّى بِمَنزِلة هارونَ مِن موسئ» لا يَقَتَضى ما ظَنّه ' 
لجان وى سر الها جمرص رامع جيك كنا أن فون اعينا ري 
بِمَنزْلة أخى مِنّي أو بِمَنزِلةِ أبي مِني» لا يَقنَضى كونَ العو وادير ورين يد 
و ليس * يُمكِنٌ أحَداً أن يَقولّ فى هذا القولٍ إِنّهِ مَجارٌ أو خارجٌ عن حُكم الحقيقة. 

و اؤقاتك هله العيلة لاتق نا لعن رمك بشنان لانن اماف 
الجمادات و كُلْ ما لا يَصِحّ منه فعلٌء و قد عَلِمنا صِحَةَ استعمالها فيما ذَكَرناةٌ؛ 
لأنهم لا يَمنَعونَ مِن القولٍ بن مَنزِل دار زَيدٍ مِن دارٍ عَمِرِو بِمَنزِلةٍ دار خالدٍ مِن دار 
بكر و مَنزِلةَ بعضٍ أعضاءٍ الإنسانٍ منه بِمَنزِلةِ ' بعض آخَرَ منه. و إِنّما يُفيدونَ 
ناته الا خوال و تقاريها. و يجري لفظةٌ «ين» في هذه الوجوه مَجرئ «عندً) 
و امع)؛ فكانٌ القائل ل عندي ويخالك مععى فى الإكرام و الإعظام كحالٍ 


1 2 1 


و ل حَسنٌ استثناء والرسز ا لفل ا 


الهو :مم ئلة الكتار له ا الا" عر وسو نويه 
.١‏ ل أن يبيّن0. 

؟. فى «ص):«لبيّنه»). وا فى التلخيص: ١بينه».‏ 

". فى التلخيص: «ما ظنّ». 

3 فى المطبوع و الحجري: «فليس». 

فى التلخيص: «كمنزلة». 

فى التلخيص: «كمحل ابى عندي و حاله معى فيهما» بدل «كحال أبى عندي ولميحله فبهتياة؛ 
. فى (اجء د. صء ف): «عليه السلام». 

: فى اج. د. ص ): «(بما). 


زى 


نف بم اد 





"5 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 
اللفظ عندّناء أو يَجِبٌ دخولّه عندّ مُخالِفينا. و نَعلّمُ أيضاً أنْ النبوَةً المُستَثناةَ لم تَكُن‎ 
بموسئ ' عليه السلامٌ. وإذا ساغٌ استثناءً النبوّة مِن ججملةٍ ما اقتَضَّى اللفظ مع أنّها لم‎ 
َكّن بموسئ عليه السلامٌ» بَطَلَ أن يكون اللفظ مُتناولاً لما وَجَبَ مِن جهة موسئ‎ 


عليه السلام مِن المَنازلٍ. 


[البحث الثالث: إثبات أن الحديث يُثبت جميع المنازل إلا ما استثني] 

وما" ألا يذل ضاق 0١‏ اللفظ يوست سموول تمي القنازل إلاننا اخيسه 
الاستثناءً و ما جرئ مّجراه ‏ و إن لم يَكّن مِن ألفاظ الموم الكو فيال 
و الاستغراق. و لا كان مِن مَذهبنا أيضاً أن فى اللفظ المُستَعْرِقٍ للجنسٍ علئ سَبِيلٍ 
الوجوب لفظاً موضوعاً له ' - فهو أن دخول الاستثناء فى اللفظٍ الذي يَقتَضى على 
سَبِيلٍ الاحتمالٍ أشياءً كثيرة متئ صَدَّرٌ مِن حَكيم يُرِيدٌ البيانَ و الإفهام. دليلٌ على 
اكه شقيو "اللفطاو "يت لل كمد ماخر والايضا و رذ بالحطات 
وذاغل " تعتم رو ار شرل الاسغتاء ف الفريفه أو الدلالة القن توعد مها 
اوعفرا ل الول 

يدل على صِحَة ما ذكروه: أن الحكيم مِنًا إذا قالّ: «مَن دَحَلٌ داري أكرَميُه إلا ريدأ 
بي ل 


3 فى التلخيص: «فأمًا». 

3 فإنامتهن المقتفه رديه :الله هو ذلك كنا تقدم فهر قد ذه إلى أنه لم يوضع الفظ ف 
اللغة العربيّة يدل على الاستغراق و العموم. انظر: الذربعة. ج ١ص 5١٠١‏ الذخيرة. ص .0٠١‏ 

1 فى «ج. ص »): «يقتضي ». 

6. فى المطبوع: -««و). 

. في «د) و المطبوع و الحجري: «مرادأً». 

. فى «د»: «و داخاا». 


ا 


1١6/7 


521 الشافى فى الامامة لا 


فهمنا مِن كلامه بدخولٍ الاستثناء أن مَن عدا ' ريدأ مُرادٌ بالقول؛ لأنّه لو لم يَكُن 
مراذ] لوت استثناؤه مع إرادةٍ الإفهام و البيان؛ فهذا وجة. 

ووجة آخَرٌ وهو أنًا وَجَدنا الناسّ فى هذا الخبر علئ فرقتّين: 

منهم: من ذَهَبَ إلى أن المّرادَ به ' مَنزِلةً واحدةٌ '؛ لأجل السبب الذي يَدَّعونَ 
خروج الخبر عليه أو” لأجل عَهدٍ أو عُرفٍ. 

و الفرقةٌ الأخرئ: تَذَهَبُ إلى عموم القولٍ بجميع ' ما هو مزل لهارون من موسئ 
عليهما السلامُ بَعدَّ ما أخرّبّه ' الدليل» علّى اختلافهم في تفصيل المّنازِلٍ و تعيينها. 

و هؤلاء هّم الشيعةٌ و أكثّرُ مُخَالِفيهم؛ لأنّ القولّ الأول لم يَذَهَبْ إليه إلا الواحدٌ 
و الاثنان. و إِنّما يَممَنِمُ من خالئف الشيعةً مِن إيجاب كُونٍ أمير المؤمنينَ عليه 
لقباة عقف تنه "اطي اللذتعلية و الونتومين خيف لم قت دده أذ 
هارون لو بَقى بَعدَ موسئ لَخَلّفه. ولا أن ذلك ممًا يَصِحَّ أن يُعَدَّ فى جملة مَنازلِه؛ 
فكان كُلّْ مَن ذَهَبّ إلى أن اللفظ يَصِح تَعدّيه المَنزْلةَ الواحدةً ذَهَبٌ إلى عمومه. 
فإذا' فَسَدَ قولّ مَن قَصَرَ القولّ علّى المنزلة الواحدةٍ -لِما سنَذكُرُه ''' -و بَطَلء 


.١‏ فى التلخيص: «ماعدا». 

ل فكذا فى التلخيص. و في النسخ والمطبوع: -(ابه). 
“. سوف يناقش المصّف رحمه الله هذا القول بعد قليل. 
5. وهو إرجاف المنافقين, كما سوف يأتى التصريح به بعد قليل. 

4. في «ج؛ ف» و الحجري: «و). و فى التلخيص: «أوّلا» بدل «او». 

: فى «ف): «لجميع). 

: في «دء ص» و الحجري: «اخرج». 

. هكذا في النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «النبي» بدل «للنبي». 
. فى التلخيص: «و إذا». 


.٠‏ يأتى بعد قليل. 


2 > ح ‏ د يرك 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به يذف 


وَجَبَ عمومُه؛ لأنٌ أحَداً لم يقل بصِحَة تَعَدّيه أ مع الشك في عمومه بَلِ القولُ بأنّه 
مما يَصِحَ أن يتعدئ و ليس بعام خروجٌ عن الإجماع. 


[إبطال أن يكون الحديث مقصوراً على منزلة واحدة] 

فإن قالَ: و بأيّ شَيءٍ تُفسِدون أن يكون الخبرٌُ مقصوراً علئ مَنزِلةٍ واحدة؛ 
لأجلٍ السبب '. أو ما يجري مجراه؟ 

قيل له: 

[أ.] أمَا ما تَدَعى م مِن السبب الذي هو إرجاف ' المُنافِقِينَه و وجوب حَملٍ الكلام 
عليه و أن لا يَتَعدَاه فيبطل مِن وجوه: 

منها: أن ذلك غيرٌ معلوم على حَدٌ العلم” ب؛ بنفس الخبر” بل غيرٌ معلوم أصلاً. 
والمااوراق هه أخباز احا و كد الأخبار واد بخلافه. و أنّ أميرَ المؤمنينَ 
عليه السلامٌ لمًا حلم النبيئ صَلَّى اللَهُ عليه و آله بالمّديئة في غَوة تَبُوكَ كَرِة أن 
يَتخلّفٌ عنه. و أن يَنْقطِعَ عن العادة التى كان يجري عليها فى مُواساتّه له بنفسه. 
اع ا ا 
القول. و ليس لنا أن نخصّص خبراً معلوماً بأمرٍ غير معلوم. على أن كثيراً من 
الروايات قد أَنّت بأنّ النبيئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه قال له: «أنت مِنّى بِمَنزِلةِ هارونٌ مِن 


.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «تعديته). 

؟. اي سبب صدور الحديث, والمناسبة التى صدر فيها. 

*. أَرَجَف القومُ فى الشىء و به إرجافاً: أكثرو انهرةالأخار ايض و اختلاق الأقوال الكاذبة حتّى 
يضطرب الناس منهاء و عليه قوله تعالئ: 9و الْمُرْحِقُونَ فى الْمَديئّة4. [الأحزاب (: ]1١‏ 
المصباح الميير. ص (77١‏ رجف). 

03 فى اج. ص. ف»: «علئ احد» بدل «علئ حد العلم». 

6. فى «د»: «علئ حد تيقن الخبر». 


١6/'؟‎ 


»> الشافى فى الإمامة / ج " 





موسئ» في أماكِنَ مُختَلَِةٍ و أحوال شَتَئ '. فلّيس لنا أيضاً أن نَخُصّه بعَزوةٍ توك 
دون غيرهاء بلٍ الواجبٌ القَطعٌ علّى الخبر الحقٌّ . و الرجوعٌ إلى ما يَقَنَضيه و 
لفسال كك حك ين الأنانيدن الأحوال: 

و منها: أن الذي يَقَضيهِ السببٌ مُطَابَقةٌ القولٍ له. و ليس بَقتَضى مع مُطَابَقتِه أن 
لآ تتعذاف ةق اذا كان الما العو مِن إرجافي المُنافِقينَ باستثقاله ؟ عليه 
السلامٌ أوكانَ الاستخلاك في حال" غيب و لسر -فالقول عل تذهينا و ويا 
يُطابقُه و يَتَناوَله و إن تعدا إلى غيره م مِن الاستخلاف بَعد الوفاةٍء الذي لا يُنافى ما 
فضيوا ليت 15 ذلك أن النبن صَلَّى اللَّهُ عليه و آله' لو صَرَّحَّ بما ذَهَبنا إليه 
حتّئ يَقول: 9 مِني بمَنزِلةٍ هارون مِن موسئ؛ في المَحبّة و الفَضل؛ 
و الاختصاصٍ. و الخلافة فى الحياةٍ و بَعدَ الوفاةٍ» لكان السببٌ الذي يُدَعئ غيرَ 
مانع من صِحَةَ الكلام و استقامته. 

0000 القولّ لو اقتّضئ مَنزِلةَ واحدةً إمّا الخلافة في السفرٍ أو ما يُنافى ' 


إرجاف المُنافِقِينَ مِن المحية و المَيلٍ لفح الاسحتاء ا ظاهره َقنَضى " 


177 تقدّم تخريج الحديث في ص 1147 و سيأتي ذكر هذه الأماكن مفصّلة في الهامش © من ص‎ .١ 
فى لجء ص. ف): - «الحق).‎ ." 
هكذا فى التلخيص. و في النسخ والمطبوع: «لم يثبت».‎ ."“ 

غ. هكذا في التلخيص. و فى اج. ص. ف»: «و استثقاله». و في «د»: «أو استيقاله». وفىي سائر 
النسخ والمطبوع: «أواستثقاله» بدل «باستثقاله». 

فى لج. ص. ف»: «حالة». 

في ١اجء‏ د»: اعليه السلام»). 

هكذا في النسخ والتلخيص. و في المطبوع والحجري: +«من». 

هكذا فى اج» ف» والتلخيص. و فى «د. ص» والمطبوع والحجري: «لا يقتضى». 


زق 


قر لج عد 





". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به م0" 


تَناولَ الكلام لأكثّرَ مِن مَنَلةِ واحدةٍ. ألا ترئ أنّه لا يَحسّنٌ أن يَقولَ أحَدَّنا لغيره: 
«مَنزلتُك مِنَى فى الشركة فى المّتاع المتخصوصٍ دون غيرها. مَنْزِلهٌ فلان من 
ناقن كال انك لج دمجا ريو د كان اللعراة تابنا قن ل كززا من يام 
يَصِحَّ تَناوْلُ قوله الأول ما يَصِحّ دخولٌ ' مَنْزْلةٍ الجوار فيه؟ و كذلك لا يَصِحّ أن 
يقول” اموي" غلامي ريد إلا غلامي عمراً) و إن صَحَْ أن تقول: ااصدازنت 
غلماني؛ إلا غلامي عمراً- هق حَيث تتاول اللفظ الواخد فون الجميع ". 

و بهذا الوجه يَسقط قول من ادّعئ أن قدو لتقف ار انرايد راق عا 
اللفظٍ ' لم يتناوّل" أكثْرَ مِن المَنزِلة الواحدة, و أنّهِ لو أراد مَنازِلَ كثيرةً لقال: «أنتَ 
مِنى بمَنازلٍ هارونٌَ من موسئ». 

و ذلك أنّ اعتبارٌ مَوضِع* الاستثناء يَدُلَّ علئ أنَّ الكلامَ يَتَناوَلٌ أكثْرَ مِن مَنزِلة 
0 0 000 جاريةٌ بأن يُستَعمَلَ مِثلُ هذا الخطاب و إن كان 
المُرادُ به ' ' المَنازِلَ الكثيرةً؛ لأنّهم يَقولون: «مَنزلةٌ فلان مِن الأمير كمّنزلة فلان منه» 
و إن أشاروا إلى أحوالٍ مُخْتَلِفةٍ و إلى مَنازِلٌ كَثيرة و لا يكادون يَقولون بَدَلاَ مما 


.١‏ فى التلخيص: «فلان و فلان». و فى «ص»؛: «فلان بن فلان». 

أي بين فلان و فلان المذكورين فى المثال. 

. فى التلخيص: «دخولها». ١‏ 

: هكذا في «فء و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع و الحجري: فإن ضربتٌ». 

: هكذا فى «ج. صء. ف» والتلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «الجمع». 

. هذا دليل قول المدعى. و ليس بيانا لوجه سقوط قوله. 

فى التلخيص: «ظاهر هذا اللفظ». 

«معناكن كت هواقهة و التلخيس وتلق فدةاو المطبرع والمجري: اوشاول» يدل كن اول 
فى التلخيص: «موقع». و فى «ج. ص. ف»: - «موضع". 

6ق هكذا في التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: -لابه). 


يمد جد الحم 06 


ئت بشم ٠١‏ ها 


١2/1 


5 الشافى فى الامامة /ج” 
ذّوي المّنازِلٍ الكثيرة و الوُنّبٍِ المُخْتَلِفَةِ قد حَصَلَ لهُم بمجموعها ' مَنزِلةٌ واحدةٌ؛ 
كأنّها جَملةٌ تَتفرَحٌ ' علئ غيرهاء فَتقَعٌ ' الإشارةٌ منهم إِلَّى الجُملة بلفظٍ الوحدة". 

[ب.] و باعتبار ما اعتّبرناه مِن الاستثناء يَبطَلٌ” قول مَّن حَمَلَ الكلامَ عل مَنِْلة 
تنظيييا فيد او الف ف . 

و لأنّه لَِسَ في العُرفٍ أن لا يُستَعمَل " لفظ" «مَنزِلةِ» إلا في شَىءٍ مخصوضص 
دون ما عَداه؛ لأنّه لا حال مِن الأحوالٍ يَحصّلُ ' لأَحَدٍ مع غيره -مِن نَسَّب, و جوار, 
و وَلابة و حب و اختصاصٍ. إلى سائر الأحوالٍ إلا و يَِصِحّ أن يُقَال فيه أنه 
«مَنزِلة). وام مَنْ ادع غرفاً فى , بعض المَنازلٍ كمّن ادّعاه فى غيره. 

كذلك لاه شا له في من بن مال هرون ين موسيئ دو خبرها 
فلا ' اختصاصٌ بِشَيء ءِ مِن مَنازِلِه بعَهدٍ ليس في غيره. بل سائر مَنازِلِه كالمعهود؛ 
مِن جهة أنّها معلومة بالأدلة عليها. 

وكل ماد كرنافتؤاضة لعن لمن تنرنة. 


.١‏ فى «د. ص»): «قد حصل له مجموعها». 

3 في «ص »): (امتفرّع». 

7 في «د. ص. ف» و الحجري: «فيقع). 

غ. فى (اج» صء. ف)»: «بلفظ الوحدة». و فى التلخيص: «بلفظة الواحدة». 

6. فى «د»: «نبطل». 

' 00 في ١ج»‏ ص. ف» و التلخيص. و فى «د) والمطبوع والحجري: «و العرف». 
. هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «أن لا تستعمل». 

. فى اجء صء. ف»: «لفظة». 

فى التلخيص: «تحصل». 

٠‏ 522 «ولا». 


لايم < ها 


."١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به اك 


[التقرير الثاني] 

طريقةٌ أخرئ من الاستدلال بالخبر علّى النَضّ: و هي أنه إذا تبت كَونْ هارون 
خلينا العويي عن أمقة وى بترو مفة رض 0500 و أن هذه المَنزِلةَ مِن 
جملة مَنازلِه مِنه امبو وخدنا النوضلى اللاعلية و اله ؟ استثنئ ما لم يُرِدْه من 
المَنازلٍ بَعدَه بِقَوله: «إلا أنه لا نَبِىَ تعدي) 1 هذا الاستثناء على انها 5 لله 
حاصلٌ لأمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ بَعدّه. و إذا كان مِن جملة المَنازِلٍ الخلافةٌ في 
الحياة و تَبَنّت بَعدّه. فقد وَضْحَ أوجة النّصَّ بالإمامة. 

لقال :وال قلعم إن لسع فقي العسين يدل سل ادها لو اسن عن 
المَنازِلٍ و تُبِوتِه بَعدَه؟ 

قيلٌ له: لأنْ الاستثناء كما مِن شانْه إذا كان مُطَلَقاً أن يوجبَّ ما لم يُسَبَئْنَ مُطلقاً. 
كذلك مِن شأنِه إذا يّدَ بحالٍ أو وقتٍ أن يوجب تُبِوتَ مالم يُسبَئْنَ في تلك الحالٍ 
وذلك الوقت”؛ لأنّه لا فرق بِينَ أن يُستّئنى مِن الجُملةٍ فى حالٍ مخصوصة' مالم 
تتضمّنه ' الجُملهُ في تلك الحالٍ, و ب بِينَ أن يُستَئنى منها ما لم تَتضمَّنُه على وجه مِن 


الوجوه؛ أ لفان قولّ القائل: اي سلفاتق إلا ريذا اف الننااعدو نالا ريك 


.١‏ هكذا فى التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: -«منه». 

> فى «ج. د. ف“»: «عليه السلام». 

'". هكذا في التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: «فقد صح». 

3 فى التلخيص: «فإن قيل». 

. هكذا في النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «ما لم يستئن في ذلك الوقت». 
أ. فى «اج. ص:: امخصوص"». 


7 هكذا فى التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «ما لم يتضمنه)». 
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4 الشافى فى الإمامة / ج" 


ذإنى ل أضترئه فى الذازة يدل صدرع أن فاته ناته كال فى الدارة لموظيع تعلق 
الأسعقا وهاو أن الشروت لو ل كوف الذاو لكان تسندن الاستجاء لز د انار 
كتضمه كر ما لا تَستَلُ " عليه الجّملةُ الأولى من بَهِيمةٍ و غيرها؟ 

و ليس لأحدٍ أن يَقولَ و يَتعلّقَ بأنَ لفظةً «تعدي» فى الخبر لا تُمِيدُ حال الوفاقٍ 
و أنَ المُراد بها: بَعدَ تُبوتى. 

لأن لوانت شن يدم الت وتيا فزينا دل ل تالضع يتفي اللي 

ولا له أن يَقولَ: مِن أينَ لكم تُبوثٌ ما لم يَدحْل تحت الاستثناء مِن المّنازلٍ؟ 

لاقن اسن وتنك فى الطريقة ارا * 


[عودة الى مناقشسة القاضي] 

و نحن نعود إلى كلام صاحب الكتاب في الفصل: 

ما الطريقةٌ الأول و هي التي بَدَأنا' بكرها ‏ فقد استّوقينا نُصرَتها ١‏ 

و أما ما ذَكَرَّه ثانياً فلّيس بِمُعِتَمَدٍ جملة؛ لأنّ قوله تَعالى فى جكاية خطاب 
موسئ لهارون: + اخْلُفْنِى فى قَوْمِى و أَضلِخ؛ ' إن كانّت” هذه الصيغةٌ بعينها هي 
الواقعة مِن موسئ عليه السلامٌ لّم يَكُن دَلالة ١‏ على تُبوتٍ الاستخلافٍ في جميع 
.١‏ فى التلخيص: «كان». 

. فى «ج. صء ف» و الحجري: «ما لا يشتمل». و في التلخيص: «ما لم تشتمل». 


١ 

*. يأتى فى ص 787 - 75814. 

تقدّم الدليل علئ ذلك في ص 10 
6 فى المطبوع: «بدا». 

. تقدّم ذلك فى ص 70١‏ و ما بعدها. 

.١47 :)07( الأعراف‎ . 

1 فى «ج» دء صء ف» و الحجري: دكان». 

. كذا فى النسخ. والاصح: «لم تكن دالة». 


م .- ارك 





."١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ف 


الأحوال؛ فكي و نحن نَعلمُ أن الجكاية نَناوَت معنئ قوله. دون صيغته! و إِنّما 
قلنا أن قولّه: و اخْلفْنِى فى قَوْمِى؛ لا يَمَنَضى عمومً سائر الأحوالٍ؛ لأنّه مُحتَمِلٌ. 
ولاش مقس التي لفحل الاتعل عزح سارها سياه لأ ايل كيال 
يَجِبٌ ذلك في البعض. 
فأمًا ما ذَكَرَه ثالثاً: فهو طريقةٌ إثبات النّصّء و قد اعتَّمَدَها أصحايناء إلا ' أنّهِ ليس 
بمُتَعلّق بالخبر" الذي شَرَعَ صاحبٌ الكتاب فى جكاية وجوو استدلالاتّنا ' منه. 
ولا مُفْتَقِرَةِ إليهه و ما نَعلَمُ أحَداً مِن أصحابنا قَرَنَ هذه الطريقة مِن الاستدلالٍ 
بالكلام فى الخبر, و إيرادُها فى هذا المَوضِع طريف. 
ماما ذَكَرَه رابعاً: فهى الطريقة التى ور واه قد بِيّنَا كَيفيّةَ دلالتها ؟ 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و اعلَم أ قوله: «أنتَ مِنّي بمَنزلةٍ هناوون فى :سوس ل تاذل 
الاقتزلة ثاحة مسته بو ل يد خل تحته مدرله مهدرة؛ لأن الممدر 
لَيِسَ بحاصل و لا يَجِورُ أن يَكونّ مَنزِلةَ؛ لأنّ وَصفَّه أنه مَنزِلة 
يَقنَضي حصوله علئ وجِدٍ مخصوص. و لا فَرقّ في المُقدَّرٍ'- بِينَ أن 
يَكونّ من الباب الذي كان يَحِبُ لا مَحالةَ على الوجه الذي قدَّرَ أو لا 


3 فى «د» والمطبوع و الحجري: - «إلا». 

”. كذا فى النسخ. و الأصحّ: «فهى طريقة إثبات النصٌّ... إلا أنها ليست بمتعلقة بالخبرا. 

". فى «ج. ص»):«أستد لالااته». 

ذ. تقدّم فى ص 170. 

4. في المغني: «فى العدد». و هو تصحيف. و لو رجع محمّقو المغنى إلى الشافي لكانوا فى غنى 
عن التعرّض إلى هذه التصحيفات و التحريفات و توجيههاء و هى كثيرة جداً. و قد ذكرنا بعضها 
مال 
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1١0/17 


الشافى فى الامامة اح" 


يَجِبُ ‏ في أنْه لا يَدخُلْ تَحتَ الكلام. 

يُبيّنُ صِحَةَ ذلك أنّ قوله: «أنتَ مِنّي بمَنزلةٍ هارونَ من موسئ» 
يَقتّضي مَنزِلة لهارون من موسئ معروفة شَّبّه بها مَنزلته. فكيفٌ يَصِحٌّ 
أن يَدخُْلَ ' في ذلك المُقدّرُ؟ و هو كقول القائل: «حَفُكَ ' عَلَمنَ مِثل حَقّ 
فلانٍ على فلان». و «دَيئَكَ عندى مثل دين فلانٍ» الئ ما شاكل ذلك 
ولايد اه ا 


موخت كا لاهو الوك قاد مله 
مناه من الحَقّ و الذّينِ. و يَحِبُ أن تَنظر”: إن نَ الكلامٌ , 

ال 0 و 0 
تحت الكلام ما لّم يَحصّلْ لهارونّ من المَنزلةٍ اله و قد عَلِمنا أنه لم 
يَحصّلٌ' له الخلافَةُ بَعدّه. فيَجِبُ أن لا يَدخْلَ ذلكَ تحت الخبرٍ. 

ولا يُمكِنُهم أن يقولوا بوجوب" دخولهٍ تحت الخبرٍ. على التقدير" 
الى ذكرؤؤهة لآنا قن ينذا أن افيد لذ يتتاول المقدر؟ الذي لم يكن 


0 فى اص 7 (يشبه). و فى المغنى: «ليست» بدل «١شبّه).‏ و هو تصحيف. 


: هكذا فى النسخ والمغنى. و فى المطبوع و الحجري: «تدخل». 
فى المغنى: «حصل». و هو أيضاً تصحيف. 
فى «د» و المطبوع و الحجري: «فيقال: ننظر». و فى المغنى: «فينا وجب أن ننظر». 


6. فى الجء د. ص» و الحجري: «أن ينظر). 


مو بم 9٠١‏ ها 


. هكذا في النسخ والحجري والمغنى. و فى المطبوع: «لم تحصل». 
فى المغنى: «يجوز). 

فى اج» ص»: «التقرير». 

. هكذا فى المغنى. و فى النسخ والمطبوع: «التقدير». 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١446‏ 


و إِنْما يَتَناوّل' المنزلة الكائنة الحاصلة. 

فإن قيل: إِنّ المَنزلة التي تُقرّرُها ' لهارونَ هي كأنها ' ثابتة؛ لأنها واجبة 
بالاستخلافٍ في حال العَيبِةِ و إنما حَصَل فيها مَنعٌّ و هو مَونّه قبل 
موتٍ موسئ عليه السلامُ و لولا هذا المَنعٌ لكانّت ثابتة؛ فإذا لم يَحصّل 
مثل ‏ هذا المَنع في أميرٍ المؤمنينَ عليه السلا فيَجبُ أن تكون” ثابتة. 
قبل له إن الذاى:دكرته إذا فلاف لم تخرح هده العنرلة من كونها غية 
ثابتةٍ فى الحَقيقة. و إن كانت فى الحُكم كأنّها ثابتة. و قد بِيّنَا' أنّ الخبر 
ل يَتناوّل المُقدّرَه صَعَّ وجويّه أو لم يَصِمّ؛ فنَحنُ قَبِلَ ' أن تتكلم في 
صِحَةٍ ما أورّدتّه و وجويه قد صَمٌَّ كلامّنا“ فلا حاجة بنا' إلى 
مُنارَعَتِكَ في هذه المَنزِلة: هَل كاتت تَجبٌُ لو مات موسئ قَبِله. أو 
كانك لا هذا 


بين ذلك: أَنّه عليه السلامٌ لو أَلرَمَنا صَلاةٌ سادسةٌ فى المكتوبات أو 


. هكذا في المغنى. و فى النسخ و المطبوع: ول 
. هكذا فى «ج. ص» و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «تقدرها». 
. فى المغنى: «كائنة». 
1 فل الف" -«مثل». 
فى النيك والحجرى: األشيكوة وما أكتناء من المطتو عو المف. 
فى المغنى: «و قد ثبت». 
في المغني: «فيجب» بدل «فنحن قبل». 
في المغنى: «و وجوبه صحة كونه كلامنا». 
فى الف ١‏ + «الان». 


غف الشافى فى الامامة /ح "7 


صَومَ شَوَالٍ لكانَ ذلكَ شَرعاً له. و لَوَجَبَ ذلكَ؛ لمكان المُعجِز '. 
57 بواجب أن تكون من شرعة الآن .بو إن كان لى امويسه للرة: 
و كذلكَ القولٌ فيما ذَكروه. 

والش كل لذ ن 24 مفيت " وعرى واكان ا حتصرلة ! نولا 
المانغ, يَصِح أن يُقالَ إن حاصلٌ. و إذا تَعذّرَ ذلك. فكَيفٌ مُقالُ إِنه 
«منزلةٌ» و قد بِيّنَا أن كَونّه مَنَزِلة“صِفة زائدةٌ علئ خُصوله؟ 

يي ذلك: أن الخلافة بَعدَ الموت, لها من الحُكم ما ليس للخلافةٍ في 
حال' الحياق؛ فهّما" مَنزِلتانٍ مُخْتَلفتان. نص" كُلّ واحدةٍ منهما 
بحُكم يُخَالِفٌ حُكمَ صاحبّتها؛ لأنّه [في حال الحياة نَصِحّ فيها الشركة 
والعَزلُ و الاختصاصٌ. و بَعدَ الوفاق]! لا يَصِحّ فيها ذلكَ. فلا يَحِبُ 
نوت احداقها وض احرف نو واي 1 كلت را ول 
يَحصُلْ؛ فكَيفَ يُقَالُ: إنّ الخبر يُتَناولُه؟ ١‏ 


.١‏ فى «ص» و المغنى: «العجز». 

1 1« تعن موف ار الاب 

7 في المطبوع + «له 1 

1 فى المغنى: «و كان تحت حصوله لولا الصانع لصح)». 

0. هكذا في النسخ و المغنى. و فى الحجري والمطبوع: -«منزلة»). 
1آ. هكذا فى النسخ و الحجري و المغنى. و فى المطبوع: «حالة». 
/ا. فى المغنى: «و همأ». 

/. فى الست والتصويء «يختص». وها افتناة مطابق للمطبوع و المغنى. 
5 ما بين المعقوفين من المغنى. 

0000 فى (اجء صء ف):‎ .٠ 

.171 109 القسم الأوّل). ص‎ (7١ المغنى. ج‎ .١ 


". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 0 


[نفئئ أن يكون تقديرُ حصول الشيء مانعأ من وصفه بأنّه منزلة] 

يُقَالٌ له: لم قلتّ: «إنّ ما يُقَدَّرُ لا يَصِحّ وَصفه انه َنزِلةً»؟ فما تراك ذكرت إلا ما 
يجري مَجرَى الدعوئ. و ما أنكرتَ مِن ' أن يوصَّفً المُقَدّرٌ ب «المُنزلة» إذا كانَ 
سببٌ استحقاقه و' وجوبه حاصلاً؟ 


وَليسّن يحرج بكَويِه ' مُقدّراً مِن أن تكونَ معروفاً يَصِح أن يَشَارَ إليه و يُسْبّه به 
غيرُه؛ لأنّه إذا صَحَّ و كان -مع كَونِه مَُدّرأً-معلوماً حصولّه و وجوبّه عند وجود 
شَرطِهء فالإشارةٌ إليه صَحيحةٌ و التعريف فيه حاصل. 

و قد رَضينا بما ذَكَرتّه في الدّين؛ لأنّه لو كان لأحَدِنا على غيره دَينٌ مَشْروط 
يَجِبٌ في وقت مُنْنَظرء يَصِحّ قبل تبوتِه و حُصوله أن َقَعَ ' الإشارةٌ إليه و يُحمّل 
غيرُه عليه و لا يَمِنَعُ ' مِن جميع ذلك فيه كوثه مُنَظَراً مُتَوفَعا و يوصَفُ أيضاً أنه 
ووو عر بون لم كو الحال نابت 

و مما يَكشِفُ عن يُطلان قولِك: «إنّ المُقدّرَ وإن كان ممًّا يُعَلَّمُ خُصولَه لا 
بوففواياءة مَنزِلةً»: أنّ أحَدَنا لو قالّ: «فلانٌ مِنَي بمنزلة زيدٍ مِن عمرو في جميع 
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أحواله» و عَلمنا أن زَيداً' قد بَلَعَ مِن الاختصاص بعمرو و القرب ' منه و الزُلفى " 


.١‏ فى التلخيص: «و ليس يمتنع) بدل «و ما انكرت هن 

: هكذا فى التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: -«او»). 

". لم يرد فى اج. د. ص. ف» قوله: «بالمنزلة إذا كان سبب استحقاقه و وجوبه حاصلاً؟ و لين 
يخرج بكونه». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و الحجري و التلخيص. 

5. في النسخ و الحجري: «أن يقع». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و التلخيص. 

0. هكذا فى «ج. ص. ف» و التلخيص. و فى «د/ والمطبوع: «و لا يمتنع». 

1. هكذا فى «ج. ص. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «أنّ ذلك». 

. هكذا في «ج. ص. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «و التقرّب١.‏ 

. فى (ج. ص. ف؛:: «و الزلفة». 


1م 


3/6" الشافى فى الامامة ا 
فده إلن خد لا كباله معة فشكا مق أمواله إلا اجائه إللد واد لهال ثم إن الفشبه 
حاله بحاله سألّ صاجبّه درهماً من ماله أو تُوباً مِن ثيابه '. لَوَجَبَ عليه -إذا كان قد 
حَكَمْ بِأنّ مَنزِلتَه منه مَنزِلةٌ ' مَن ذكرناه -أن يَبِذُلّه له و إن لم يَكُن وَفَعَ مِمَن 
شُبّهَت * حالّه به مِئلُ تلك” المسألة بِعينِها. و لم يَكّن للقائلٍ الذي حَكّينا قولّه أن 
يَمنَعَه من الذّرهَم و الثوب بأن يَقول: «إنْني جَعَلتٌ لك مَنازِلَ فلان مِن قلان. 
و ليس فى مُنازلهِ أنه ' سَأَلَهِ ورهماً أو تُوباً فأعطاه في كُلُ واحدةٍ منهما» بل يوجبٌ 
عليه جميعٌ من سَمِعَ كلامّه العَطِيّة؛ مِن حَيثُ كان المعلومٌ مِن حال من جُعِل له 
عل مزلي أنه اوشاله" فى ذلك كما هال :هذا أحيت" الله 

ولَيسَ يَلرّمُ على هذا أن تكون' الصلاةٌ السادسةٌ وما أشبَهّها مِن العبادات التي 
لى أرشنها »رسو ضاي الللاعقم إن" عن لمعك ايها" عرض فيا 


الوصف الآن بِأنْها مِن شَرعِه. 


.١‏ هكذا فى التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: -«له). 

71 هكذا فى التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: -«من ثيابه». 
". فى التلخيص: «كمنزلة». 

. في الج ): «اشنّه). و في «ص »: ااشبهه). 

0. فى «ج. د. صء ف» و الحجري: «ذلك». 

. هكذا فى النسخ والحجري و التلخيص. و فى المطبوع: «أن»). 
. فى التلخيص: «لو سال». 

: فى التلخيص «الاحيبة 

ا في الج د. صء ف» و الحجري: «أن يكون». 

6ق في «ج. دء صء. ف)»: «عليه السلام». 

.١١‏ هكذا فى التلخيص. و في النسخ والمطبوع: «لوجب". 


1١7‏ فى «(صص»): «أن له»). 


له > ا ا<ط ها 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 30" 


2١ 2‏ 5 و © و ؟ شالت 0 و 
فقرة كينها" انها ققد رن نيك دلق ها اوككياء لا الا لعفي امير له 
إلاما حَصَلَ استحقاقه و سببٌ وجوبه. و لو قال عليه السلامُ: صَلَوا بَعدَ سَنة 
عاذ خصوضة )شاه عذا تغرف "عن الصلواك: لجاز اله يقال ل وت 
أن تكون”* تلك الصلاهٌ من شَرعه قَبلَ حضور' الوقتِ؛ مِن حَيتٌ نَبَتَ 
سببٌ وجوبها. 
7 م د م ةي د .ل ا 
و بمثل ما ذكرناه يَسقط قول من يُقول: فيّجب علئ كلامكم ان يَكون كل 
أَحَدِ مِنًا" «إمامأ» و علئ سائر الأحوالٍ التي حو "ار التقدير أن يَحصّلَ 
عليها؛ مِثل أن يَكون «وَصِيَاً) لعيزةا و وشريكا» لدو تسيا إن فيلت انه 
35 دم 2ن شرم 2 ٠‏ ع يه 
علئ طريق التقدير يَصِحَ ان يَكون علئ جميع هذه الاحوالٍ بوجود اسبابها 
و شُروطها. وإِنّمالَم يَلرّمْجَمِيمُ ما عَدَّدناه '' لما قَدَّمنَا ذِكرّه مِن اعتبار تُبوت سبب 
.١‏ فى اج. ص. ف» و التلخيص: «لأنّه). 
1 هكذا فى «ج. ف» و التلخيص. و فى «د. ص» و المطبوع و الحجري: -«و). 
و هكذا فى النسخ و الحجري و التلخيص. و فى المطبوع: «(بمأ»). 
4. فى اج. ص. ف)»: «يُعرف». و فى الحجرى: «تعرف»). و فى التلخيص: «نعرفه». 
0. فى «ج. د. صص. ف» و الحجري: «أن يكون) :اونما أتعناه مطائق للمطبوع والتلخيص. 


.١‏ فى «دا: «حصول». 

/ا. هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «و مثل». 

65. فى التلخيص: +«هذاأ». و فى «د) والمطبوع والحجرى: «كلامك». 

8. هكذا فى (اج. ص» و التلخيص. و فى «د. ف» والمطبوع والحجري: «نبياً» بدل «منًا». 
06 فى «ص"» والتلخيص: «تجوز). 

.١١‏ فى (اج. ص 'ا: كفو شيشا 

.١١‏ هكذا فى اج. ص.ء. ف» و التلخيص. و فى «دا والمطبوع: «لوجود». 

١‏ . فى التلخيص: «ما ذكرناه». 


وقارضن 


7 الشافى فى الإمامة / ج" 


المَنزِلِ و استحقاقهاء و جميعٌ ما ذْكِرَ لم يَنيْتْ له سببُ استحقاقٍ و لاوجوب. قلا 
يَصِحٌ ! أن يقال انه مَنْزلة. 

[عدم توقف الاستدلال بحديث المنزلة على وصف المقدّر بأنّه «منزلة»] 

م يقال له: ما نحتاج ' إلى مُضَايَقَتِكَ في وَصف المُقدَّرِ بأنهِ «مَنزِلةً» و كلامّنا 
يتم و يَنْنَظِمُ مِن دونه؛ لأنّ ما عليه هارونٌ من استحقاق ' مَنزِلة الخلافة بَعد 
وفاةٍ موسئ عليه السلامٌ إذاكان ثابتاً في أحوالٍ حياته. صَمَّ أن يوصَف بأنّه «مَنزِلةً» 
وإن لم يَصِمَّ وَصف' الخلافة بَعدَ الوفاةٍ بأنّها «مَنزِل» في حال الحياة؛ لأنّ 
التصرّف في الأمر المُتعلَق بحالٍ مخصوصة غيرُ* استحقاقه. و أَحَدُ الأمرّين 
مُنفَصِلٌ عن' الآحَرِ. و إذا تَبَتَ أنّ استحقاقه للخلافة بَعدَ الوفاة" يجري عليه 
الوصف د «المّنزلة». و ان عخصي له لأمير المؤمنينَ عليه السلام كما حصّل 
لهازوة عليه السلاة؛ تبثت" له الامائة يعد النبق صئّى :الله عتليهبو آله: لتمام 


.١‏ هكذا فى التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «و لا يصح). 

: فى «د. صصء. ف)»: «مأ يحتاج». 

. فى التلخيص: «استحقاقه». 

: في «ف)»: «و إن لم تصف)». و فى التلخيص: «و إن لم توصف). 

فى التلخيص: من غير). و فى (دا والمطبوع و الحجري: «عند» بدل «غير». 
. هكذا فى التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «من». 

. فى التلخيص: -«بعد الوفاة». 

ْ في ااج.دء ص): الو وجوب). 

. هكذا في «ف» والتلخيص. و فى «د» و الحجري: «ليثبت». وفىي «اج؛ ص): #ثبت». و فى 
المطبوع: «لثبتت». 

6ق فى التلخيص: «بتمام شروطها». 


يمد | سا | المح اه 


نم ةس ا << ها 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ذف 

ألا ترئ أن مَن أوصئ إلئ غيره. و جَعَلَ إليه التصرّف فى أمواله بَعدَ وفاته. 
يَجِبٌ له ذلك بشّرط الوفاة؛ و كذلك من استّخلف غيره بشرط غَيبتِهِ عن بَلَدِه 
ِيكون نائباً عنه بَعدَ العَيبِ تَجبٌ ! له هذه المَنزِلةٌ عند خحُصولٍ شَرطِها؟ 

فحالٌ التصرّفٍ و القيام بالأمر المُفَوَّضٍِ إليه ' غيرُ حالٍ استحقاقه '. و لو أن غير 
الموصى 5 المُستخلفي قالّ: «فلانٌ مني بمنزلة فلان من فلان» وأشارَإلى 
المُوصي و الموصئ إليه" لَوَجَبَ أن يَنبْتَ له مِن الاستتحقاقٍ في الحالٍ و التصرّفٍ 
بَعدَّها ما أوجَبناه للأَوّلِء و لم يكن لأحَدٍ أن يَتطرّقٌ' إلى مَنع هذا المُتصرّفٍ' مِن 
اتصرب إذا بق إن حال وفاة صاحبه؛ ين َي ليوف التصرئق" امسق 
أنه «مَنزِلةً قَبلَ حضور وقته ' أ و لامِن حت كان مَن شبّهَت حاله به لم يَبقَّ بَعدَ 


الوفاة لو قَدَّرنا أنه لم يَبقّ. 


.١‏ فى «دا والمطبوع: (يجب)»). 

31 هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «المنصوص إليه». 

". هكذا فى (ج). و فى التلخيص: «فحال استحقاق التصرّف و القيام بالآمر المفوّض إليه غير 
حال استخلافه». و فى «د. صء. ف» كما فى التلخمفم لا أن فيها: «عن حال استحقاقه» بدل 
«غير حال استخلافه. و في المطبوع أيضاً كما في التلخيص. إلا أن فيه: «المنصوص إليه غير 
حال استحقاقه». و يؤيّد فا أشيثناة قوله قبل قليل: «لأنّ التصرّف فى الامر المتعلق بحال 
مخصوصة غير استحقاقه». ١‏ 

. هكذا في «ج. صء ف» و التلخيص. و فى «دا والمطبوع و الحجري: «و» بدل «أو». 

وأو الى المعخلتيو المجحلت.: 

1. هكذا في النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «التطرّق» بدل «أن يتطرّق». 

/. فى التلخيص: - «المتصرّف». 
١ 4‏ 
4 


جح نين0. 


٠:‏ فى «ج"»: «المتصرّف». 
: فى «د»):«المستفيد». 


36 هكذا فى ١ج.‏ صء. ف» و التلخيص. و فى «د'» و المطبوع و الحجري: «حصول وقته». 


وفكرض 


يض الشافى فى الامامة ما 


فإن قال صاحبٌُ الكتاب: إِنّما صَمَّ ما ذَكرئّموه؛ لأنّ التصرّفٌ فى مالٍ الموصي. 
و الخلافة لِمّن استّخْلِف في حال الغَُيبةِ وإن لم يكونا حاصِلين فى حالٍ 
الخطاب. و لم يوصّفا بانهما «مَنزِلتان»» فما ' يَمَنَضيهما مِن الوّصيّةِ و الاستخلافٍ 
الموجبّين ' لاستحقاقهما يَنْبْتُ في الحالٍ. و يوصَف بأنّه «مَنزلةً». 

قلنا: و هكذا تقول لك فيما أوجبناه مِن مَنازِلٍ هارونّ مِن موسئ لأمير المؤمنينَ 
عليه السلامٌ حَرفاً بحرفي. و ليس له أن يُخالِفٌ في أن استحقاقٌ هارونّ لخلافة ' 
موسئ بَعدَ الوفاة كان حاصلاً في الحال؛ لأنّ كلامّه في هذا المّصل مَبنىٌ على 
تسليمه. و إن كان قد خالّفٌ في ذلك في فصل استائّقَه ياتي مع الكلام عليه فيما 
بَعذْ. و قد صَرَّحَ فى مَواضِعٌ مِن كلامه الذي حَكيناه بتسليم هذا المَوضع؛ لأنّه بَنَى 
اندر هناوخاو ار وكيع عد واوا عه يق الب ل عي 
لاستّغنئ بالمُنارّعةٍ عن جميع ما تُكلّقّه. 

نقمي ليع تيل نا او ناه الا وعييو أذ العا ول ار له 
بُغْن عنه شيئاً؛ لأنّا مع تسليمه قد ينا صِحَةَ مَذهبنا في تأويله و أن كلامّه إذا صَحَ 
لم يكن له من التأثير أكثّرُ مِن مَنع الوصفب ب«المَنزِلة؛ ما كان مُقَدّراً. و ليس يَضُرُ مَن 
ذَهَبَ في هذا الخبر إِلَى النّصّ الامتناع * مين وَصفب الخلافة بَعدَّ الوفاة بأنّها «مَزِلةً 


.١‏ هكذا فى التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: «فيما». 

؟. هكذا فى «ج. صء. ف» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «الموجبتين». 
". هكذا فى «ف». و فى سائر النسخ و المطبوع: «بخلافة». 

1 فى المطبوع:«لامتناع». 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 34" 


قال صاحبٌ الكتاب: 
فإن قال إنّ الذي يَدُلَّ على أنّ الخبرَ يَتَناوَلُ ' ذلك " قولّه: «إلا أنه لا نبى 
واو ود عم و يي 
قيلٌ له: إِنّ التشبية الأول يَقتتضي حَملٌ هذا الاستثناءٍ علئ أنّ المُرادَ به: 
ب '؛ ليِصِمٌ أن يَحصُلَّ ما استثناه” في هارون, كما صَمَّ أن 
يَحصّلَ ما استئنئ منه في هارون ؛ لأنّه لا بْنّ من صِحَةِ الأمرّين في 
يه مَنازِله ' النبوّةٌ بَعدَ موسئ, و إنّما 
لي 0 
اناق "ما لولآء لقي من "" متارل سارون: و لاهو أن تكد 


ما لُولاه لم يَنِيْتْ مِن مَنازِلِه ' أكلأن ذلك لا تسد وعدا 1ك فيتدها عدساء. 


٠‏ فى ١اجء‏ صء. ف» و المغنى: «تناول». 
. أي يتناول منزلة الخلافة بعد الموت. 


فى المغنى: +«ثابتاً قبله). 
فى المغنى: «يتصل كونه ا 
فى «د): «ما استثنئ». 


فى التلخيص: «ما استثناه منه فيه». 

:7 المغنى: «فى منازل هارون)». 

في المغني «في». 

في المطبوع: «منازل». وهو سهو. 
فى التلخيص: «تدخل». 
فى المغنى: «أن يكون النبى عليه السلام استثنئ». 
فى المغنى: «فى». 


”13 . هكذا فى ١ج.‏ ص.ء. ف» و المغنى والتلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «من منازل 


هارون». 


رع" 


25223 


الشافى فى الامامة اج" 


_- 


وإذااقة أن الغراة وال" اله لأ حبق جعد ليزوتي) يعت أن كور ' 
المَنازِلُ التى دَخَلّها " هذا الاستنناء بَعدَ تُبِوّتهِء لا بَعدَ موته. و هذا يُسقِطً 
ا غؤلوا ليه خسان النفسبية الأول هدو الدال عدن أن اليتق 
والتسكية بسر يديا حاماذج ايارو بو إذا؟ ل يطل لماكل المكا رن 
إلا في حال حياة موسئ” وَجَب صِحَة ما ذكّرناه. 

و مما يُبيّنُ صِحَةَ ذلكَ: أن من حَقّ الاستثناءٍ أن يُطَابِقَ المُستئنى 
منه في وقته؛ لأنّ الرججُلَ إذا قالَ: «لقلانٍ عَلَيَ عَشَرةٌ دَراهِمَ إلا 
دِرهّماً» فالمُرادُ بما أثبتّه الحال* و بما فاه الحالٌ. و لا يُجورُ في الكلام 
سوئ ذلك إلا بقَرينةٍ و دَلالةَأ. و قد عَلِمنا أنه عليه السلامٌ لمّا قال لعَليٌ 
عليه السلامٌ: «أنتَ مني بِمَنزِلةٍ هارونَ من موسئ» أَثبَتَ له المَنزلة في 
الوقتٍ". فيَجبُ فيما استثنئ أن يَتناوّلٌ الوقت؛ فكّيف يُقَالٌ إِنّهِ أرادَ يَعدَ 
نوقه؟ بل؟ يعت حمله على الواقت فكائه قال «أنتهتى :فى نال 
بوتي بِمَنزِلةٍ هارونَ من موسئ في حال تُبِوَتهِ و بَعدَ نُبِوّتهء إلا أنه لا نبي 
عد لبوق .تحتو ايكون الأنسناء امتناولا الخال الى لولة الأسضاء 


”فى المغتى: «التىن لأجلها حصل». 
". فى المغنى: «فإذا». 
0 هكذا فى المغنى. و فى النسخ والمطبوع: «فى حال الحياة من موسئ». 


ذقى 


اد ب سح 


. فى المغنى: «فالمراد ا أله فى الحال». 

: قََ ((د»): إلا بفرينة دالة». ١‏ 

٠‏ ق التلخيص: «أثبت له فى الوقت المنزلة». 
: فل المكن «بل كيف». 1 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 5١‏ 
تبنت '؛ فإذا كانَ لو لم يَستَئنٍ لَوَجَبَ في حَقّ الكلام أن يَكونّ شَرِيكه 
في النبوّةٍ في الحال كما تَبَتَ لهارون, فيَجِبُ إذا استثنئ أن مضي نفيّ 
هذا المعنئ. و هذا يَمنَعُ أ من حَملِه على بَعَدٍ الموت. 
ولس لأحَدٍ أن يَقول: فِيَجِبُ أن لا يُعرَفَ بقوله: «إلا أَنْه لا نبيّ بعدي» نه 
حاتم الأنبياء. 

و ذلك لأنّه إذا كان المُرادٌ: «إلا أَنْه لا ُبِيَ ' بَعدَ كوني باه فقّد دَلّ على 
ذلك بأقوى ممّا 1 ل أراد: رالا أنه 62 بَعدَ وفاتي».” فكيف لا 
يدل على ها اذك كموءة 

والسذا تعتهذ :فى اند حاتم الفقين عليه العلاة" لعل مها تعله" 
من دينه ضّرورة بالنقل المتواتِرٍ الذي يُعرَفُ " به ذلك. من غير 
اعتبارٍ لفظٍ ' [كَما نَعلّمُ تحريم الخَّمرٍ مِن دينِه بهذه الطريقة, من غيرٍ 
اعتبارٍ لفظ] ' '. 

ا 0 

؟. فى «د): - او هذا يمنع». 

". في المغني: «و ذلك أنّه إذا كان المراد: لا نبى». 


؛. هكذا في المغني. و في النسخ و المطبوع: «ما يدل». و يؤيّد ما أثبتناه تصريحه في ص 5817 
بهذه العبارة. 

. فى المغنى: «بأقوئ مما يدل لو أراد بقوله «إلا أنّه لا نبئ بعدي»: بعد وفاتى». 

1 فى لادا: الى الله سل اله ش‎ .١ 

4 في «د» و المغني والمطبوع: «نعلم». 

/. هكذا فى «ج. ص. ف» و المغنى. و فى «د» و المطبوع: انعرف». 

9 فى المغنى والمطبوع: «لفظه». 

٠‏ . المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 171 -17175. و ما بين المعقوفين من المغنى. 


انان 


دنا الشافى فى الامامة اح" 


[نفي أن يكون الاستثناء في الحديث,. معناه: «بعد نبو تي ») لا «بعد موتي»] 
يقال له: قد أجابَ أصحاينا مِن إلزامهم ' أن يَكونّ قولّه عليه السلامٌ: دلا أنه لا 
لبوك تعدى» أراد به: «يَعد ِوّتى) بجوابين: 
أحَدُهما: أنّ قوله عليه السلام: «لا نَبِىَ تعدى» يَقَنَضى ظاهره: «بَعد مَوتى)؛ لأنّ 
العادةَ جاريةٌ في فائدةٍ مِثل هذه اللفظة إذا وَقَعَتَ علئ هذا الوجه بمثل ما ذَ كرناه. 
] ترق أن أَحَدَنا إذا قالّ: «فلانٌ وَصِيّى مِن بتعدى) و «هذا المال 5 عخلى 
الفقراء مِن بتعدي) لم يِفَهَم مِن كلامه إلا (ايَعد وفاتي» دون سائر أحواله؟ وإذا كان 
الظاهرٌ يََنَضى صِحَةَ قولِنا وَجَبَ التمسِّك به. و اطراحٌ قولٍ من سامنا ' العدولَ عنه. 
و الجوابٌ الثانى: أنَا لّو سَلّمنا للخُصوم ما اقتَرّحوه مِن أنّ المُراد بتفى النبوَةٍ* 
نّم يَخْتّص حال الوفاة, بل يَتناوَلُ ” ما هو بَعدَ حال تُبِوَيِه مِن الأحوالء لم يُخْلٌ ذلك 
بِصِحَةٍ تأويلنا للخبر؛ لأنا نَعلّمُ أنّ الذي أشاروا إليه مِن الأحوالٍ يَسْتَمِلُ على 
' 5 0 5 فى لد ١‏ قتا ون سم 3 
احوالٍ الحياة و احوالٍ الوفاة إلوة قيام الساعة؛ كيت بظاهر الكلام و بما حكمنا 
به -مِن مُطابّقة الاستثناء فى الحالٍ التى وَقَمَ فيها المُستَئنئ منه أن تحب" لأمير 
000 7 -. 9 3 1 24 5 ار 
١‏ :فى :31 والمطبوع: - «الزامهم». 
؟. فى التلخيص: «يصرف». 
”. هكذا فى «ف» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع:«سامه)». و يقال: سامّه الأمٌ أي كلفه 
إّاه و أرادة عليه. راجع: لسان العرب, ج 17 ص (1171-737١‏ سوم). 
. فى التلخيص: «من أنّ المراد نفى النبوّة بعد كونه نبيّاً». 
1 فى «ج. ف)»: «تناول». 
. فى التلخيص: «حكمناه». 


. هكذا في التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «أن يجب )». 
. فى اج صص): «فإذا»). و فى التلخيص: «و إن)». 


000 "> 


سد 





". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به تذينا 


شدخت دلآلة ' تسا وو هذه الأحؤال» ا تهنا لهاو ارتبتانما غ ناه لافتضاء ظاهر 
الكلام له. فكانّ ما طَعَنَ به مُخالِفونا إِنّما زادَ قولّنا صِحََةَ و تأكيداً. 

و هذا الجوابٌ هو المُعتَّمَدٌ دون الأوّْلٍ؛ لأنّ لقائل أن يَقول فى الأوّلٍ: إن الظاهر 
مِن قولٍ القائلٍ «بتعدي» لا يَتَناوَلُ أحوال الوفاةٍ على ما ادَّعَيتم. و لا يُمنَعْ ' أن 
يكونَ' هذه الكنايةٌ مُتَعلّقَةَ بحالٍ مِن أحوالٍ القائل غير حال وفاتِه؛ لأنا نعلَمُأوَلا 
أنّها لَيِمَت بكيناية عن ذاتِه و إِنّما هي كناية عن حالٍ مِن أحواله؛ فلا فرق بينَ 
بعضٍ أحواله و بِينَ بعضٍ في صِحَةٍ الكناية عنه بهذه اللفظة. ألا تّرئ إلى صِحَةَ 
قولٍ القائل: «قَدِمَ فُلانٌ بتعدي» و ١تَكلّم‏ بَعدي) و (وَلَىَ فلانٌ كذا و كَذا بَعدَ فلان» 
و إن كانت لَفظةٌ «بَعدي» في* جميعها كنايةَ عن غير حالٍ الوفاةء و مُتَعَلَقَةَ بما 
يَنيْتُ' فى حال الحياة؟ 

و ليس يُمكِنٌ أن يُدَّعى أنّ ظاهرّها و حقيقتّها ' يَقنّضيانٍ حال الوفاقق و أنّها إذا 
أ رولايها ا كد ا خان الوفاء بن الاجوال كانت هنا 
«إنّها إنّما تكونٌ مَجازاً إذا عَنِى بها حال الوفاة». و مَن رَجََ إلى ما يَقَعُ “ عليه هذه 


.١‏ فى التلخيص: «الدلالة» بدل «دلالة». 
اغراف المظبوع و السرحري رولا يمت 
”". كنذا فى النسخ. والاصح: «ان تكون». 
. فى «دا والمطبوع: «فلاناً». 

: فى «د» و المطبو والحجرى: - «فى». 
: فى «ف»): «(ثبت»). 

5 فى اج. د»: «و حهيقها». 

. كذا فى النسخ. و الأصح: ١‏ تفع ). 


زى 


د > سم 


ومن 


2 الشافى فى الإمامة / ج" 
اللفظهٌ فى الاستعمالٍ و التعارُفء لم يَجَدٌ لوقوعها كناية عن بعضٍ الأحوالٍ مَزِيَة 
[بيان شمول التشبيه في الحديث للمنازل أنفسهاء لا لأوقاتها] 

ُمْ يقال له فى قوله: «إنّ الكلامً يَمَنَضى حصول المُستَثنى و المُستّثنى منه معاً 
لهارونَ عليه السلامٌ و إن مِن حَقٌ الاستثناء أن يُطابقٌ المُستَئنى منه فى وقته): 

ما مطابّقةٌ الاستثناء للمُستَئنى منه: فهو الصحيحٌ الواجبٌ الذي فزعوا إليه': 
و مَدارٌ كلايهم في هذه الطريقة عليه '. 

و أمَا حصولُ المُستننى و المُستّئنى منه معاً لهارون في وقتِهما و علئ سائرٍ 
وجوههما فغيرٌ واجب؛ لأن النبيئ صَلّى اللَّهُ عليه و آله" لم يْقصِدْ إلى جَعلٍ مَنازِلٍ 
هارون مِن موسئ فى زمانها و وَجِهِ حصولها؟ لأمير المؤمنينَ عليه السلام و إِنْما 
قَصَدَ إلى إيجاب ما كانّ لهارونّ مِن موسئ عليهما السلامٌ مِن المَنازلِ فى حالٍ 
مخصوصة. لأف القس و طن لتنا فى ال ار فداخر ” التشبية و التمنيا 
بِينَ المَنازِلٍ أنفسِها . لا بِينَ أوقاتها و أزمان حصولها. 

و الذى دَلَّنا على صِحَّة هذه الجُملة: ما فَدّمناه مِن اعتبار الاستثناء؛ لأنه عليه 


الماك إذا ايديا أ عدر خايين اللعدارل تعد هو كاذ الأسعا ون هاب أن تطابق 





.١‏ فى التلخيص: «ندعو إليه». 

: فى التلخيص: «و مدا ركلامنا عليه فى هذه الطريقة». 

: في «ج. د ف): «عليه السلام». ١‏ 

: هكذا فى النسخ و الحجزي و التلخيص. و فى المطبوع: «فى زمانهما و وجه حصولهما». 
6. فى التلخيص: «مدخل». 

.١‏ في المطبوع والحجري: «لأنفسها). 


يحمد ١‏ سا الحم 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 6ك 


المُستّئنى منه ‏ حتّى يَكون! مُخرجاً مِن الكلام ما لولاه لَنَبَتَ على الوجه الذي 
تَعلّقَ به الاستثناءً فلا بد أن يُحكَمَ بأنّهِ عليه السلامُ ' أراد بصَّدر الكلام إيجابَ 
المَنازِلٍ بَعدّه؛ فكأنّه عليه السلامٌ قالّ: «أنتَ مِنَى بمَنزلة هارون مِن موسئ بَعدي» 
و استغنئ عن التصريح بلفظة ' «بتعدي» فى صَدر الكلام؛ مِن حَيتُ كان الاسككتاء 
عتما ونع نباو مر ارر اينف دن الاح لس نش أن تار 
بيَسِيرِه عن كثيرِهء و بالتصريح في بعضه عن التصريح في كُلّه. و لو لم يَقَنّضٍ 
الاستثناءٌ ما ذَكرناه, لَخَرَجَ عن مُطَابَقَة المُستَئنى منه و بَعُدَ عن الفائدةٍ؛ لأنّ هارون 
ا رس ا اه 

فلا و م رق كفلى الانعيناء سر ال اي رو اود 
نا إضماتها في صَدرٍ الكلام. وبين تمه بزل غير مخصوصة" ان 


لهارون مِن موسئ علئ وجهٍ مِن الوجوه. 


فو )اما زيناه أن كونه] رست و ضور اتن الكذا الممتسود 0 


ِلَى الحالٍ التى تَعَلّقَ الاستثناءٌ بهاء و سَقَطَ قولّهأ: وإنّ هاروت إذا لم يَكّن تَبياً بَعدَ 


سلب 


في "د ص»: «حتئ يخرج» 

فى التلخيص: «صلى الله عليه و اله). 

هكذا في التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «بلفظ». 

. هكذا فى «اج. ص. ف» والتلخيص. و فى «دا والمطبوع و الحجري: «بمعنئ». 

. فى «د): الثبتت». 

فى التلخيص: «و لا». 

8 التلخيص: «و بين تعلقها بكلّ منزلة» بدل «و بين تعلقه بمنزلة غير مخصوصة». 
فى «ج. ص :»: «بذأته». 


. فى ادا والمطبوع والحجري: «قول». 


يمد ١‏ ايحا الحم © 


يم لط هم 


تفقض 


541 الشافى فى الامامة ا 


وفاة موسئ لم تَصِحّ تَعلَنٌ الاستثناء بحال الوفاة». 

و فرقٌ فى صِحَةَ هذه الطريقة ‏ أن تكون 7 لفظةٌ «تعدي» مَحمولةٌ على 

نفى النبِوَةٍ بَعدَ الموت. أو محمولة علئ نفيها بَعدَ أحوالٍ كُونه نبياً ممّا يَعُمّ الحياة 
وألفاء فنا ؛لأن اشتراطً الحالٍ التي تَعلّقَ بها الا اواك 

مِن الواجب؛ سَّواءٌ كانّت حالة ' الوفاة خاصّةً. أو حالةً الحياةٍ و الوفاة جميعاً. و ما 
ريده مِن إثبات الإمامة ال 0 
للمُضايّقَة فيما يَتِهُ المُرادُ دونّه. 

وما يَزيدُ ماقد أورّدناه وضوحاً -و يُسقِطْ قولّه: «إن التشبية يَقَضى حصول ما 
تَعلّقَ به الاستثناءً في وقته لهارون» : أن النبيئ صَلَّى اللَهُ عليه و آله لَو صَرّحَ بما 
قدّرناه” حتّى يَقولَ: «أنتَ مِنّى بمَنزلة هارونَ مِن موسئ بَعد وفاتي. 0 
حياتى و بَعدَ وفاتى. إلا أنك لست يتنك :فى .هذه الأحوال» لكان الكلام مُستقيما 
خارجاً عن باب التجونٍ و لم يَمِنَعْ مِن صِحّته أن المَنزلةَ المُستّئناة' لم تَحصّل 
لهارون فى الحال التى تَعلّقَ بها الاستثناء. 

0007 قوله: «إنّ "ون تس الاسكتناء ك3 ُطابقٌ المُستَئنى منه فى وقتّه و إن" قل 


.١‏ فى ١د‏ والمطبوع والحجري: «فلا». 

3 في النسخ والحجري: «أن يكون». وحن انان هما للمطبوع والتلخيص. 

". فى التلخيص: «حال» فى الموضعين. 

. في «د» والمطبوع و الحجرى: - «إن)». 

6. في «ج» والتلخيص: «قذرنا». 

. فى الج دء ص. ف): «المقتضاة». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع والحجري و التلخيص. 
5 في الج ص »: «فاما». 

: في الج ص. ف)»: «و إِن). 

1 في الجء د. صصء. ف»: «قلنا» بدل «و إنا». 


ف > اط ها 





”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 5 


عَلِمنا أنّه ' بقَولِه: «أنتَ مِنَى بمَنزلة هارون مِن موسئ' أنْبَتَ له المَنزِلة في الوقت. 
فيَجبٌ فيما استّثنئ أن يَتَناوَل الوقت». 

فقد نَقضَه بجوابه ‏ لما ألرّمَ نفسّه: أن لا يُعلَمَ بالقَولٍ «أنّه عليه السلامٌ خَاتَمُ 
النبيينَ» -لأنا' تَعلَمُ أنه إذا كان المُراد: ١لا‏ نَبِىَ بَعدَ كوني نْبا فقّد ف على ذلك 
افو مما ذل" لو اناة: دإلا أنه لا َبىّ يَعد وفاتّي». 

و مَوضِعٌ المُناقضة: أنه حَكُمَ بوجوب مُطابَقَةِ الاستثناء فى الوقت المُستَئنى 
منه ّم جَعَلَ نفئ النبوَةٍ معلوماً بأحوالٍ لم تَنبْثْ للمُستّئنى منه في جميعها؛ لأن 
ثوتة:عبده يختطن عمال الحياق ون نفى النبوة يَعُم - جميعٌ الأحوالٍ التى تَلى كُونه 
يو تَدشُلٌ فيها أحوالٌ الحياةٍ و الوفاة. و فى هذا تقض منه ظاه. 

علئ أنّ ما فَدّمناه مِن لال الاستثناء يُبِطِلُ ما ظَنّه مِن أن صَدرَ الكلام أوجَبَ 
بوت المّنازِلِ في الوقت. 

و قوله: «إذا كان لو لَّم يَستَنْنِ لَوجَبَ أن يَكون شَريكاً في النبوّةٍ في الحال؛ 
فيَجبٌ إذا استثنئ أن يَنتفى النبوّة ' في هذه الحال» باطلٌ؛ لأنا لا نُسَلّمْ له أوَلاً أنّه لو 
َم يَسبّئنِ لَوَجَبَ يبوث ذلك في الحالٍ بظاهر الكلام» و لو سَلّمناه لّم يَجِبْ ما ظَنَّه؛ 
لأن الاستثناءً إِنّما كان يَجبٌ أن يَنَفِىَ النبوّة في الحياقه و أو وَقَمَ مُطلقأ م يَتعلق 
كال يخصوضة فأغا و قلا تعلق رحا ل كقكة بو ولا هلف على نوت مالم يسنن 
لبس ود 3 فالذي ذَكَرَه 0 


١‏ ا «أن». 

3 فى المطبوع و الحجري: «بأنا». 

". فى المطبوع و الحجري: «ما يدل». 
انق المكم ران كي شن ار 


وقا ير 





وفلض 


584 الشافى فى الامامة اج" 
و أمّا قوله: «إنا لا تَتَعلّقُ فى أَنّه عليه السلامٌ حاتم الأنبياء بلفظء بَل بما تَعلَمُ' مِن 
ديه قلا يَتَوَحَهُ غلينا؛ لآنْ الآموبو إن كان على ماد كه فليش يَجَوَرٌ أن يجَعْل احد 
قوله عليه السلام: ١لا"‏ بئّ بتعدي) مخضا بحالٍ الحياة دون أحوالٍ الوفاة؛ الا 
دين اه ذَهَبَ إلى هذاء و إِنّما الخلاف ' فى الاستثناء: هّل اختّصٌ بحال الوفاة 
دونَ أحوالٍ الحياةٍ على ما نصَرَه أكثّدُ أصحابناء أو تَعَلّقَ ببَعدٍ حال النبوّةٍ مما 
يَشْمَلُ ' الحياةً و الوفاةً؟ و لاف هذّين القولّين لا تُعرفه قولاً لأحَدٍ منهم ". 
و قد كُنَا أملّينا فى الجواب عن هذه الشّبهةٍ التى اسْتَمَلَ عليها الفَصلُ مِن كلامه 
مَسأَلةَ' مُفَرَدةَ استقصّينا الكلامَ قهز عفدا روطان طاخم نجام ابه ا 1 
قال صاحبٌ الكتاب: 
واد قلق تبت أن" قوله عليه السلام: وإلا اند لا نبىّ تعدي» المُراد 1 
«(يَعدَ مُوتي» لكان لا بُدّ فيه من شَرط. فكأنه يُريد: «فلا تكون يا على 
نَبيَاُ عدي إن عِشْتَ»؛ لأنّ هذا الشرطً واجبٌ لا بُدَّ منه, فإذا" وَجَبَ 


ذلك فكأئه قال عليه السلامٌ ' ': (أنت او إن تقيية الا تكون نا عدف كنا 
5 فى «ج. صص:: اابمأ يَعلم). 
. فى اج. صء. ف»: «الااختلاف». 
. هكذا فى «ج. ف»). و فى سائر النسخ و المطبوع: «ممًا يشتمل). 
: في الج صء. ف): -(منهم». 
. فى الج» ص. ف»: «ارسالة». و في حاشية «ف» عن نسخة كما في المتن. 
. وهذه المسالة مفقودة. 


يجا ١‏ سد اليم 


زي 


. في «د»: - «إن قا اللة تعالئ»). و فى الج. صء ف)»: - «تعالئ». 

. فى اب ج» صء ف): - (ابه). و في المغنى: - «المراد به». 

. هكذا فى «اب؛. ج» صء. ف» و المغنى. و فى (د) والمطبوع والحجري: «و إذا». 
٠6‏ فى اب. ج. صء ف): «فكأنّه عليه السلام قال». 


د بم سح يرت 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصص و ورود السمع به َي" 


فى المغنى: -«أخيه). 

2 المطر: «و» بدل «لأنّه». 

8 المغنى: «أن 1 

في د و المطبوع والحجري: «إثبات شرط». 


يَكونٌ هارونٌ نَبيَاً بَعدَ أخيه ' موسئ لو بَفيّ». فلا بُدّ من إثباتٍ الشرط 
و تقديره في الأمرّين, و إن كانّ الكلامٌ لا يَقتّضيه؛ لأنّه ' لا يَجِبُ إذا دَلّ 
الذليل عل :وغول شرط فى الالمعناء ان يدكل ”فى الليتشن متمة 
إمكانٍ حَملِه علئ ظاهره. و قد عَلِمنا أنّ قوله: «أنتَ مِنّي بِمَزلةٍ هارون 
من موسئ» يَقتّضي الحال مِن غيرٍ شَرطِء فكيفٌ يَجِبُ بدّخولٍ الشرط 
فى الاستقاء سو قيث أدئ إليه الدليل ديات الفرط * فى التسكدون 
0 وها يق 0 اذى كرو أوسلهاء ال روية ' دالواو قار 
شت علق هذا القول ألا تيكل صيت الع" كله ينينها اميد 
المؤمنينَ* عليه السلامٌ في حالٍ حياةٍ الرسولٍ عليه السلامٌ أصلاً؛ لأنهم 
اكوا فى الفيستقت عله أن رفسي في أَنْهِ يَعدَ المَوتِ, 
2 كا 


فإن قالوا: قد دَخَلَ تحت الإثباتٍ'' حال الحياةٍ و بَعدَ المماتِ. فَصمَّ 


هي قوله: «مع إمكان حمله علئ ظاهره...» إلئ هنا ساقط من المغنى. 
1. فى «ج» و المغنى: «لم يجب». 

'. فى المغنى: «تحت القول». 

. في المغني: «علي» بدل «أمير المؤمنين». 

4. فى المغنى: «بمنزلة الاستثناء». 


٠‏ . فى المغنى: «هذاالسؤال». 
1١١‏ فى «اج»: + افى». 


١ 


في المغتى: «يحصل حال الحياة» بدل «يثبت فى حال الحياة». 


الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
و ذا جات في التستشئ من أ عوسي و 


ماد يساق انيه قط ع ما يتفي فهو 
كان الفسكين له يحشل الآ بعد الوفاة على ما تقتضيه لفظله؟ 
بعك نه يل هم إذا كنا مع وتنا النستت سه الذى ين 
الاثباثٌ" - حَقَّه تناوّلَ الحا و إذا" وَقينا الفستدنئ حَقَّه تناول يَعدَ 
اتوت ويل ذلك لا بع في الامسناء, تكوب ان يُصرَفَ ؟ الكلامُ 
عق الاتعتا نو تقول ةو أن" كان لفكله لفظ اللانسناء:. فالقراة بتهمنا 
يجري مَجرَى استئنافي' كلام يَكونٌ القَصدٌ به" إزالة الشبهة عن 
التلويء افكانة عليه البلقة 2 أت ن الى الكلاه إفزرؤفا» كاك 
الشبهةٌ علئ قوم في أن يُكون" تَبياًبَعدّه ' '؛ فيَجبُ أن يَصرِفَّ الكلام عن 
الأنفقنا واهذة" ١‏ اقأرال تعقمالكبيه بن شحرى معو القيهن] سن 


3 00 فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع: «لاثبات». 

١‏ في الاب ج.ء ص. ف): «فإذأ». 

3 1 المغنى: «أن ينصرف». و الأصح: «أن نُصرف الكلام». 

6. هكذا فى ابء. ج. صء. ف) و المغنى. و في «د» و المطبوع و الحجرى: «و إذا». 


وف بم 9١‏ ها 


. هكذا فى ١ج.‏ ص. ف») و المغنى. و في سائر النسخ و المطبوع: +«من). 
. فى اب. ج" و المغنى: «المقصلد به)». 

فى المغنى: - «الكلام إطلاقا». 

في المغنى: + «عليه السلام». 


3 في اابء جء ص. ف): - «بعده). 
.١‏ قوله: «فيجب أن يصرف الكلام عن الاستثناء بعده» ساقط من المغني. 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 50١‏ 


كلامه '. فيَصِيرُ كأنّه قالَ: «أنتَ يا علينٌ مِنَى فى هذه الحال بِمَنْزْلةٍ 


3 0 5 : سم ١‏ 
هارون من موسى, لكنه لا نبيّ بتعدي» . 


[نفي الحاجة إلى اشتراط العيش بعد النبيَ في دلالة الحديث] 

قال له: ليس يُحتاج ِلَى الشرط الذي قَدَّرئّه ؛ لأنّ الاستثناءً إذا تَعلّقَ بحالٍ 
الترضيو قحف انا كوو انا امت يكير "العاف دن اليكار لققمي؟ اليه مده 
الحالٍ لتَحصّلّ * المطابقةٌ -علئ ما بينَاه فى كلامنا' المُتقدّم ‏ فالشرط مُستَعْنىَ عنه 


فيما استّئنى " و فيما استّئنى منه؛ لأنّ ما أثبتّه مِن المَنازِلٍ بَعدّه لا بد فيه مِن القّطء " 
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فأمًا قوله: «و ليس يَجِبٌ بدخولٍ الشرط '' فى الاستثناء أن يَدَحُلَ في المُستَشنى 
.١‏ فى المغنى: «من القول». 
سيوع ار الس الأول ا 41211 
7 فى االب. ج. صء. ف»: «الذي ذكرته مقدرا». 
؛. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «بصدد). و هو سهو. 
5 هكذا فى النسخ. و فى المطبوع و الحجري: «ليحصل». 
. فى اب»: «افى كلامه». 
1 فى المتطنوع والتسجري: - «فيما استثني». و فى «صص': - «فيما استثني و). 
. بمعنئ عدم التعليق على شرط. 
. فى «ب:»: «يناول». 
.٠‏ أي لولا الاستثناء لنبتت تلك المنزلة. 
1١‏ فى فيرط الس بعد انتم ولج الله غلنة و اله 


ذى 


د حم >< له 


تفالضن 


ذف الشافى فى الإمامة / ج 
منه مع إمكان حَمِلِه ! على ظاهره» فهو و إن سَقَط بما ذَكرناه '. يَفسُدٌ أيضاً بما 
اعتّرَفٌ به من وجوب مُطابَقة الاستثناء للمُستَئنى منه؛ لأنّ الاستثناءً إذا دَحَلَ فيه 
الشرطٌ الذي قَدَّرَّه ولّم يَدَخلٍ المُستّئن منه. فقّد تَعلّقَ بحالٍ لا يَقَنّضيها صَدرٌ" 
الكلام. ولا يَنطوي ما أتبَتّه مِن المَنازِلٍ عليها؛ فلا فرق بِينَ أن يَسِتَّْنىَ النبوٌةٌ بَعدَ الوفاة 
مشروطةٌ -و إن كانّت غير داخلة فيما تَقدّمْ ُ. و لاكان ما أَبنّهِ مِن المَنازلٍ متَعلّقاً بحالٍ 
الوفاة جَملةٌ -و بَينَ أن يَستَّئنى غيرَها مما لا يَدخْلٌ تحت ما أثبته. وهذا مُفسِدٌ لحقيقةٍ 
الاستثناءء و مُخْرِجٌ له عمّا وُْضِعٌ له؛ فَوَجَبَ بهذه' الجُملةٍ لو صرنا إلى ما ادّعاه مِن 


إثبات الشرط _-دخوله فى الأمرّين' ؛ لبَتِمَ المُطابّقةٌ و تَنبْتَ ' حقيقةٌ الاستثناء. 


[نفى خروج الاستثناء فى الحديث عن حقيقته إذا تناول ما بعد الموت] 


و ليس ما ذَكَرَه” فى آخر الفَصلء مِن ادّعاء استئنافٍ الكلام؟ و إخراجه عن 


مِن مُطابَقَتِه للمُستَئنى منه. حَمَلَ نفسّه علئ نفيه. و ظاهرٌ' ' الكلام يَمَنَضى لاف 
.١‏ فى المطبوع: «جملة». و هو سهو. 

1 أي فيما تقدّم فى صدر الحديث من منازل هارون. 
". فى «صص):): «قبليّة). 

لبت قن الكساعة لد عدا اقرط 

6. فى «ب»: «لهذه». 

إٍ أى ديول اقرط قن الالبتكانوااللسسشتة مهب 

: فى «اج. كد جه والحدرى: «و يثبت». 

. فى الب». ج» صء. ف» و الحجرى: + «اخرأ». 

: في البء ج. ص.ء ف)»: «استئناف 0 

.٠6‏ فى (لب. ج» صء ف»: «فظاهرا. 


> سح يدك 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ل 


ما قاله؛ لأن إنراة لفقل «إلا» تعن جملة متقدمة ل يَكون! إلا للاستشاء محقيقة و نما 
يُحمَّلُ فى بعضٍ المواضع على الابتداء و الاستينافٍ أيضاً ' ضَرورةٌ و ' على سَبِيلٍ 
المّجاز. و ليس لنا أن فول عن اقيق إل المَجاز بغر دَلالة. 

و ادّعاؤه أن الذي يوجبٌ إخرا ؟ الكلام عن الاستثناء: تَناولَه بَعدٍ اموت مع 
أن المُستّئئى منه مِن حََه أن يَتناوَلَ الحالّ» غير صحيح؛ لأن ذلك إنّماكان' يَجِبٌ لو 
لم يكن لنا عنه مَندوحةً» فأمّا مع إمكان ما ذَّ كرناه -مِن تَناوّلٍ المُستَئنى منه للحالٍ 
التى تعلق الاستتاء بهاء و إغقلاء الاسعتاء نا كقتفة عفيقةه' هن الختطابفة 
ِما تدم فلا وجة لِما ذَّكرّه. مِن العُدولٍ عن الظاهر مِن الكلام؛ و جَعلٍ ما ظاهرُه 
يَقَتَضى الاستثناء لغيره. 
[عدم دلالة الحديث علئ منازل أمير المؤمنين 321 في حال حياة النبئ ية] 

فأمًا قوله: «وكان يَجِبٌ أن لا يَدحُلَ تحت الخبر مَنزِلةٌ يَستَحمها أميرُ المؤمنين" 
عليه السلامُ فى الحالٍ» فإنّ ذلك واجبٌ على قولٍ من جعَلَ الاستثناء مُتَعلْقَاً ببَعد 
المّوت. لا بِبَعَدِ* النبوَةٍ؛ لأنّ الغرضٌ عندهم* بهذا الخبر النصٌ علّى الإمامة بَعدَ 


اس 


فى المطبوع: «لا تكون». 
. فى «د. صص): - «ايضا». 
في المطبوع والحجري: -«و». 
. في الب ج؛ ص؛ ف): ايخرج» بدل «يوجب إخراج». 
: فى «ب. ج. صء ف»: - «اكان». 
فى المطبوع و الحجري: «حقيقة». 
. فى النسخ و الحجري: - «أمير المؤمنين». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و ماسبق من عبارة المغني. 
: فى اب. ج. صصء. ف»: ابعل ا. 
. أي عند من جعل الاستثناء متعلقاً بذلك. و الأنسب أن يقال: «لأنّ الغرض عنده». 


يمد احد ا لمجم هه 


لاش ا <١‏ هم 


انكارضن 


ً"ظ»> الشافى فى الامامة اج ” 
الوفاقٍء فإذا بَيّنوا' أن الخبرَ يَقتَضيهاء فقّد تم الغرضٌ. و إن كانّ مَّن يجب له مَنزْلهُ 
الأقامة لا بد أن يكونَ فى الحالٍ ' علئ أحوالٍ مِن الفَضل و غيره لا يَقنَضيها في 
الحالٍ ظاهِرٌ اللفظ. و لم نَجده عَوَّلَ فى إبطالٍ قولٍ مَّن ذَكرناه علئ أكثّرَ مِن ادّعاء 
بطلانه و فساده ' من غير إيرادٍ ما يَجِرِي مجرَى الحُجةِ أو الشبهة. 

5 غك - 0-6 . 0000-0 ل 57 0 1 5 

وامًا علئ قولٍ من جعل النفى متعلقا بِبَعدٍ النبوّة. و عم به احوال الحياةٍ و 
الوفاة» فإنه: 

- يَجِعَلَ ظاهر الخبر مُقتّضياً لإثبات جميع المّنازلٍ -بَعدَ ما أخرّجَه الاستثناء‎ ]١[ 
في * الأحوالٍ التي تُعلّق نفئ النبوَةٍ بها؛ و هي أحوالٌ الحياةٍ و الوفاة ما‎ 

]وال تخد يلل الكمتعو د مسندون العم قم عن ا شال ميناحك 


الكتاب نفسّه 00 


[] و يَقول ': متئ أخرٍجت مَنزِلةٌ الإمامةٍ مِن الثبوت في جميع أحوالٍ” الحياقٍ 
7 5 . 1 د 0 : 5 . 
او من الاستمرار في جميع احوالٍ الوفاة. فلدليلٍ اقتضى الانصراف عن الظاهر, 
حك العمل نفو التمشك ينا حدالافين كفتضى التاهر: 


.١‏ فى «ب): «أثبتوا». 

9 في البء ج. صء ف»: - «فى الحال». 

1 فى «ب.اجء صء. ف): - «و فساده». 

و فى ١١ج‏ ): حازعل 1 

6. في ااجء ص. ف»: «(من). 

1. و ذلك عند قول الهاضى: «فإن قالوا: قد دخل تحت الإثبات...». 
/ا. هكذا فى (ب). و فى دار هن والمطبوع: «و نقول». 

6. هكذا في «ب). و في سائر النسخ والمطبوع: «حال». 

4. فى «ب::«فدليل). 


> فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 


[5] وإذا' قل له ': فاجعّل الإثباتَ مُتعلقا بالحياةٍ خاصّةً و النفى مُخْبّصَاً بالوفاة أو 
عامّاً للأمرّينء ولا يوجبٌ المُطابَّقة؛ قياساً على ما استَعمَلتّه أمِن التخصيص. 
قالَّ: لَيسَ يجب إذا اضطررتٌ إلى تخصيصٍ مالا بد له -و إن كان ظاهِرٌ الكلام 
يَققّضي نخلاقه ‏ أن ألَِمَ تخصيصاً لا دلالةَ تعضيه. ٠‏ 
فقّد بَطلٌ بما أورّدناه جميعٌ كلامه في الفصل؛ علئ جُملةٍ و تفصيل. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فإن قال: إِنّ قوله: «أنتَ مِنّي بِمَنزِلةٍ هارونَ من موسئ» ليس بأن يُتناوَلٌ 
الحالّ أُولئء مِن المُستقبل. فِيَجبٌ أن يُحمَلَ الاستثناءً علئ ظاهره؛ 
لنّه لا فرق بِينَ أن يَخْرّجَ من الكلام ما أولاه لَنَبَتَ في الحالء أو” ما 
لولاة ليك فى الكسهيل ١‏ 
قيل له: إن ظاهر هذا" الكلام لا يَقتّضي إلا الحال. و إِنْما يَقتَضي 


المُستَقبَلَ من جهة المعنئ. لا مِن جهة اللفظ. و مِن حَقّ الاستثناء أن 
يَعودَ إِلَى اللفظ لا إلى المعنئ؛ فلا يَصِحٌّ ما ذكر نّه. 
يُبيّنُ ما ذَكرناه: أنْه لو تَغيّرَت* مَنزِلنُه في المُستقبَل لم يَبطْلْ حُكمُ 


5 فى بع ج. ص. ف»: «فإذا». 

؟. أي لمن جعل النفى متعلقاً ببعد النبوّة. 

1 فى اب. ج. صصء 586 «مااستعمله)». 

5 هكذا فى «ب. ج. ص. ف» و المغنى. و فى «د» والمطبوع: «بأولئ'. 

60. فى (اج. ص '»: ١(و).‏ 

. من قوله: «فإن قال: إن قوله: أنت منّى بمنزلة هارون من موسئ...» إلئ هنا ساقط من المغني. و 
بدله: «ليس بأن يتناول الحال أولئ من المستقبل» فقط. و هو متّصل بالعبارة المنقولة منه قبيل هذا. 

/. فى المغنى: -«هذا». 

4. في المغني: الو يعتبره. و في «بء د): «لو يقرب». 


وفارض 


الكل الشافى فى الإمامة / ج" 
اللفظ. و لو كائّت مَنزلتّه غير حاصلة فى الحال لَبَطَلَ حُكمْ اللفظ؛ 
فعَلِمنا' أنّ الذي يُقتضيه الظاهد هو الحال و إِنّما يُحكَمُْ بدَوامِه من 

حية المكتودو ذلك أ متها 0 

0 ذلكَ دَلالةَ على ضِدّ ' ما قالوه ‏ بأن يُقال: لم يَكُن 
لالد ون موسر دام 0 
دعوو ااا 
حاصلة' بهذا الخبر. فإن سا لهم ذلكَ سا لِمَن خالقهم أن يَدَّعىَ أن 
الخبر يَتَنَاوَلُ نفي الإمامةٍ بَعدَ الرسولٍ عليه السلامٌ مِن حَيتُ لم يكن 
ذلك لهارؤن بعد موسق '. 

و متئ قالوا: «لّيس ذلكَ ممًا يُعَدٌّ مِن المنازل فيتناوله* الخيد» قُلنا؟ 
ا الذي 5 ل 


الى المع واران سفنل 
0 فى المغنى: تود 

. هكذا في المغني. وراتك والصطين «حال على عليه السلام من النبي صلَى اللّه عليه و آله». 
6 فى «دا والمطبوع والحجري: «أن يكون» بدل «أن لا يكون». 

فى المغنى: «ليست مذكورة». 

: في 5 ص. ف»: «لهارون من موسئ بعده». 

فى المغنى: «حتئ يتناوله». 

فق المع «قلنا لهم». 

06. في المطبوع والحجري: «من». 


ف > ا << ها 


”/ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 





النبوّة في حال ' حياته. و الذي كان له مَنزِلةُ الإمامة بَعدّه يوشَمُ بنْ 
نون فلو أرادَ عليه السلامٌُ بهذا الخبرٍ الإمامة لكان يُسَبّهُ مَنزِلئَه منه' 


0 


بِمَنزلةٍ يُوشَعَ ' من موسئ؛ و هذا يُبيّنُ أن مُرادَه 1 ا 
من بَعدٌ ممّا يقتضى إثباته فى الحال فقَط.* 


[نفي دلالة صدر الحديث على الإمامة» لا في الحال و لا في المستقبل] 

قال له: إنَا لا نَسأنّكَ عن هذا السؤالٍ الذي أورّدتّه على نفسِك, و مع أن لا 
لمم ا م ري 
الإثبات من الخبر لا يق َقَنَضى بظاهره لا" الحال ولا المُسِتَقبَلء و إنّما يُرجَعٌ فى ذلك فيان 
إلى غير ما يَقَنّضيِهِ لفظ الإثبات. و لهذا يَرجِعٌ " أصحابنا في تَعلّيِ الإثبات بالوفاة أو 
بحالٍ الوفاةٍ و الحياةٍ مَعاً إلى الاستثناء. و “كما أنّ المَنزِلةَ لو تَعيّرَت' في المُستَقبَل 
-علئ ما ذَكَرتَ لم يبط حُكم اللفظ. فكذلك لو لم يَحصّلُ فى الحالٍ لما بَطَلَ 
لتاب عي عابم 


.١‏ السو - و«وحال)». 

؟. فى «ف» والتلخيص: -«منه». 

3 فى المطبوع و الحجري: «يوشع بن نون)». 

. فى «د): «مانبينه». و فى المغنى: «مابينه». 
مدي ع 1( المع 3 ضر 1 كي 6 
٠‏ فى البء ج. ص. ف)»: - «لا). 

5 فى (اسب. جء ص. ف»: «ارجع". 

1 فى اب. ج. ص.ء. ف): - («او). 

. فى «اب. د): «لو يقرب». 

6ق في اج د. ف): «عليه السلام». 


د > 2< لم 





5536 الشافى فى الإمامة / ج” 


علئ أن مُرادَه به ' إثباتُ المَنازِلٍ في حال مُنتَظَرة لم يكْنِ القول مَجازأ و لا بَطَلَ 
حُكمُ لفظه؛ و إنّما يَصِحّ ماادَّعَيتّه لو كانَإطلاقٌ القولٍ يَقتَضى 


الحالء و هذا غير مُسلّم. ولّم نَرَكَ دَلَلتَ عليه بأكثَّرَمِن دَعواكَ بُطلانَ حُكم اللفظ. 


2 


وهذه دعوىّ ناظلة . 


[بيان أن منزلة خلافة هارون لموسئى هي إحدئ منازله و إن كانت مقدّرة] 

فأما ادّعاؤه اقتضاءً الخبر لنفى الإمامة؛ مِن حَيتٌ لم يكن هارونُ بَعدَ وفاةٍ 
موسئ اماما و قوله ': (إنّه لج د [لهارون] نش الصفة مَنزْلةً) ع من 
الصواب؛ لآنّ هارونَ وق لم يكن خليقة لعوسيئ تعد وقاته» هقد دللنا غل أنه لو 
بقى لَخَلَفَه في أَمَيه “, و أن هذه المَنزلةَ وإن كانت مُقدَّرَةٌ يَصِحٌ" أن تُعَدَّ في مَنازِله, 
قاذ الققدر لى ابوافيهنا "انه لا وو هب الكتو له" لكان لا تدامين ات انروما هد 
عليه مِن استحقاقٍ الخلافة بَعدَّه' بأنّه مَنزِلةٌ؛ لأن التقدير و إن كان في نفس الخلافة 
بَعدّهء ليس هو فى استحقاقِها و ما يَقنَضى وجوبّها. و إذا تَبَتَ ذلك؛ فالواجبٌ 


فيمن شُبّهّت حاله بحاله. و ججعِلَ له مِثل مَنزِلتِه إذا بي إلئ بَعدٍ الوفاةٍ أن تَجبّ له 
1 فى اب ج.ء ص. ف): -(ابه). 

1 في اب ج. ص. ف): «دعوّى ثانية». 

". فى «بء. د» والتلخيص: «وجعله». 

50002 8 

6. تَقدّم في ص 7 ومابعدها. 

1. فى «ف): «اتصح)». 

/. فى «ب. د. ف» و الحجري: «لو تسمّحنا». 

/. 107 فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع: «لا توصف المنزلة». 

4. فى التلخيص: -«بعده». 


2 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .5١ 


الخلافةٌ ولا يَقَدَحٌ فى تُبوتِها له ': أنّها لم تَنِبْتْ لهارون بَعدَ الوفاة. 
2 5 مر 77ت ا ٠‏ 5 ع الل 2 

و لوكان ما ذكرّه صَحيحا لَوَّجَبَ _فيمن قال لوكيله: «اعط فلانا في كل شهر 
إذا حَضَرَك ديناراً) ثم قال فى الحال أو بَعدَّها بِمُدةَ: «وانزل عمرأ أ مَنزلته» تم قَذّرنا 
أن المذكورً الأوَلَّ لم يَحضْرِ المأمور بِعَطيّته '. و لم يض ما جَعَلّه له مِن الدينار أن 
يَجِعَلَ الوكيلٌ إن كان الأمرُ علئ ما ادّعاه صاحبٌ الكتاب ‏ تأخرَ المذكور الأول 
طريقا إلن حعرمان الثانن العطنة بو ان تقول لذ إذا كك إتما ادرلت قدرله فاذنة 
وفلانٌ لم يَحصّلْ له عطيّةٌ فيَجبٌ أن لا يَحصّلَ * لك أيضاً. و فى عِلمِنا بأنه ليس 
للوكيل و لا غيره مَنمٌّ مَن ذَكَرنا حالّه و لا أن يَعبَلْ فى جرمانه بمثل عِلَةِ صاحب 
الكتاب. دليلٌ على بُطلان هذه الشبهة. 

علئ أن النف و ما جرئ' مجراه لا يَصِحّ وَصفه بأَنّه مَنزِل وإن صَحّ 
وَصف المُقدَّرِ الجاري مَجِرَى الإثبات بذلك إذا كان سببٌ استحقاقه و وقوعه ثابتاً. 
ألا ترئ أنه لا يَصِحٌ أن يَقولَ أحَدَنا: «فلانٌ مِنَّى بمَنزلة فلان مِن فلان) 
فى أنه ليس بأخيه و لا شريكه و لا وكيله و لا فيما جرئ مّجراه مِن النفى و إن 
صَمَّ هذا القول فيما يجري مَجرَى المُقدَّرِ مِن أنّه إذا شَفَعَ إليه شَفَّعَه و إذا 
سَالّه أعطاه؟ ولا يَجِعَلٌ أَحَدٌ «أنّه لم يَسْفَمْ» - إذا كان ممّن لو شَفَعَ لَسْفَعَ " مَنزِلة 
١‏ فى اب. ج. ص. ف): - «له). 
. فى المطبوع: «ما ذكروه». 
ٍ هكذا فى ١ب.‏ ج. ص. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «فلاناً». 
1 هكذا فى «ب. ج. ص» و التلخيص. و فى «د. ف» و المطبوع و الحجري: «لعطيّته». 
0. فى التلخيص: «أن لا يكون». 


1 فى التلخيص: «وما يجري». 
'. فى ابء ج. ص. ف» و الحجري: «لم يشفع". 


يجا لجسا الحم 
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ين 


لكان الشافى فى الامامة /ح” 
قط فشن هل الشفقا متلق إلا تعات ا شفاعه 


[اعتراض القاضي بوصايةٍ يوشع بن نونء و الجوابُ عنذلك] 

نأمًا الاعتراضٌ بِيوشَعَ بن نون. فقّد أجابَ أصحابنا عنه ' بأجوبة: 

أُحَدُها: أن إذا دلّلنا على أنّ الخبرَ علئن صوريّه هذه دالٌ على الامامة. و مُمَنَضِ 
لحصولها ' لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ كدّلالته لو نَضمَّنَ ذكر يوشَّعٌ بن نون 
فإلزامٌنا مع ما ذَّكرناه أن يَرِدَ على نجلافٍ هذه الصورة اقتراحٌ في الأدلة و تُحكه؛ 
لأنّه لا فرق فى معنّى الذلالة علّى الامامة بِينَ وروده على الوجهّين. و إِنّما كان 
لشُبهَتهم وج لو كان متى وَرَدَ غيرَ مُتضمّن لذكرٍ يوشّعَ ' لّم تكن" فيه دَلالةٌ على 
النصّ بالإمامة؛ فأمًا و الأمرٌ بخلافٍ ذلك. فقَولّهِم ظاهرٌ البطلان؛ لأنّه يَلرم مثلّه في 
سائر الأدلة. 

وثانيها: أنّه عليه السلامٌ' لما فَصَدَّ إلى استخلافه فى حياته و بَعدَ وفاته. لم يَجَرْ 
أن يَعدِلَ عن تشبيه حاله بحالٍ هارون " مِن موسئ؛ لأنّه هو الذي خَلَفَه فى حياته. 
و اسبَّحَقٌّ أن يَخْلْفَه بعد وفاتّه. و يوسْعٌ بن نون لم تَحضصّل” له هاتان المَنزِلتان؛ 
ففى ذكره و العُدولٍ عن ذكر هارون إخلالٌ بالغرض. 


.١‏ هكذا في التلخيص. و في «ب. ج. ص. ف:: «أن لا يجاب». و في «د' و المطبوع: أن لآ مجان 
؟. فى (اب. ص): -(عنه»). 

7 في (اج: ص. ف»: «و يقتضى حصولها). 

5 فى اب. ج. صصء. ف): ايوشع بن نون). 

. هكذا فى التلخيص. و في النسخ والمطبوع: «لم يكن». 

. فى التلخيص: «صلى الله عليه و اله». 

ء' في «بء ج. صء. ف»: «بهارون» بدل «بحال هارون». 


. هكذا فى «ج» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «لم يحصل». 


60 


ع اسمس 





.١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به الك 

و ثالئها: أن هارون عليه السلامٌ كانّت له مع مَنزِلةِ ! الخلافة فى الحياة 
و الاستحقاقي لها" بَعدَ الوفاة ‏ مَنزِلةُ التقدّم علئ سائر أصحاب موسئ و كوه 
أَفضَلَهِم تعدخ و هذه مَنزلة أراد النبئٌ في لاسر الها جاتنا لأمير المؤمنينَ 
عليه السلامٌ؛ و لَو ذَكَرَ بَدَلاَمِن هارون: «يوشّمٌ بنَ نون» لَّم يَكُّن دالاً عليها. 

و رابعُها: أن خجلافة هارونَ لموسئ عليهما السلامٌ نَطَقّ بها المَرآنُ و ظَهَرَ أمرُها 
لجميع المُسِلِمِينَ و لَيِمَت ' خلافةٌ يوشّعٌ بن نون لموسئ عليه السلامٌ بَعدّه ثابتة 
الترن تو ظائهرة لك[ نتن فلوس" لدرعالانة رقنا ,1ل الك ان الل عن 
و آلِه' أن يوجبَّ له الإمامة بالأمر الواضح الجَلئء الذي يَسْهَدُ به المَرآنُ. و لا 

على أن يوشّعٌ بِنَ نون لم يكن خَليفةَ لموسئ عليه السلامٌ بَعدّهِ فيما يَقنَضى 
الإمامةً, و إِنّما كان نيا بَعدّه مؤدّياً لشَّرعِه؛ و خجلافته فيما يَتعلّقُ بالإمامة كانّت فى 
وَلَدٍ هارونَ عليه السلام. 

ويس ' للمُخالف ' ' أن يَقول: إن حصولٌ الإمامة في وَلَّدِ هارون غيرٌُ معلوم من 


.١‏ هكذا فى اب. ج. صء. ف» والتلخيص. و فى «د)» و المطبو و الحجرى: «منزلته». 
. في ابء ص :): - «لها». 

. هكذا فى التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «و ليس». 

. في «ب:: «نطق بها القرآن» بدل «بعده ثابتة بالقرآن». 

: مكذا فى التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «ظهرا. 

. فى «دء صء ف»: عليه السلام». 

: هكذا فى التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: «و لا يعترض». 

: فى «ج. صص:: «فيهأ». و فى اب): (ابه). 

. فى «دا والمطبوع والحجري: «فليس». 

.» فى «ب»: «للمجادل». و فى اج. ص »: «لقائل‎ .٠ 


يحد ا كسد ا لمم اه 


لل اك جح ا حير 


تففض 


5 الشافى فى الامامة اح ” 


طريتي يُقطَمٌ عليه؛ لأنْ المَرجعٌ فيه إلئ أخبارٍ الآحاد, أو إلى قولٍ اليهودٍ الذي لا 
حُجَةَ فيه. و ليس هكذا حُكم نُبِوَةٍ يوشّعَ بن نون؛ لأنّه لا خلاق بَينَ المُسلِمِينَ فى 


أنّه كان يا بَعدَ موسئ عليه السلام. 


لأنَا تقول له: [عمّلٌ على أنّ الأمرَكّما ذَكَرتَ. أ لّيسَ و إن عَلِمَا تبوَةَ | يوشّعَ بَعدَ 
موسئ فإنّا غيرُ عالِمِينَ بأنّ الإمامةَ كانت إليه و أنّه كان المُتوَلَىَ لما يَقومُ به الأئمَةٌ؟ 
فلابْدٌ مِن «نَّحَم»» فتتقولٌ له: فهذا القَدِرُ كافٍ فى إبطالٍ سؤالكم؛ لأنا و إن لم تَعَلَمْ أن 
الإمامة كانت في وَلَّدٍ هارونّ مِن بَعَدٍ موسئ عليه السلامٌ فلم نَعلَمْ' أيضاً أنها 
كانّت إلئ يوشّعَْ بن نون مُضافةً إِلَى النبوة؛ فكَيف يقال لنا' إن النبئَ صَلّى اللَّهُ عليه 
و آله لّو أرادَ الإمامة لَعَالَ: «أنت مِنّي بِمَنزِلة يوشّعٌ بن نون )؟ 
قال صاحبٌ الكتاب: 
علئ أنه يقال لهُم: ومن أينَ أ أن شاروة لو رهاض تعد موسي لكان 
لبر" 
فإن قالوا: إذا كان خَليفته' في حال حَياته وَجَبَ سي 
قِيلَ لهم: أ تقولون: إِنّ الخلافة في حال الحياةٍ تَقتَضي الخلافة بَعدَ 
المّوتِ لا مَحالة أو يُحتاجُ في كُونِه خَلِيفة له "َع وفاته إلى أمر آخَر؟ 


59 في المطبوع والتلخيص: «بنبوّة». 

. فى (لب. ج.ء ص. ف»: «فلا نعلم». و فى التلخيص: «فلم يُعلم). 
: فى اج. صص): - «لنا». 

: فى اب جء ص. ف): اليبو شع من موسئ). 

6. فى اب. ج. ص. ف)»: «خليفة». و فى المغنى: «خلفه». 

0 فى اب. ج. صء. ف »: «خحليفة». 


/ا. هكذا فى المطبوع والمغنى. و فى النسخ و الحجري: - «له)». 


يمد ١‏ سا الحم 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ا 
فإن قالوا: يَقتَضي ' ذلكَ. 
قِيلَ لهم: فيَجِبٌُ لو قَيّدَهِ بحالٍ الحياةٍ أن يَكونَ خَليفئه ' بَعدَ المَوتٍ. 
و أن لا يَفتَرقَ الحالٌ بِينَ المُقيّدِ منه و المُطلَّق. و لا فَرقَ بَينَ مَن قال 
ذلك و بَِينَ من قالّ': «إنّ خلافته منه عليه السلامٌ سَئَه * تقتّضي” 
117111 
في الوكالةٍ و الإمارة و غيرٍهما؛" [و هذا ظاهئ الفَساد]”. 

تُمْ ذَكَرَ بَعدَ هذا كلاماً' لا نَرتَضِيه و لا تَتعلّقٌ به ' أ, إلى أن قالٌ: 


.١‏ فى المغنى: «تقتضى»). 

1 فى اااي ص ف» و المغني: «خليفة». 

3 هكذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: - «ذلك ونين من قال 

؛. فى «ب. جء صء. ف)»: (إِنّ خلافته عليه السلام منه» بدل «إِنْ خلافته منه عليه السلام سنة». 
و فى المغنى: -«منه عليه السلام». 

6. فى «اج. ص. ف» و الحجري: «يقتضى). 

1. فى المغنى: «بمثله». 

/ا. فى المغنى: «و غيرها». 

/. اللموييم 114 القين الأول اام 0. و مابين المعقوفين من المصدر. 

83 وهذا نص كلامه فى المغنى: «و لا بُدَ مِن القولٍ بأنّ الخلافة فى حال الحياة لا تََنَضى ذلك. 
وتنا تقاض الامتعلوف الظلد #اللاى لذ يخمن وفنا ون وقح وقنذ :ولك يقال لهم وزيز 
أين أن موسئ عليه السلام استخلّفٌ هارون بلفظ مطلق ليتمّ ما ذكرتموه؟ فإن قالوا: لورود 
الكتاب به. و هو قوله: 8ق قال مُوسئ لأخيه شارُونَ اخْلَفْنى فى قَؤمى4. قيل لهم: ومن أين أنه 
أطلقٌ و لم يقيّد. و نحن نعلم أنّ نفس هذا القولٍ لم يقع مِن موسئ. و إِنّما حُكى معنئ قوله؟ 
ولبيس الخطات هما لآئد من معرفة معتاه» ققد يجوز أنبيكون التخلفهمقيدا أو عل شرائظ 
بيانها [فى الهامش: كذا فى الأصل. و لعلّها: لم يأت بيانها]. يبيّنُ ذلك: أنّهِ استخلفه عند الغيبة 
و إذالك يدكو فى اللفكك تديرهيف أده ان مقيدا وان لم ابتاكرةة: 

.٠‏ فى «بء ج. صء ف:»: «و لا تعلق لنا به». 


نفك 


الشافى فى الإمامة / ج" 

و بَعدٌ فين أينَ أنّه كان خَليفةَ أ على وجه يَنبْت ' بقوله ' حتّئ لّولا هذا 
القول لم يكن بخليفة على قوية*؟ يليما انكرت أوايكون” انما قال:ذلكات 
ني قوله: + احْلفْنى فى قَوْمِى؛ " - استظهاراً. كما قال" له: ذو أَضْلِحْ 
لا تَتَّبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ» ' استظهاراً؟ يُبيّنْ ذلك: أنّ المُتَعالَمَ مِن حاله 
ل إلا و يَلرّمُهِ عند غَيبِةِ موسئ 
أن يُقومَ بأمر قومه و إن لم يَستَخْلِفْه كما يَلرَّمُه إذا' ' استَخْلّقَه. و ما 
هذه" حاله لا يعد في التحقيق خلافة؛ لأنّ الوجة الذي له كان يَقومُ بهذه 
الأغور كوثه تيآ نحن اخلافش اله زو إذا د ذلك ل يفيت بالظاهر 
أنّه كانَ خَلِيفةَ على الحقيقة, و لا كَيفيَةٌ استخلافه له. و إذا لم يَنْبتْ 
ذلك فقد بَطَلَ أنّ ذلكَ يوجبٌ له نفي '' أن يكون خَليفة بَعدَ وفاته] *! 


.١‏ هكذا فى ١اب.‏ ج. ص ف» والمغنىي و التلخيص. و فى «د)» و المطبوع و الحجري: «خليفته». 
؟. هكذا فى «ب" والمغنى والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ثبت»). 

". اي بقول موسئ عليه السلام و كلامه. 

4. هكذا في «بء ج. صء ف» و المغني و التلخيص. و في «د» و المطبوع و الحجري: «علئ قوله». 


فى المغنى: «أنّه) بدل «أن يكون)». 

١‏ في ااذا: ابمعنئ». و فى المطبوع: «فعن». 

في المغني: - يعني قوله: + اخْلْفْنِى فِى قَوْمِى4). 
فى المطبوع: «قاله). 

.١87 الاعراف(7):‎ . 

فى المغنى: +«فيه». 

في المغني: «و إن بدل «إذا». 

ف التلخي و المكك :وهذاه: 


1 كذا في المغني. و لعل الصحيح: «لو بقى» بدل «نفى). 


. المغنىء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 111-170. و ما بين المعقوفين من المصدر. 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به م 

قال له: قد مَضئ فيما سَلَّفَ مِن كلامنا أن لا نحتاجُ في إثبات النَّضّ بهذا الخبر 
علّى الطريمَتين ' مَعاً إلى إثباتِ أن هارون لو بَقى بَعدَ موسئ لَخَلَقَه '. ولا إلى أنه 
كان خَلِيفَةٌ له فى حياتّه علئ وَجِهٍ ينبت بقولِه '. و بيّنَا أن طاعةً هارونّ إذا كانت 
المو ل ار 
وجوبها له هي النبوّة -فهي مَنزلةٌ يَص يَصِحَ "أن تُجِعَلَ له ِعيرِه و إن لم يَكْن نَبيَا'. و أبطلنا 
قول من ظَنّ أنّ فى استثناء النبوّةٍ استثناءً هذه المَنزْلةِ بما نحن أغنياءٌ عن إعاديّه '. 
فلو أعرتضنااغح تقفين "ها اتشكته الفضل الذي شتكيناه: لم يكن إغراطنا" شعلة 
بِصِحَةِ ما نصّرناه '' مِن الطريقَينِ جميعاً في إثبات النّصّ. 
[اقتضاء خلافة هارون في حياة موسئ, لخلافته له بعد موته] 

علئ أنا نَقَولٌ له: قد دَلّلنا أيضاً على أنّ هارونَ عليه السلامُ لو بَقَى بَعدَ موسئ 
عليه السلامٌ لكان خَلِيفتّه و القائم بأمر أَمتِهِ بمالا يطعن فيه كلامّكَ هذا الذي حَكيناه؛ 
لأنَا قد ينا أن خجلافتّه له لّو وَجَبَت في حالٍ دونَ حالٍ مع عِلمِنا بأنّها مَنْزِلةٌ في الدين 
جَليلةٌ و رُتبِهٌ فيه عَظيمة - لاقتتضئ نَفيّها بَعدَ تُبِوتِها مِن التنفير أكثّر ممًا يتقتضيه 


.١‏ فى الب. ج. ص. ف»: «على الطريقين». 

”. تقدّم فى ص 108-700. 

". تقدّم فى ص 709- 511. 

غ. فى «ب. صص»: «فإن كان». و الااصح: «و إن كانت». 
4. في «ج. ص. ف): اتصح)». 

. تقدّم في ص 10-700. 


: هكذا فى «د). و في المطبوع و الحجري: «عن نقل». و فى سائر النسخ: : لاعن بعضص». 
' فى ااب. ج. ص ء. ٠‏ ف): الإعراضاً». 
06 فى «ص »: «مأ ذكرناه». 


١ 
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قلط 


لكان الشافى فى الامامة /ج" 


جميمٌ ما يَنفيه صومُنا عن الأنبياء عليهم السلامٌ لمكان التنفير '؛ فلابدٌَ مِن القولٍ 
أن خلافتّه فى حالٍ حياته تَمَنَضى ' الخلافةً بَعدَ الموت مِن الوجه الذي ذَكرناه. 

با ار ل ري 
أَعلَّمُ مِنَا بما قلناه من اقتضاء نفي الإمامة بَعدَ ويه للتنفير ' دا 
اكب وحنلاو قد مد الله الك الك وهو لك ليد 
وَّحيه؟ و لّو جار فيما يَقَتَضى النبوَةٌ استمرارّه التقييدٌ و الاختصاصٌء لجاز مِثلّه في 
نفس النبِوَةِ؛ فكأنًا تقول يصاحب الكتاب: لو قيّدَ موسئ عليه السلامٌ الخلافة بحالٍ 
دوذ غدال او عت علي الوبعه الدع :تعلق كاكتدين غير أن ذلك لا يجو أن يفل * 
عليه السلامٌ؛ لما ذ كُرناه. 

و ليس ما عارّضٌ به” مِن الوكالة و الإمارة» بِشَىء؛ لأنا إِنّماأ أوجَبنا استمرار 
جلافةٍ هارونَ و أبطلنا التخصيصّ فيها و التقييدٌ لأمر لا يَنْتّ فى الأميرٍ و الوكيلٍ 
و مّن يجري مَجراهُما؛ لأنّ ولاية هؤلاء يَصِحّ فيها العَرْلُ و التقييدٌ و ضْرِوبٌ 
التخصيصٍ. و لا يؤدّي إِلى التنفير الذي مَنّعنا منه فى هارونَ عليه السلام. 


[بيان خلافة هارون لموسئ بقول موسئ و كلامه ] 
فأمًا الدَّلالةٌ على أنّ هارونَ عليه السلامٌ كانَ خَليفةَ موسئ عليه السلامٌ علئ وجه 


يبت بقَولِه: فهو القرآن. و الإجماع. 

.101 707 تقدم فى ص‎ .١ 

فى «د) والمطبوع والحجري: «اقتضت». 
5 فى الب. ج.» ص. ف:»: «التنفير». 

. فى «ب): «أن يقوله». 

6. فى ادب لاله». 


يحجمدا ١‏ لجسا | الحم 


1 فى (لب. ج»ء صص. ف»: ل إنما». 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ححكى 
قال اللهُ تعالى حكاية عن موسئ: «ق قال مُوسئ لأخيه هارُون الحلفنى فى 
قَؤْمِى4» و الظاهرٌ مِن الاستخلافٍ حصول الولاية للمُستَخْلَفبِ بالقَولٍ على طريق 
النيابة عن المُستَخَلِفِء و لهذا ' لا يَصِحّ أن يَقولَ الإنسانٌ ' لغيره: «أخلفنى فى تَمَقةَ 
عيالك. و القيام بالوااجب عليك مرق هو مَنزلِك» أو «أخلفنى فى أداء تروقيات 
و عباداتِك»' و قد يَجورُ أن يمره بما يَجبٌ عليه على سبيل التأكيد. فيّقول له: 
«أطِغْ ركلف و أَقِم صَلاتَك وأخرح ف يَجبَ مِن رَكاتك”). 
فد بان القرق بَينَ قوله: و أَضْلِح و لا تَتَبِعْ سَيِيلَ الْمُفْسِدِينَ في وقوعه على 
سَبيل التأكيب, و بَينَ قوله: + احْلَْنِى فى قَوْمِى في أَنّ ظاهره يَقتضي' ولايةً تنبت 
و ليس لآحَدٍ أن يَمِنَعَ مِن التعلّتق بظاهر قوله: « الخْلْفْنِى فى قَوْمِى؛ بأن يَعَولَ: 
نه جكاية لكلام موسئ عليه السلامُ؛ و ليس هو نفس كلامه '؛ فكَيفٌ يَصِحّ التعلقٌ 
بظاهره "؟ 
.١‏ فى التلخيص: «فلهذا». 
3 هكذا فى «ب. ج. صء. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «للإنسان أن يقول» 
بدل «أن يقول الانسان». 
3 فى التلخيص: «افي أداء فروض عبادتك». 
غ. هكذا فى «ب. ج. صء. ف» و التلخيص. و فى «د» والمطبوع و الحجري: «ممًا». 
6. فى التلخيص: + «عليك». 
1. هكذا فى «د» و الحجري و التلخيص. و فى «ب. ج. ص. ف)»: «و أن ظاهره يقتضى». و فى 
المطبوع: «فى أنّه ظاهرة تقتضى». 


/. فإنٌ موسئ عليه السلام لم يكن يتكلم العربيّة التى نزل بها القرآن الكريم. و حَكئ بها كلامّه. 
4. هذا الاشكال ذكره القاضى فى المغنى. و قد حذف المصئّف رحمه الله عبارته. لكنّنا نقلناها 


في الهامش قبل قليل. فراجع. 


لكا الشافى فى الامامة ان 
لأنه و إن لّم يكن جكايةً للّفظٍ موسئ بعَينه أ. فهو مُفِيدٌ لمعن كلامه و مُراده؛ 

. 7 د 000 َ وغ )م ٠.‏ و و * 

معنى «الاستخلافي» الذى لمملمياو املف هته المع الذى َعَم ذكذة لاه 

0406 برضن م 0 لم كع ا لك “8 2 1 1 َ0 

لو لم يكن المُراد ما ذكرناه لم نفهَم بحكايته تعالئى عن موسئ شيئاء و لساغ 

لقائل أن يَقَول فى قوله تَعالى حكاية' عنه: فق اجِعَلٌ لى وَزِيراً مِنْ أَهلى * 

هارُون أَخى * اشْدُدْ به أَرْرى * و أَشْرِكْةٌ فى أقرى»": نه لم يُردْ بسؤالِه ما 

0 : 500 جرف عو “0 انف تدر بار ا 7 ا ا 5 

تعقله مِن معنى الوزارة و الشركة. بل اراد عيره ؛ من حيث لم يكن لفظ موسئ 
فاما الإجماع: فدلالته ا على ما ذكرناه ظاهرة؛ لأنه لا لاف 0 الأمَة 

نب أن هارونَ عليه السلامٌ كان خَحليفة لموسئ عليه السلامٌ و نائباً عنه 

و تابعاً ' ' لأمره و هيه و ظاهئُ إجماعهم على الاستخلافب و النيابة يَمَتَضى 

ما تَقدَّمَ ذؤكده' '. 

؟. فى التلخيص: «بما هذا الكلام عبارة عنه و حكاية له». 

'”. فى (اسء د. ص »): (و يستفيد). 

4 فى النسخ: «لم يفهم». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و الحجري و التلخيص. 

0. هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: الو ساغ). 

. فى المطبوع و الحجري: «حكايته». 


1 
لا. طه( :)5١‏ 775-59 

6. فى التلخيص: «غير ذلك». 

5 مكذا فى اب. ج. ص. ف» والتلخيص. و فى (د) والمطبوع والحجري: «نفسه» بدذل «ابعينه). 
١‏ . فى التلخيص: «و مطيعاً». 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به .م 
[لزوم استخلاف موسئ لهارون عند غيبته] 

فأما قولّه: «إنّهِ إذا كان شَرِيكّه فى النبوَةٍ فلابُدٌ مِن أن يَلرَمَهِ عند غَيبتِهِ أن يَقوم 
بأمر قومه و إن لم يَسِتَخَلِفُْه» فغَلَطْ ظاهرٌ؛ لأنّه لا ينَكَرْ و إن كان شَريكاً له فى 
النبوّة -أن يَخْنّص ' موسئ عليه السلامٌ دونّه بما يَقومٌ ' به الأئمَةٌ مِن إقامة الحدود 
و ما جرئ ' مجراها؛ لأنّ مُجِرّدَ النبوَةٍ لا يََنَضى هذه الولاية المخصوصة. و إذا' 
كان هذا جائزاً لم يَجِبٌ أن يَقومَ هارونٌ عليه السلامٌ عند غَيبَةِ أخيه بهذه الأمور 
لأجل نُبِوّته لم يدن مِن الاستخلافب له ليَقومٌ بذلك بُذَ؛ لأنه لو لّم يَستَخَلِفُه فى 
الأعذاء أو" ايتجلف» غيوة كان جاتر 

فإن قيلَ: قد بَنيتم كلامكم علئ أنّ الشركة فى النبوّةٍ لا تَقَئَضى الولاية على ما 
يَقومُ' به الأئمّة: و أنّ مِن الجائز أن يَنفرد موسئ عليه السلامٌ بهذه الولاية عن 
أخيه. فاعمّلوا ' على أنّ ما ذَكرتموه جائنٌ مِن أينَ لكم القَطمٌ علئ هذه الحالٍ. و أن 
هارون إِنّما” تَصرَف فيما يَقومُ' به الأئمّهُ لاستخلافٍ موسئ له. لا لمكان تُبِوَيِه؟ 

قلنا: الغرض بكلامنا فى هذا المَوضع أن تُبيّنَ جوارَ ما ظَنّ المُحَالِفونَ أنه 
.١‏ فِي التلخيص: «لأنّه و إن كان شريكاً له فى النبوّة فلا يمتنع أن يخصّ». 
3 فى المطبوع: «تقوم». 
0 فى التلخيص: «و ما يجري». 
ب فى اب. ج. صصء. ف): «فإذا». 
60. هكذا فى اب. ف» و التلخيص. و فى «ج. د. ص:: «و». و فى المطبوع و الحجري: «لو'. 
١‏ فى المطبوع: «تقوم». 
/ا. فى «د»: «فاعلموا». 
/ 
4 


. فى اب. صص. ف»: «ريمأ». 
: فى «اج. صص. ف»: « تقوم ". 


58 الشافى فى الإمامة / ج؟ 


غيرٌ جائز. و الذي نَقَطَمٌ به ' علئ أحَدٍ الجائرّين هو ما قَدَّمنا ذكرّه مِن دَلالةٍ الآية 
و الإجماع. 
يفلد قال صاحبٌ الكتاب: 
و بعد فعَيرٌ واجب فيمن يُكونُ شَريكاً لموسئ في النبوّةٍ أن يكونَ هو 
اليم ' بَعدَ وفاته بما ' يَقومٌ به الإمامُ بل لا يَممَِعٌ في التعيّدٍ ' أن يَكون 
النبيّ مُنفَرِداً بأداء الشرع و تعليمه” و بيانه فقط. و الذي يُقومٌ بالحدودٍ 
و الأحكام و السياسةٍ الراجعة إل مَصالح الدنيا' غيره. كما يرو" في 
أخبار طالوتؤدداوة. ا 
بولق أ القياء " بماجقر ةوه الجياة لتو قر أذ عار ون الله 
تعالئ ' أن يبِعَتَ نيا ' ' ببعض الشرائع دونَ بعضء فما الذي يَمنَعٌ من أن 
يكدله 1" اضر ولاك ليا" عد الانوو اماد ازريعة ا انمع 
ما قدّمناه]. 
.١‏ فى «بء د): يُقطع به). 
. هكذا فى «ج. صء ف» و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «القائم». 


3 

". فى المغنى: «لما». 

. فى لانت ص «البفيد 

0. 9 «اج. صء ف): الو لم و في المغنى: او تعليمهم). 
0 في «ص»): «مصالح الدين». 

/. فى المغنى: «روي». 

/. في عات صء ف)»: «القائم». 

3 فى اب. ج. صء. ف) والمغنى: - «تعالى». 

٠‏ . فى المغنى: -«نبيًا). 

.١١‏ فى المت «من الحملة» بدل «من أن يحمله)». 

0 في انب جء صء فاء: «فماالذي يمنع من الشرع أن لا يجعل إليه). و في المغني: الله بدذل «إليه». 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به الف 
قم قالّ بَعدَ سؤالٍ لا تُسألّه عنه ': 

و بَعدٌ فإنّهِ يقال لهم: إذا كانَ سببٌ الاستخلاف القَيبَةَ فما أنكّرتم 

القاناذا رانك ران الامسعلات بزوالهاء و يكوه اللفادو :إن كان 

مُطلّقاً ‏ في كم المُقيّد؛ لأنّ السبب و العِلّةَ فيما يَقتضيانه أقوئ مِن 

القول فيما حَلّ هذا المَحَل؟ و علئ هذا الوجد جرت العادةٌ من الرسول 

عليه السلامُ أنّه كان يَستَخْلِفٌ بالمّدينة عند الغَيبِةِ الواحدّ مِن أصحابه. 

فإذا عاد زالَ حُكمُ ' الاستخلاف. كما رُويَ في ابن 1 مكتوم ' و عُثمانَ 

وكيرهنا 

يبيّنُ ذلك: أَنّ استخلاقه في حال العَيبةِ يَقتضي أنه ' خَلِيفتّه ' في مَوضِع 2 "باع 


.١‏ و إليك نصّ ما جاء فى المغني. مع ما فيه من إبهام و سقط: «فإن قالوا: إنّه لا يجوز عندنا في 
الحجّة في الزمان [كلمة غير مقروءة]: و يكون إلى كل واحد منهم ما ليس إلئ صاحبه. و قد 
يجوز فيما يقوم به الإمام أن يقع التعنّت به أصلاً. على ما قدمناه). 

1 فى المغنى: 0 

؟'. في المغني: «ابن أمّ كلثوم؛. و هو خطأ فاحش. و أمّا «ابن ا زائدة 

بن الأصمٌ القرشي العامري الأعمئ. و قيل: إن اسمه الحصين. سمّاه النبئ عبد اللّه. وقالابن 
كان أهل المدينة هوا لو ن: اسمه عبد الله و أهل العراق يقولون: اسمه عمرو. ا 
هايا للعلاو لذن عر تم 0 واسم أَمَه: عاتكة بنت عبد اللّه بن عتكنة ون غافتو سد 
مخزوم. وهوابن خال خحادييجة بنت خحويلد؛ فإنَ م د يجة أخحت قيس بن زائدة و اسمها فاطمة. 
أسلم فى السابقين إلى الإسلام , بمكّة. و كان من المهاجرين الأوّلِين قيل: قدم المدينة قبل النبي 
و بعد مصعب بن عمير. و قيل: بعده بقليل. و قيل: بعد يدوو و :قن اسعضلفه سوال آللةصلى الله عليه 
و أله على المدينة في بعض غزواته مرّتين و قيل: ثلاث عشرة مرّة. و شهد حرب القادسيّة و معه 
سردا ققاكرجو عو اعدر نو قل «القاد سا بو كل ريز الى اللطدوة فكو فى نكا عاء اله 
راجع: أسد الغابق ج 4. ص177؛ صفوة الصفوة ج .١‏ ص77727؛ الإصابة لابن حجر. ج ”. ص 077. 
1 فى المغنى: «أن». 
4. هكذا فى النسخ و المغني. و فى المطبوع: «خليفة». 


ينل الشافى فى الإمامة / ج" 
عدر د ا خوك نمام | 4 0 بر نا اا وف اا 1 زو ليك زوم رد ده 
دون مَوضع ؛ لانه لا يَجَورْ ان يَكونَ خليفته في المَوضع الدى غاب 
إليه. و إِنّما يَكونٌ خَليفتّه ' في المَوضِع الذي غاب عنه. فلو قُلنا: إن ذلكَ 
يقدص : كوله 00 23 5 له ١‏ أن تكو ل في الك 0 
و اللفظ الأَوّلُ لم يَقتضِه. و هذا بُبيّنُ أنّ ذلك لا يَقَعُ إلا مُقيّداً'. 


[تهافت كلام القاضى حول مسألة لزوم استخلاف هارون] 
قال له: أوَلُ ما فى كلامِك أنّه ناقِضٌ لما حَكّيناه عنك قَبلَ هذا المَصلٍ مِن 
قولِك: «إنّ هارون لا يَجورُ أن يكونَ شَريكاً لموسئ عليه السلامٌ فى النبِوَةٍ إلا 
و يَلرَمُه عندَ غَيبِتِه أن يَقومَ بأمر قومه؛ لمكان تُبِوَْتَه وإن لم يَستَخْلِفَه '؛ لأنك 
جَوَّتَ هاهُنا أن يكونَ موسئ عليه السلامٌ مُنفَرِدا بما يَقومٌ به الإمامٌ مُضافاً إلى 
الأداء و التبليغ» و يكونَ هارونٌ مُشاركاً في الأداء و التبليغ * دون غيره. و هذا 
عه عام ان الاستخلاف فيما يَقومُ به الآئمّة. 1 
شَريكاً لموسئ عليه السلامٌُ فى النبوّةٍ أن يَكونَ هو القيّم بَعدَ وفاتِه بما يَقومٌ به الإمامٌ». 
قلنا: لا فرق بِينَ ما قَلنّهِ و حَكيناه؛ لأنّ ما يَقومٌ به الأئمّةُ لو كان مِن مُقتَضَى النبوة 


1 فى المغنى: ١افى‏ حال دون حال و فى موضع دون موضع». 
: فى «ب. ج. صء. ف): «اخليفة». 

. هكذا فى المغنى. و فى النسخ والمطبوع: ١افي‏ المكان)». 

. فى اس»: اخليفة». 


لد بحد | سا اليم 


زذىي 


. فى لج. ص. ف»: «خليفته»). 


. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 177-177. 
. تقدمت حكاية كلامه هذا فى ص 4 7*0 و تقدّمت مناقشته فى ص 7١01‏ 


٠‏ فى اابء. ج. صصء. ف): «فى التبليغ و الأداء». 


د > سم 





". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصص و ورود السمع به لم 


-علئ ما دَلَّ كلامّكَ عليه ' فى القَصل الأوَّلٍ ' لم يَجْرْ فيمن "كان شَريكاً لموسئ 
فى النبوّةٍ أن يبقى بَعدّه ولا يَقومَ بذلك مع تُبِوت المُقتّضى الذي هو النبوةٌ. و إذا 
أججرتٌ فى شَريكِ موسئ فى النبوَةٍ أن يبقى بَعدّه” ولا يَتولئ ما يَقومٌ به الأئمّة. فلا 
بل مِن' أن يجورَ مله فى حياته؛ لأنّه إذا لم يَكُن مِن مُقتَضَى النبوَةٍ جازٌ في 
الحالّين' و إذا جازٌ فيهما صَمَّ ما حَكيناه؛ مِن تجويزِك انفراة موسئ بما يوم به 
الأئمّةُء و إن كان هارونُ شَرِيكّه فى النبوّة. 

و ليس لك أن تُقول: إِنُنى* إِنّْما عَنَيثّ بكلامي الأوّلٍ أن هارون يَرَمُه عند غَيبة 
موسئ أن يَقومَ بأمر قومه علئ وجه التبليغ و الأداء اللذّين تَقتّضيهما' النبوةٌ؛ 

لألك ار وق يالك كنف تعلما قلق مامتال لثر وول كذ 
مِن الناس -: (إنّ هارون لو بَقَىَ بَعدَ موسئ لكان تحليفة له فى الأداء و التبليغ اللذين 
كجاني تتفي التزركة قكك ا كك انط دونو نجنا ركنا اذتقوة 
حلفت ' ! بَعدَ وفاته على قومه فيما يُقومٌ به الأئمَةٌ؛ فلابُدٌ أن يَكون مُرادُكَ بالكلام 
الأوّلفا د كرناه: 


.١‏ فى «ب. ج. صء ف):: «ما دلّ عليه كلامك». 
؟. أي فى كلامه المحك أُوَلاً. والذي تقدّمت حكايته فى ص 704 

١ 000 

. فى «ب. ج؛ صء. ف): «فاا"». 

0. فى «ب. ج. ص. ف:: «و إذا جاز ان يكون شريك موسئ فى النبوّة يبقئ بعده». 
. فى المطبوع و الحجري: -«من». 

. فى «ج. ص. ف“»: «فى الحالتين». 

. فى ابء. ج. ص. ف): ااإنى »). 

فى «ج. د. ص. ف» و الحجري: «يقتضيهما». 

.٠‏ في «بءج ص»: اخليفة». 


د م سح ا لد 


اع 


1" الشافى فى الامامة ١ج"‏ 


و 7 
اث سمه 


نه تقول لك :إن الذى:ذكرثه: مق حجواز اتفراق موسو يما يَقَوم به الأئمة دون 
هارونٌ, و' أنه غير واجب فيمن كان شريكه في النبوّةٍ أن يَكون شريكه فى القيام 
واوا مرق سات و تعد وقاتة رضنعية ضورت غير النتو زه كان كد راقن 
الابتداء لما ذَكرتّه. فلّيسَ يحور بَعدَ حصوله لهارونَ أن يُخْرَجَ عنه و يُصرَف عن 
تولّيه؛ لما ذَّكرناه مِن اقتضائه التنفيرٌ الذي تَمِنَعُ ' النبوَةٌ منه”. 
[مناقشة ما ذكره القاضي من أن سبب الاستخلاف هو الغيبة] 

كالتما بالمعيي دو النااقان القية ا فقومو ولاق كاد ذا يتقيية النييك 
تَعلَقّ الكلام به و مطابَقتّه لهه و ليس بموجب أن لا يتعدّاه و يتجاورّه. فإذا سُلّمَ أن 
العَيبةَ كانت السببّ فى استخلافي" هارون. لم يُنْكَرْ تُبوتٌ الخلافة له بَعدَها؛ لما 
بيَناه. ألا تر أنّ موسئ عليه السلامٌ لو قال لأخيه مع أن السببَ كان العَيبة: 
أخلْني في قومي في العَيبةِ” و الحُضورء و في حَياتي ' و بَعدَّ وفاتي. و على كُل 
حالٍ» لم يَكّن كلامّه مُنافياً للسبب؟ 

فأمًا ما رُويّ من استخلافي النبيع صَلَّى اللَّهُ عليه و آله ابنَ أمّ مكتوم و عُْمانَ و مَن 


.١‏ فى المطبوع والحجري: - «لك». 
؟. فى (ب. ص): - «و). 

7 في «سء ذا والمطبوع: «فيما». 

غ. هكذا فى اب). و فى سائر النسخ والمطبوع: «ايمنع). 

4. تقدّم فى ص 707 "107. 

. فى «(ب»: «حال الغيبة». 

١‏ في «بء. جء صء. ف)»: « كانت سبب استخلاف». 

. فى اج ف): فى حال الغيبة». و فى اص): «افي ان الغيبة». 

. في «بء ج. صء ف:: هو الحضرء في حياتي» بدل «و الحضورء و في حياتي». 


د م للح اينم 





0 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به‎ .١ 
جرئ مجراهٌما: فإنا لم نَعلّمْ زوالَ ولايتهم و انقطاعها باعتبار رّوالٍ السبب ' علئ ما‎ 
ظنه بل لأمر زائد؛ لأنّه لا خجلا بَينَ الأمَةٍ في اتقطاع ولايةٍ هؤلاء و عدم استمرارها.‎ 

علئ أنا لا نتَعلّقٌ عَلِى هذه الطريقة باستخلاف أمير المؤمنينَ عليه السلامُ على 
المّدينة ' فى وجوب الإمامةٍ له ' فيما بعد بل بما بِينَاهِ مِن مُقتَضَّى الخبر و وجه 
دَلالتِه “. فإن أرادَ صاحبٌُ الكتاب بما* ادّعاه' مِن سبب" الاستخلافٍ استخلاق 
امبو اع شاي الل عليدو 1ن" انين للم ومكية كلنةاليياؤة على العدينة هله ينانا 
قيقدو إن أراد انتخااف: نوسن أخاه فقن ذكرتاما خضل" هذا الوه ابض دو إن 
كانَ عامّاً للأوّلٍ -مِن أن السببّ لا يَقتنَضى قصرٌ الكلام عليه. 
[بيان أن إثبات الإمامة المخصوصة بحال دون حال يستلزم الإمامة العامة] 

فأمًا قوله: «إنّ الاستخلاف في العَيبةِ يمَنَضى أنّه خَلِيفةٌ فى مَوضِع دون مَوضِع) 
إلى لخو اللفواو مولن" 1ن عياض الاسغاوت قن ال عل هاا انمه 
أنه غيرُ واجب - لَتَبتَ أيضاً ما تُريده؛ لأنّه إذا تَبَتَ لهارون بَعدَ أخيه مِن الإمامة 


1: فى الب ج.ء ص. ف): «و اعتبار السبب». و فى «د): «باعتبار السبب» بدل «باعتبار زوال السبب». 


؟. فى «ب):١بالمدينة)»).‏ 

". فى «د. ف») والمطبوع: - «له). 

؟. وذلك عند بيان تقريرَي حديث المنزلة؛ المتقدمّين فى ص ١0١‏ و 517. 
0 


. فى (اب): (اممأ». 

ا فى «س. د): «دعأه»). 

: فى و موحش قد ادن انيت فى) بدل «من سبب)». 
: في «١ج.‏ ص. ف“:»: «عليه السلام». 


د >< ل 


. فى «ابء ج. ف“»: «مأ يختص». 
3 فى (الب. جء صص. ف)»: + رانا». 


"اع 


الملضنى الشافى فى الامامة /ح” 
و الخلافة و إن كانتا مخصوصنَينِ ما كان ضائراً ' لما دَلُلنا عليه مِن قَبِلُ . 
و أوجَبّ' الخبرُ لأمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ مِثْل هذه المَنزِلكَ صَحَّ ما نَقَصِدٌه '؛ 
أن الأمَة مُجِمِعةٌ علئ أن كُلَّ من وَجَبَ له بنَصّ الرسولٍ صَلَّى اللَّهُ عليه و آله بَعدَ 
وفاتّه إمامة في , بعضٍ المّواضع فهو الإمام” في جميعها على سَبِيلٍ العموم, فلو 5 
يَكُن اللفظ يَقتَضى ما ذَكرناه لكان هذا الاعتبارٌ يَمَتَضِيه 

الا ا 
عليه السلامٌ على بعض قومه دون بعض؛ لأنّه كان خَلِيفةَ له على مَن ' خَلْقَه و لم 
يستَصجِبّه فكي توجبون” بنظير هذه المَنزِلةِ الإمامة علئ جميع الناس؟ 

والجوابٌ عن ذلك: هو الجواتٌ عن الأوّل بعينه. ش 

أيه عون وسو وسو ردي 


م ١١م‏ 


.١‏ فى انع صن ): «صائراً». 

3 كذ فى ١د).‏ و فى سائر النسخ والمطبوع: الو أوجبه)». 

". فى اابء ج. صء. ف»: - «لامير المؤمنين عليه السلام مثل هذه المنزلة. صح ما نقصده». و في 
المطبوع: «و صحّ» بدل ««صح). 

ك. فى ١ج.‏ ص. ف): «عليه السلام». 

0. في «ب. ج. ص. ف): «فهو إمام». 

. فى ١اب):‏ «و لو). 

: في «د) والمطبوع و الحجري: «ما». 

: في الج د. ص» و الحجري: «يوجبون». 

٠‏ فى (ابء ج» ص. ف»: «يتكلف». 

.٠‏ في «بس»: «إذا ارتجعنا». و في (د) والمطبوع و الحجري: «إذا ما رجعنا». 

.١١‏ هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «ما تقتضيه). 


2د م .ح- ادك 


”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ام 


والبنائر امه هرمح على الظريفة الى وكا اكاك لم جارها من 1ن كاذية 
و لم نَحنَحْ " إلى أكثّر ما تكلّفناه معه. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
على أنه يُقالُ لهم: إنّ هارونَ لو عاش بَعدَ موسئ لكان الذي يَتبْثٌ له 
أن تكون كما كان ين دل قد كان ين يل له أن يفوم بهذء الأمور 
نُبوتِه فيجبُ إذا لم تَبطّلْ ' نبِونُه بمَوتِ موسئ أن يَكونٌ له أن يُقومَ 
لكَ. فإن كنتم توجبونّ لعليئٌ عليه السلامٌ مِثلّ ذلكَ. فِيجبٌ أن يَكونَ 
َعدَ مَوتِه عليه السلامٌ حاله كَما كان و قد عَلِمنا أنه لم يَكٌن إماماً في 
جنا نسل هليه العا "بدو الا كان لعذان كوه بيده الا سور على 
الوجه الذي يَقومٌ به الإمامٌ؛ فيَجبٌ أن يَكونّ حاله بَعدَ مَوتِه كما كان؛ 
لأنّ هذه المَنزلة هي التي كانت لهارونَ يبن موسئ عليه السلام. 
فين ولاه الى ياه" كان له أن تنقوة بها و الأميووى العيال 
مدال ركف فيان" كيو انأو كت ذلك عرفا" أرارنه 


.١‏ تقدّمت فى ص 70١‏ وما بعدها. 

.١‏ في «ف): «و لم يُحتج». 

". فى اج. صء ف): «لم يبطل». 

8. هكذا في «د» و المغنى. و في سائر النسخ و المطبوع: «فيجب أن يكون بعد موته عليه السلام 
إماما له ان يقوم بذلك كما كان». , 

6. فى «ب. دا والمطبوع: «صلى الله عليه و اله». 

1. فى المغنى: «فى حال حياته». 

/ا. في دا: ا فى «ج. ص. ف» و الحجري: «فلآن». و فى اب): «فلا». وما اأتثبتناه من 
المطبوع و المغنى. 

6. فى المغنى: «فى حال وفاته» بدل «بعد وفاته». 


"المع 





وة 


لضن الشافى فى الامامة اح" 


في 0 لعلينٌّ عليه السلامٌ. و هذا بأن يُقتَضئ نفى الامامة د من 
أن يُقتتضىئ إثباتها '. 


[بيان انفصال منزلة الإمامة عن النبوة] 

يقال له: لِمَ رَعَمتَ أن هارون لو بَقى بَعدَ موسئ لكان إِنّما' يجب أن يَقومَ بما 
يَقومٌ به الأئمّةُ لِمَوضِع تُبِوَيِه؟ أوَ ليس قد بِينَا فيما سَلَّمَ مِن كلامنا أن هذه المَنزِلة 
متفَصِلةٌ من النبؤة". و أنه لا يَمَِعُ أن يَكون النيئ صَلَى اللُّ عليه و آله "ين حَيتُ 
كان نَبياً لا يَتوّلاها و لا يَجبٌ له القيامٌ بها“ و اعتَرَفتَ فى بعض ما حَكيناه مِن 
كلايك بذلكء فقّلتٌ: «إنّه غير واجب فيمن يَكونٌ' شَريكاً لموسئ فى النبوَةٍ أن 


يكونّ هو القيّمبَعدَ وفاتِه بما يَقومٌ به الإمام»' '؟ 


[بيان انفصال منزلة خلافة هارون لموسئ في حياته؛ عن منزلة خلافته له بعد وفاته] 


. كِ ٠‏ 2 : ل و 7 ل 0 20 و ١‏ 
غير ان الذي ذكرته دو إن كان لَِّس بصحيح يُمكِنٌ ' ان يرِتَبَ الكلام عليه 


.١‏ فى المغنى: «و إِنّما). .١‏ فى «ب. ف): اله ذلك». 

8 في الج 57 «فلمًا لم بثبت له ذلكء. فلآن يكون الخبر يقتضى نفي الامامة أولئ» بدل «فلمًا 
ثبت ذلك له على الحذ الذي...» إلئ هنا. 

03 المغني؛ ج ٠‏ (القسم الأوّل). ضن 117 1 0. في اب جء صء. ف)»: - «إنّما). 

1. تقدم فى ص 17057-/10. . فى «جء ف»: اعليه السلام». 

6. في «ب»: «لها». 53 فى اب. ج» ص. ف»: «كان». 

37١ تقدّم فى ص‎ .٠ 

.١١‏ فى «د): (فيمكن). 

1 5 يقوم المصنف رحمه لله بتقوية إشكال القاضي من خلال وجهينء ثم يجيب عنه. 

وهذا يدل علئ نزاهة نادرة» و ثقة عالية بالنفس و بالحقٌ الذي هو عليه. 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به حفن 
علئ وجه يَلرّمُ معه الانفصالٌ. فيال ': إذا كنتم قد صَرَّحتم فيما مَضئ مِن كلايكم 
أن استخلاف موسئ لأخيه هارون لو لم يَنبْثْ لكان استدلالكم على النّضّ مع 
فقده ' متوَجُهاً؛ باعتبار ما يجب لهارون مِن فَرضٍ الطاعة علئ أَمّةٍ موسئ في 
حياته. و وجوب استمرار ذلك لو بَمَيَ إلى بَعدٍ وفاتّه, و إن كان مِن مُقَتَضَّى النبوة. ' 
و قلتم: «إنه غيرُ واجب فيمن جعِلَ له مِثلّ مَنزلة هارونّ مِن موسئ في باب فرض 
الطاعة أن يَكونّ مُشاركاً له فى سبب هذه المنزلة» فقّد تَبَتَ مِن هذا الوجه أن 
هارونّ كان يَجِبُ له فرض الطاعة بَعدَ موسئ لمكان تُبِوَتِه على سَبِيلٍ الاستمرار لا 
التجدّدٍ. و يَلرَمُكم الجوابٌ. 

و يُمِكِنٌ أن يتوج مِن وَحِهِ آخَرَ؛ِ و هو أن هارونّ إذا كان خَليفة لموسئ فى 
حياته أ و أوججبتم * خجلافتّه لو بَقى بَعدّه لما ذَّكرتموه مِن التنفي رٍ'. فلابُدٌ مِن تُبوت 
الخلافة فى جميع أحوالٍ الحياةٍ علّى استقبالٍ استخلافٍ أخيه له بالوجه الذي 
ل ا ا 5 
مُتجدَّدةٍ '. و لم يُمِكِنْ بأن تَجعَلوا” حال أميرالمؤمنينَ عليه السلامٌ فيها كحاله. 
ركم الكلام 
سيل الست رحمه اللّه على لسان القاضي. 
”. أي مع فقّد الاستخلاف. 
'". تقدم فى ص 1707 /10. 

4. فى الحجري: «فى حال حياته». و في المطبوع: «حال حياته». 


: فى اب. جء ص. ف):: «فأوجبتم). 
. تقذم ففى ص 50_0١‏ 


. فى المطبوع و الحجري: «غير متحدة). 
6 فى النسخ: «أن يجعلوا». و فا اتتكتاة مطابق للمطبوع و الحجري. 


زى 


لخد م سس 


7 / لاع 


رضن الشافى فى الامامة اج" 


و الجوابٌ عن السوالٍ -إذا رُنّبّ الترتيبَ الذي ذَكرناه -هو أنّه لا مُعتَبْرَ في توت 
مَنِلةٍ الخلافة لهارونّ بَعدَ وفاةٍ أخيه ‏ لو بَمَيَ إليها ‏ باستمرار هذه المَنزِلةِ أو 
تجدَّدها؛ فلا فَرقّ فى الوجه الذي قَصَّدناه ' بِينَ الأمرّين؛ أن مَزِلة الخلافة ' في 
الحياةٍ كالمُفَصِلةٍ مِن مَنزلةِ الخلافة بَعدّ الوفاة بل حصولها في كُلٌ حال كالمُنفَصِلٍ 
بن الحا خرن را أن ينبت ” في إحدّى الحالتّين و لا يَنِيتَ فى الأخرئ. 

و إذا كانت حال الخجلافةٍ في الحالّينٍ على ما ذكرناه من ن الانفصالء لم يَمثَنِمْ أن 
افون وغ كوتورة لاحر تدر التدتوويا رت عليه السلامٌ مَنزِله 
الوفاةٍ دونَ ما يَجِبٌ فى الحياةٍ. و ليس معنئ «أنّ هارونّ لو بَقى لَوَجَبَ أن يكونَ 
كما كان» أكثَّر مِن أنّ مَنْزِلةَ الخلافة كانت تبت له في الحالين, و يَنضاف إلئ بوتا 
فى الحياة تُبُوتُّها بَعدَ الوفاة و غيرٌ واجب فيمن ِل بمُئابةٍ هارونّ أن لا يَصِحَ 
ذلك فيه إلا بَعدَ بوت المَنزلتين له فى كلتا الحالتّين. 

و ممًا يتكشِفٌ عن' صِحّة قولنا وبُطلانٍ' ما اعتَبْرّه صاحبٌ الكتاب: أنّ أحَدَنا لو 
قال لغيره: دانت مني اليو بِمَنَزْلهِ فلان من فلان» وكانَ اح اللذين أشارٌ إليهما 
وَكيلاً لصاجبه وَكالةً مُتقَدّمةٌ مُستَمِرَةَ إَِى الوقت الذي وَقَعَ فيه القول الذي حَكيناه 
لكان قد" أوجَبَ بكلامه كَونَ" مَن جَعَلَ له مَنزِل الوكيل وكيلاً له على استقبالٍ 


.١‏ فى «ب): «قيّدناه». 

3 في البء جء ص. ف): دلأنٌ المنزلة في الخلافة». 

3 فى ااحن): «أن تثبت». 

غ. في الج ص. ف:: «التشبيه» بدل «للمشبّه». و في «ب» و الحجري: «لهارون» بدل «بهارون». 


6. فى (اج. ص »): - (اعن». 

1 فى «ج»: «لبطلان» بدل «و بطلان». 
/ا. فى (لج): - («قدل). 

/ 


١‏ فى «اب. ج. صء ف): - «كون). 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النضٌ و ورود السمع به قف 
الوقت الذي ذَكرّه. و لم يكن لأحَدٍ أن ينف وكالتّه بأن يَقول: «إنّ الذي جعِل له مِثل 
مَنزِلتِ ! حاله الِيَومَ كحاله فيما تَقدّم فِيَجبٌ إذا جَعَلنا حال الآَحَرٍ كحاله أن لا يَكون 
وَكيلاً بل كان المُعتَرِضٌ بمِثلٍ هذا القولٍ عند جميع العقلاء تقض الهم 
و الفطنة. لا لِشَىءِ إلا لما ذَكرناه مِن أنه لا اعتبارٌ باستمرارٍ لؤكالة و تَجدّدِها' : 
و المُعتَبرُ بأن يَْبْتَ لِمَن ججَعِلَ لغَيرِه ئلُ مَنزِلتِِ في الحال التي أشيرَ يرَإليهاء و تبوتُها 
فيما نَقَدّمٌ هذه الحالّ كانتفائها في الوجه المقصود بالقولٍ. 

و كما أنّهِ لا مُعتَبَرَ باستمرار المَنزلة و تُجِدّدِهاء ل 
سببها؛ لأنّا قد بِيّنَا فيما مضئ أن التسوية بينَ الاثئين في العَطيّةِ لا توجبٌُ اناق جهة 
عَطَيَتههًا .بل له َمنَنْمُ أن يَخْتَلَِا فى الجهة و السبب و إن اتَّقتَا فى العطيّة *. 

و إِنّما أوجبنا لأمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ مِن المَنازِلٍ مَنزِلة الخلافة بَعدَ الوفاق 
ولم نوجب استمرارٌ الخلافة في الحياة؛ لأنّ ما يَمنَعٌ مِن إثبات إحدّى المَنزِلتَينِ لا 
قن بون الأ حر هار نيعالا قن لذلا مها للفظ بدو ا عوعينا بالق منة. 

على أن فى أصحابنا مَّن ذَهَبّ إِلَى استمرار نخلافة أمير المؤمنينَ عليه السلامُ 
و استحقاقِه التصرّف” فيما يَتصرّف فيه الأئمّةٌ في الحالء مِن ابتداء وقوع 
الكل هليه إلى ابعر قد نبا ند عليه اللملاة قير انهم يتعوة ين ال لو 
إماماً؛ لأنّ الإمامَ هو الذي لا يَدَّ فوقٌ يَدِهء ولا يتصرف فيما يتصرف فيه الأئمّةُ على 


.١‏ فى «ب. د): «منزله». 

1 فى اب. ج. صء ف): «ابأن تستمرٌ الوكالة و تتجدد». 
: فى لب. ج» ص. ف)»: +«من وجه). 

. تقدذم فى ص 7100. 

0. في اج. ص. ف): «للتصرّف». 

. فى اب. ج. صص. فا0: «يمنعول من تسميته). 





جمد سا ا الحم 


لمق 


فض الشافى فى الإمامة / ج" 


سَبيل الخلافة لغيره و النيابة عنه و هو حَئٌ. فيَمِتَنِعونَ مِن تُسميتِه عليه السلام 
بالإمام ' في حال حياةٍ الرسول صَلَّى اللَهُ عليه و آله" لِما ذكرناه. و يُجرون "الاسم 
بَعدَ الوفاة كر 0 لأميرٍ المؤمنينَ 
عليه السنلفة تل :ما قبت لهازو فين استمرا ل الختلافةوشنطا غنه نما 
ذَكرناه في أوّلِ القصل". 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و بعد فلو تَبَتَ لعَلِيّ عليه السلامٌ بالاستخلافٍ ما يَقتَضي كُونّه إماماً 
َعدّه. لَوَجَبَ أن يكون له أن يُقيمَ الحدوة, و يَقومَ بسائرٍ' ما يَقومٌ به 
الأئَدٌ في حياته صَلَّى اللّهُ عليه و آلِهِ مِن غير إذنٍ و أمر؛ و نحن تَعلم 
أن ذلكَ لم يَكّن له عليه السلامٌ في حياته. و أنّ حاله في أنْه كان يَفعل 
ذلك بأمر حال غيره؛ فكّيف" يُمكِنُهم أن يقولوا: إنّه بِحَقّ الاستخلافٍ 
يكور" إماماً بَعدَّه؟ 
باعي واي ا و 
قيلّ لهم: إِنّ سبب الاستخلاف مُعتَبَد عندّنا؛ فإذا كانَ السببٌ العَيبةَ' 


.١‏ هكذا فى اب. ج). و في سائر النسخ والمطبوع: «بالامامة». 
". في «جء صء ف): عليه السلام». 

0 فى ااب. ج.ء ص. ف): «و يجري). 

1 في (د) والمطبوع والحجرىي: «ما يثبت». 

6. فى «د) والمطبوع والحجري: - «في اوّل الفصل». 

فى المغنى: «و سائر) بدل «و يقوم بسائر). 

. هكذا فى المغنى. و فى النسخ والمطبوع: «(و كيف)». 

. فى «د): (إنّه يحقٌ الاستخلاف و يكون). 

: مكذا في المغنى. و فى النسخ والمطبوع: «فإذا كانت الغيبة». 


ع بم ١‏ هم 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به فضا 


لذي 


ا ل م < ها 


كان لذ أن قو بوقة انور سعة قيضو ذاقنا الست شرت 
المَوتٍ فِإِنّما يَكونُ له ذلكَ بَعدَ المَوتء و يكونٌ حال حياته" 
خارجة مِن الاستخلاي, كما أنّ حالّ المُقام ' خارجةٌ من الاستخلاف. 
و ليس كذلكَ قولكم؛ لأنكم قُلتم: لما استخلقّه عليه السلامُ في 
حال الحياةٍ؛ مُطلَقاً وَجَبَ أن يكون مُسمَوِرَاً إلى بَعَدٍ الموت. 
واذلك. يوجك أن يكون اناما فارمك ها أوزواتاء ليك والأتنه 
لا يُمكِنّكم أن تقولوا: «قد استّفاد” بالمّوتٍ ما لم يَحصّلُْ له' من قبل» 
إذا كانَ إنّما تَبَتَ" له الولايةٌ باستمرار الولاية المُتَقدّمة. و أمَا" 
نحن فإنّما أوجّبنا الولاية بالمَوتٍ كما أوجّبناها بالعَيبة: فصَّمَّ لنا 
ذكرناه. دوتكم. 

بعرااته لياو وده الاو وبي في د 


فى المغنى: «(حدث». 

فى المغنى: «حال الحياة». 

: فى ١صص):‏ «حال القيام». 

فى المغنى: «لمّا استُخلف عليه السلام استخلافاً». 

فى «ج. ص :: «قل يستفاد). 

فى المغنى: «ما لا يحصل» بدل «ما لم يحصل له». 

. فى اب. ج. ص. ف»: «يثبت». و فى المغنى: «جعل». 

فى المغنى: «فأمّا». 

. هكذا فى «دا والمطبوع والمغنى. و فى «ب. ف): +«من». و فى سائر النسخ: + «علئ». 


.٠‏ فى المغنى: «إثبات أمير المؤمنين عليه السلام إماماً». 
.١١‏ فى المغنى: +«له». 


؟/مع 


فض 


الشافى فى الامامة / جح" 


المَنزِلة في الوقتء و إِنّْما تَتيْثٌ! فيما بَعدٌ' علئ جهة الدَّوام 
و الاستمرارء لا علئ وجه التجدّد. فإذا ' لم يَصِمَّ ونه إماماً في الوقتٍ 
الما قذهناة فين قبل ب فكي يكون إماماً من بد ؟ و انحن عله اندالما 
عله هليه العلا بالقدينة" لم قخر أن ثقيه الحدؤوافن كيرها .ىلا 
ماي ا 


يحو | 2-7 ل ذلك إمامة؟ 


هذا 9 امار اع لت اردان عليه السلاة أن أن 
يَكونَ ل ا ا 

أن يَكونّ إماماً”؛ لأنّ نفي أحَدِهما لا يوجبٌ إثبات الآخَرِ؛ لأن' 
الارابوييانيا يَقتّضيه. 


يُبيّنُ ذلكَ: أنّ عندهم أنّ الامامَ إذا أَمّرَ أميراً على بلدٍ ّم حَضَرَته الوفاةٌ 


فلم يَنْصّ عليه. فعَيدُ واجب أن يَكون إماماً. يبيّنُ ذلك: أنه قد يَجورُ أن 


يَستَخْلِفَ جماعة, و لا يَجورٌ عندهم أن يَنْصَّ فى الإمامة علئ جماعة. 


فى (انت):الاثيت ا 

1 ف لمق «من بعد). 
ا 21-0 «و إذا». 

1 فى لاب»: افى المديئة». 


6. فى «د): ١احضرة).‏ و فى (ج» ص»: «يحضره). 


ف بم اط ها 


فى المغنى: + «دون الامامة». 

: هكد فق النشع والحجري. و فى المطبوع: - «أن». 
. من قوله: «لكان أقرب...) إلى هنا سقط:من المغنى. 
فى المغنى: «بل» بدل «الأن». ْ 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به كفن 
ثم قال: 

وااغلة أن كن تعلق بالنتخلاقه عليه النلاء فى تبت الآماتنة له بعة 
توق :فهو غيد! سكول بالخبرة الأ الخي و كو لم لفت لكان مكل 
التعليٌ ذلك إبان تقو ا : قد صَمَّ أنه عليه السلامٌ قد العامة خطلقاء 
فيَجِبٌُ أن يكونَ خَليفةَ أبداً. و لا يَحِبُ أن يَكونَّ كذلكَ إلا و هو إِمامٌ 
َعدَ وفاته]'. و إِنّما يَكونٌ مُتعلّقاً بالخبرٍ متّى احتاج إليه عالئ وجِهٍ 
لولاء لماه نهد لالبو ولك الآ يكون الايان فك أن فين منتازل 
هارون ' من موسّى الإمامة. في المعنئ أو اللفظ؛ كائناً أو مُقدّراً. [و قد 
نَا الكلامً في جميع ذلكَ, فيَجِبُ فيمن تَكلّمَ مع القوم أن لا تَختَلِطً 
عليه جد( الظز يشرو با لخر ] :. 


[خلط القاضى بين الاستدلال بالاستخلاف على المدينة» و الاستدلال بحديث المنزلة | 
بُقالُ له: نَراكَ قد خَلَطتَ فى كلامِكَ هذا بِينَ الكلام على مَن تَعلّقّ بالاستخلافٍ 

على المّدينة و أوجَبَّ استمرارّه و بَينَ الكلام على الخبر الذي نَحنٌ فى تأويله؛ 

واقق” ينا الال تعلق لأحد الأمرّين بالآخرأ» فما الذى أَرَدتَ فول «لو اقنَضَى 

الاستخلاف كوه" افافاً بَعذه لكان له أت يُقِيم الحدود و غيرّها فى حياته)؟ 

.١‏ فى المغنى: - «غير). 

0 ما بين المعقوفين من المغني. 

3 فى المغنى: «إلا بأن ينزل فى منازل هارون». 

4. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 1717 1194. وما بين المعقوفين من المصدر. 


60 فى «ب. د» و المطبوع: «فقد). 
1. تقدم فى ص ١0-7١4‏ 


/ا. فى المطبوع: «كان». 


أشض الشافى فى الإمامة / ج" 
فإن كنت كريد أن الاستخلاف» على المنينة كان يقتضى ما ذ كرته:ففل علفيت 
أن كلامّنا الآنَ معك علئ غيره؛ لأنا فى تأويلٍ قوله عليه السلامٌ: «أنت مِنّى بمَنزلة 
3 .اماه 0 . ١‏ 
هارون مِن موسئ» و بيان مَوضع النص فيه 1 

و إن أَرَدتَ أن الخبرّ لو اقِتَضَى الامامة بَعدَ الوفاة لَوَجَبّ ما ادّعَيئّه فمن أينّ 
توعونت للفو قل كان تمك 1ن 3203" الرحة قينا ند أ و جتن قتا ااقزرلة 
الإمامة تنبت ' لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ بالخبر بَعدَ وفاة الرسولٍ صَلَّى اللّهُ عليه 
و آله علئ سَبيل التجدّد لا الاستمرار؟! و قلنا: إن هارونَ عليه السلامٌ إن* كان 
مُفتَّرَضٌ الطاعة فى حياةٍ موسئ عليه السلامٌ لأجل نُبِوْتِه أو' لاستخلافٍ أخيه له. 
ل ,ا ا ال 6 مما ال لا ل له 4 
نحت له الخلافة مِن بعد لو بَقَىَ بعد ثبوتّها فيما مَضئ علئ سَبِيلٍ الاستمرار؛ 
والبتن" تحث ففل :ذلك فى آمير المؤمتيق عليه السلا .ب اكدنا فى الات أن 
تكون ' ' الخلافةٌ في أحوالٍ الحياةٍ على سَبِيلٍ الاستمرار مَنزِلة مِن مَنازِلٍ هارون مَنَعَ 
من إثباتِها لأميرٍ المؤمنينَ عليه السلامٌ دليلٌ كما مَنَعَ من غيرها ' '. 

5 فى ابء. ج. صصء. ف ): (امنه). 

1 فى «ب): ((يبيّن»). 

18 فى «ف): «ثبتت). و فى اج؛ ص »): (ثبت). 
. فى ١ج‏ د. ص. ف»: «عليه السلام». 

0 فى المطبوع و الحجري: «و إن». 

. فى المطبوع و الحجري: «و). 

. فى ابء د) والمطبوع: «وشتت» مع الواو. 
. فى المطبوع و الحجري: «و علئ). 

. فى المطبوع و الحجري: «فليس). 
قي ااج» دء صص» ف»: «أن يكون). 

"77 17١8 تقدم ذلك قبل قليل فى ص‎ .١ 


> .يح اينم 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به فضا 


و قد قلنا أيضاً إن مَّن ذَهَبّ مِن أصحابنا إلى استمرار خلافة أمير المؤمنِينَ عليه 
السلامٌ في حالٍ حياةٍ الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه يَسقْطُ عنه هذا الكلامٌ جملةً؛ 
لأنّه يَذْهَبٌ إلى أنّ إقامة الحدودٍ وما جرئ مّجراهاء مما كانَ له عليه السلامٌ أن يَقومَ 
به في تلك الحالٍ على سَبِيلٍ الخلافة للرسولٍ عليه السلامُ. فلّيس ' قول صاحب 
الكتاب: «و نحن نَعلّمُ أن ذلك لم يكن إليه» بِحجَةِ على مَن قال به ممّن ذَكرناه؛ 
لأنّه لم يُبيّنْ ' مِن أينَ عَلِمَ ما ادّعاه؟ 

ليس قوله: «لّو كان عليه السلامٌ ' فى تلك الأحوالٍ القائم. بِالحُدودٍ و تنفيذٍ 
الأحكام, لَوَجَبَ أن يَنقُدَ تَوَلِيه* لها و فِعلّه فيها. و أن َظهَرٌ ظهوراً شارك سامعو 
الأخبارٍ في عِلمِه) [بِسَديدٍ] 

أنه غيرُ مُمتَنِع أن يتكون عليه السلامٌ إلبه القيامٌ بهذه الأمورٍ و يُمسِك" عن 
وها" ف نلك لجال ايفين الأعرافى و الأنيات العائعة ب لم معن دولا زان 
قلاناً إليه كا وكذا» أنّهِ لابُدٌ مِن“أن يُقومَ بذلك الأمرو يَتولّى التصوّف فيه. و إنّما 


معناه أن التصرّفٌ متى وَقَعَ منه كان مُسَبَحَقَاً حَسَناً. و لهذا نَجِدٌ' بعضّ الأئمّة و'' 


.)» فى «ابء ج. صء ف»: «و ليس‎ .١ 

1 فى «ب): «لم يثبت». 

3 فى «ب. ج. ص. ف): + «إليه). 

ََ فى «ب. ج. صء ف)»: «القيام). 

6. هكذا فى «ب» و حاشية «ف). و في سائر النسخ والمطبوع:«توليته». 
. فى اس. د): او تمسك)». 

ٍ في «ب. ج. د): «توليتها». 

1 فى «ج»: -«من». 

. فى ااس. د): (مأ 5 بدل «تَجذ). 


لن اك حر ا حر 


٠‏ . فى «ب» و حاشية «ف»: «او». 


؟/1ا60 


يرشن الشافى فى الإمامة / ج" 
لأمَراء يَمتَنِعونَ مِن التصرّفٍ في بعضٍ الأحوالٍ لعارِض '. و يكونٌ ما يَسِتَحِقُونَه 
وو الولاء يحاله: 
و الذي حَكاه عن شيخ أبي علىٌ مِن الإلزام قد سَقَط بجُملة كلامنا. 
وافرلة «إذا ل يَصِحّ كُونه امافنا فى لوقك اك كون اناما تعذه؟) فعَجَبٌ 
في مرترتيي الحما كرابي لمر د در لكاي ٠و‏ أن مامَنَعَ مِن إثبات الامامة 
في أحَدِهما لا يَمنَعٌ مِن إثباتها في الأخرئ. يُزِيلُ التعجْبَ. 


[بيان أن فرض الطاعة و عموم الولاية يستلزمان إثبات الإمامة] 

ما قولّه: «إنّه عليه السلامٌ لما حَلَّقَه بالمدينةِ لم يَكّن له أن يُقِيم الحُدودَ في 
غيرهاء و إنّ مِثْلّ ذلك لا يُعَدٌ إمامةٌ» فهو كلام" على من تَعلّقَ بالاستخلافٍ ". لافي 
تأويل الخبر. و قد بِيّئَاء ما هو جوابٌ عنه فيما تَقَدّمَ” و قلنا إِنّهِ إذا تَبَتَ له عليه 
السلامُ بَعدَ وفاة لرسولٍ صَلَى اللَّهُ عليه و آله" فرش الطاعة. و استحقاقٌ 
التصدفي" بالأمرٍ و النهي في بعض الأ وَيَبَ أن يكون إماما على الكُل؛ ؛ لأنه لا 
الكذون لاع ذمك لى ا ني فى نا حك لمان هده النكال: اه 
هذه المُنزلة أثبتها عام علئ وجه الامامة لا الإمارة؛ فكان الإجماع فائعاً مِن قوله: 





.١‏ فى «(ص»: «بعارض». و فى «ب. د): «العارض». 
0 عار «كلامه». ١‏ 

“". فى «ب)»: (يعلق الاستخلاف». 

3 في اج ص» «قدمنا». 

. تقدّم في ص 7١0‏ 

: فى «ب. ج. صء ف): عليه السلام». 

: فى «ج. صص»: «النص». 

. فى ((لبء ج.ء صء ف»: «فكل» بدل «بل كل». 


0 


د > سم 





24 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 


«فيَجبُ أن تكوة يقد ؤفانه مان الله غليةو اله اقيراً لا إماماً». 

و لم نَقْل ! ما ذَكرناه مِن جهة أن نفى الإمارة يقتضى إثباتٌ الإمامة كما ظَنٌّ. بل 
لما تاف يق أن وجوت دركن الطاعة اذا دورط "ان يكون انيرا تحدم 
الولاية بالإجماعء فلا بُدٌ مِن أن يكون إماماً؛ لأن الإمارة أو ما جرئ مجراها من 
الولاناك التتستضة [ذ التتتع مم انوك وعنوب القاعة فلاقة من توت الامانة 

فأمًا قوله: «إنَ التعلّقَ بالاستخلاف على المّدينة خارجٌ عن الاستدلالٍ بالخبر) 
فصّحيحٌ» و قد ذَّكرنا فيما مَضئ أنه لا نسبةَ بِينَ الأمرّين أ. و عَجبنا مِن إيراده ذلك 
فى بججملة ما حَكاه عن أصحابنا مِن الطرّقٍ فى الاستدلالٍ بالخبر“. 
[بيان وجه الاستدلال بالاستخلاف على المدينة على إمامة أمير المؤمنين اذ ] 

فإن قيلَّ: فقّد ذكرتم أن التعلّقٌ بالاستخلافٍ علَّى المَدينة هه سيد 
لأصحابكم ”؛ فبيّنوا وجة الاستدلالٍ بها. 

قلنا: الوجهٌ فى دلالتها أنّه قد تب كت ايلات جور على االرة عليه و آله لأقير 
المؤمنينَ عليه السلامٌ لما توبََ إلى غَرْوةٍ تَبوكَ و لم يَتبْتْ عَرلّه عن هذه الولاية 
تومن الرسول: طن الله عليسر 1ل" والالول رن قرت ان لكوة العام فعد 
وفاته؛ لأنّ حاله لم تُتغدّه" 

.١‏ فى «د» والمطبوع: «و لم يقل». 


. فى «ب. ج. صء. ف:: «بطل» بدون الواو. 

. تقدّم في ص 710-714 

. تقدّم في ص 7”6. 

. تقدّم فى ص 719. 

1. فى «ج. ص. ف:: «عليه السلام». 

/ هكذا فى التلخيص. و فى «د» والمطبوع: «لم يتغيّرا. و فى ابء ج. صء. ف:: الا يتغيّر». 


ماحد الحم 


6/7 


#/لة 


كس الشافى فى الإمامة / ج" 


فإن قيلَ: ما أنكرتم مِن :"أذ كوة تجو النوع ضلى الله عليفو آله إلى القدينة 
َقَنَضى غَزْلّه و إن لم يَّع العَرْلُ بالقَولٍ؟ 

نون رمدو تلن بدر عن اللا فى عاووول ترق مرق يزه القرة 
لا ل 
الواحدٍ ولا يَنفى حضورّه الخلافةً له؟ و إِنّما يَبْتّ فى بعض الأحوالٍ العَزلُ بود 
المُستَخَلِ' إذا كنا" قد عَلِمنا أن الاستخلاق تَعلّق بحال الغَيبةِ دونَ غيرها؛ فتَكونٌ ؟ 
العَيبةٌ كالشرط فيه. و لم يُعلَمْ” مِثل ذلك فى استخلافب أمير المؤمنينَ عليه السلام. 

فإ خائءن تعارض يكن توي اذ اننع طكى الل اضليسى لداعل كا 
و ابن أَمّ مكتوم و غيرهما. 

بالحرات ع قاد »اوهو 3 لجنا عا ملافا زد فد الرسور " 


١‏ فى لبء ج» ا 


؟. فى «ب): : «و إنّما ينتفى , بعض الأحوال بعد المستخلف». 
: فى المطبوع: «إذا كان». 
4. هكذا فى التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «فيكون». 
6. فى «ب): : «و لم نعلم». 


". يريد معاذ بن جبل» و المعروف أن رسول الله صلَى الله عليه و آله لمًا انصرف من مكّة سنة 
اه استعمل علئ مكّة عتّاب بن أسيد و خلّف معه معاذ بن جبل يفقّه الناس, ثم بعثه إلى اليمن. 
وابن أمّ مكتوم استعمله رسول الله صلّى الله عليه و آله على المدينة في غزوة الفرع -بضمّتين 
دمن تجران و هى: قرية من اناخبة المذينة: و استعمله غلق الضلةة فن غووة أحذ: و استعمله 
على الضاذة لعااضبوع الزن بون قار أبا ثابة مي الروحاء و امستطلة على المديئة وى خزوة 
ذي قَرّد و قد تقدّم ذكره. راجع: سيرة إبن هشامء ج 21 ص ١03؛‏ واج *, ص 3/8و 797و 1917 
وج غ4.ص ”147 و7917 

. تقدّم فى ص 106-3715 

6. فى ابء. جء صء ف): ابعل النبىّ». 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به قرس 
صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه في إمامة و لا فَرضٍ طاعة يَدُلُ ‏ على تُبوتِ عَزلهم. 
فان تعلق باختصاصٍ هذه الولاية '. و أَنّها لا يَجِورُ' أن تقنَضى * الإمامة التى 
ا اا ا 
أيضاً فيه الكلامٌ على مَن قال: الو كانت هذه ' الولاية م مُستَمِرَةٌ لْوَجَبَ أن يُقيم 
الحدود في حياة الرسولٍ صَلَّى اللّهُ عليه و آله ل الل 
إذن» و لو فعلّ لَتْقِلَ و عا عَلمَياه »فلمك ”7 لأحد ان على رذلت: 
قال صاحبٌ الكتاب: 
ل عر 0 
كاله تت" له الجيانة وا القساننيا امور التنى يوه "ليها ااينة. أوالة 
غك ذلك 
فإن قالوا: كان لا يَجبُ له ذلكَ. 
قُلنا لهم: إن جار مع '' كَونِه شَريكاً له في النبوّة التى هي من قِبَلٍ الله 


.١‏ فى «ب» و الحجري و التلخيص: «تدل)». 
3 فى انح صء. ف»: «باختصاص العزل». 
1 فى التلخيص: «و أنّها كانت مقصورة على المدينة فلا يجوز» بدل «و أنّها لا يجوز). 
في ناج: دء صء ف» و الحجري: «أن يقتضي .١‏ 
6 في اابء جء ص. ف)»): - «هذه». 
. فى اج. ص. ف): «عليه السلام». 


فى اج. ص. ف): «و ليس». 
فى المطبوع: «أ كان يجب)». وو فى «د»: «أكانت يجب)». 
0ق فى (ذ/: اتفوم). 


في المغنى: «منع». 


5 
/. تقدم فى ص مسشكانن 
/ 
. 


06/'” 


فس الشافى فى الامامة اح ” 


ع -ه ا 


هال اسن بعدّه و لا يكو له ذلكَء لِيَجِورَنَ أن لا يَكونّ له ذلكَ 
وإ التشتخلته الأ النسخلاف موسية له ؟ ل يكون أوكة مق رسال الله 
كال انا "مه رسولة”. 


زبيان الفرق بين النبوّة و الاستخلاف فى اقتضاء الإمامة] 
و هذا مما قد مَضَى الكلامٌ عليه. و بِيّنًا' أنّ الذي يُقومٌ به الأئمّةٌ ولايةٌ مُنفَصِلة 
مِن النبوّة". و أنّه غيرُ مُمبَنِع أن تَنبْتَ* النبوَةٌ لِمَن لا تَثْبِتٌ' له هذه الولاية. 
ومع ذلك فهو تصريحٌ أيضاً منه بالمُناقضة؛ لأنّه قالّ فيما تَقَدَمَ: (إنّه غيرُ واجب 
فيمن يكونٌ شَريكاً لموسئ عليه السلامٌ في النبوَةٍ أن سر ا 
معسننا "واقال:هاهنا دكها ترق -: «إنّ الشركة في النبوَةٍ نه تفتضى القيام 
ل و تجاوَّرَ هذا إلى أن جَعَلَ اقتضاءً النبوّةٍ لهذه المنزلة كاقتضاء 
الاستخلافي لها! 
.١‏ هكذا فى «ج. صء. ف» و المغنى. و فى «د» و المطبوع: «سبحانه و تعالئ». و فى «ب»: «عرّو جل). 
؟. فى المغنى: «إن بقى». 
33 فى اب. ج. صء. ف): - «له). 
ع. فى «د» و المغنى: - «إيّاه). 
4. المغنىء ج (7٠١‏ القسم الأوّل). ص 119. 
فى المطبوع و الحجري: «و قد بيّنا». 
. تقدم فى ص 701و 707 70و18 
. فى (اج. دء صصء ف» و الحجري: «أن يشت)». 
فى النسخ و الحجري: «لايثبت». 
.٠‏ المغنى؛ ج ٠(القسم‏ الأوّل). ص 1117؛ الشافي؛ ج 7 ص .١‏ 
.١‏ لا يخفئ أن المصئّف رحمه اللّه عند ما ينقل كلام القاضى فى المغني ينقله بلفظه. فإذا أراد 
الردٌ عليه نقله بتصرف أحياناً. و لكن لا يخرجه عن معناه. 


م يم 59١‏ ها 


.١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به زنرانا 
و القَرقٌ بِينَ الاستخلافٍ فى اقتضائه هذه الولاية و بِينَ النبوّة واضمٌ؛ لأنّه إذا 
بان بما قَدّمنا ذكرّه أن الذي يَقومٌ به الأئمَةٌ ليس مِن مُقِتَضَى النبوَةٍ لم يجب بشُبِوتِها 
بوه و الاستخلافٌ لا شَكَ في أَنّه سببٌ القيام بما يُسِئِدُه المُستَخْلِف إلى حَلِيفته 
مِن بججملة ما يَتوَلاه و يكونٌ إليه التصرّفٌ فيه !؛ فكَيف يَصِحٌ أن يُدخِلَ لَفظة 
«أُوكَدَ» ' بِينَ هذَّين '. و أَحَدُهما لا تأثير له مل و الآَخَرُ معلومٌ تأثيرُه و كَوُه سبباً؟ 
نّم ذَكَرَ صاحبٌ الكتاب - بَعدَ ما حَكَيناه -كلاماً * ترَكنا حكايّتّه؛ لأنّ جملةً ما 
دين لازا مجك جارير مرا لماو ل 
بالأخول بلسارهما ويمنااهوكالنقتضى لوا ٠و‏ قلنا: إن هارونَ عليه السلامٌ لُوتَبَتَ 
أن ولايتّه على قوم أخيه عليه السلام 5 غير استخلافيه بَل لأجل ُبوْتِ لم يَلرَمْ 
فيمن جُعِلَ له مِثلٌ مَنزِلتِِ أن يكونّ مُشاركاً له في سبب المَنْزِلةٍ و كَيفيّة خُصولها. 
و دَلّلنا على أنّ هارونٌ لو بَقَى بعد وفاة أخيه لَوَجَبَ أن يُكونَ حالّه فى الإمامة باقية 
غير مُتغيّرةِ؛ و فَرّقنا بِينَ أن لا كونّ إليه ذلك فى الابتداء و بَينَ أن يَتوَلاه ثم يُعرَلَ* 
عنه؛ بأنّ الأول لا تنفيرٌ فيه. و الثاني موجبٌ للتنفير؟ الذى لآ مدان جه 





.١‏ فى المطبوع و الحجري: -(افيه). 

". في «بء ج. صء. ف)»: «قولك». و في «د»: «ذلك» بدل «اوكد». 
3 ام بهذين» بدل «بين هذين». 

4. راجع: المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 17١‏ 

0 


5 فى البء 5 : اثبتت»). 

. فى «د): : «صلى اللملمهو الدد و فى المطبوع: «صلى الله عليه و سلّم». 
. هكذا فى «د).و فى سائر النسخ والمطبوع: «دكان». 

: فى الب. ج. ص. ف)»: ١و‏ يعزل». 

: فى (اب. ج. ص. ف»: «ي وجب التنفير». 

36 ف (د» والمطبوع: «أن يجتنبه ). 


د > ح< ‏ يدت 


ارون الشافى فى الإمامة / ج" 
عليه السلامٌ'؛ و ليس يحرج عمًا' أشَرنا إليه ' شَىءٌ مِن كلامه الذي تجاوَ زناه. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فإن قيل: فما المُرادٌ عندّكم بهذا الخبر؟ 
قِيلَ له: إن عليه السلامٌ لما استَخلّقَه علّى المدينة و تكلَّمَ المُنافقونَ فيه. 
فال هنا لقو ل وال يد" عل لطب خاه سا لع ونه ان 
م واالتعناذ"- طهره يه ليريل :ما بتفامن" القلوب دمن الشبهة فتى أمبرة 
و لِبُعلِمَ أنه عليه السلامٌ* إِنْما استخلّقَه لهذه الأحوالٍ التي تقتتضي نهاية 
الاختصاص. و الأغلبٌ في العُرفٍ و العادة أنّ الإنسانَ نما يَستَعولٌ 
ذكرَ المَنزِلةٍ بمعّى المَحَلَّ و الموقِع '؛ لأنّه لا قَرقَ بينَ قول القائل: 
«قُلانٌُ مِنّي بِمَحَلَّ قَلانٍ مِن قُلانِ» و بَينَ قوله: «بمَنزلةٍ قُلانٍ مِن فلان». 
و قد عَلِمنا أنّ الظاهرَ من ذلكَ المَوقِعٌ '' من القلبٍ'! في الاختصاص 


.760/8-- 0 تقدّم ذلك فى ص‎ .١ 

. فى اج. ص »: (ممأ). 

". في «ب»: - «إليه). 

. فى المج -لابه). 

: 00 - («قوة). 

.١‏ مكذا فين اانه صء. ف» و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «و استناد». 

/ا. خامّرَ الشىء: قاربه و خالطه. و خَامَرَ العقل: غطاه. راجع: لسان العربء. ج 4. ص 500؛ 
المصباح المثير. ج ”؟. ص 1875( خمر). ْ 

. فى («دا والمطبوع والحجري: «صلى الله عليه و اله». و هكذا في الموارد الاتية. 

84 فى المغنى: «و الموضع». 

.٠6‏ في «بء ج. صء. ف): «الموضع). 

١١‏ . فى المغنى: «فى القلب». 


© 


30 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 


والشّكون و الاعتماد. دونّ ما يَرجِمٌ إلى الولايات؛ فيَجِبٌ أن يَكونَ 


الفه يحي ل غلنت لعهادة ' العات ف" و لقنيادة ' السيب له 


فإن قالَ: إن كان المُرادٌ ما ذَكرتم, فما الوجهٌ في استثناءٍ النبوّةٍ مِن هذا 
القول. و ليس لها به تَعلقٌ؟ 

قيلَ له .: إِنّ المُتَعالَمَ مِن حالٍ هارون أنه كانَ مَوقِعُه مِن قَلب موسئى 
لمكان النبوة أعظوو أن النبوّة أوجَبَت مَرِيّةَ في هذا الباب”. فقّد كان 
يُجورُ لو لم يَستّئنٍ عليه السلامٌ النبوّة أن يُتوهّم" أنّ مَنزِلةَ أميرٍ 
المواسين عليه البلاة * تمائل هذه العتزلةه فآراة أن ينين باسساته؟ 
النبوّة أنها مُقصّرةٌ عن هذه المَنزِلةٍ القَدْرَ الذي يُقتضيه تفي تُبوّته '' 
و هذا كما يَقولُ أحَدّنا لرفيع المَحَلَّ في قله '': «إنّ مَحَلكَ و مَنزِلتَكَ 


.١‏ فى «ج. ص. ف» و المغنى: «بشهادة». 
3 فى «(د»): + وله)». 


". هكذا فى «د). و فى ابء ج. صء ف)»: «أو شهادة». و فى المغنى: «و بشهادة». و فى المطبوع 


ا 


والحجرى: «أو لشهادة». 

5 لوسغ ا 

1 في المغني: + افي السكون و فى سائر الوجوه». 

: فى المغنى: - «كان». 

5 في المطبوع والحجري: «أن يفهم. و في المغنى: «أن يوهم). و في «ج. ص“:: «فقد يجوز أن 
يستثنى عليه السلام النبوّة لثلا يُتوهم». 


8. فى «دا و المطبوع والحجرى: «صلوات الله عليه)». 

3 هكذا فى المغنى. و فى «ب. ج. ف)»: «بكونه استثنى». و فى سائر النسخ و المطبوع: «باستثناء ». 
6 فى اب. ج. ص. ف»: «الذي يقتضى نفى النبوّة». و في المغني: «افي نبوّته» بدل «نفى نبوته). 
.١‏ في «ب:: «لرفيقه) بدل الرفيع المحلّ في قلبه». 


؟'/ج6 


رونا الشافى فى الامامة اج 


ا :2 ١‏ مآ ا 
مِنى مَحَل وَلديء و إن لم تكن لي بوَلدِ». و إنما يستعمّل ما يَجرى 
مَجِرَى الاستثناءٍ فى هذا الباب فى الوجةٍ الذي من حَقَه أن يوَكُدَ تلكَ 


المقولة زبو تقل أنوهاء واتفقة هانها '. 

ثّمّ قالّ بَعدَ كلام ' ترَكناه: 
والرركاان ولف ولك ل يكن فى هذا اكول إزالةٌ عن القُلوبٍ ما 
تحدَّت به المُنافقونَ ين سَكَّه عليه السلامٌ في أمره: و أنه إِنْما خَلَفَه 
تحدزاً؛ لأنّ كُلَ* ذلكَ لا يَرولُ بالاستخلافي. الذي هو الولايةٌ في 
الحال و' مِن بَعدٌء و إِنْما يَزولُ ذلكَ بما وَصَفناه من الإخبار بنهايةٍ 
الشّكون إليه و الاستقامة منه' [و أنه البيك فى الاعتماد عليه فى 


.١‏ فى المغنى: «وإن لم يكن له». و فى «ب. ج. صء ف): - «لي». 

3 فى المغنى بدل قوله: «فى هذا الباب فى الوجه الذي...» إلى هناء هكذا: «فعلى هذا 
الوح ا وى قو له :الى اللمهليم ها الول ونم مم له قر يقة اشير الول مقن كا دوين ل 
منزلة الامامة». 

هذا لضن كلامهافى الم و اهومن خم كلضه السانق يتن أن المراد.ها قلثاه؛ أله :ضلى 
اللّه عليه أثبت المنزلة في الوقت؛ فيجب أن يُحمل الكلام عليه. و يبيّن ذلك أن موسئ عليه 
السلام سأل الله تعالئ فى أخيه أمرين؛ أحدهما: أن يشدٌّ به أزره, و الآخر: أن يشاركه في أمره. 
فالنبئ عليه السلام أثبت لأمير المؤمنين من المحل ما يقتضي شدٌ الأزربه. فذلك لا يجو زإلا مع 
قوّةَ السكون و شدّة الاستقامة و الأحوال التى تنافى طريقة النفاق و مخالفة الظاهر للباطن. 
واستثنئ عليه السلام المنزلة الثابتة التى تتضمّنها الشركة في النبؤة». 

ع. فى «بء. د. ص): (يحددث». 

: ف المفان: - «كل». 

: فى افعض : «أو). 

1 ف العفى: «والاستنامة» بدل «والاستقامة منه». و استنام فلان إلى فلان: إذا أَنِسَ به و اطمانٌ 


إليه و سكن. 


© كلها اكه 


.1١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ضهنا 


خلافةٍ الأهلٍ والواديو كز :للق تمه لناعاؤنا الف عليه بالصيهة ١‏ 


[مناقشة أن يكون سبب صدور حديث المنزلة هو إرجاف المنافقين] 

يقال له: قد بِنَا' فيما سَلَمَ مِن كلامنا أن الذي يُدَّعئ مِن السبب في أنّهِ كان 
إرجاف المُنافِقِينَ غيرٌ معلوم و كرناوووة الوواناك با لضان اللا مكدو ل 
لوقك على بول ارود من موسو الى كران لزنو نود كرا بان اكد 
الأخبار واردةٌ فى السببٍ بخلافي' ما ادّعاه الخُصومٌ و أنّه عليه السلامٌ حرج إليه - 
لما خَلّمَ ‏ باكياً مُخيراً بما هو عليه مِن الوّحشْةٍ له" و الكراهة لِمُفَارَقته. فقال له 
ظَلى الله ليد 41" هذ القرل»" 


.١‏ المغنىء ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص 177 177. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

1 فى «ج. صص»: «قل ثست». 3 تقدم فى ص 517 - 516. 

. في «بء. جء صء ف): «عليه السلام». 

0. منها: لمّا خلفه على المدينة يوم غزوة تبوك, كما فى مسند أحمد. ج ”3 ص ,1١5‏ ح 077 1؛ 
و ستن الترمذيء ج 0 ص 6400 ح 75/؛ و سنن النسائي, ج 0, ص 177 حم 61384 
ومنها: عند التخاصم فى ابنة حمزة؛ كما فى الخصائص للنسائي. ص .١15‏ 
ومنها: لما آخئ , بين أصحابه. كما في كنز العمال» ج 4. ص ٠غ.‏ و قال: أخرجه أحمد فى 
لمان و اين 
ومنها: فى كلام للنبئ صلَّى اللّه عليه و آله مع عقيل و جعفر و على عليهم السلام أخرجه فى كت 
العمتالء ج 3 ص 18/8. 
و منها: في كلام له صلّى الله عليه و آله مع علي عليه السلام و هو متّكئ عليه. أخرجه المتّقي 
أيضاً في الكنن ج 3 ص 40 
ومنها: في حديث له صلَى اللّه عليه و آله مع على عليه السلام يوم وُلد الحسن سلام الله عليه. 
كما فى دخائر العقنى. ص ,17٠١‏ و غير ذلك. 

1. 5-0 ص. ف“»: - «بخلاف». . فى «ج. صص»: - «له). 

8. فى «ب. ج. ص. ف»: «اعليه السلام». 

4. تَقدّم فى ص 1717. 


"/لاة 


رونا الشافى فى الامامة ا-1 


و ليس ينكد ورودُ بعض الأخبار بما ذَكروهء غيرَ أنّ ورودها بخلافه أَظهَرُ 
واممر وح ريا حور ون سباق مر رجات اا 
3 بل مقطوعاً علئ بُطلانه؛ و نحن َعلَمٌ أنه لا يَصِحٌ أن تدل ' ا على 
عاقلٍ وَهِمَة تمه اليم صُلَّى الله عَلئِه و آله لأمير'المؤمنين عليه البلا و خوقه 
منه. و تحَرَّزّهِ مِن ضرّره؟! 

هذاء مع ما كان ظاهراً منه عليه السلامُ مِن الأقوالٍ و الأفعالٍ الدالة على عِظَم 
تعلو سد ة اعتس طمن الاقن لم النها :فى االصييحةاى العيدلة. 1 

لم يَكُن ما ظَهَرَ ممًا ذَكرناه أمرأ يُشْكِلٌ مِثله. فيّحتاجُ فيه إِلَّى الاستدلالٍ 
و النظرِ؛ بل كان مما يَضْطٌ“ العقلاءَ و غير العقلاء -إن كانوا ممّن يحور أن 
لبط لزنا ل ينطو و افيه جيجه و شوخ عله فلي تخلى المنافتوق#اللية 
اعرن طيع ارجات بين اكوا عقا موتري او لنطياء كهاند :فا ن كانوا 
عُقلاءً فالعاقل لا بص يِصِحّ دُخولٌ الشبهة عليه في الضروريّات. و إن كانوا م مِن أهلٍ 
لوو نفدي رايم ارو ري للق بير الا اله كل لاما 
و آله غَيرَ مُحتاج إِلَى الردّ عليهم, و الإبطالٍ لقَولِهم. 

و هذه الجُملةٌ تكشِفُ عن بُطلانٍ قولٍ مَنِ ادّعئ أن السببٌ كان إرجاق 
المُنافِِينَ» و تَمَئَضي' القَّطعَ على كَذِبٍ الرواية الواردة بذلك. 


.١‏ فى «د): «اليس ننكر). و فى المطبوع و الحجري: «ليس بنكر). 

. فى «د» و الحجري: «ان يدخل». 

: 8 «ب»: «الشبهة»). 

١:‏ في «بء جء ص. ف): «ما يضطرً). 

. فى الجء ص »: «إلى ما يتطرّق معه تهمة تتوجّه ظنه). و في «بسء ف): «إلئى ما يتطرّق معه تهمة 
بتوجه ظنه). 

.١‏ هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و يقتضي). 


يحمدا ١‏ كسا الحم 


زق 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ذرس 
[عدم المنافاة بين تأويل الإماميّة للحديثء و تأويل القاضي] 

نّم يُّقالٌ له: اعمّل علئ أنّ السببّ ما ذَكرتّه و اقتَرَحّه و أن المّرادَ ما وَصَفبّهِ مِن 
إفادةٍ أطفب المَحلٌ, و فَوَةٍ السّكون و شِدَةٍ الاختصاصٍ. فما المانِمُ مما قلناه ' و تأوّلنا 
الخبرَ عليه؟ و أي تناف بَينَ تأويلِك و تأويلنا؟ و إِنّما' كونٌ كَلامُكَ مُسْتَبِهاً ولك 
فيه أدنئ تعلق لَو كان ما وَصَفتّهِ مِن المُرادٍ مانِعاً مما ذَهَبنا إلى أنه المُرادُ حتى لا 


صم أن يرادا" جميعاً؛ فأمَا و الأمرُ لاف ذلك» فلا شبهة في كَلايِك. 


[نفي دلالة العرف على استعمال لفظة «المنزلة» في معنى «الموقع من القلب» فقط] 

فأمًا تَعلقُهِ بالعادة في استعمالٍ لفظة ‏ «المَنزِلة» و أنّها لا تكونٌ إلا بمعتّى المَحلّ 
و المّوقِع مِن القلب. دون ما يَرجِعْ إلى الولايات. فباطل. وما وّجدناه زاد فى 
اغاة؟ دلك معنن قوع الذغويه :و 233ان توت 4" (6 تذكها تعر تدرف 
الدلالة على صِحَةَ قوله. 

ولافرقٌ في عادةٍ ولا عَرفٍ بَينَّ اعمال لفنفلة " «المنزلة» ة فى الحووع 
مِن القلب, و بَينَ استعمالها فى الولاياتٍ وما أشْبَهها. ألا ترى أنه كما يَصِهٌ" 
أن يَقولَ أحَدّنا: «فلانٌ مِنّى بِمَنزِلةِ فلان» و يُرِيدَ: في المّحبّةِ و الاستقامة و السّكون 





١‏ فى «بء ج. صصء ف): «مما بِينّاه). 

3 فى اب. ج. ص. ف): + «كان». 

". هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: «أن يراد». 
0 فى «اب. ف) والمطبوع: «لفظ». 

. فى اج. ص »: «ادعائه». 

فى «دا والمطبوع والحجري: -«له». 

. فى «ب. ف): «لفظ »). 

في المطبوع و الحجري: «كما لا يصح)». 


زى 


و بم د 


"/مة 


6 الشافى فى الإمامة / ج؟ 
إليه أ كذلك يَصِحٌّ أن يَقولٌ مثلّ هذا القولٍ و هو يُرِيدُ أنّهِ بِمَنزِلة فلانٍ فى الوّكالة 
اف الوهدة يَةَ أو الخلافة له. و'لّو كان الأمرُ على ما ظَنّه صاحبٌ الكتاب. لكان قول 
أَحَدِنا: «فلانٌ مِنَى بمَنزلة فلان» في وكالتِه ' أو لض كت مَجازاً؛ مِن حَيتُ وَضَعَ اللفظ 
لاق مَوضِعِه. ولا فَرقٌ بِينَ مَّن ادّعئ أنّ اللفظ في هذا المَوضِع مجان و بِينَ مَن 
قال: إِنّه في المَحبّةِ و ما أشبَهَها أيضاً مَجارُ؛ لأن الاستعمالٌ لا بُفرَقُ بين الأمزين. 
[بيان دلالة لفظ «المحل» و «الموقع» على الولاية ] 

فامًا قوله: «إنْ المنزلة عمل شد الك و المَوقِع» فقّد أصابَ فيه. إلا أنه 
0 "أن لا تقول فى «المَحَلٌ) و «الموقع» بمثل ما تّقوله * فى «المَنزِلةِ)» و تَوَهّمَ أنه 
لا يُستفاد مِن لفظ امكل و «الموقم» ما يَرجِمٌ إلى الولاية. و قد ظنّ ظناً بُعيداً؛ 
لأنّه لا فرقٌ بِينَ سائر هذه قاط قر مك الها فن الرلا كو عي الرلالة: 
آنه غيرُ مُمتَنِع عند أحَدٍ أن يَقولٌ الأميرٌُ فى بعضٍ أصحابه عند مَوتِ وزيره أو 
عزله: «فلانٌ مِنّى بمَحَلَ فلان) يَعنى: مَن كائت إليه وزارته. أو” «قد أحلّلتٌ فلاناً 
مَحَلَّ قلانء و أنرَّه مَنزلته؛؛ فكَيف١‏ يَدّعى -مع ما ذَكرناه -اختصاص فائدةٍ هذه 
الألفاظ بِشَىءِ دون شَىء؟ 
.١‏ فى «بء ج. صء ف»: «فى المحبّة و السكون إليه والاستقامة». و في «د): «في المحبة 


والاستكانة و السكون و الاستناد به». 

ا في ااب. جء صء. ف): + «له). 

. فى «ب): ((يظنٌّ». 

5 في «(د) والمطبوع و الحجرى: «يقوله». 


60 فى (اب. جء ص. ف): «و» بدل «أو). 


يدا لجسا الحم 


فين «اب. جء ص. ف): ١و‏ كيف)»). 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ااا 
[في بيان كون الاستثناء في الحديث - بناءً على تأويل القاضي ‏ استثناءً مجازيَّأ] 

و أمَاأ ما اعتَدَرَ به في الاستثنا. فإنّه لا يُخرِجٌ الاستثناءً مِن أن يكون جارياً علئ 
غير وجه الحقيقة. و لهذا قال فى كلامه: «إنّه استّعمِلٌ ما يجري مَجِرَى الاستثناء»؛ 
لأنّ مِن حقٌّ الاستثناء عندّه إذا كان حَقِيقة أن يرج مِن الكلام ' ما يَجِبٌُ دخوله 
فيه بمقتَضَّى اللفظء و عندنا أنه عر عن لاد با تفي للقن اجعاا ا 
إنجاباً وعلى المَذَهبين لائد أن يكو الامهناء فى القين -إذاكان الْمُراد فا ادعاهت 
مجازاً مَوضوعاً " فى غير مَُوضِعِه؛ لأنّ اللفظ الأوّلَّ لا يَتَناولٌ النبوَةٌ لا إيجاباً و لا 
احتمالاً؛ فكَيف يَجورُ استثناؤها حقيقة؟ 

و نحن َعلَمُ أن القائل إذا قال: «ضَرّبتٌ غلماني إلا ريداً» 01 ظاهرٌ استثنائه على 
أذ ريدأ ون ملة علماة يبز لى لم يكن عق متهم لماتجاز انتازهة فلو" أنه 
ستّثنى زَيداً و لم يكن مِن غِلمانِه إلا أنه اعتَمَدَ' أن فى الناس مَن يَتَوَهَمْ أنه غَلام 
و قَصَدَا إزالة الشبهةٍ لّم يُخْرِججه ذلك مِن أن يكون مُتجوّزاً في الاستثناء مُوقِعاً له 
في غير موق 
[بيان زوال شك المنافقين و إرجافهم بناءً على تأويل المنزلة بالولاية] 

فأمّا قولّه: «إنّ الذي تأوّلنا" الخبرَ عليه” لا يُزِيلُ شَكَ المُنافِقِينَ و لا يُبطِلٌ 
إرجافهم» فعَجِيبٌ؛ لأنَا لا تُنكِرُ دُخول المَنزِلةِ التى ذَّكَرها صاحِبٌ الكتاب” في 


.١‏ فى «ابء. ج. صء. ف): «فأماا. . فى «ب. ج. صء ف»: - «من الكلام». 
1 فى «ب): «موصوفا). . فى (لب. ج. صصء. ف:: «و لو). 

6. فى «ب»: «اعتذر». .1١‏ فى («ب): ((و قصذه). 

: الك انع الاافة بي المفاف رحو سيق هنا مقيون كالم القافيى انك 

. وهوالولاية والامامة. ْ 

. وهيى منزلة المحل و الموقع من القلب. 


> مح يت 


04/1” 


2 الشافى فى الامامة جح" 
جَملةٍ المّنازلِء و إِنّما أضَفنا إليها غيرّها '. و قد ذَكرنا فى صَدرٍ الاستدلالٍ بالخبر" 
أنه َتَناوَلُ كل مَنازلِ هارونَ مِن موسئ؛ مِن فضل؛ و مَحَبَةِ واختصاص. و دم إلى ' 
فيرذلك موه عرعه الاننسناء من المزو روأ حوقه الفرفددن أخو البسدى ‏ 
علئ أنه يتكفي في زَوالٍ إرجافب المُنافِقِينَ حصولٌ مَنرِلةٍ الجلافةٍ في الحياةٍ و بَعدَ 
المّمات؛ لأنّ هذه المَنزِلةَ لا تُسِنَدُ” إلى مُستَتقل' مُبِعَضٍ مَحُوفٍ الناحية '. بل إلى مَن 
له نهايةٌ الاختصاصٍء و قد" بَلَعَ الغاية في الثَقَةِ و الأمانة. و هذا واضمٌ لِمَن تأمّلّه '. 
َال صاحبٌ الكتاب بَعدَ كلام ' ' لا طائل فى حكايته ' ': 
كال تلرنا لل ميك جلا يه دقان عله لبو تن أراد هذا 


.١‏ وهى منزلة الولاية والامامة. ". فى البء ج» ص.ء ف)»: - «بالخبر». 
". فى «ب): «و إلى». 1 تقدّم فى ص 06 .10١‏ 

6. فى اب. ج. ص.ء ف»: «لا تستند»). 

. فى ١ابء.‏ د. ص ):«مستقيل». و فى حاشية «د): (مستعمل». و فى «ج):(مستقل). 

٠‏ فى الب. ج» ف»:«الجنبة». و هى بمعنى الجانب و الناحية. 


. 0 «(ب»: ((قمل). 


د م سح يرت 


: في البء ج. ف»: + «إن شاء الله تعالئ». 

.171-177 القسم الأوّل). ص‎ (7١ راجع: المغنيء ج‎ .٠ 

.١‏ إن المقطع الذي حذفه المصئّف رحمه اللّه لافائدة فى إيراده؛ لأنّ أكثره يحتوي على مطالب 
قد تقدّم الجواب عليهاء فهو يحتوي إمّا على إشكالات أوردها القاضى علئ ما ذهب إليه من 
تأويل المنزلة و أجاب عنهاء و قد تقدّم الجواب عمًا ذهب إليه. و ما علئ نقلٍ كلام بعض 
المعتزلة ممّن جعل حديث المنزلة دالاً علئ أنّ أمير المؤمنين عليه السلام هو الأفضل بعد 
رسول الله صلَّى الله عليه و آلِه. و قد تقدّم الكلام حول إثبات دلالة الحديث على الإمامة, لا 
على خصوص الأفضليّة» فلا داعى للاعادة. و إِمّا على بيان أن سبب استخلاف أمير المؤمنين 
عليه السلام على المدينة قو طال حاف المنانقيرة قد تدك ذا قققه انضاء إن خيورولك 
من الأبحاث التى تقدّمت مناقشتها و الردّ عليها. 

.١ 7‏ في «د» و المطبوع و الحجري: «صلّى الله عليه و آله» و هكذا في الموارد الآتية. 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به عم 
الخبر إنبات الإمامة لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ. فيَجبٌُ لو مات في حياة 
النبيّ عليه السلامٌ أن لا يَكونّ منه بِمَنزِلةٍِ هارونّ من موسىئ, و لو كانَ كذلكَ 
لَوَجَبَ عندٌ سَماع هذا الخبر أن يُقطْعَ على أنه يَبقى بَعدّه عليه السلامُ 
وليكه أولا نافيا فى النعال فظيل قير النقمية عه اللا 
و ألرّمَهم أن لا يَجورٌ منه عليه السلامٌ ‏ و قد قال هذا القولّ ‏ أن يُوَلَيَ 
أحَداً علئ علئٌّ عليه السلامٌ في حياته. كما لا يَجِورُ أن يوَلَيَ عليه أحَداً 
بَعدَ وفاته؛ لأنّ' الخبرّ فيما يُفيدٌه ' لفظاً و معنىَ ؟ لا يَفصِلٌ بِينَ الحالين. 
و ذلكَ يَبِطُلُ بما* قد تُبَتَ من أنه عليه السلامُ وَلَْ أبا بكر علئ عَلييّ أميرٍ 
المؤْمنينَ" عليه السلامٌ في الحَجّةٍ التي حَجّها المؤمنونَ قَبِلَ حَجَّةٍ 
الوّداع» و ولاه الصلاة في مرضهء' إلئ غير ذلكَ. 
وإن كات الخبه 2 على الإمامة. التي لذ يجوز مها ان تقد مه" احد فى #/.عء 
الصلاةٍ. فكيفَ جار منه عليه السلامُ أن ُقرّمَه عليه في الصلاة؟ 

وقالَ حاكياً عنه: 
إن كانَ استخلاقه صَلَّى اللَّهُ عليه و آله عليّاً عليه السلامٌ في المَدينة" 


.)هب١ هكذا فى اب. ج. ف). و فى سائر النسخ والمطبوع:‎ .١ 

3 فى «اج. ص. ف»: + «هذا». / 

3 في «ب. ج. ص. ف)»: «مما افيد به» بدل «فيما يفيده». 

. فى المطبوع: «أو معنئع». 

60 هكذا فى المغنى. و في «د» و المطبوع و الحجري و التلخيص: «لما؛. و فى «ب. ج. ص. ف:»: «ما». 
1. فى النسخ والتلخيص: - «علىّ). و فى المغنى: -«امير المؤمنين». 

/. فى المغنى: «فى موضعه). 

/. في (انب): «أن يتقدّم. 

4. فى المغنى: «إن كان استخلافه عليًا بالمدينة». 


ع الشافى فى الامامة ا 


يَقتَضي استمرارٌ الخلافةٍ إلئ بَعَدٍ المَوتِ فيَكونَ إماماً. فتقديمٌه عليه 
السلامٌ أبا بكر في الصلاة! في أيَام مرضه يَقتّضي كُونّه إماماً بَعدَ وفاته '. 
ثم قال بَعدَ كلام ' ذَكرَه هلم تَحكه؛ ؛ لأنّ نَقضَه قد تَقَدَمَ* -: 

و قال يعني أبا عليئٌ -: إِنّه قد تبَتَ أنّه عليه السلامُ بَعدّما استَخلّفٌ علياً 
عليه السلامٌ علّى المّدينة بَعَنّهِ إلى الِيَمَنِء و استخلّفَ' على المَدينةٍ غيره 
عند خروجه في حَجَةٍ الداع. و هذا يُبطِلْ قولهم: إن ذلكَ الاستخلافٌ 
قأنة إن "نعل كوه فا الك مويوية كو هماما 


[دلالة الحديث على منزلة خلافة أمير المؤمنين :29 و إن مات في حياة الرسول يَلي] 

قال له: ليس يَجِبٌ ما ظَدَنّه مِن أن أميرٌ المؤمنينَ عليه السلامٌ لو مات فى حياة 
الزة صَلَّى الله عليه :و آله لوجت أن لا يكون سه بمتولة هازون فين موسق ةثل لو 
الوا يرج من أن عع ويا ماودو 
الحياق و ' ' استحقاقٍ الخلافة بَعدَّ الوفاقء إلى سائر ما ذَكرناه مِن المنازل. 


.١‏ فى المغنى: «للصلاة». 
3 0 الأوّل). ص ١76‏ _/ا1١.‏ 
جع: المغنيء ج 7١‏ ص /17/7, السطر 8 .١6‏ 

٠ ,‏ فى البء ج» ص '): : (ابعضه). 

0 . نقل القاضي علئ لسان أبي على جوازَ أن يتقدّم هارون شخصٌ آخر من أُمّه فيما لو بقي حب 
كد موسي راقن تقذياك ونا نه ذلك فى عنى 17 كينا شوافه يات نمالل تعلق بهذا النحت ف 
ص 3707 و /617". ١‏ 1 

1. فى المغنى: «فاستخلف». 

/ا. رس ع سيك دلي 

4. المغنى. ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص 177. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

4. في «ابء ج. صء ف:: اابمنزلة هارون من موسئ». 

٠‏ . فى (اب. ص): - «و»). 


”. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 26 


إبيان وجه القطع على بقاء أمير المؤمنين !24 حيّأ بعد وفاة الرسول عن | 

غير أنًا نَقَطّمٌ على بََائْهِ إلى بَعدٍ وفاةٍ الرسولء و نَمِنَعُ مِن وفاته قبل وفاتّه صَلى 
اللّهُ عليه و آلِه؛ فإنّه ' ليس لهذا الوجه. لكِنْ لأنّ النبئ صَلَّى الله عليه و آلِه إذا كان 
بهذا الخبر قد نص علئ إمامتّه بَعدّه. و أشارَ لنا به إلى مَن يَكونٌ فَرَعْنا إليه عندٌ فَمَدِه 
عليه السلامٌ و لم يَمَل فى غيره ما يَقتضى النصّ عليه و حصول الإمامة له من 
فقو قاو ند هق ان تستدل نهدا الخ عه هذاه النعية ' على أن امه الموفية علنه 

و 0 5 ١ه‏ رسك ٠‏ ابي 0 7 1 - 000 3 
السلام هو الأمام مِن بَعدٍه, و إلا لم يَكن النبئٌ صَلى الله عليه و اله قد خرّج مما 
000 
حت ا تعن 8 0010007 0 عليه فيه؟ اولموفا 
أنّه ليس في القطع 00000 00000 عليه و اله 
ما يَقتَضي فساداًء أو خروجاً عن أصلء أو مُفَارَقة لح * . وقد رُويّ مِن أقواله 
عليه السلامٌ فيه” ما يَدُلُ علئ بقائه بَعدَّهء و تَظَاهَرَت" الرواية" بذلك؛ فمِن 
جَملتِه قولّه عليه السلامٌ: «تُعَاتِلُ بعد الناكثينَ و القاسِطينَ و المارقينَ»” إلى 


.١‏ فى التلخيص: - «فإنّه). 

7 فى ب -«من هذه الجهة». 

3 في الب. جء صص. ف): - «قل). 
ع. فى «ب. ف): «أو مفارقة حقٌ). 


زق 


. فى ااب. ج. ص. ف» و التلخيص: - «فيه». 
. فى ادا والمطبوع والحجري: «و قد تظاهرت». 
. فى «ب» والتلخيص: «الروايات». 


مجح 


د > سح 


/اء 


مان الشافى فى الإمامة / ج" 
غي :هذا" مما لواذ كرناء لطال: 

فأمًا قوله: «إنّهِ يَجِبٌ أن لا يُستّفادَ به قضيلةٌ فى الحال» فقّد تََدَّمَ كلامّنا عليه. و بين 
ترتيبَ القولٍ فيه على طريقةٍ الاستثناء التي يُتَعلّقٌُ فيها بلَفْظةٍ «تعدي»". فأمًا الطريقةٌ 
الأولئ " فلاشبهة في أنّها تَقَنَضى حصولٌ جميع المَنازِلٍ الموجبة للفقضيلة في الحالٍ. 


[إبطال تولية أبي بكر على أمير المؤمنين.ئة في الحج؛ و تقديمه عليه في الصلاة] 
50 # لاق كلرةٌ معسد. 00 6 عر #2 ع 2 7 
فاما قوله: «إن تاوّلنا يتفتضى ان لا يُوَلىَ احدا على امير المؤمنينَ عليه السلام 

فى حياته صَلَى اللَّهُ عليه و آله و ادّعاؤه' أنّهِ وَلَ عليه أبا بكر فى الحَجَةِ التى 

حَجّها المُسلِمونَ قبل حَجَةَ الوداع. 
فأَوّل ما فيه: أنه لا يَِرَمُ -إذا صَحَّت دعواه -مَّن ذَهَبَ مِنَا فى تأويل الخبر إلى 

اعفانة قن عتالالهاة الجلانة" مان المسةيه ضير امشعران بن المعقان 

الخلافة ' مِن بَعدٍ الوفاة” و إِنّما يَلرَم أن يُجِيبَ عنه من ذَهَبَ إلى أن الخلافة 

<> ح 4غ١غ؛‏ وج .٠١‏ ص 4١‏ ح 1٠٠١017‏ و ٠٠١08‏ ؛ مسد أي يعلى» ج اص 0797 ح 016: 

0 ص 4ح 11777؛ مسند البزا ج 5 ص 0ح غ؛ و2 5 ص 77 ح غ؛ أسد 
الغادة ج غ. ص و تاربخ بغداد. ج 4. ص ا وج 7 ص 1؛ مجمع الزوائك. ج لل 
ص 57/8؛ كنز العمال. ج 17 ص ,.1٠١‏ ح 771, واص 117, ح 77517 مع اختلاف يسير. 

.١‏ فى «ب): «غير ذلك)». 

“”". تقدذمت فى ص 750١‏ و ما بعدها. 

1 فى التلخيص: «تأويلنا». و المراد تأويلنا نحن الإماميّة و قد تقدّم نظيره. 

. من قوله: «أنّ تأوّلنا يقتضى أن لا ولحي إل هنا ليس 2 «ب. ج. صء. ف). 

٠‏ فى الب. ج.» ص. ف»: «للخلافة». 


. فى «بء جء صء ف): ١من‏ غير استمرار الخلافة». و في التلخيص: - «و استحقاق الخلافة». 
. وهو رأي المصّف رحمه الله. و قد تقدّم في ص .1١‏ 


زق 


د م سح 


.1١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ووم 


ف الحياء امتماق النه تنه الوفاة 3.١‏ لمن" ذفك ” الو ذلك أن تقول الى لا 
ملعك ماين من لاي أ بك رصان في لوقك المنكوو الله كا ارب : 

ا م ا ل 
َم لماخ أميرُ المؤمنينَ عليه السلامٌ السورةة اند -إِلَى النبئَ صَلَّى اللّهُ عليه 
و آله وكان الوالى على الحميجع و الجويم والمؤدي للسورة ' أميرٌ المؤمنينَ عليه 
السلامٌ. و ليس هذا ممًا يَنفَرِهُ” الشيعة بتقله '؛ لأنّ كثيراً مِن أصحاب الحديث قد 


ررم ١٠١‏ انك قفر ا فيها 
رؤوه ٠و‏ من تامّل كتبّهم وَجَدَه فيها 
و إذا تََابلَت الروايتان وَجَبَّ الشك في مُوجَبِهما ' 0 يجب المَطمٌ على 


.١‏ تقل سكاف عيذ الله قرج دن 17 #الهدا راع خرن شقن اناه 

7. في ابء جء ص» ف): لاو من». 

". فى التلخيص: «يذهب». 

ُ. في «ابء. ج. ص ): «له أن يقول». و في «ف»: «أن يقول له». 

6. فى التلخيص: «فى». 

فى اوت من فتاوه د والسورة»: 

ا فى «ج. صء ف): «السورة». 

86. فى التلخيص: «ممًّا تنفرد»). 

4. في «بء ج. صء ف:: «ممّا ينفرد به الشيعة في النقل». 

.٠‏ فعن مسند أحمد بسنده عن على عليه السلام قال: «لمّا نزلت عشر آيات من براءة على النبيَ 
صلى الله عليه و سلّم دعا النبئ أبابكر. فبعثه ليقرأها على أهل مكّة. ثمّ دعاني النبئ صلَى الله 
عليه و سلّم فقال: أدرك أبابكر. فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه. و اذهب به إلى مكة, و اقرأها 
عليهم. قال: فلحقته بالجحفة فاخذت الكتاب منه و رجع ابوبكر إلى النبي صلى الله عليه و سلم 
فقال: يا رسول الله. نزل فى شىء؟ قال: لا. ولكنّ جبرئيل جاءنى فقال: لن يؤدي عنك إلا انت 
أوويجا بذاك عتيية ليد الاين الع ةمادن مسحي *. ص 207 
خ 4 سين النسانى الكبرى. ج .ص 78ح 1 كز العمالء ج ”. ص ”كح ٠‏ 
مجمع الزوائد ج لاء ص 5 ,.٠١‏ ح !11١784‏ البداية و التهابة ج لاء ص 701 

.١١‏ فى الب. ج. ص. ف»: «و إذا تقابلت الروايات وجب الشك فى موجبها). 


رم 


20 الشافى فى الامامة /ح"7 


بُطلانٍ ما يُنافى منهما ' مُقتَضّى الخبر المعلوم الذي لا شك ' فيه. و هو قولّه صَلَّى 
الله عليه و آله ': «أنتَ مِنَى بِمَنزلةٍ هارونَ ا لأنه إذا دَلَّ الدليلٌ على 
اقتضاء هذا الخبر الخلافة ' فى العَيبةِ' علئ سَبِيلٍ الاستمرارٍ وَجَبَ القَطمٌ على 
بُطلان الرواية المُنافية لِما يَقَنَضِيهِ 

علئ أنه لّم يرو أَحَدَ أن أبا بكر كان والياً على أميرٍ المؤمنينَ عليه السلامٌ» و إِنّما 
زُويّ أنه كان" أميراً على الحجيج, و قد يَجورُ أن تكون" ولاينّه على من عدا أميرَ 
النؤموة خله نماك اللو ايت الرواية التي يَرجَعونَ' إليها لما صَحَّ قول 
صاحب الكتاب أنه وَلَى أبا بكر علئ أمير المؤمنِينَ عليه السلام. 

اتح بوره ابا الج د لبر ار رما 
عروديه جات سعع ارو كاه رد امد ردت خانم على 
اماد "واكك نجي اسار اماف د اللو 1 


فى الب جء ص. ف): «منها). 

. فى ابء ج. صء ف»: «لا يُشْك). 

. فى الب. ج» ف)»: «عليه السلام». 

: فى التلخيص: «للخلافة». 

0. أي في ع جه جرعي لسو لمر اكد ذلك فى حياته. وهذا هو الرأي 
1. فى ابء. ج. صء ف): «لم يرد) بدل «لم يرق الحده: 

و لب جء ص. ف)»: «إثما كان فيما يروى». 
/ 
04 


بجا ١‏ بحسا الحم 


في النسخ و الحجري: «أن يكون». وما أئبتناه مطابق للمطبوع والتلخيص. 

. فى ((ج): «ترجعون). 

.٠‏ تقدّم فى ج 7. ص "الغ و ما بعدها. 

.١١‏ أي فى إثبات إمامة أبى بكر, و فى إثبات تقديمه علئ أمير المؤمنين عليه السلام؛ و هو محل 
الحف هنا ١ ١‏ 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به اع 
[نفي أن يكون استخلاف غير أمير المؤمنين على المدينة عزلا له] 

ناكا قر لدي نوقاك الله عله و آله لقانتفك امبو المؤجي عليه البلا إن 
اليَمْنْ استخلفٌ على المّدينة غيرّه عندٌ خروجه في حَجَةٍ الوّداع» فإنّه غيرُ مُنافٍ 
للطريقّين معاً في تأويل الخبر '؛لأنَّمَّن ذَهَبٌ إلى أن الخجلافة في الحياة لم تُسَتَم 
إلى بَعدٍ الوفاةٍ لا شبهةَ في سُّقوط هذا الكلام عنه. و مَن ذَهَبّ إلى استمرارها إلى 
بَعدٍ الوفاةٍ يَقولٌ: ليس يَقتَضى استخلافه عليه السلامٌ في المّدينةِ أكثّرَ مِن أن يكون 
له عليه السلامٌ أن يتصرف في أهلها بالأمرٍ و النهي و ما جرئ مّجراهما على الحَدَ 
الذي كان يتضوف عليه" النبيع صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه. و ليس يَقنَضى هذا المعنّى 
المنعَ مِن تَصرّفِ غيره علئ وجه مِن الوجوء؛ لأنّه إذا جار للمُستَخْلِفٍ غيره - في 
مَوضِع مِن المّواضع أن يَتصرَف فيه مع استخلافه عليه؛ ولا يَمِنَعُ 'استخلافه مِن 
تصرَّفِه فى أهله بالأمر و النهي, جار للمُستَخْلِفٍِ في مَوضِع مِن المّواضع - لرَّيدٍ 
سخا حي عار لك لقرعي ناض حال عه ري ريو قور وا 
يكونُ استخلاقُه للثاني” عَزلاً للأولِء كما لا تكونُ تَصَدَفُه نَفسّه عَزلاً له عن 
المَوضِع الذي جعَلَ إليه' التصرّف فيه؛ و تكونٌ" فائدةٌ استخلافه لكل واحدٍ 


.١‏ يريد بالطريقين: الراف بين اللذين سوف يشير إليهما بعد هذا مباشرة. و اللذين يدوران حول 
دلالة حديث المنزلة على استمرار الخلافة و عدمها. 

؟. فى التلخيص: -«عليه». 

في «بء ص»: او لا يمتئع». 

؛. هكذا فى ١ب.‏ ج. ص. ف» و التلخيص. و في «د» و المطبوع و الحجري:«اما فى حال غيبته 
زيداً ومع حضوره). 

0. في «ب. ج. ص. ف:: «الثاني». 

.1١‏ فى «س. ج. ص. ف“»: «جعل له)». 

. في «د. ص» و المطبوع: «و يكون». و في «ب:: «فيكون». 


لاع 


30> الشافى فى الامامة /ح"5 
مِن هذينٍ أن يَكون له التصرِّفُ فيما استّخْلِف فيه. و كيف يَكونُ إيجابٌ تُصرُفٍ 
أحَدِهما بَعدَ الآحَرٍ عَزلاً للأوَلِ و مانعاً مِن ار لصي 
أن يُستَخْلٌَ على المَوضِع الواحل الاثناث ' .و الشماعة؟ 
و هذه الجُملةٌ تأني علئ جميع ما حَكيناه في الفَصلٍ من كلامه. 
قال صاحبٌ الكتاب وض عد نورذه '؛ لأنَ نّقضّه ” قد مَضئ فى كلامنا” - 
و اعلّمْ أنه لا يمتنع أن يَكونَ استخلافُ موسئ لهارونَ محمولاً على 
وجد يَصِم؛ الددية اباد لان اه القرة ةسينك لكاتو سين 
يَمتَنْعُ في كثيرٍ من الأحكام أن يَحصّلَ فيها' سببانٍ و عِلْتان. فإذا" 
عَلِمنا أنه أولا النبوّةٌ لكان له أن يُقومَ بالأمر لمكانٍ الاستخلافي. و لولا 
الاستخلافٌ لكان له أن يَقومٌ بالأمر لمكان النبوّة فقد أفادَ الاستخلافٌ 
ضَرباً من الفائدة. فإن أضافّ* إلى ذلكَ أن يَدخُلَ في الاستخلافٍ ما لا 
يَكونُ له أن يُقوم به لمكان النبوّة فهو أقوئ في باب الفائدة. و لسنا 


.١‏ فى التلخيص: ««على الموضع الواحدء الواحد والاثنان». 
1 0 «د» و المطبوع والحجري: -«له». 
جع: المغنىء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص /ا10- 174. 

٠ 1‏ فى البء ج): : اابعضهة). 

6 عل نامي كي ها المتيل الذي شه المضت رم للم عي انق عن غير عبد 
إشكالات تقلت الإجابة عنها؛ مثل أنه لو كان الاستخلاف على المدينة يستلزم الإمامة. لزم أن 
يكون امو ا الرشول شلى الل غلية رو آله إناماء.و قن تقدمت منافقة ذلك في 
ص "20-7١5‏ ومثل عدم صحّة أن يراد بالحديث: «بعد موتي». و قد تقدمت مناقشة ذلك 
في ص 387-787 إلئ غير ذلك من الإشكالات و الأبحاث التي تقدّم الردّ عليها 

. فى البء ج» صص. ف): (فيه»). 

/ا. هكذا فى «ج. صء ف») والمغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «و إذا». 

6. فى المغنى: «انضاف». 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به داكيو 
عله كيت كان يجان موس بو هارو قينا تماق بالافامة؟ اكيت 
0 الوقتٍ؟ و لا تَعلّمُ أيضاً أَنّ حالهما فى النبوّة إذا 


*” 2. 


كانت مُتفقة 0 الب فيما يَقومُ به 2 اه متَفِقَةٌ؛ بل لا تيع تنك" ظعع 
ياخل ,فى اشرة 5 ما تَقتذ و 5 
و إذا كانت الحال في هذا الباب مما يَخْتَلِفٌ بالشرائع, فإنّما تَقَطمٌ على 
وحددكوة وعد" بذلالة 2 سَمعيّةٍ نَم يَصِحٌ! الاعتمادٌ على ذلكَ. 
و الذي يَحِبُّ أن يُقطّع ' به لا مَحالة أنه كان نَبيَاً مع موسئ, فلا بد من" 
أن يَتحمّلَ شَريعةً مُتجَدَّدة'. أو يَتحمّلا شَريعةَ بَعدَ ظهور المُعجِر عليهما 
و وك ا بحيو كيك ادا فى البنوو أن تكو كر ري 
أَحَدِهما شَريعةَ للآخَرِ. و إذا جارّ ذلك, فما الذي يَمِنَمُ إن دَخَلَ '' فى 

1 (اب. ج. صص» ف»: - «حال». 

0 فى (بء ج. صء ف): «أنّ حالهما إذا كانت فى النبوّة متفقة». 

1 فى «لب): الا تسع». 

. فى (اج. د. ص »: «ما يقتضيه). 

6. فى «ب. ج. ص. ف): «فإئما يُقطع علئ وجه). 

1. فى المغنى: «لم يصح) بدل «ثم يصح)». 

/ا. فى المغنى: «أن نقطع». 

/. فى «الب. ج» ص. ف): -«من»). 

3 هكذا فى ١ج.‏ ص» و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «مجلدة» فى الموضعين. 

3٠6‏ 0 ف»: «فلا». 

213 فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: وأشركاة. 

١1‏ 0 و الحجري. و في المطبوع و المغنى: «أن تكون شريعة». 

١ 1*‏ هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع و المغنى: «أن يدخل». 


00 


الشافى فى الامامة / ج" 
جُملةٍ شَرائههم' ما يَتَصِلُ بالحُدودٍ و الأحكام أن يَخْتَّصّ 
بذلكَ أَحَدُّهما دون الآخَر؟ و كما يَجورُ ذلكَ. فقّد يَجِورُ أن يَكون 
مِن'تَعيدٍ الله تَعالئ في ذلكَ الوقتٍ أن لا يَجورٌَ للرسولٍ أن 
يستَخلِفَ فيما هذه" حاله في حالٍ حياته ‏ و لا بَعدَ وفاته. أو” يَجورَ 
له أن يَستخلِفٌ في حالٍ دونَ حال أو مَن يَشرَكّه في النبوّةٍ دون 
م ل شن كد 
فعلئ هذا الوجهٍ يَجبُّ أن يجري القولّ في هذا الباب, و لا يُجِعَلَ لعليّ 
عليه السلامٌ ين المَنازِلٍ إلا ما تَبَتَ معلوماً لهارونَ ين مُوسئء دون ما 
لم يَنْْتْ. و إذا' لم يُعلّمْ ‏ كَيفَ كانتت شريعة موسئ في الاستخلافي؟ 
وآكل كان تحت أن يستحلت" بع كرود ار ف حال نيف فى كل 
شي ع» أو في بعض الاشياء ؟ انه لو مات قبل هارون. هَل كان يَجبٌ 
أن تكو تيه أو قت الله تقالن " تنا ققوم نقام مم هادوة أد يصدد 


و 5" عو 0 اس ال اس 60 
القيّمُ بامر الحدودٍ غير هارون مِمّن يَنص عليه؟ إلى غير ذلك مِن الوجوه 


9 هكذا فى النسخ و الحجري و المغنى. و فى المطبوع: «شرائعهما». 


يحمد ‏ الحجد المحم هه 


ف ابم اط هما 


. فى (بء ج. صء ف) و المغنى: «في». 

. فى (د) والمطبوع: «هذا». 

. فى «ج): «لا حال حياته». و فى المطبوع: «في حالة حياته». 
: فى المطبوع و الحجري: «ان» بدل «او». 

فى المغنى: «فإذا». 

قَ المغنى: +«فى حال حياته 1و4 

0 المغنى: -«أو فى حال غيبته». 

' في 56 ص 5 الأو شعت اليةاد 


٠‏ . فى المغنى: «بالحدود» بدل «بأمر الحدود». 


.١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به وم 


المُختَلِفةٍ ‏ فكَيفٌ ' يَصِحّ للقوم أن يعتّمدوا علئ ذلكَ في الإمامة؟!' 


[تهافت كلمات القاضي حول تولّي هارون لشؤون الإمامة] 

قالُ له: ما أَشَدَّ اختلاف كلاميك فى هذا الباب و أَظهَرَ رُجِوعَكَ فيه مِن قَولٍ إلى 
فده وخاففة لأنك نلث أؤلا فتنا حكياء عنلته إن هانرو ذايق حي كان ويك 
لموسئ فى النبوّةء يَلرَمّهِ القيامٌ فيهم بما يَقومٌ ' به الأئمَة و إن لَم يَسِتَخَلِفه”. 
يكون إليه ما إلى الأئمّة»”. 

نم رَجَعتَ عن ذلك في فصل آحَرَ فقلة: وإ نفارون لو عامن تعد مويه 
لكان الذي" تَبَتَ له أن يكون كما كان مِن قبلُء و قد كان مِن قبل له أن يَقومٌ بهذه 
الأمور لُوَيِهه* فِجَعَلتَ القيام بهذه الأمور من مُعتَضَى النبوّةء كما ترئ. 

كدت ذلك في فصل آحََرَ حَكيناةُ أيضاً؛ بأن قلت لِمَّن خَالَقَكَ في" 
أن موسئ لو لم يَستخلِف هارون بَعدّه' أ ما كان يَجِبٌ له القيامٌ بَعدَّه بما يَقومُ 





.١‏ هذا جواب قوله: «و إذا لم يُعلم...). 

”. المغني. ج 7١‏ (القسم الأوّل). ص 1174 180. 
3 فى المطبوع و الحجري: «بما لا يقوم». 

؛. تقدمت حكاية ذلك فى ص 4 .7"١‏ 

0. تقدمت حكايته فى ص الخرة 

. فى ابء ج. ص. ف): «و) بدل ااثم). 

: فى اب. ج. صصء. ف): + دبه). 

. تقدمت حكايته ففى ص "١17‏ 


د > ص << ل 


: فى (اس»: ح زفي 
3 فى اب. ج. ص ف)»: -«ابعده». 


"'/لاء 


نا الشافى فى الإمامة / ج" 


به الأئمّة -: «إن جارٌ -مع كُونْه شَريكاً له فى النبوَةٍ ‏ أن يبقى بَعدّه ولا يَكونٌ له 
وللنم اتخو ر نو إن استخلفه أن لآ كون ذلك . 
كام 7 قا ٠ 1 ١‏ 7 : م مم 
و تصريحٌ بأنٌ النبوَةَ لا تَقتَضى القيامَ بهذه الأمور, و أنّ الفَرض علَّى المُتأمّل فى 
هذا ' هو الشك و ترك القطع على أَحَدٍ الأمرّين. 
فعلى أيٍّ شَىءٍ يُحصّل مِن كلامِك المُخْتَلِِ؟ و علئ أي الأقوالٍ تُعَوّلَ؟ 
وما نط أن الاغتماد و الاسنتقراز إلة علر :هذا القضل المباخن فإلهبتا حرو 
كالناسخ و الماحى' لما قبلّه و الذي تَضْمّئَهِ مِن أن النبوَةَ لاتوجبٌ بمُجرّدِها القيام 
بالأمور التي ذَّكرتها". و إِنّما يُحتاجُ في تُبوت هذه الأمورمُضافة إِلَى النبوّةٍ إلى دليلٍ 
صحيح. و قد بِيّنّاه فيما َقَدّمٌ مِن كلامنا” 
[إشارة إلى ما تقدّم من أن امامة هارون كانت لاستخلاف موس له لا لنبوته] 
فأمًا شَّكه في حالٍ موسئ و هارونَ عليهما السلامٌ و قولّه: «ما نَعلَمُ كَيَ كانت" 
الجال فنعا النهماة عاديا انثالا تع« افك فى ذلك لمن يت كنابية يزه 
.١‏ تقذمت حكايته فى ص 3771 777 
3 فى المطبوع و الحجري: «هذأ». 
3 في اابء جء ص.ء ف»: + «الموضع». 
غ. فى «د»: «و ما يظنّ». 
0 فى «ج. ص »: التأخره). 
؛ فى «ج. ص '): «و الحاجز)». 


5 فى (اب. ج. صصء. ف): «ذكرها)». 
. تقدم فى ص 708-1057 


ين (ابء ج. صصء ف»: «كيف كان يكون). 


مث .ح يت 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به م6 
هارون ' تَقنَضى قيامّه بما يَقومٌ به الأئمّة بل مِن حَيتٌ تَبَتَ بدليل الآيةِ التى تَلُوناها. 
وادحياء لد تراه ؛ من كَونِ هارونّ خَليفةَ لأخيه موسئ. و نائباً عنه فى سياسة 
قَومِه والقيام بأمورهم. ولنتن عو أن تكو عرف لهالا فيا فنك ' لبي لاسا 
وكانّ له التصدّف فيه مِن أجله. الس 

ل يَقنَضي كُونَ هارونٌ خحَلِيفةً لأخيه في هذه الأمور. 
و أن يَدَه إِنّما تنبت عليها فى حالٍ حياتِه لمكان استخلافه. 

و إذا كنا قد يا أنه ؟ لو بَقَى بَعدَه لوَجَبَ أن تَستِمر”* حالّه في هذه الولاية و أنّ 
ام و ا 
لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ مله لم يُعلَمْ ١‏ تبوتها جود ات ناا 
على ما ظَنَّ و لَم يبل فى كلامه شُبِهةٌ تَتعلقُ '' بها نفش أحَدٍ ''. 


[بيان زوال أثر الاستخلاف على فرض تأثير النبوة في القيام بشؤون الإمامة] 
علئ أنه ابتّدأ كلامّه فى المَصل بما ليس بصّحيح؛ و ذلك أنه جَعَلٌ 
الاستخلافٌ مؤثُراً وإن انضُمٌ إلى النبوّةٍ المُقتَضيةِ لما تَضْمِّئهه و قالّ: «لَيسَ 
.١‏ فى «ب): «كانت النبوّة لهارون». 1 تقذم فى ص 7208-7057 
7 فى «ب): «إلا فيما يثبت». و فى المطبوع: والا ما يغبت). 
؛. فى «د» و المطبوع و الحجري: - «أنّه). 
0 هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع : «أن يستهر). 
. هكذا فى فى «ج. صء. ف». و في سائر النسخ والمطبوع : اثبونه). و الأصح: «ما تمنع نبوّته». 
7 وهوالتنفيرالذدي تقدم ذكره فىى ص 7 -_1060. 
. فى «د. ص): «و لم يجعل». 
. فى (اب): «لم تعلم». 
36 فى «ج. ص» و الحجري: «يتعلق». 


1١١‏ فى ا(اس. 03: رراحد). 


]ل الك حر ا جيل 


0 


7لا 


لزنا الشافى فى الامامة /ج" 


الاستخلاق و إن كان متى لم يَكُن 'ثُوَةٌ مرا فإنّه لا تأثير له مع النبوَةٍ على وجهٍ 
: ل ا 0 


يَمنَِمُ ! أن يَكون للحُكم الواحدٍ سببانٍ و عِلتان». و هذا ظاهرٌ الفَسادٍ'؛ لأن 


قو به أن أوخيه ين حقوق الؤة يبر في ذلك الأمرو خقصون نب 
لِمَكان استخلافه؟ و كما أنٌ الاستخلاق لا تاز ثِيرَ له إذا طَرأ علئ أمر تو جيه " النبوّةٌ 
كذلك لو تقذ فائر تقبط اهغليه النيوة -و اقتّضّت التصرّف فى مُوجَبه لِمَكانها ‏ 
لَرَالَ ' تاثيرُه و ارتّقَعَ حُكمُّه. و كما أن فى الأحكام ماله سببان و عِلْتَانَ كما ذكر ‏ 
كذلك في الأسباب و العِلّلٍ ما يكونٌ مؤثّراً إذا 57007 
بَطَلّ تأثيزه. و هذه الجملةٌ تُبيّنٌ أن استخلاق موسئ' لأخيه لا بدَ أن يَكون 
محمولاً علئ أمر وَجََبَ ' له التصرّف فيه باستخلافه. و تَبَنَت" يذه عليه مِن قِبَلِه. 


قال صاحبٌ الكتاب: 


الم يطاس |وى 1 5 راس اس 
و بعد فإن وجود الشىء* لا يقتضئن وجوبه؛ فلو ثَبَتَ ان موسى 


:فى (43: االيسن يمنع). 

؟. فى (ب. ج. صء. ف)»: «ظاهر فساده». 

ا اب جء ص. ف»: + (ابغير»). 

م في «ج. صء. ف): «يوجبه). 

قي الج ص.ء ف)»: «أزالت». وفى(ب): «أزالته». 
. في («ب. جع ص. ف»: أن استخلافه». 


© 


0 الب جء ص. ف)»): ايو جب). 
. هكذا فى «اج). و فى ١ف):‏ ١و‏ تثبت»). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و يُثبت). 


ل 2 دجن 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به الذناق 
و ا ا 
وخوية بل كن لآ تع أن يكون مشت اء إن شاء امسكلته» واو شاه 
استخلفٌ غيره. أو جَمَعَ بِينَ الكل وإن شاء تَرَكَ ' الأمرَ شُورئ 5-5 
صالحو ' أصحابه مَن يَقومُ بِالحُدودٍ و الأحكام. 
و إذا كانَ كُلَّ ذلكَ يَجورُ؛ عندّناء كيف يَصِمٌّ الاعتمادٌُ عليه في 
وجوب النَّصٌّء على الوجه الذي يَذْهَبونَ” إليه؟ و إِنّما يوصّفٌ 
الاستخلافٌ بأنه منزلة متى 000 لسبب '» فَأما إذا وَقَعَ بالاختيار ‏ 
علئ وجِدٍ كان يَجورُ أن لا يَحصّلَ. و يَحصّلَ خلافه ‏ فلا يَكادُ يقال: 
نه «منزلة». فكيفَ* يَدخُلُ ما جرئ هذا المَجرئ تحت الخبر؟ 
وكن ذلك توي أن التراة بالغبن بهاذ كرناء". 

[عدم توقف الاستدلال بحديث المنزلة على الإمامة» على كون الاستخلاف واجياً أو 

مخيّراً فيه] 

قال له: هذا كلامٌ مَن هو ساو عمًا نحن معه فيه '!؛ لأنّ كلامّنا إنّما هو في أن 





.١‏ من قوله: «فلو ثبت أنّ موسئ...» إلى هنا ساقط من المغنى. 

؟. فى المغنى: «أو جعل» بدل «و إن شاء ترك». ْ 

1 في 526 صء ف)»: - «صالحو)». 

؛. هكذا فى «ب" والمغنى. و فى ١اصص):‏ «تجويزاً». وافين سائر النسخ والمطبوع: «مجوزا». 
6. هكذا فى اب. جء. صء. ف)» و المغنى. و فى «د) والمطبوع: «تذهبون). 

: هكذا في المغنى. و فى النسخ والمطبوع: «وجبت». 

: فى (اجج): اابسببيب». 

5 فى (اج. ص. ف» و المغنى: «و كيف». 

. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .18١‏ 


36 فى اب. ج. صص. ف): افيه معها بدل «معه فيه». 


د م >< ل 


ارمع 


506 الشافى فى الامامة / ج57 


النبين صَلَّى الله عليه و آله نَصّ علئ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ بالخلافة بَعَدَه؛ 
و جَعَلَ الإمامة فيه و له دون غيره؛ و أنّ هذه منزلة له ' منه؛ كما أن هارونٌ لو بَقى 
بعد أخيه موسئ لكان خَليفتّه بَعدّه. 

فأمًا الكلامٌ في أنّ النّصّ بالإمامة حَصَّلَ علئ جهة الوجوب. و أنّه مما 
كان يَجِورُ أن يَحصّلَ خلائه. و هّل كان" النبئ صَلَّى اللّهُ عليه و آله في 
ذلك مُخيّراً أو غير مُخيِّرِ؟ فهو غيرُ ما نَحنٌّ فيه الآنَ و غيرُ ما شَرَعتَ في 
حكاية أولَةٍ أصحابنا عليه؛ و الكلامٌ فيه كلام في مَسأَلةِ أخرئ" كَالمُتفَصِلةِ عن 
النّصّ و إثباته. 

و يكفي أصحابّنا ' فيما قَصَّدوه بأدلتهم التي حَكَيتها” أن ينبت لأمير المؤمنينَ 
عليه السلامٌ يَعدَ الرسولٍ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه الإمامةٌ و التصدُفٌ فى تدبير الأَمَةا 
فبذلك" يَتِمُ غرضهم المقصودٌ و ما سواه -مِن وجوب ذلك أو جوازه _لا 
تَشَاعْلَ * لهم به فى هذا المَوضع. 


إبيان عدم وجوب الإمامة لشخص بعينه | 


على أنا تقول له: نحن تُنَزّلُ خلافة أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ للرسولٍ صَلَى الله 
1 في «س. ف): «هذه منزلته». و لم ترد كلمة «له» في «بء. جء صء ف). 
قي «ب. اج ص. ف): - (اكان». 
. وهى أنّ النبوّة و الامامة مستحَقّة بعمل أو لا؟ و سوف تأتى هذه المسألة بالتفصيل بعد قليل. 
0 «(ابء ج. ص » ف): «أصحابه). 


يجا ١‏ ليسا الحم 


0 


٠‏ فى ابء ج» صء. ف)»: « حكيناها». 

: في ااجء ف): «أن نشت)»). 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «بذلك». 
556 المطبوع و الحجري: «لا شاغل». 


د م سم 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به لق 
عليعو اله على اكه ويزه !لول الوه موس عق" شازوة عند تو تقول يعيواما 
تقوله أنتَ في تُبِوَتِهِما و تُبوَةٍ غيرهما مِن الأنبياء عليهم السلامٌ؛ لأنّكَ لا تَقَطّعّ في 
النبوّة علئ أن زّيداً نه كُلّمَها على سَبِيلٍ الوجوب بل تُجَورُ" أن يَتَساوَى اثنان أو 
جماعةٌ فى + حُسنٍ أداء الشريعةٍ و القيام بها . و فيما يَتعلّقُ بهم مِن مَصلحةٍ 
المُكلّفِينَ فيِكَلّفَ أَحَدُهم النبوةً "ولا تكوة ذلك واحيا '؛لأنٌ تكليفٌ غيره مِمَّن 
ساواه كتكليفه. و هذا هو قولّنا في الإمامة " يكنئة؟ لأنا لآ دز أن الامامة مستحقة 


بعمأ ولا النبوّة. كما يترى ذلك تعض من تدم مِن أصحابنا” رَحِمَّهِم الها 


[عدم دلالة حديث المنزلة على نظريّة الإمامة بكلّ تفاصيلها] 
فإن قال: إِنْما أَرَدتٌ بما ذَكرئه أنّ الخبرٌ لو سَلِمَ لخُصومى أنه دال على النّصّ 
بالإمامة. لَكانَ غيرَ دال '' مِن الوجه الذي تَذَهَبِونَ إليه في وجوب الإمامة لِمَن '' 


قي اب جء ص. ف)»): -«بعده). 

35 فى لب. ج» ص. ف): (امع). 

١‏ فى ١جء‏ ص. ف)»): «يجوز). 

غ. هكذا في «نب. ج. صء ف)». و في سائر النسخ والمطبوع: «افي خبدن الغيام بأداء الشرائع». 

. هكذا فى اب. ج. صء ف). و فى سائر النسخ والمطبوع: «فتكلف النبوّة احدهم». 

. هكذا فى النسخ. وفى امايو «ولا يكون ذلك إلا واجباً». 

. فى ابء. ج. صء ف): : ااي الأئمّة». 

. ذهب المصئّف رحمه الله 0 ل ل 
بعض الاماميّة 9 أن 0 و الامامة تكونان باللاستحقاق. راجع : أوائقل المقالات. ص 17 - 12؛ 

الشافي. ج ؟. ص ٠‏ ومابعدها؛ رسائل الشريف المرتضى. ج .١‏ ص .١١7‏ 

3 فى الب. ج. ص. ف): - «ارحمهم اللّه». 

6 فى اب. ج. صص. ف): «غير ذلك». 

١١‏ فى الب. جء ص. ف »: افيمن». 


زى 


اد > سح 


ع 


نا الشافى فى الإمامة / ج" 


يَحصّلُ له علئ وجه لا يَجِورُ سواه. 

فلنا: قد بِينًا أنّ مَذَهَبّنا بخِلافٍ ذلك أ و هو مَذهبٌ أكثّر الطائفة و المُحمقِينَ 
منها '. و لنا فيه تفصيلٌ سئَذكُرُه '. و هَبْ أن الكلام تَوبََةَ إلى مَن ذَهَب إلى ذلك. 
أو أن الجماعة تَذهَبٌ إليه . كيف يَكونٌ واقعاً مَوقِعَه؟ ومّن هذا الذي ضَمِنَ لك * 
و تَكمَلَ بأنّهِ يَدُلّ بهذا الخبر المخصوصٍ علئ جميع مذاهبه في الإمامةء حتّئ 
يَلرَّمَ من حَيتُ ذَهَب في الإمامةٍ إلى ما ذَكُرتَ -أن يَستفيدٌ ذلك بالخبر و يَكون 
الخبب دالاً عليه؟ 

وَلِمّن ذَهَبَّ إِلَى المّذهب الذي ذَكَرتّه ' أن يَقول: أنا وإن اعتَفّدتُ فى وجوب 
الإمامة ما حَكتّه فلى عليه دَلالةٌ غيدُ هذا الخبرء و إِنّما أستَدِلٌ بالخبر على النّضّ 
بالإمامة علئ أمير المؤمنينَ عليه السلام و أنه الإمامُ بَعدَ الرسولٍ عليه السلامٌ؛ وما 
سوئ ذلك -مِن وجوب هذه المّنزلة أو جوازها -الطريقٌ إليه غيرُ الخبر. و لو 
َزِمَنى هذا لَلَرِمَكَ مِثلّهه إذا قيل لك" «إنّك” إذا كُنتَ تَعتَقدُ أن القَدِيمْ تعالئ قادرٌ 
لنفيه؟؛ فصِحَةٌ الفِعلٍ منه ليس تَدُلّ علئ كَونِه بهذه '' الصفةٍ على ما ذهبتم إليه. 


”. فى «د)»: «أكثر الطائفة من المحققين فيها». و فى المطبوع: «أكثر الطائفة من المحمّقين منها). 
". لعله يشير إلئ ما سوف يأتي بعد قليل من نفى وجود من يساوي الرسول صلى الله عليه و آله 
غ. الظاهر أنّه يعنى بذلك جماعة الإماميّة و جمهورهم. 


0 


: في اابء جء ص. ف)»: «ذلك». 

1. وهو وجو الامامة لشخص بعينه بالاستحقاق. 
/ا. في ا«لب. جء صء. ف): - «لك». 

6. فى «د): - «إنك». 

0 في اب «قيم بنفسه). 


٠6‏ في المطبوع: «علئ هذه». 


.1١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به احم 


وكرام صِحَةٌ الفعل علئ كُونِه قادراً؛ فأمًا الوجه الذي كان قادراً منه. 
"أنه الفكن ون المغترن الله ييه شر روك الصاييه 
فى مَذهبك و طريقتِك. ما كان يُمكِنكَ أن تَعتَمِدَ إلا على ما اعنَمّدناه ينه 
و تُبيّنَ أنّ صِحَةَ الفعل دَلالهٌ إثباته قادراً. و الطريقٌ إِلَى استناد هذه الصفة إلى 
النفسٍ أو المعنئ غيرٌ هذاء و أنّه ليس يَحِبٌ مِن حَيتُ كان المَذهِبٌ 
ا ' الأمرينٍ ن -أعنى كُونّه قادراًء و أنّه كذلك للنفس -أن يُعلّما بدليل واحدٍ مِن' 


[نفي وجود من يساوي الرسوليَِة و أمير المؤمنين 291 في أيَام ولايتهما] 

فإن قيلٌ: إذا كان مَذهبُكم فى النبوَةٍ و الإمامة ما شَرّحتموه. و رَغِبتم عن قولٍ مَّن 
ذَهَبَ فيهما" إلى الاستحقاقء أ فتّجَوّزونَ أن يَكونّ في زَمانٍ النبيئ صَلَّى اللّهُ عليه 
ا عب وني سد بي نه 
0 إليه. حتّى لو عُدِلَ بالأمر إليه لَقَامَ به؟ هذا المَقامَ بعَي 

قلنا: سياد ب 00 "من لودع 


.١‏ فى ١اب.‏ د) والمطبوع: «يدل). 

3 في (اج. ص»: «و به). 

". فى اابء ج. صء. ف»: «المعانى». 

. فى «ب. ج. صء. ف): -(بعينه). 

6. فى «ب. دا والمطبوع: «يشتمل». 

أ. في ااب. ج» ص. ف)»: «و من). 

/ا. فى ١اب.‏ ج» صص. ف:: «فيها». 

/ فى الج ص ف)»: (أميرا. و فى «ب): (أمرا بدل «مُن». 
8 فى «ب. ج. ص. ف“»: لابه ). 

36 فى (السب. ج. صء. ف:: «ايمنع". 


بحس الشافى فى الإمامة / ج" 
الأنسخفان و والة لان ١‏ ماوق سقة كو سكت هذه الأفرو وافكرة الك ها 
كتكليف ذلك -لا يَصِح. و الذي تقول إنّه لم يَكُن في زمن النبئ صَلَّى اللَهُ عليه 
و آلِه مّن يُساويهِ فى شَّرائط النبوّة و لا كان في زمان إمامة' أمير المؤمنينَ عليه 
السلامٌ مَن يُساويهِ في ججميع شرائط الإمامة. و إن جار أن يكون قبل إمامته مَن 
تخارنة فى والشدقق نل الرسول شان الله عله رو اله 

و الوجة في المّنع مما ذَكرناه: أنه لو جار ما مَتَعنا منه مِن الأمرّينء لْوَجَبَ في 
ذلك المساوى الوسر أن الإمام أحَدَ الأمرّين: إِمَا أن يَكونٌ رَعيّةَ لِمَن هو مُساو له. 
أو خارجاً عن رَعيْتِهِ وم رو علي 

وا ليس يَجِورُ أن يكون رَعِيّةٌ لمن يُساويه كما لا يَجورُ أن يكون رَعِيّةَ لِمَن 
يَفضُلّه و قبح أَحَدٍ الأمرين كمّبح الآحَرٍ. وهذا قد مَضئ فيما تَقدّمَ مِن الكلام عند 
الأسا عن لازنا المفسو ل تن 1 

ولبش تجوز أن تكرة خارجا عن تعته لأنااف كلمن أن النية ضلى اللاعله 
و آلِه بُعِتَ إلى سائر المُكلّفِينَ و أنّه لا أحَدَ منهم إلاو تَجبٌ” طاعيّه عليه 
و التصرّف علئ أمره و نهيه. و كذلك نَعلَّمْ' أنّ إمامة أمير المؤمنينَ عليه السلامُ 
عامّةٌ لسائر المُكلّفِينَ و أن أحَداً منهم لا يَخْرُجٌ عنها”؛ لأن كُلٌ مَن أوجَبّها بَعدَ 


.١‏ هكذا في «د).و في سائر النسخ والمطبوع: - الأن)»). 
: في مب جء ص. ف): - «إمامة». 

1 في اب جء صء. ف): «و يستنٌ به). 

' تقدم في ج 5 ص 73752 و ما بعدها. 


يجا ١‏ ليسا الحم 


6. فى ابء د. ص» ف» و الحجري: «و يجب». 
1 فى «ب. ص »: «ايعلم). 
/ا. فى (ب. جء ص. ف»: «منها»). 


ير 
الس رليك اى الل ملاو له ١‏ أرتكها على بهذو لقتو لاتحي عد و ' 
تخصيصها بعد تُبوتِها. 

وهذاعينا نم كوي ارعلهما عليهها السلا "عق لساوزوما لاسن 
الوجوه الفاسدة التى اعتمّدَّها” غيرّنا. 


[بيان الفرق بين الاستخلاف في حياة الرسول يني و بعد وفاته] 
فإن قبلَ: فإذا” كانت خلافة هارونّ لموسئ عليه السلامُ فى حياتِه إِنّما نّبَنَت 
باختياره -لأنكم لا توجبونٌ فيما جرئ' هذا المّجرئ مِن الاستخلافي أن ' يَكون بأمر 
الله تَعالى؛ لأنّ ذلك يوجبٌ عليكم أن يَكون اللَّهُ تَعالى هو الذي يَنْصّ على أمَراء 
الإمام و حُكَامِهِ و قضاتّه و جميع خُلّفائه و كان استمرارها إلئ بَعدٍ الوفاة إِنّما وَجَبَ 
أيضاً مِن حَيِتٌ تَبَنّت “له فى الحياقء و لم يج له صَرفه عنهاء فهو عائدٌ فى المعنى 
م :2 رك أ 1 ا “ا 8. 0 1 2 
عليه السلامُ بَعدَ الرسولٍ صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه مِئلَ ذلك, و تَجِعَلوها ' ' راجعة إِلَى 
.١‏ فى (بء ج. صء ف): «اعليه السلام». 
. فى (اج. ص »: ااعن). 


١ 
فى (اب. ج» ص. ف)»: - «عليهما السلام».‎ 7 
فى «ب»: «اعتمد بها».‎ . 

6. في «بء. ج. صء ف)»: «إذا». 

: في اابء. ج. صء. ف»: ايجري». 

! فى المطبوع و الحجري: «لمن». 

: في ١اجء‏ صص. ف»: ايثبت». 

. في «ب. ص؛: «أن يقولوا». 

.٠‏ في «بء ص؛: او يجعلوها». 


د > << نه 
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ون الشافى فى الامامة اح" 


اختيار الرسول؛ لأنّها م ل لم 
قلنا: أ ليس قد ينا فيما تَقَدّمَ أنّهِ لا مُعتَبر' فى باب حَمل مَنازِلِه عليه السلامٌ على 
مَنازِلِ هارونٌ مِن موسئ بالأسباب و العلل و الجهات. و أن التشبية وَقَعَ بينَ المَنازِلٍ 
وتُبوتها أ لا بِينَ جهاتِهاء و أشبّعنا القولّ في ذلك؟:* فَكَيفٌ يَلرَمُنا ما ظَنَئنّه؟ 
و نما جار أن يَكون استخلافٌ النبئ صَلَّى الَّهُ عليه و آلِه في حياتّه موقوفاً علَى 
ارارق و ابميخالانه عل وقا تراط مو الله تعال؛ أن خَلِيفتّه في حياته لا يَجِبُ 
أن يكون مَعصوماً ولا حجة 


عليه مِن اله تَعالئ واجبٌ. 


حُْجَّهَ و احَليفتّه بَعدَ مَوتِه* لا بُدَ مِن كُونِه كذلك؛ فالنص 


[بيان عموم وصف الاستخلاف بأنّه منزلة» سواء كان الاستخلاف واجباً أو اختياريّاً] 
فأما قول صاحب الكتاب: «إنّ الاستخلاف إِنّما يتوضف نه مَنزِلة مت وَجَبَ 
لسبب'؛ فأمًا إذا وَقَعَ بالاختيارٍ على وجهٍ كان يَجِورُ أن لا يَحصّلَ [و يَحصّلَ 
خلافه ]| فلا يَكاد يُقَالٌ: ِنّه مَنْزْلةٌ). 
فإنّه ' كثيراً ما يَدّعى فى” هذه الطريقة بمالا يَزِيدٌ فيه علّى الدّعوئ, و يَتحجَّرٌ 
فى قصرها علئ أمر واحدٍ مِن غير دليل و لا شُبهة. و هذا يُسْبِهُ ما ذَكرّه مُتَقذْما 
0 
٠‏ في اب): الا يعتبر». 


١ 
في «د) والمطبوع: «أو ثبوتها».‎ 3 
.58/ - 7814 غ. تقدم فى ص‎ 


© 


: 2 ا(ب. جء صء. ف): «بعد وفاته». 
. في اب جء ص. ف)»): (ابسبب»). 
ا «اج؛ ص »: «فإن». 

1 في اب جء ص. ف)»: - «في»). 


2 > سم 


6 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


مِن أن المَنزلة لا تُسبَعمَلُ إلا بمعنّى المَحَلٌ و المّوقِع ' مِن القلب. دون ما يَرجِمُ 
إلى الولايات. " ٠‏ 

و قد بيّنًا بُطلان ما ظنّه أ بما يُبِيَنُ “أيضاً بُطلان دّعواه هذه؛ لأنّه قد يُقَالُ: «فلانٌ 
بمَنزْلة فلان»» و «قد أَنْرَلتٌ رَيداً مزل“ عَمرِو» في الأمور و الولايات الى ليت 
باع ويد مع بالعَطيّ و غير ذلك مما لا سبتَ 

جبُه؛ فكَيفَ يَذَعى' أن اللفظ > بَختّصٌ بما له سببٌ وجوب. و العَرف يَسْهَدٌ 
ا 
و فيما قد أورّدناه كفايةٌ في فَسادٍ جميع ما تَعَلّقَ به في هذا الباب. 


.١‏ فى اب. ج. صء. ف): «و الموضع"». 

؟. تقدَّم فى ص 7771-1774 

5 تقدم فى ص 1-0789 

. فى «ب. صص»: «بما بيّن»). 

0. نبوا ص. ف)»: «بمنزلة»). 

1. فى «ب. ج. ص. ف:»: «فكيف يدل علئ». 


[الدليل العاشر] 
[استخلاف الرسوليَة عليّاً:ا على المدينةٍ '] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
دليل لهم آخَرُ: 
وازتنا اند لوا يا لمعلاف [صكى الله عليهما [ا] ١‏ بعد الفيية ' ان 
دين و علرا من يعلفه :هارا عونا الانسفلاف ب 
المَوتٍ؛ لأنّ المَوتَ أقوئ في ذلكَ ين القَيبَةَ و لأنّ الغرضّ طلبٌ 
الصلاح. بتو القوية رداك اواو حال القية 


وهذا إنْما كان يَجِبٌ | “تت لهم الم عليه السلام انتخلف: و كان 
ل اواك غلك قاف عنال الكبري هليه ناما اذا قلنا: 





صب 


سوف يتفي المستف رحمه الله دلا هذ اليل عا أيرالمؤنين عليه السلا 


فى المغنى: - «بعد الغيبة». 

في المغني: - «و نضّه علئ من يخلفه». 
7 الي «إن). 

في المطبوع والحجري: -«من». 


١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به لس‎ .١ 


الذأكان قمر أن لامتكفويى نا تلت بالحعاروير ا عا 
وجهٍ الاستظهار. لا علئ وجِهٍ الوجوب؛ فيّجورُ' أن يَكون المَوتٌ 
وافذ قات ذلك الما يان عل أ الكياء عند النية كمت اتات 
فين أن أنه لا يْدٌ بن إمام بَعدَ الموتٍ؟ 

فا قا :1 العوت اركذ عن العينة: 

قل له: إِنّما كان يَجبُ [ذلك]؛ لو تَبَتَ أنه استخلّف في حال العَسِبةٍ 
بوبحل يك نيا انان ل كنك دلت فون مقا مره 
أُوكَدٌ في ذلكَ, و قد كان يَجورُ من جهة المصلّحةٍ أن يُفَارِقَ أَحَدُّهما 


الآحّ؟0 


[نفي دلالة الاستخلاف على المدينة. على النض على أمير المؤمنين92ذ] 


َّال له: مِن العَجَب إيرادك ما حَكَيتَه على أنّهِ استدلالٌ لنا علّى النَّضّ على أمير 


المؤمنينَ عليه السلامٌ بعَينِه وإدخالك ذلك فى جملة الأدلة التى نَعتَمِدُها فى هذا 
الباب؛ و ما نَظَنٌّ أن أحَداً ‏ يَستَعمِلُ معنا بعضّ حُسن الظنٌ' - يَتَّهمُنا بمثل هذاء 
قبط انا ستول كلى اشر يها لا تعلى ليه عن وحخدا 


يما اجا اعم 


فى «ب. ج. صء. ف»: ايستخلف)». 

: فى ااسء ج. ص. ف): -لاو). 

فى المغنى: «فيجب». 

1 ما بين المعقوفين من المغنى. 

: فى الب): «و ما يْظنّ أن أحداً يستعمل معنئ بعض من حسن الظنّ». 
فى «ج. ص '»: «و يُبطل أن تسعد ل: 
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"ون الشافى فى الاامامة / جح" 

وما نُك في أن ليس ١‏ سببٌ إيرادك هذا" إلا لأنْ تقول ما قلنّه فى آخِر كلاميك: 
«و أي تَعلّقِ لذلك بالنّصّ على فُلانِء و ليس ذلك بأن يَدُلّ على انض علئ واحدٍ 
يأرل فق أذ يدل علو ]اغيرن؟ '» 

هذاء. مع قولِك في أُوَلِ المَصل: «و رُبّما استَدَلُوا بكذا و ذا على وجوب 
الاستخلانفٍ و النَّصّ». و هذا القولُ يَقتضى أن لا تقول ما قُلنّه في آخِرٍ المَصل؛ 
لأنك لم تحكِ عنًا الاستدلالٌ" على منصوصٍ عليه مُعّنِ فتَعجَبَ مِن الطريقة. 

و علئ كُلْ حالٍء فلا معنئ لإيرادِكَ هذه الطريقة في هذا المَوضع؛ لأنها إن حُكِيَت 
على آنا طريفة فى :وسو النكل على الكملة افلس هذا وعم ولعتو فى 
جكاية الأدِلّة عليه. و إن حُكِيّت على أنّها طريقةٌ في النضّ' علئ إنسان بِعَينِه. فلا أحَدَ 
حرل يواضن دوو فت كرعية نبال سكاف ل لفان كلاق 18 العم 


[دلالة | تخلاف الرسول 5 فى حال غيبته فى حياته, على وجوب النصّ بعد وفاته] 
م يَُّالُ له: قد اسبَدَلٌ بعضٌ أصحابنا بهذه الطريقة على وجوب النَّصّ" بَعدَ 


الوفائةوهى :طرق فرية " تمكق أن تعتمد و كدرو الوبعة فى تصير تها؛ ابن ذا 


.» فى «بء د. صء. ف): - اليس‎ .١ 

3. . فى اج. صء. ف): : «لهذا». و فى اب" : «بهذأ». 

و كي لوداهوا : «بأولئ منه على غيره». و تمام الكلام فى المغنى هكذا: «و بعد, فإنْ ذلك ليس 
بأن يدل على النصَ على واحدٍ بأولئ من أن يدل على غيره» و لا يمكنهم أن يتعلقوا بذلك في 
وجوب النص علئ امير المؤمنين» على ما سياتي في ص ."7١‏ 

13 فى «د) والمطبوع: «وهذا». 

6 في «ابء ج. صء ف»: «لأنّك لم تخل بالاستدلال». 

.١‏ من قوله: «على الجملة. فليس هذا موضعه...» إلئ هنا ساقط من «ب. ج». صء ف». 

. أي وجوب أصل النصّء لا النصٌ علئ إنسان معيّن؛ فهو قد نفئ صحّة ذلك قبل قليل. 

/. فى «(ج. صء. ف»: (قوية). 








". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 04 
رأيناه صَلَّى اللّهُ عليه و آله ' يَستَخْلِفُ فى أحوال الغَيبةِ علّى الاستمرار و مع اختلافٍ 
الأخوال» دلنا ذلك هن اندها فكله الآ تسيب" تقتضيف لآنه لى كان لغير ' سسب 
و 17 جنب ار عِ و رمع 7 2 8 
و مما منه. بد و عنه غِنئْء لم تَستَمِرَ الأحوال به. و لجاز" أن يَفعَلٌ تارةٌ ولا يُفعَل 
أخرئء كسائر الأمور التي كان صَلَى الله عليه و آلِهِ يَفعَلَها مِن غير سبب وجوب. 
وإذا استفنك هذه اللجمدلة 00 تافلا" ها تدر أن يَكون مُقتّضياً لذلك 
و كالسبب" فيه فلم تجِذّه إلا أنه صَلَى اللّهُ عليه و آلِه مع الغَيبة لا يُمكِنّهِ من" 
سياسة الأمّة و تدبيرهم و القيام بأمورهم ما كان يُمكِنه مع الحضور _وَجَبَ أن 
يَتساوئ حال العَيبةِ و حال المّوتِ في وجوب الاستخلاف؛ بل كان لحالٍ المَّوتَ 
المَزيّةُ الظاهرةٌ فى عِلَّةِ الاستخلافٍ' و سببه؛ لأنّ مع العَيبةِ فى أحوالٍ الحياةٍ قد 
يُمكِنٌ مِن تدبير الأمّةِ و مُراعاةٍ أمورهم ما لا يُمِكِنّه ' | على وجه بَعدَ الوفاة. 

و فى صِحّة ما ذكرناه تقرط ليل" اغتودن جفوتو تطاون لفولة ابض «و قد 
كان يَجورُ مِن جهة المصلّحة أن يُفارقٌ أَحَدُهما الآخَرَ؛ لأنه إذا لم يكن فى 
.١‏ فى اب. ج. ص. ف»: «عليه السلام» و هكذا فى الموارد الآتية. 
؟. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «بسبب». 
'". فى المطبوع: «بغير). 

. فى «ج. ص »: اعنه). 

6. فى اب. ج. صء ف»: - «لجاز». 

. فى اب. ج. صص. ف»: «و بان لنا». 

: فى «د» و المطبوع و الحجري: «و كان لسبب)». 

: فى «د» و المطبوع و الحجري: «اعن»). 

. قوله: «بل كان لحال الموت المزيّة الظاهرة فى علة الاستخلاف» ساقط من «بء ج. صء ف١.‏ 


.٠١‏ فى «بء ج. صء ف): «ما لاا يمكن». 
1١١‏ فى الب. ج. ص. ف“»: «مأ». 


لن 40 اح حر 


”7غ 


يمن الشافى فى الإمامة / ج" 
ذكر وجه الاستخلافٍ' فى الغَيبةِ فى أحوالٍ الحياة إلا ما ذَكرناه ممّا تُساوي فيه 
أحوالُ الوفاة أحوال الحياقء و تَزيدٌُ" تأكداً لم يَجْرْ أن يُفارِقَ أحَدٌ الأمرّين الآحَرَ 
مِن جهة المصلّحة. 


قالّصاحبُ الكتاب: 
وقد نْبَتَ أنَّ في حال الغَيبِةِ يَجورٌ أ ن يُسَتَخْلفٌ جماعة,. و قد كان النبيّ 
عليه السلامُ ' يَستَخلِفٌ على البُلدانٍ* التي هو غائبٌ عنها"” ماع 
ل 
القبنة: فكان يعت "أن يستحلت علا كل يلن:واجداء إذا كان تجوز 
ذلكَ". فإن قال 1 لَزِمّه النصٌّ علئ أَئمّةِ. و إن قالَ: «لا يَجِبُ ذلكَ» 


وو ل 


ع تعلق واف كل تو عه 
وكيس وطس ؤي او 


.١‏ فى اب. ج. ف): «فى ذلك الاستخلاف» بدل «في ذكر وجه الاستخلاف». 

.١‏ هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «و يزيد). 

". في بعض النسخ و المطبوع: «صلَى الله عليه و آلِه و سلم». و هكذا في الموارد الآتية. 

؛. هكذا فى «د) والمغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «على المكان و البلدان». 

فى المغنى: «التى كان غائبا عنها». 

١‏ فى السام ص. ف:: ااأوكد». و في المغنى: «إذا كان الموت أبلغ». 

١‏ فى «ب» ج. صء. ف): : «فبأن يجب). و فى المغني: «فيجب). 

. هكذا في «بء. ج. صء ف» و المغني. و في «د» والمطبوع: «كان يجوز ذلك أو لا؟» بدل «إذا 
كان يجوز ذلك). 


0 


د م سح 


ف «ابء ج؛ صصء ف»: «فذلك». 





."١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ايحم 


يُكونّ الإمامُ بَعدّه ثابت الإمامة باختيار و اجتهادٍ. لا عن نَصَّ '. 

و بَعدٌ. فكما أنه عليه السلامٌ استخلّفَ في حال القَيبةِ فقَد تَبَتَ في 
تراه هم استخلفوا في حال القية و بعد العوت: فتِجب أن لا يد 
ذلك علئ أنه المُخِتَصٌٌ بإقامة الإمامء بَل قد يَجورٌ لعَيرِه أن يَشْرَكَه فيه ؛ 
و ذلك ' يُصحّح ما تقوله. 

و بَعدٌ. فإنٌّ ذلكَ ليس بان يدل على النفل ' علي واحدٍ ل مِن أن 
يَدُلَّ علئ غيره. فلا يُمِكِيُهم أن يتعلقوا بذلكَ في وجوب النصٌ علئ 
أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ. و قد بيّنَا أنه لا يُمكنُّهم أن يَقولوا: «إذا* 
يتالص فل قول الأنها تدهث البهه يو ذلك لذن :قد يكنا ان الجمعَ 


العظيم قد قالوا بالنصّ علئ أبى بكر. و بِينَا القولّ فى ذلك" . 


إبيان الفرق بين أصل الاستخلاف و بين عدد المستخلفين في الوجوب و عدمه ]| 


قال له أمَا المَدينةٌ التي تَضمُّنَ الدليلُ ذِكرها َعينهاء فلم يَستَخلِف صَلَى الله 


عليه و آله ' عليها عندٌ غَيبتِهِ عنها إلا الواحد. 


جمد الا الحم 


واتعد هقان الكتفن رود الظر قشي الخبعز لال وهو الاتتس وق لا كه 


. من قوله: «فإن كان عندهم أن الموت...» إلى هنا ساقط من المغني. 
: في الج ص»: «فذلك». 

. فى المغنى: - «على النص». 

: ب العشي: «أولئ». 


قي ااب. ج. ص ء ف»: «لمّا». 


1. المغنى. ج (٠١‏ القسم الأوَّل). ص 18١‏ 1867. 


: فى «ب. ج. ص. ف»: «عليه السلام». وهكذا في الموارد الآتية. 
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نفس الشافى فى الإمامة / ج" 
ولاعَدَدُ المُستَخلَفِين و قد نَبَتَ وجوبٌ الاستخلاف بما رَتَّبِناه مِن الكلام '. 
و لَيسَ يجري عَدَدُْ المُستَخلَفِينَ مُجِرَّى الاستخلافٍ على الجُملةَ في الوجوب؛ 
ألا ترئ أنّه عليه السلامٌ مع العَيبةِ قد كان يَسِتَخَْلِف على البُلدانٍ الواحدّ تار 
اماق خرط و بتكل قتمله عه الس فت ذلك مهن انعلا 
المَصلّحة, و لم يَحَيَلِفُ فِعلّه صَلَّى اللهُ عليه و آله في الاستخلاف المُطلّق؟ 
فأوجَبنا ما لم يَختَلِفِ الحال فيه ' مِن مُطَلَت الاستخلاف. و لم نوجبُ ما اختّلّف 
من عَدَدٍ المُستَخْلَفِينَ؛ فلّم يَرّمْ على ما ذَكرناه أن يَنْصّ على أمير كُلّ بَلَدِ 
بَعد وفاتّه. 

عن اشع على لفاقق عر ل انفد كان قري المي الكو" 
و يَحِعَلٌ إليه الاستخلاف فى أطرافها و بُلدانِهاء فكذلك' لا يَمتَنِعٌ أن يَنْضَّ على 
إمامة واحدٍ بَعدّهِ '. و يَجِعَلَ إليه الاستخلاف على الأمصار و البُلدان. 


[نفي دلالة تبديل الخلفاء على عدم النسص] 
فنا ناه الما 851 لويد ل عل تدكا بيد لتر متب اكه وال 
.١‏ تقدّم آنفاً فى ص 7748 737/١‏ 
31. في ابء. ج. صء ف): ١في‏ الاستخلاف». 
7 في (بء ج. صء ف»: «فيه الحال». 
. في الب جء صء. ف»: «علئ امر كل بلدة». 
. فى الجء ص»: «بكورة). و الكواوة؛ المدئة و الصّقع (أي الناحية). والمراد هنا الثاني. راجع: 
لسان العرب. ج 4. ص (١61‏ كور)؛ القاموس المحيطء ج ”. ص 184( صقع). 
1. فى (اج. صص): «وكذلك». 
/ا. في اب جء ص. ف): - (ابعده). 


ذى 


ا ل ««نب. ج. ص »: «فإن». 


”. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به يوم 


موا قي يدها ون أن وعدة ا" ذ كرو هل لسابو لبون اال 
الخلفاء ما بَقنّضي أن استخلافهم اا اا اا ا 
الشرائع بغَيرها ما يَدُلّ علئ ذلك. و لَيسَ يَممَيعٌ أن تحتف ١‏ الكفيا حت شتات 
الكستخلفوة وات كانو اشضوضا عليهم. 

و لو كان الأمرٌ على ما ظَنَّهِ و ادّعاه لم يَكُّن فيه علينا حُجّةٌ؛ لأنّ من استَدَلٌ بهذه 
الطريقة مِن أصحابناء لم يَرجِمْ إليها في أكثّر من أن النصّّ واجبٌ مِن الرسولٍ صَلّى 
الله عليه و آلِه؛ فأمًا كُونّه مفعولاً بأمر الله تعالئ أو باختيار و اجتهاد. فالمَرجع فيه 
إلى غير ذلك. 
[نفي دلالة استخلاف الأمراء لغيرهم؛ علئ مشاركتهم للرسول يب في إقامة الإمام] 

فأمًا تعلق باستخلافف أمّرائه. و تَوصّلُه إلى أن يَكون غيرُه مُشاركاً له في إقامة 
الإمام فباطلٌ؛ لأنَ أَمَراءَه نما ساغَ لهم الاستخلاف مِن حَيتٌ جَعَلَ عليه السلام 
ذلك إليهم. و اسِتَخْلَفَهِم فيه كما استَخلّقَهم على التصرّفٍ فى الأعمالٍ؛ فالأصل 
هو ؟ البعتبلانة طاو قرو ذلك أن تي تكن شلى الله اعليددى الها عه 
رئيساً يُشِيرٌ إليه بعَينِهه و يُفوّضٌ إليه الاستخلاق. فأمًا أن يَجِعَلَ عَروضّه الإهمال 
والتعو يل هل إغهارالاح تقبو الى دم يدا 
ل فيج ص اف ظين اط 000000000 
؟. فى المطبوع و الحجري: «بما'». 
". فى «ج. د. ص» و الحجري: «أن يختلف». 

4. فى «بء. ج. صء ف»: «أن يكون غير مشارك له). 


6. فى الب. ج. ص ف): - «هو). 
1 فى اب. ج. صء ف»: «عليه السلام». 
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رس الشافى فى الامامة اج" 


و ليس لهم أن يَجِعَلوا النضصّ علئ صفة المُختارينَ يجري مَحِرَى النصّ على 
3 أ ,ا . 7 5 رمج 2 ل 1 200 
عين الامير فى حالٍ حياته و اختيارٌ من نص على صفته لِمَن يُختارونه يجري 
مبذرق انعخلان الاميرمة تستخلفه: 

و ذلك أنا لم نَجدْه صَلَّى اللّهُ عليه و آله ؛. مع اختلافٍ الأحوالٍ و تُغيّرِهاء نص 
فى حياته على صفة مّن استَخْلَقَه على البلدانٍ دون عَينِه و لم تَرَله " صَلَى الله عليه 
و آله فى حياته إلا خَلِيفةَ نص على استخلافه. أو نص على عَين مُستَخْلَفِه؛ فِيَجِبُ 
-إذا كانت الحالٌ' الداعيةٌ إلى ذلك بَعدَ الوفاةٍ آَكَدَ -أن يُحَكمْ بآنٌ الأمرّ جَرئ على 
ما كان جارياً عليه فى الحياةٍ. 

فأمًا قوله: «و بَعدّ فإنٌ ذلك ليس بأن يَدُلُ علّى النصٌّ على واحدٍ بأولى من 
[أن يَدُلُ على] غيره» فهو علئ ما ذَكرّه. و قد تَقَدَّمَ مِن كلامنا فى هذا المعنئ ما فيه 
ا 
كفاية . 


3-4 


.١‏ فى (ب. د): (غير»). 

5 في ١اب.‏ جء ص.ء ف»: «على صفة». 

1 فى المطبوع: «أن». و فى ١ابء.‏ ج. صص): «لم»). 

. فى ابء ج» صء ف): «عليه السلام» فى الموضعين. 
؛ في «بء د): (لو لم يوله». 

1. فى «ب): «الحالة». 


جمد لجسا الحم 


زق 


7 تقدم فى ص 709-708 


[الدليل الحادى عشر] 
[حديبتث: «أنتَ أخي: 9 وصبي» 9 خَليفتي من بعدي, 9 قاضىي ديني»] 


قال صاحبٌ الكتاب: 
لبن لهو! عقون الستكوانينا ووو عند "حلى :الله مليد يو له أله قال 
لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ': «أنتَ أخي. ووّصبّيء و خَليفتي من 
بتعدي. و قاضي ديني» ' قالو كك في تفويض الأمرٍ إليه دَلالةٌ* ‏ #/لل 
أُوكَدُ من ذلكَ؛ لأنه لو اقتصّرَ علئ قوله: «أنت وَصيّي» لَكَفئء و لو 
فصر علئ قوله: «خَليتي ين تعدي» لَكهئ. و كذلك قوله: «قاضي 


.١‏ فى اب. ج. صء ف)»: (ابمأ روي عن النبئَ». و في المغنىي: «بما روي عنه». 

31. فى المغنى: «اعليهما السلام» بدل «صلى الله عليه و اله» و «عليه السلام». 

. الخصال. ج 7. ص .4١9‏ ح 6؛ عيون أخبار الرضا علبه السلام. ج 7 ص 1 الباب ٠‏ ح 17 
وص ١٠.ح‏ 17؛ الأثمالي للطوسي. ص 217, المجلس 18. ح 11721 /58؛ الاحتجاج. ج ١‏ 
ص 78؛ تاربخ الطبري. ج ”. ص ١537؛‏ تهذيب الأثان. ص 17, ح 1717؛ الكامل لابن الآثير. ج ؟. 
فون 5-117 العمال. ج ص 4ح الا تاريخ مدبنة دمشق. ج ؟”؛. ص 4غ 2.68١‏ 
الرقم 1977؛ يناليع المودة ج ”. ص 584, ح 870, مع اختلاف يسير. 

3 فى «اب): «ا و ليس». و فى «د)»: «فليس». و فى المطبوع: «| فليس». 

60. فى المطبوع: + «له). 


لضن الشافى فى الامامة /ح” 


ديني»؛ لأنه لا يَكونٌُ كذلكَ إلا و هو النائبُ عنه القائمُ مَقَامَّه '. 
قالوا: و قد رُوي: «و قاضى دينى» بكَّسر الدال. و ذلك يَدُلَ علئ أنْه 
الإمامُ بَعدّه بأقوئ مما يَدُلْ ' ما تقدَّمَ؛ لأنّه قد أبانَ بذلك أنْه الذي يَقومُ 


و 


1 2 داتس ٠٠‏ 0 2 ؟ 
باداء شريعته بَعدّه. و كل ذلك يُبِيّنَ ما قلناه . 


واعلَّمْ أنّ عند شيوخناء هذا الخبد يجري مَجرئ أخبار الآحادٍ 
و الألفاظً المذكورةٌ فيه مُختَلِفةٌ؛ ففيها' ما هو أَظهَدُ من بعض؛ لأنّ قوله: 
«أنتَ وَصبّي» أَظهَرٌ مِن غيره. و مع تسليم ذلكَ فإِنّهم' قد تَكلّموا عليه؛ 
فأمّا قوله: «أنتَ أخي» فسئَذْكَدُ " القولّ فيه في باب” حَديثٍِ المواخاةا. 


وكا" اقولده زافك وضك وه 'فلة تدخ[ فحت الوضكة لاه فكادل 
1١١+ 1‏ ال 5م مد ١١‏ 
المُوصيّ من الاحوال. دون ما يتعلق بالدينٍ و الشرع . 


.١ 


يمد اجحجد ‏ الصم اه 


2 - 0ح .تك 


من قوله: «قالوا: و ليس فى تفويض الأمرإليه...» إلى هنا ساقط من المغنى. و بدله فيه: «لأنَّه لا 


يكون كذلك إلا و هوالذي يقوم عند القيام مقامه». 
. فى الب. ج.» ص. ف»: «ما 001 


م 


. فى المغنى: - «و كل ذلك يبيّن ما قلناه». 

! لتاقن لأسف و في المطبوع و المغني: + «أنّ). 

. فى المغنى: «قففى بعضها»). 

: كن في المغني. و في المطبوع: «أَنّهم). و فى النسخ: - «فإتهم». 
. فى (ب)»: (فنذكرا. 


قي الب جء ص. ف)»: -«باب». 

0 قوله: «فأمًا قوله: انث أخحى...) إلى هنا ساقط من المغنى. 
٠‏ 
١١‏ 


: فى «ب)»: «فاما»). 
. فى «لب): + (ابعض »). 


7. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 187. 


١ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به "ذاذر‎ .1١ 


ثم أطنب فى ذلك بما ملت أن الوصيّة لا يَدحُلُ تحتّها معنّى الإمامة '. إلى 


أن قال: 


فأمًا قوله: «و قاضي ديني» فهو بعض ما تَناولّته " الوصيّةُ فإذا كانت لا 
َدُلَّ علّى الإمامة" فبأن لا يَدُلَّ ذلك عليها أولئ.. و إِنْما الشّهةٌ في 
الوصيّةِ المُطلَقَةِ فأمّا إذا حُصَّت” بأمر مخصوص فلا شُبهةَ فيها. 

فأما مَن رَوئ ذلكَ بكّسر الدالٍ فقّد أَبِعَدَ' من جهة الرواية؛ لأ 
ايوز ما قد متاة: 

وقد قال سَيخْنا أبو ها شم: إنّ هذا اللفظ مُصطرِبٌ؛ لأ لأر* القَضاءَ لا 
يُستَعمَلٌ إلا في لين فا فنا في أداءِ الشرائع ' و الدَّينِ فلا يُستَعمَل؛ فإذا 
انيع مف غبار كال الي" سكي قال نان 


(ق قَضَيْنا إلى بَنِى إِسْرائيلَ فى الكتاب» ' . فلّو كانَ عليه السلامُ' ' أراد 


راجع: المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 187, السطر ١1‏ إلى ص 184 السطر ”. 


أ فى «ج. ف): «تناوله». وفى «ب»:«يتناوله». 
”". من قوله: «فأمًا قوله: و قاضى دينى...» إلئن هنا ساقط من المغنى. 
3 في المغني: «و بأن لا تقتضى ما يتبعها أولئ». 
0. فى «بء. ج. صء. ف» و المغنى: «اختصت». 


. فى اب 


): (يععك). 


. فى «ب): «بأنٌ)». 
في «اج. فاو المغنى: «الشرع». 
0 فى «ج. ص »: #اقضيت). 
0 الأسراء :)١0/(‏ غُ. 


.١١‏ فى «د) والمطبوع و الحجري: «صلى الله عله وآله». 


1 
/. في ٠ج):‏ «من أن). 
م/ 
04 


7/7 


>,” 


0/١‏ الشافى فى الإمامة / ج" 


لب 


© نا اه 


ذلكَ لقالَ: «القاضي ديني إلى أمّتي» ولا يَجورُ في هذا المَوضِع أن 
د ذكرٌ «الئ»؛ لآ ذلك 9 بمُختار '. 
نهذ] الوحة ارضا شتت الشوين ديه اللفك. 


58 
0 
عه 


و قال يعني أبا هاشم -: إِنّ المُرادَ بذلكَ إن كان أَنْه يودي ' عنه' ما 
تَحمّلّه من الشرائع غير ما لم يَتحمّلُه من الشرائع '. فحُكمٌ غيره من 
الكبنابه شكنه دكيت يذل على الانا 0 

ثّمْ أتبَعَ ذلك بكلام في هذا المعنى لا طائلٌ في حكايتّه ', إلى أن قالّ: 
و أمّا 6 «و خليفتي من تعدي»" فِعَيدُ معروفي. و المعروف: 
«و خَليفتي” في أهلي». و ذلكَ لا يَدُلَّ على الإمامة بل تخصيصّه 


. فى المغنى: «بمجاز). 


0 المغنى: «أنَّه كان يؤدي). وفى«داو الحجري: «إن كان يؤدي). 

: فى اب. ج.» ص. ف)»: «عنى). 

: فى «د» و الحجري و المغنى: - «غير ما لم يتحمّله من الشرائع». 

. المغنىء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 184. 

: راجع: المغنى» ج 5 صصص غ8 , السطر 1١‏ إلئن ص 06 السطر 5 

1 الأمالى للصدوق. ص غ50 المجلس الأ ح 49؛, وراص 1غ المعجلس “تح تلاك 
معانى الأخبان. ص 0ح ١؛‏ الأرشاهد للمفيد. ج .١‏ صس لاو 0؛ الأمالىي للطوسى. 
ص 4750 المجلس 6ح 69 شرح لاحن للعاضي النعمان» ج ١‏ ص ليع 3 
الاحتجاج. ج .١‏ ص 1/84؛ العثمانة للجاحظ. ص ”07 و فى فضائل أمير المؤمنين عليه السلام 
لابن عقدة. ص 6 : «أنت وصيّي و أبو ولدي و زوج ابنتي و خليفتي علئ أمّتي في حياتي و 
بعد موتي». و في إبشارة المصطفى؛ ص «أنت أخى و وصيّى و خليفتي علئ متي في حياتي 
و بعد مماتى». 


. في «ب»: «و المعروف هو: خليفتي». 


.١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به هي 
بالأهل يَدُلَّ علئ أَنْه أراد عليه السلامٌ' أن يَقوم بأحوالهم التي كان" 
تقو بها العك صل الله عليه اله" 
واتعله قاو كان نها "ملقو لبس يكنا لته كا تعلته اللاة يذعى به ال 
و و اه 


تتضي مو ما هزه الإمامً عن ظاهره. ف 000 
إبطال التعنّي بالمُحمَملٍ من القَولٍ أولى". 


[بيان تواتر حديث: «خليفتي من بعدي»] 

ال له: قد بِينَا فيما تَقَدَّمَ أنّ هذا الخبر الذي يَتضمَّنٌ ذكرٌ الاستخلاففٍ قد تَوائر 
النقلٌ به و وَرَدَ مَورِدَ الحْجَقَ و أنّه أَحَدٌ ألفاظ النصّ الذي يُِلمَبُهِ أصحاينا ب 
«الجَلىئ) ". ين بول شيوخِهم' و اعتقادهم في الخبر أنّه جار مَجِرَّى 
الآحاد؛ لأنّ ذلك إذا لم يَكُن مُستَيداً ' ' إلى حُجَةِ لم يكن قادحاً. و هذا الخبرُ مما 


.١‏ فى ابء ج. د. ف» و الحجري: - «عليه السلام». 

٠ 3‏ فى (لب. ج. ص. ف)»: - «كان». 

0 فى المغنى: - «النبئ صلَى اللّه عليه و آله». و فى «ب» والمطبوع: «يقوم بها النبن صَلَى الله 
عليه و آله بعذة». 

. فى المغنى: + «من قبل». 

6. فى الاننحا ص. ف): «و عمرا بدل «ثمّ عمر). 

5 المغني. ج ٠‏ القسم الاوّل). ص 60. 

. تقدّم فى ج 7 ص 7377 

. فى «اصص»): الا يعتبرا. 

5 فى لان ص. ف): اشيو نحه). 

.٠‏ فى «03:(مسسئد|». 


> >< وه 


ل الشافى فى الإمامة / ج" 
قل رَواه العامّة و الخاصّة و لم ب يَتفرّد "نه التي ار 
النقل به. و وروده مورد الحُجَةِ وما يَمَنَضى العلم مما ي تكن طدق التبيعة. 
[بيان اللفظ الدال على الإمامة من بين ألفاظ الحديث الذي نقله القاضي] 

و المُعتَّمَدُ مِن لفظٍ هذا الخبرٍ في الدَّلالةِ علّى النضٌ بالإمامةٍ علئ لفظ 
«الاستخلافي». دون باقى الألفاظ مِن «وَصيّة) و غيرها؛ فلا معنى لتَشاغْلِه بالكلام 
علئ أنّ الوصيّةٌ تَختضٌ في العُرفٍ بأمور مخصوصة لا تعلق للإمامة بها؛ فذلك 
د لا خلاف فيه. وكذلك «قضاءً الدين». 

فأما الووارة تكو الذال قم تعرفها واه اذاكانك مغرو ده وجييد اله عل 
معنى الامامة والاستخلاف؛ لذن اسل أقسام ما حول ا «القضاء) الحكم 
و لهذا سُمّىَ الحاكم نا 11 نك ذلك إلى الدين فكانة مان الله انه 
ل قال: «أنتٌ حاكّم ديني)» و الحاكم فى دينِه بَعده لا يَكونٌ إلا الإمام أو مَّن 
يجري مجراه مِن وَلاتّه. 

فأمّا قول أبى هاشم: (إنّ الكلامَ يَحتاجُ إلى زيادة و أنّه كان يَجِبٌ أن يَقَولَ: 


القاضى ديني إلئ أمّتي)» فهذا إِنّما كان" يَجِبٌ لو أرادَ بلفظ المَضاء الإحبار؛ 
١‏ فى «اج. صص»: -«قدل». 

5 الج ص.ء. ف»: «لم تنفرد). 

لي «ب)»: («رفلا نعرفها». 

ور «ب. جء ف»: «لفظة). 


يجا ١‏ لجسا الحم 


60 


د افو «بء ج. ص ): «فإذا»). 
0 5 «بء ج. صء. ف»): «اعليه السلام». 


/ا. فى ااب. جء ص ف»: -(كان). 


."١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به دكا 
لأنّ لفظةً «إلئ» إِنّما يُحتاجٌ إليها مِن ' هذا الوجه. فأما إذا أريدٌ بالقَضاء الحُكمُ فذلك 
غيرُ واجب. 

فامًا ادَعاٌه أن «خليفتى مِن بَعدي» غيرُ معروفي. و أن المعروف «خليفتي في 
الويا عاديا مورك راد فى الرواية: و ليس فى ثبوت قوله : «خليفتي في 
عليه انع لوطي سال أعين نات خليفتىي مِن تتعدي). 

ومن عادةٍ صاحب الكتاب أن يُضَعَفَ كل ما يُحِسٌ فيه بمكان الحُجّةِ و لهذا 
قال في أوَّلٍ الفصل: «إنٌ قوله: ا وَصيّى) أَظهَرُ م مِن سائر الألفاظ» مِن حَيتٌ كان 
هذا" اللفظ أَبِعَدَ مِن معنّى الإمامة مِن الجميع. 

مساق اننا لان عد نا لع هنا كرة او د دز طن 01 لحي تعره امقر 
انيت خليفتى فى أهلى» لكان نضا فى الامامة' ؛ لذن مَن جاءك الكوة ا 
الل هليم وق اله هوق تقو فيون كان لاه عليدينا انر شان الله ليهو الي" 
تقوم به, و يَجِبُ له مِن امتثالٍ أمره و فَرضٍ طاعيّه ما وَجَبّ للنبيئ صَلَّى الله عليه 
و آلِه. و إذا َبَتَ هذا المعنن بَعدَّ النبك صَلَّى الله عليه و آله لأمير المؤمنينَ عليه 
السلام فى واحدٍ مِن الناس -فضلاً عن جماعة «الأهل» تبنت “له الامامة؛ لأنّ 


.) فى (اب. ج. ص. ف): «فى‎ .١ 

7. فى الب. ج. ص ف»: -«أنت». 

ا فى اب. ج. ص. ف»: - «هذ|». 

33 فى اب. جء صء. ف“»:«مايريدون». 

. فى «ب): -«انت». 

ا هكذا في «ب». و فى سائر النسخ والمطبوع: «بالامامة». 

. فى ابء. ج. ف): : «عليه السلام». و هكذا ة فى الموارد الآتية. 
: في «ج»: «ثبت». و في «د. ص» و المطبوع: «تثبت». 


0 


د ب سم 


1/ام/ 


ذنن الشافى فى الامامة /ج" 
مَن تَجبٌ ! طاعتّه و الانتهاءً إلى أمره و نهيه لا بد أن يكون إماماً أو واليأ مِن قِبَل 
الإمام؛ لأن ' حُكم الأهلٍ في تدبيرهم و القيام بأمورهم حُكمْ غيرهم مِن الأمَِ فمّن 
وَجَبَ ذلك له علّى الأهلٍ وَجَبَ له على الكُلّء و مّن لم يَجِبْ له أَحَدٌ الأمرين لم 
يَجِبٌ له الآخرٌ. 

و ليس له أن يقول: إِنّما أراد بالخلافة عليهم معنى الوصيّة. 

وبدلك أن الوضة ' قن قدت في الكلام مُصرّحاً بها فلا معنئ لإدخالها 
تحت لفظ آخرَ على سَبيل التكرار. و أيضاً إن ظاهِرَ لفظ «الخَليفة» فى العْرفٍ: مَن 
قامَ مَعَامَ المُستَخَلِففِ في جميع ما كان إليه. و إِنّما يَخمّص الاستخلاف و الخلافة” 
في بَعضٍ الأحوالٍ بإضافات تَدحُلٌ على الكلام» و إلا فالإطلاقٌ' في العُرفٍ 
يَعَنَضى ما ذ كرناه. 

فأمّا قوله: «و لو كان ذلك حَقَاً. لكان عليه السلامٌ يَذْكُرُهِ عند الاختلافٍ في 
الإمامة» فقد مَضئ فيما تدم مِن كلامنا في هذا ما فيه كفايةٌ و بِينَا السب المانع 
ين و كر دللكوو الهلا ولالة فى تركذ كرهعلن اله لم يكن ': 

فأمًا قوله فى آخِر الفٌصل: «إنّ توت إمامة فُلان و فُلان يَقنَضى” صَرف ما ظاهره 
؟. في المطبوع و الحجري: «و لأنٌّ). 
". في «ابء جء صء ف): (أنّه). 
. في «ص»: ابصراحتها». 


. هكذا في «د). و فى اج صص): «فى الخلافة». 2 سائر النسخ والمطبوع: «بالخلافة». 
. فى «ابء ج. صء ف): + «لذلك». 


زذى 


اتقدم فج ان 121 
1 فى المطبوع: «تقتضى). 


د > سم 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به تذننا 


لامامةٌ عن ظاهره؛ فبأن يَجبَ ذلك فى المُحتَمِلٍ أولئ» فقّد مَضئ أيضاً فيما 
سَلَفَ أن هذا الخبرَ و أمثاله مِن ألفاظٍ النصّ غيرُ مُحتَمِلء و أن ظَواهِرَها و حَقائقَها 
تَقتّضي النصٌ بالإمامة '. و لم يَبْتْ ما ادّعاه مِن إمامة مَن ذَكَرَهِ على وجهٍ ‏ 
فُضلاً عن تُبوتِها على وَجِهٍ غير مُحتَمِلٍ ‏ فيُنصَرَفٌ لذلك عن ظواهر النُصوصٍ؛ 
و إِنّما يُحيلُ علئ ما يأتى مِن كلامه فى هذا المعنئ, و إذا بَلغنا إليه بيَّاما فيه. بعَون 
الله تحال '. 


,60 تقدم فى ص 77 و 79 و1609 و‎ ١ 





[الدليل الثاني عشر] 
[حديث المؤاخاة] 


قال صاحبٌ الكتاب: 
وليل لع أخرد اث قال مونو قن اسكدل الخلق متهم بيعديث الواح 
و أنه عليه السلامٌ' قَصَدَ إلى أمر زائدٍ علئ ما تَققضيه الخو في الدَّينِ؛ 
لأنّه لو أراد ذلك لم يكن لِيخُصٌ بعضأاً دون بعض بِأَحْوَة غيره. و إذا 
صَمَّ أنّ المَقصّدَ أمرُ زائدٌ. فلَيسَ إلا إبانة الاختصاص و التقارّبٍ بَينَ 
من آخئ بيتهما؛ فإذا آخئ بَينَ علبي عليه السلامٌ و بَينّه'. فقّد دل علئ 
أنه أَخَصٌّ الناس به و أقرَيُهم إليه. و أفضّلّهم بَعدّه. و ذلكَ يقتضي أنه 
أولئ بالإمامة. 

لاير تم قال: 
و هذا إذا سُلّمَ فإنّما يَدُلَّ علئ أَنْه أفضَلُ من غيره. أو علئ" أنه أقربُهم 
.١‏ في «د» و المطبوع و الحجري: «صلَّى الله عليه و آله. 


1 فى ابء ج» صص. ف): «(و نفسة). 
0 فى اب. ج. صء. ف»: - «على»). 


46 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


إلئ قلبه و' أَحَيّهم إليه. أو علئ جميع ذلكَ. فأمًا أن يَدُلَّ علّى الإمامة 
فبَعيدٌ؛ لأنّه ' ليس في ظاهر المؤاخاة و لا في مّعانيها ما يَقتنّضي ذلكَ. 
و لو كانت المؤاخاةٌ تقتضي هذا المعنئ لكان ' عليه السلامٌ ين حيثٌ 
آخئ بَينَ أبي بكر و عُمَرَ أن يكونّ عُمَرُ خَليفتّه* مِن غير عهد إليه. فلمًا 
طَلَبَت الصّحابةٌ منه' أن يَعهّدَ إلى غيره بَطَلَ هذا القولٌ. 

وقد قال شَيخُّنا أبو هاشم: نما قَصَدَ عليه السلامٌ بالمؤاخاةٍ التآلفق" 
و اللكتال و اتيت" على القعونة بو انقو اماف وال للف العا انق د 
عبدٍ الرحمن [بنٍ عَوف] و [بِينَ]'' غَيرِه قال له: «هذا مالي. فِحَدْ 
شَطرَه» على ما رُويَ في هذا الباب' '. و قد كانّ المُهاجرونّ في ابتداء 
الهجرة في شِدَّةٍ و ضيتي, فأراد عليه السلامٌ بالمؤاخاة بِينَ بعضهم و بَينَ 
الأنصار طريقة المّعونة؛ و لمّاكانّ أميد المؤمنينَ عليه السلامُ أقرهم إليه 


.١‏ فى ١ج.‏ ف» و المغنى: «أو). 
.١‏ في «س». ح. ص.ء. ف): «لأن». 
الح ‏ حن 
3 فى «ج.ء ص. ف): «مأ يقتضىي ذلك المعنئ. وإلا لكان» بدل «ما يقتضى ذلك. و لو كانت 


عو بش لط هه 


المؤاخاة تقتضىي هذا المعنىئ لكان». 

1 فى «د» و المطبوع و الحجري: «صلّى اللّه عليه وآله». و هكذا في الموارد الآتية. 
. فى «ب. د» و المطبوع و الحجري: «خليفة». 

"0 

فى المغنى: «التاليف». 

في الج ص «والاستقامة». و فى المغنى: «والاستنامة». 


فى المغنى: «و التمرّب». 


.٠١‏ مابين المعقوفين من المغنى. 
١١‏ أنساب الأشراف. ج .٠‏ ص ١؛‏ الطمقات الكبرى. ج ”3 ص 47 الرقم 6 دلائل النبواة 


1م 


مل الشافى فى الإمامة / ج" 
فى هذه الوهوو ا اخرة يتدرو ور تسيو فذيينا انها يذل علي كوه 
َفضَلَ منهم ' لا يَدُلَ علّى الإمامة؛ فإن ' دَلَ الخبدُ علئ كونه * أفضّل 
منهم, لم يَجِبْ أن يَكونّ هو الإمامٌ [علئ ما قَدَّمناه]". 


[بيان دلالة بعض الأفعال و الأقوال على الإمامة] 

يقال له: قد بِنًا فى ابتداء كلامنا' في النصٌ" أن النصّ م مِن النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه 
علئ ضَربين: منه ما يَدُلَّ بلفظه و صَريجه علّى الإمامةء و منه ما يَدلَ ‏ فِعلاكان أو قولاً 
صاوروي ‏ ا وه رار مرو بعر اماد ب تور 
أو فِعلٍ يَدُلَّ على تَميرٍ أمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ م فخ الجماعة و 'اختصافض: 
مِن الوُتّب* العالية و المّنازلٍ النقافية يها ليق لمر كهويةال على النكرن بالامامة؛ مِن 
حَيثٌ كانَ دالاً على عِظَم المَنزِلٍ و قوَةٍ الَضلي ' ان 
بَعدَ النبوّةِ؛ فمّن كان أفضَّلَ في الدّينء و أَعظْم قَذْراً فيه ا 00 ل 


0 فى (اب. ج. ص.ء. ف)»: ١افي‏ هذا الوجه)». 

؟. فى المغنى: «علئ أنّه افضل». 

1 شّ 22005 

. مكنا فى «د) و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «علئ أنّه). 
6. المغني» ج ٠‏ القسم الاوّل). ص 06--185. و مابين المعقوفين من المصدر. 
1 ف ١اب.‏ ج. صء. ف): «فيما سلف» بدل «فى أبتداء كلامنا». 

تقد فى ع اين 111 

فى المطبوع والحجري: -«من الجماعة». 

. فى ٠اب»):‏ (من المراتب». 

٠١‏ 5-7 ص. ف)»: «و قوّة فضله». 

3 في «بء ج. ص. ف): -(فيه). 

.)» فى الج ص. ف»: «صل قفا‎ . ١ 


مف يم لط هما 





.1١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به دن 
مَنازِله. فهو أولئ بها؛ وكان مَن دُلَّ علئ ذلك مِن حاله ' قد دُلّ علئ إمامته 

ين ذلك أن بعضّ المُلوكِ لو تابَعَ بِينَ أقوالٍ و أفعالٍ طول حُمْرِه و ولايتِه - 
ما تَدُلٌ ' فى , بعضٍ أصحابه على فَضل شديدٍء و اختصاصٍ وكيد و قرب منه في 
المَودَةِ و النُصرةٍ و المُخالّصة '. لكان ذلك عندٌ ذَوي العادات بهذه الأفعالٍ مُرَشُحاً 
له لأعلّى المَنازل ؛ بَعدّهء و كالدالٌ* علّى استحقاقِه لأفضّلٍ الوّنّبِ. و رُبّما كات 
دَلالةٌ هذه الأفعالٍ أقوئ مِن دلالة الأقوالٍ؛ لأنّ الأقوال يَدخَلّها المَجِارٌ الذي لا 
يَدخْلُ هذه الأفعالٌ. 

و أمَا' قوله: «لو سُلَّم أن الخبر يَدُلٌ علّى الفَضلء لَم يَكُن فيه 'َلالةٌ علّى الإمامة؛ 
لأنّ الأفضَلَ لا يجب أن يَكون إماماً» فهذا مما قد ينا فَسادّه فيما تَعَدَّم. و دَلّلنا على 
أن الإمام لا بدَ أن يكون الأفضّل»ء و أنّه لا يَجورُ أن يكونَ مفضولاً؛ فلا حاجة بنا إلى 
إعادةٍ ما قَدّمناه فى ذلك" 





[دلالة المؤاخاة على التقارب فى المنزلة] 
أمَا ذكرٌ المؤاخاة بِينَ أبي بكر و عُمَنَ و ظَنْهِ أن ذلك يوجبٌ أن يكون عُمَرُ 
حَلِيفئّه أ مِن غير عَهِدٍ إليه, فنّحنٌ تقول فى المؤاخاة , ِينَ أبي بكر و عمَرَ مِثْلّ 


فين المطبوع و الحجري: ١افي‏ حاله»). 

3 في «س. د) والمطبوع: «يدل» بدل «ما تدل». 

". فى «ب): «المخالطة». 

. في ((د): شيا لهؤلاء على المنازل». و فى المطبوع: «مرشحاً له لهؤلاء على المنازل». 
6. فى «ب. ف): + «له». 

: في «ابء ج. ص ء ف»: «فأما». 

: في ااب. جء ص. ف)»): - (افيه). 

: تقدم في ج ؟”. ص "7" و ما بعدها. 

. فى «اب»): «خليفة». 


نل الى اح حير 


6م 


إن الشافى فى الإمامة / ج؟ 


كلاه في المؤاخحاة بين الي صَلَى اللَّهُ عليه و آله و بَينَ' أمير المؤمنينَ عليه 
السلامٌ. و المؤاخاة بَينَهما لط تقارب مَنزِلتهما و ثداني أحوالههاء و أن ما 
يِصِلَّحُ له كُلُ واحدٍ منهما يَصلّحُ له الآحَنُ و أن عُمَرَ حَقِيٌ بمَقام أبي بكر و أولئ 
مِن غيره به؛ و هذا هو المعنّى الذي أثبتناه ة فى المؤاخاةٍ التى تَقدّمَت. 


[بيان تكرّر واقعة المؤاخاة, و تعيين المؤاخاة الدالّة على الإمامة] 

ناما فلإ الكو اعفاء انها كا القرطى:فنهنا'”طويقه الكعونة و المواساة» للد 
التي كان المُهاجرونَ فيها مِن ابتداء الأمر» فغَلَّطّ؛ و ذلك لأنا' لّم تَستَدِلٌ بهذه 
المؤاخاةٍ علّى الفضل و التقدَّمء بَل لّم يؤاخ النبئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِهِ في هذه 
المؤاخاة بينَ أميرٍ المؤمنِينَ و بَينَ نفسه. و إِنّما آخئ بِينَ كُلْ رَجلٍ مِن الأنصارٍ 
و رَجُلٍ م بن المهابجرين؛ “ للمواساةٍ و المَعونة و التساهّم و التشارك' اقل 
المؤاخاةٌ نَسَحَت حُكمَّها آياتٌ المّواريث و لم يكن فيها أبو بكر" أخاً لِعُمْرَ 
و المؤاخاةً الثانيةٌ هى التى اعتَبرناهاء و استّدلّلنا بها على ما ذَّكرناه و لم يَكُن 
اقرط قنواسا تهون الدوايا زتريه 


[بيان دلالة المؤاخاة على الفضل و الإمامة] 


و الذي يَدَلُ علئ أنّ هذه المؤاخاةً كانت تَقنَضى تفضيلاً و تعظيماً - و أنّها لم 
2 «ب. جء ص. ف): - «ابين). قي «ب. جء صء. ف»: «بها». 


' فى (د): أنا). 


جد احم 


:فى :ابض ف): + اكان).: 

١‏ في ١١اب.‏ ج.ء ص. ف)»: «أخئ يق كل رجلين. أحدهما من الاتعياات والآخرمن المهاجرين». 
1 في ١اب.‏ ج. ص. ف): «و التساند». 

. فى البء جء ص. ف»: «أبو بكر فيها». 


زف 
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. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ا ان 


ل 7 ا ١‏ تع مور ! .١‏ 1 5 ِ 
تكن على سَبِيلٍ المّعونة و المواساة -: تظاهرٌ الخبرٍ عن اميرٍ المؤمنينَ عليه 


0 و 


السلامُ في غير مَقام بِقَولِهِ مُفتَخِراً مُتَبِجحاً ': «أنا عبدٌ اللّهِ و أخو رسوله لا يَقولّها 
تعدي إلا كَذَابٌ مُفئَر)؛. فلولا أن فى الأخوّةٍ تّفضيلاً و تعظيماً". لم يَفتَخْرْ عليه 


رن لخي 1 دو لا ٠‏ 00 01 5 7 ع 
ويشهّدايضابذلك.» و ان هذه المؤاخاة ذريعة قويّه إلى الامامة. و سببٌ وكيد 


.١‏ في المطبوع والحجري: «و المؤاخاة». 

31 فى ١بء‏ ج» ص»: «فظاهر). 

*. فى «ب)»: -«متبجحا). 

. ورد مع اختلاف يسير في مصادر الخاصة و العامة. راجع: المسترشد فى إمامة على بن 5 طالب 


0 


لمحمّد بن جرير الطبري الإمامي. ص 1154, ح 70؛ الخصال. ص .40١‏ ح ١٠1؛‏ الفصول 
المختارة ص 1١74‏ و1718 وا147؛ كنز الفوائد. ج اء ص 1/ا7؛ إعلام الورئ. ج ١‏ ص 530؛ 
المناقب لابن شهر اشوب. ج ؟. ص 1 ١؛‏ العمدة لابن البطريق. ص 154. ح الا. و ص "١‏ 
ح "0١‏ الطرائف. ج .١‏ ص ,73١‏ ح 17., واص ./2٠‏ ح 241 المصنف لابن أبى شيبة. ج 21١‏ 
ص 16., ح ”1177١7١1؛‏ سكن إبن ماجة ج ١ء‏ ص 44., ح ١17؛‏ السنة لابن أبى عاصم. ج ؟. 
ص 048؛ فضائل أحمدء ص 278, ح 17١١؛‏ الخصائص للنسائى. ص 55, ح "؛ تاريخ الطبري. ج ؟. 
ص ؟١!!؛‏ الاوائل لأبى هلال العسكري. ج .١‏ ص 44!؛ المستدرك للحاكم. ج ”. ص 17؛ ميزان 
الاعتدال ج "ا ص ٠١١‏ و7١٠.‏ 

و قال الحمويني فى فرائد السمطين» ج 1ص 5772 ح :١/‏ عن ابي سليمان زيد بن وهب. 
قال: سمعت عليّاً عليه السلام على المنبر و هو يقول: «أنا عبد الله و أخو رسوله. لم يقلها أحد 
قبلي و لا يقولها أحد بعدي إلا كذَّاب أو مفتر». فقام إليه رجلء فقال: اقول كما ستول هذا 
فضُرب به الأرض. فجاءه قومه. فغشّوه ثوباًء فقيل لهم: أ كان هذا فيه قبل؟ قالوا: لا. و قال 
المتقي الهندي في كنز العمال. ج "11 ص 174, ح 7113٠١‏ عن أبي يحيىء؛ قال: سمعت علي 
يقول: «أنا عبد الله و أخو رسوله. لا يقولها أحد بعدى إلا كاذب». فقالها رجل. فأصابته جُنّة. 

ٌ فى «ب. ج. صء. ف»: «تفضيلاً عظيماً». 


.١‏ هكذا فى «اف». و فى المطبوع: «عن مواقفة». وفىي سائر النسخ: «اعن موافقته». 
/7ا. فى «د): -«و». 


"روم 


9" الشافى فى الامامة / جح" 
في استحقاقِها: أنه يَومَ الشُورئ لما عدَّدَ قضائله و مَناقِبّه و ذَرائعَه إِلَى استحقاق 
الإمامة, قال فى مجَملةٍ ذلك: «أ فيكم أَحَدٌ آخئ رسول الله صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه بين 
و بِينَ نفسه غيري؟)' 

و يَشْهَدَ أيضاً باقتضاء المؤاخاة الفَضلّ الباهرّ و المَزيّةَ الظاهرةً: ما رَواه عيسَى 
بن عبدٍ اللّهِ بن عُمَرَ بن علىٌ بن أبي طالبء عن أبيه. عن جَدّه. عن أمير المؤمنينَ 
عليه السلام قال: «قال وول اللوعان ارله سلية ىن لفاكت رَبَي فيك حمسا 
فمَتَعنى واحدةٌ و أعطاني أربعاً: سَألتُهِ أن يَجِمَعَ عليك أمتيء فأبئ. و أعطاني فيك: 
أنّي أُوَلُ مَن تَنشَقٌ ' عنه الأرضٌ يوم القيامة و أنتٌ مَعىء و معىَ لِواء الحَمدٍ وأنتّ 
تَحمِلّه بِينَ يَدَيّ تَسوقٌ به الأوَلِينَ و الآخِرينَ» و أعطاني أَنَكَ أخي في الدنيا و الآخرة 

و رَوئ حَفصٌ بن عْمَرَ بن مَيِمونِء قال: أخبَرنا جعفرٌ بن مُحمّدٍ بن علىٌ بن 
الحسَينٍ بنِ علي بنٍ أبي طالب عليهم السلامء عن أبيهء عن بَذْه: أن علي عليه 
النبلقة قال هلك لمر بالكوفة ".داكا الناشاء تلاكانتك الى يمن رسو الله رضلى 


1517/17 الأمالبي للطوسى. ص 373707- 0737 المجلس 17. ح‎ ١ الخصال, ج 7 صن 2407, اح‎ .١ 
المناقب‎ ؛١560‎ ١558 ص١ وص 001-0058. المجلس اي 00 ؛؛ الاحتجاج» ج‎ 
١ الرقم 1800؛ فرائد السمطينء ج‎ ,٠١9/8 للخوارزمى. ص ١0”؛ الاستبعاب. ج 1 ص‎ 
1745 741 ص 47"؛ نهج الحقّء ص‎ ١ ينابيع المودة ج‎ !"١5 ص‎ 

0" فى البء ج. صء ف): ااينشق»). 

". فى («د): -«من». 

ظء 5005 صن 15٠‏ الرقم ”8غ ؟؛ التدوسن فى أخبار فزوس» ج ب ل ل م 
العمال. ج ١١‏ ص 3706 ح 772047 مع اختلاف. 

6. فى «ب): «فى الكوفة». 

. فى ااد؛ ف» والمطبوع و الحجري: «يا أيّها الناس». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به الك 
اللَّهُ عليه و آَلِهِ عَشْرٌ خخصالء لَهُنّ أحَبُ إلى مما طَلَعَت عليه الشمسٌ؛ قال لى '.: 
يا علوُ, أنتَ أخى في الدّنيا و الآخرةء و أنتَ أقرَبٌ الخَلقٍ مِنَي يَومَ القيامة في 
المَوقِف بَينَ يدي الجَبَاِ و منِلكَ في الجَئةٍ يُواجةُ مَنزِي كما يَتواججة مَنازِلُ 
الإخوان في الل و أنت الوارث مِنّيء و أنت الؤصيد مِنّى في عداتي و أمري وافي 
كُلُ غَيبةِ» ' يَعنى بذلك حِفظه في أزواجه. 

و رَوى كثيرُ بنُ إسماعيل؛ ٠‏ عن مَيع بن عُمَيرٍ التَيِميّ؛ ٠‏ قال: نت ابن عُمَرَ في 
المّسجدٍ أ فسألثّه عن على عليه السلامُ فقال: هذا مَنِلُ رسولٍ الله صَلَى اللّهُ عليه 
و آلِه و هذا مَنَزِلُ علىٌ وإن شئتّ حَدَتّك؟ قلت: َعَم قالّ: آخئ رسول الله 
صَلَّى اللَهُ عليه و آله بِينَ المّهاجِرينَ» حتّئ بق علرة وَحَدَّهء فقال: «يا رسول الله 
آَحَيتَ بَينَ المُهاجرين» فمّن أخىي؟» قالّ: «أما رضن ان تكو اخ ف الديننا 
والآخرة؟» قال : «جلئ» قالّ: «فانتٌ أخي في الدّنيا يا و الآخجرة»”. 

وَكُل هذا الذي اورؤنافدة إن كان قليلاً مِن كَثِيرٍ ‏ صَريحٌ في دلالة المؤاخاة 
على المُضلء و بُطلانٍ قولٍ مّن ظَنَّ خجلاف ذلك. 


.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: - «لى». 
1 الامالى للمفيد. ص .١175‏ المجلس 55, ح ؛؛ الامالىي للطوسى. ص 117 1515. المجلس لا 
ج اث كشف الغمّة» ج ١ص 4١‏ إرشاد القلوب. ج 5 ص 0 مع اختلاف يبسير. 
3 فى اب. ج. صص. ف»: - «فى المسجد). 
:1 فى اب. ج. ص. ف»: «و هذا منزله». 
ح 47584؛ تذكرة الخواض. ص ١7؛‏ الطرائف. ج .١‏ ص 14. 
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[الدليل الثالث عشر و الرابع عشر] 


[حَديت الراية» و حَديث الطائر] 


قال صاحبٌ الكتاب: 
دليل لهم آخَرٌا: 
واف كلذو توه عليه لقالا عرولا عد انلكا وخا جل الله 
رشو لد و يُحِبّه اللكوترسولت 7 
و بما رُوِيَ من قوله. عليه السلامٌ: «اللَّهُمَ ائتتني بأَحَبٌّ خَلقِكَ إِلِيكَ؛ 


عرظا 6 60 1 5 5 
يَاكل معىَ من هذأ الطائر»' . 
.١‏ فى المغنى: - «آخر). 
عفادا والمطبوع والحجرى: صل اللّه عليه وآله». وهكذافى الموارد الآتية. 
ووص »> 5و ااامدكرة 2 ص 7ح الام و “لا المعجم الكبير. ج لل 
ص ١ح‏ /151. وص لله ور 6 ص 01ح غ4 و0451 -_/01. 
غ. فى المغنى: «و بقوله» بدل «و بما روى من قوله». 
0. هكذا فى ٠ب.‏ ج. ص. ف» والمقنى :وى اكثر المصادر. و فى «دا والمطبوع: «ليأكل». 
1 الجامع الصحيح؛ ج 0ظ. ص ١1ح‏ ا المعجم الكبير» ج ١ص‏ 07ح ال 3 /ع 
ص “مح 7 المستدرك على الصحيحين» ج 3 ص 1ح 1 ؛؛ مسند إلى ريعلى» ج لل 
ص 6ح ٠05‏ ؛ مسد البزار. ج 4 ص 035717 ح ١‏ 1. 


.١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصٌ و ورود السمع به نلض 





لح يمد اكد الحم هه 


ثم بم <١‏ هم 


. فى اابء ج. صء. ف»: - «ذلك». 

: فى المغنى: «ان يتعلق به». 

اف الك ازوائعة فن الأنط ]نو نافيك 
: في «(د) والمطبرة و الحجري: «فإنّه». 

. فى المغنى: «و فيمن». 

: فى «ب:: «أفضل». 

1 فى المغنى: - «فى ذلك». 

من قوله: من حيث يقتضي دفع الراية...» إلئ هنا ساقط من المغني. 
. فى المغنى: «من». 


قالوا: و إذا َل ذلك ' علئ أنه أفضَلُ خَلتِ الل تعاليئ بعده. و أحَبهم إلى 
للَّهِ تعالئ. فِيَجِبٌ أن يَكونّ هو الإمام. 


ثم قال: 


و هذا بَعيدٌ؛ لأنّه إنْما يُمِكِنٌ أن يُتعلّقَ به في أَنّه أفضَلُ؛ فأمًا في النصّ 
علئ أنه إمامٌ فقيُ جائز التَعلّقُ به". إلا مِن حَيثُ يقال إنَّ الإمامة 
واجبةٌ للأفضل؛ و قد بِيْنا ' أنْها غيد مُستَحَقَةٍ بالقضلء و أنه * لا يَمتَنُِ 
في المفضول أن يتولاهاء أو فيمن” يُساويه غيذه في الفضل. و سَنُبيّنُ 
القول في ذلكَ من بَعدٌ. 

و قوله: «لأُعطِير الراية غَداً رجلا يُحبٌ الله و رَسولّه» إنما :0 على 
أنه فاضلٌ'. و لا يَمتَِعُ أن يكونّ غيزه مُوازياً له في ذلكَ'؛ فالتعلقُ به 
في الإمامة و التفضيل يَبِعدُ. و لا يُمِكِنُ أن يُتعلقٌ به يهن حيثُ يَقتّضي 
دفعٌ الراية الامامة؛ لأنّ ذلكَ لا تقتضيها. و لا يدل" عليها. و قد كانَ عليه 
السلامٌ يُعطي الراية لِمَن' يؤدّيهِ اجتهادٌه إليه في الوقت, و لِمَن يَكونٌ'' 


0١‏ فى المغنى: «و لم يكن» بدل «و لمن يكون). 


7 /ل/ام 


3 انا الشافى فى الامامة / جح" 
ذلك فيه أَصلّحَ, كما كان يَستَخْلِفٌ و يُوَلى مَن هذه حاله '. 


[تقرير دلالة الحديثين على الإمامة] 

يُقَالُ له: هذان الخبران اللذان ذَكرتّهما' إِنّما يَدُلَانِ عندّنا علّى الإمامة, كدّلالة 
حَديثِ ” المؤاخاةٍ و ما جرئ مَجراها؛ لأا قد ّنا أن كُلٌ شَيءِ دَلَّ على التفضيلٍ و 
التعلبه فهو دلالة على استتحقاق أعلى ؟ التو القتازلةو أن أولى الناسن بالاماةة 
مَن كان أفضَّلّهم و أَحَمَّهِم بأعلئ مَنازِلٍ التبجيل و التعظيم؛ و قد مضئ طَرَفْ مِن 
الكلام في أنّ المفضول لا يَحسّنٌ إمامنّه '. و إن وَرَّدَ مِن كلامه في المُسِتَقبَلٍ شَىء 
وورالك" انكوناه يكن الله تخاين '. 


[دلالة حديث الراية على أفضليّة أمير المؤمنين40ذ] 

فأمًا”ادّعاؤه فى قوله: «لأعطيّنٌ الرايةَ غَداً...» أنّه «إِنّما يَدُلّ على أَنّهِ فاضلٌ ' و لا 
12 ف ا 000 و 71 ٠. ”0 ٠.‏ م 1 ود من 3 0 
يَمتَنِع ان يَكون غيرُه مُوازيا له فى ذلك» فباطل؛ لانه لا يد مِن ان يَكونّ له مَرْيَة 
ظاهرةٌ في ذلك علئ غيره مِن المؤمِنينَ و سائر الصحابة؛ مِن حَيتُ كانت صورة 
.١‏ المغنىء ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .1617-١187‏ 
. أي خبر الراية و الطائر. 
: فى الب. جء صء. ف): - «حديث). 
في اب جء ص.ء ف): - «أعلى». 
: تقدم فى ج 7. ص 777 و ما بعدها. 
. فى البء ج» ص.ء. ف): «و إن ورد شىء من ذلك فى المستقبل». 
. يأتى ذلك فى ج 8. ص 5غ و ما بعدها. 


يمد سد اليم 


زىي 


26 اب جء ص. ف)»: «و أمّا). 
: فى «ب): «أفضل»). 


6ق فى (لب. جء ص. ف): - (امن». 


د م سح ام 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به مهم 


الحالٍ و كَيفِيَةٌ خروج القولٍ مِن النبئٌ صَلَى اللهُ عليه و آلِهِ يَقنّضى ذلك و يَدَُل 
غليهة لأن أنااشعيد الخدرئ زوق أن ارسول الله صلى الله عليفيى اله ارضل عمة 
سر ولوس مم 5 7 000 : 0 م 5 يشان 


أسحاهو مجنو فب ذلك من رسول الأ صل ال عليهو لهل شغ فا فباتٌ 


لإلتامهموماء فلا أصع خرع إلى الناينومغة الراية, نقال: الأععلدةالراية القرم 
رجلا يحب الله و رسوله واه الله وبوسوله ؛ كرَاراً” غير رار فتعرّض لها 
جميمٌ المُهاجرينَ و الأنصار, فقَالٌ عليه السلام ': «أينَ عَلوك؟» فقالوا: نوميت ل الله 
هو ارعد )فكت ةد اناد وشامات:ة فجاءا به يُقَاُ ' لا يَقَدِرُ على فتح عينيه مِن 
الو قلعا ونا هن :وسوك اللورشاى الله طليفو الماننز اق مهو ا" : «اللْهُمَ 
أده عق الحو الترىى اتعرةهغلة عدو فالهدعيد كه حيلف و مجت رقو للقه 
كَرَار ا غيرُ فَرَار) تمَّدَقَعَ إليه الرايةَ فاستأدَنّه ' ' حَسَانُ بن ثابتٍ أن يَقولَ فيه شعراً. 
قال: دقل ' أ فانشا 0 
١‏ فى اابء ج.ء صء. ف): «أن النبئ». 
31. هكذا فى التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: -«هو). 
". هكذا فى اب. ج. صء. ف» و التلخيص. و فى «د) والمطبوع: + «هم). 
3 فى المطبوع و الحجري: - «و يحبّه اللّه و رسوله». 
0. فى التلخيص: «كرّار». 
فى المطبوع والتلخيص: «صلَى اللّه عليه واله». 


1 
/ا. فى «د»: -«يقاد». 
4. في المطبوع و الحجري: «فقال». 

3 فى اب. ج. ص. ف» و التلخيص: - «كرار». 

6ق فى الب. ج. صء. ف» و التلخيص: «و استاذنه». 

.١١‏ في التلخيص: «قل ماشئت». و في «ب. ج؛ صء ف:»: «فاذن له. قال» بدل «قال: قل». 


8/17قم8 


لذن الشافى فى الإمامة / ج ” 


و كان عَليٌ أرمّدَ العَين يَبِنَعغي دَواء فلمًا لم يُحِسّ مُداويا 
تجاه وصيول :الله يعد يتلل “تورك مس تياو سبو اننا 
و قالَ: سَأْعطِى الرايةَ الِيَومَ صارماً ‏ كَمِيَاً! مُحبَاً للرسولٍ مُوالِيا 
يْحِبٌ إلهى. و الإلهُ يَحِيِّهُ به يَفبَحُ اللَهُ الخصون الأوابيا 
ناضتئن ينها'دون الجيرثة كنله. غلابو نكتكاة الؤوية الشواحي" 
و يُقال: إن امير المؤمنينَ عليه السلامٌ لم يَجِد بعد ذلك اذى حَرَّ و لا برد 
5 اه هار 0 . 0 ١‏ م 20 

بَعَتْ رسول الله صَلى الله عليه و اله ابا بكر إلى خيبَر فرَجَعٌَ و قد انْهَرْم و انهَزم 

الناش معه؛ ثم بَعَتْ مِن الغدٍ عمن فرّجَعٌ و قد جرح فى رجليه. و انهَرّمَ الناسش 
ا و مر - و داو فى > 0 .اسم : : 0 م 1 

الأغعظير الزابة عدا رجلا فحت الله و وسو لديو نجه الله و برشيو لهه ليشن نقة اروووة 
98 و 7 رب 2# اعبت 7 06 و 5 00 ب واو وس لاا / 

لا يَرجِعٌ حتئ يَفتح الله عليه». و قال ابنُ عبّاس: فاصبّحنا مُتَسْوّقِينَ ٠‏ ثري 

77 الكَمئٌ: الشّجاعحٌ المَُّدِمُ الجَريء؛ كانَ عليه السلاحٌ أو لم يكن. لسان العرب» ج16 ص‎ .١ 
كمى).‎ ( 

؟. لم نعثر عليه فى ديوان حسّان بن ثابت. راجع: المسترشد.ء ص ١‏ الأمالبى للصدوق. 
ص 0 المجلس 1ح و3 الإرشاد للمفيد؛ ج اص 203 تقريب المعارف. ص ؟؛ إلعلام 
الورئء» ص 1860. 

و2 اب جع ص. ف)»): -«بعينه». 

؛. فى التلخيص: «انهزم و انهزم الناس». 

0. فى اب ج» صص» ف»: «فهو يجبّن أصحابه وأصحابه يجيئونه). 

. فى (د): -(و). 

. كذا فى النسخ بالقاف فى الموضعين. و لعل الأصحّ «متشوّفين» بالفاء. و تشوّف: تطلع. 

. هكذا فى «اد. ف» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ثرائى). 


د > سم 


”. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ا 


أَرمَدُء فتَعَلَ فى عيئّيهء و دَفَعَْ إليه الرايةً. فقَتَحَ اللّهُ عليه '. 
فهذه الأخبانٌ و جميمٌ ما رُويَ فى هذه القِصّةَء و كَيفيَةُ ما جرّت عليه يَدّلَ على 


غاية التفضيل و التقديم؛ لأنّه لّو لَم يُفِدٍ القولٌ إلا المَحبّةَ التى هى حاصلةٌ للجماعة ' 


و موجودةٌ فيهم, لما تَصَّدَوا لدّفع الراية و تَشَوّقوا إلى دُعائهم إليها. 
لاطا أن رامين له للق بعاد و وام اكد الشسيعرات بو لل اتوت له 
بذلك المّقام. و فى مجموع القِصَّةٍ و تفصيلها _إذا تُومّلت -ما يَكادُ يَضطرٌ إلى غاية 
غيل وها قدي 

ما ب 
آله ِه ‏ يَدُلّ على تفضيل أمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ و تقديمه على الجماعة. حتّى 
0 مشتص ره مِن الأوصافي المذكورة فى الخبر بما ليس موجوداً 


595 قالوا: لأنّه وكان عندهم ما عنده. أو يَخْنَضَونَ بسَىء 


دم > 


.١‏ فى التلخيص: «أن يدعو رجلاة)». 

1 الأأالي للطوسىي. ص 3017-75١1‏ المجلس اح 7 ؛ مسند أحمد ج اص 75٠0‏ ح 
5 وو فيضن 07 لح “770417 وا صن 08 ح 477081 صحيح مسلم اج ل ص 113375 
حَ 352/17 !؛ المعجم الكيير. ج لا ص ارخ 1547., وراص 0ح متاح الاسماى 
جَ ١‏ ص 58-77 مع اختلاف فى الالفاظ و الراوي. 

3 فى «ج. صص'": «فى الجماعة)». 

؛. فى «ج. د. ف)»: «عليه السلام». 

6. فى «ج. صص»: «يبين». 

1. فى «ب. ص»: - «يدل على أنّه). 

. في «بء جء ص" و المطبوع: «في». 
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لالحنا الشافى فى الامامة /ج” 
مما ذ 5 استفيامه:بهه لكان القول عتنا ىق تحاف . 
ل . : 4 ا 6 7 0ه 5 
وليس هذا مِن دليل الخطاب فى سبئء ؛ لانهم لم يُرجعوا فى نفى الصفة عن 
غير لق التق إنناقها لدو تهنا سند لوا كفت احرف فى السال هلف ذلله؟ انه 
ب 17 لخد ا 0 1 دي وم مرحر وله 5 7 
صَلى الله عليه و اله لا يجوزان يَغضبَ من فرار مَنَ فر و يُنكِرَه. ثم يقول: «إدنى 
أدفَعٌ الراية غَداً * إلى مَن عندّه كذاء و فيه كذا'» و كُلَ ذلك عند مَن تَقَدَّمَ. ألا تَرى 
4 .> 0 م مصى؛ ‏ الام را < . ا 0 
و حَرّفها. و لم يؤدها على حَقَهاء فغضبّ لذلك المرسل و انكرَ فِعله. و قال: 
الأرودل اوضيول هييف ٠‏ حَسَنَ الكلام و القيام” بأداء رسالتي» مُضطلعاً بها» لكا 
تَعلمُ أن الذي أَثبنّه منفة عن الأوّلٍ. 
قالوا: و كما انتَفى عمّن تَقدَّمَ فتمّ الحصن علئ أيديهم. و الكرٌ الذي لا 
00 ا ١‏ ا ان ع2 7 : و١ه١‏ ,6م 0 
فرار معه. كذلك يجب ان ينتفى سائرٌ ما اثبت له عليه السلام ؛ لان الكل خرّج 
.١‏ الخَلّف: الرديءٌ مِن القول. و فى المثل: «سَكْتٌ ألْفأ و نطق حَلْفاً». أي سكت عن ألف كلمة. 
ثمّ تكلم بخطا. يُضْرَبٌ للرججل يُطيل الصمتٌء فإذا تكلم تكلم بالخطا. تاج العروسء ج 17 
ص (١85‏ خلف). 
ا ٠‏ فى لبء ج. ص »: امن ذلك» بدل «من دليل الخطاب». 
'". المقصود بدليل الخطاب هنا مفهوم الوصف. وكا لله كار صيمك النقاهيم ف فل امول 
الفقه اسم: «دليل الخطاب». راجع: الدريعة» ج 9 ص 57967 ومابعدها. 
2 فى ابء ج. ص. ف)»): «عليه السلام». 
6 في ا(ابء جء صء. ف» و التلخيص: -«غداً). 
. فى اج. ف» والتلخيص: «و فيه كذا وكذا». 
حضف حَصافة: إذا كان جيّدَ الرأي. محكم العقل. لسان العرب. ج 4 ص 1 ( حصف). 
. فى ١اج»‏ ص ): احقيقاً). 
. فى ١اج»‏ صء. ف» و التلخيص: «احسن القيام». 
6ق في «د» و المطبوع و الحجري: «صلى اللّه عليه و آله». 


م يم 9١‏ ها 


.1١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به اق 
مَخْرَّجاً واحداًء و وَرَدَ على طريقة واحدة. 

و هذا وجةٌء و إن كان الذي لا يُمكِنٌ أن يُدفَعَ ولا يُشْعَبَ فيه هو' دَلالةٌ الكلام 
و مله القِضَةٍ علئ أنه يَِيدُ علّى القوم في جميع ما ذَُكِرَ و يَفضْلٌ عليهم فيه فضلاً 
ظاهراً لن افا كر" فى ا ومفة قانه لش فى اين الخنهة ماافى العا الى 


م . إمناصاه 2 كي "> 1 
المشارّكة وإن قلت و ضعفت . 


.١‏ فى التلخيص: «و لا يشعب فيه). و فى «اجء ص»: «و لا منعت منه). و فى اب»: «و لاا يشغب 
به». و فى «د): «و لاا يشغب هو). و فى اف): - «هو). 


؟. فى التلخيص: «لم يشاركوه». 


'". فى «بء. ج. صء. ف): «و إن كانت قليلة ضعيفة». 


[الدليل الخامس عشسر] 
[مجموعة من الأحاديث] 


قال صاحبٌ الكتاب: 
00 1 
دليل لهم اخر : 
9 و رُبّما تَعلّقوا بأخبار' يَدَّعوتها في هذا الباب؛ منها ما طريقّه الآحادٌ 


وتهنها ناالة تنكة اتنا هل شراط الاحاد انضاء حو ها يدعون هد 
العليه النيلاة ؛ تقذ إل أضحابه * بأن مسلموا عل عر غليه الباؤة 


بإمرة' المؤمنين. 

.١‏ هذا الدليل يحتوي علئ مجموعة من الأحاديث الدالّة علئ إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. 
و يمكن اعتبار كل واحد منها دليلاً قائماً بنفسه. كما يحتوي هذا القسم من الكتاب على 
مناقشات مفصّلة للأخبار الدالة على عدم وصيّة رسول الله صلى الله عليه و آَلِه لأحدٍ من بعده. 
وامتافقة أخباز امتخلافه اب مكرى عدر 

؟. هكذا فى «بء. ج. صء ف» و المغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «باخبارهم). 

ا فى (بء ج» ص. ف): «يدعونه). ٠‏ 

2 فى «د) والمطبوع والحجري: «صلى الله عليه و اله». و هكذا فى الموارد الاتية. 

6. هكذا فى (ج. صء. ف») والمغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «إلى الصحابة». 

5. هكذا فى ابء. ج؛ صء ف" و المغنى. و في «د» و المطبوع و الحجري: «بإمارة». 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 6 


و نحو ما يَروونَ' من قوله عليه السلامٌ في عَليٌّ: : «إنه سَيْدٌ المُسِلِمِينَ 
و إمامُ المُتَّقينَ و قائدٌ العْد المُحَجَّلِينَ». 

و قوله لعَليئٌ' عليه السلامُ: «هذا وَلِينُ كل مؤْمِنٍ و مَؤٌمِنَةٍ من عدي ». 
و أنه قال: «إِنّ عَلتَا مني , و أنا منه. و هو َي كل مؤمن و مؤمنة». 
إلى غير ذلكَ مما يَتعلّقونَ به في الإمامة, أو في أنه الأفضّلٌ. أو في باب 
لصم 


وقد يت مُنا أبو عَلَيٌ أن هذه الأخبارٌ لم تَتيّتْ من وجهٍ يو حب 


.. 


العم فلا > بذ الاضياة هاش إنات النض ”. 
0 أن ادّعاءهم فيها أو في بعضها أنْها ثابتة بالتواد َرِ لا يَصِهٌ لأ 
ب يي وله تمكليم إثناث ذلك بان يَقولوا: 
ِنّ الشيعة قد طَبَّقَت" البلاد عَصراً بَعدَ عصر. و حالاً بَعدَ حالء فروايثّها 
يَجِبُ* أن تَبلُعَ حَدَّ التوار؛ لأنّ الخبر لا يَصيد داخلاً في ججملة التوائ 5 
.١‏ فى المغنى: «ما روي». 
0 فى اب ج. صصء ف» و المغنى: - «لعلىَ». 
و فى اب. ج؛ صصء ف» و المغنى: «هذا ولى كل مؤمن بعدي). 
؛. فى «ب. ج. صء. ف): «و لا يصح)». 
60. فى اب. ج.ء ص.ء. ف)»: ١افي‏ باب النص». 


و في المغنى: + «أو فى بعضها أنّها ثابتة فيه». 
ون 1 عدت يُقال: طَبَّقّ السحات الجر و العَيمُ السماء. و الماءً وجة الأرض: غشاه وعمّة: 


لسان العررب. 8 ج ٠١‏ ص ٠‏ ؛ ناج العروس. ج '17. ص 2:80( طبق). 
/. هكذا فى «ج. ص» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تجب). 
8 فى المغنى: «فى حد التواتر». 


1/1و 


6٠"‏ الشافى فى الامامة / جح" 


5 0 - ا ال 7 وي * 1 * 0 
بهذه الطريقة. دون ان يُبيِّنَ حصول النقل فيه علئ شرط التواتر 


و بَيّنَ - يعني أبا عَليئّ - أَنّ لِمَن خالَقَهم أن يَذّعوا ' مِثلَ ذلكَ في النصّ 
ل يوي 

نَّ ادّعاءَ النصّ لا يُمكِنٌ إثباثه إلا حَديئاً. فأمّا في الأعصار 
00 
12 كا عفي اماقد كان لأجير السويقين عليه الجتلةء نيع 
و مُتعصبون يدون لف النصّ ب كاب 0 
إلى غيرهم” لا يُمكِنٌ إثبائه. و إِنْما يُمكِنٌُ أن يَنبْتَ انقطاعهم إليه. 
لا 
عنه و” عن رأيه. إلئ ما يجري هذا المّجرئ. فأمّا ادَعاءٌ' غير ذلكَ 
فبَعيدٌ؛ لأنّ النصّ غيرُ مذكور عنهم على الوجه الذي يَدَّعونَ. 
و بَيّنَ أهم إن رَضوا لأنشيهم في إثبات النّصّ أن يَعتَمدوا علئ مثل هذه 
الأخبار, فالمّرويٌ من الأخبار الدالّة على أَنّهِ عليه السلامُ لم يَستَخْلِفٌ 
أظهَرُ من ذلك؛ لأنْه قد رُويَ عن أبي وائل" و الحَكّم عن عَلِيّ بن أبي 


فى المغنى: «دون ان 0 حصوله فيها». 
في 55 ص ف): «أن يذعى. 

في «لج. صء. ف») والمطبوع: «كثرة»). 

فى المغنى: «إلئ غير ذلك». 


. فى «د» و المغنى: -«عنه و». 
. فى «اج. ف): «ادعاؤهم). 
/' شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسدي. أحد بنى مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة 


>< 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصٌ و ورود السمع به 1 
طالب ' عليه السلامٌ أنه قِيلٌ له: الاتوضى؟قال:«ما أوضئ ريل الله 
فأوضن: ولكِن إن زا اللا يالانى خرا متويتهم عار ره 

كما جَمَعَهم بَعدَ نيهم على خَيرهم © ". 
واروغا عه ين موهان أن ابن مُلجَمٍ لعن اله" لما د نو "عله 
السلامٌ د ناي" فتلنانيا امبو لمعي ١"‏ يدرف تناد قال 
إن وخلنا علق رسول اللهحلى الله عليه.و الدحية تقل يادي 


<> أدرك زمان النبي صلَى الله عليه و آله و لم يره؛ و لم يسمع منه. وا كر الكو 
و ورد المدائن مع علي بن أبي طالب عليه السلام حين قاتل الخوارج بالنهروان. و سمع علي 
ف أبي طالب و عبد الله بن مسعود و عمّار بن ياسر و عدّةٌ أخرى من الصحابة. . توفي سنة تسع 
و سبعين. الطبقات الكبرى. ج 3. ص 2104 الرقم 1984؛ معرفة الصحابةة ج *, ص ١‏ الرقم 
4 ؛ تاربخ بغداده ج 4 ص 574, 0 45 الالستيعاب. ج 7. ص 7٠١‏ الرقم .1370١‏ 

.١‏ فى «بء ج. صء ف» و المغنى: - اين أ بى طالب». 

0" فى (ب): اسيجمعهم). 

". فى المغنى: + «ابى بكر). 

ا السشدرك عق المسحسؤ ع رض ديس /لانا مالي الكرى السوقى عرا هن 114 
اح ١1156؛‏ مسند السزا ج 5 ص 181. ح 010؛ شعب الأيمان. ج 1. ص 1 ح ١6'!؛‏ كيز 
العمال. ج 17. ص 017-016, ح 70741 مع اختلاف. 

6. صعصعة بن صو حان بن حجر. و كان يكتى أبا طلحة؛ و كان من اصحاب الخطط بالكوفة؛ و كان 
خطيباً. و كان من أصحاب على بن أبي طالب عليه السلام؛ و شهد معه الجمل هو و أخواه زيد 
و سيحان ابنا صوحان. و توفى صعصعة بالكوفة فى خلافة معاوية بن أبى سفيان؛ و كان ثقة 
قليل الحديث. الطبقات الكبرى» ج 1. ص 154 الزفم 21]#الاسيدات ا عن 107 الرقم 
١؛‏ تاربخ مدينة دمشق, ج 74. ص 2/3 الرقم ١18؛‏ أسد الغابة ج 7 ص ١7‏ 1. الرقم”١500.‏ 

.١‏ فى المغنى: -«لعنه الله». 

/ا. فى مكدر : «لمًا ضرب عليًا». 

/.هكذا في «ج. ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «إليه». 

4. فى المغنى: «فقلنا له» بدل «فقلنا: يا أمير المؤمنين». 


رذارل 


الشافى فى الامامة اج" 
رسول الله إستَخلِفٌ علّيناء فقالَ: لا'. إنّي أخافٌ أن تَتفدّقوا' عنه 
كما تَفوَقَت بَنو إسرائيل عن هارون, و لكِنْ إن يَعلَم اللَّهُ في قُلويكم 
يا اختارٌ لكم» '. 

و المَرويٌ عن العبَاسٍ أنه خاطْبَ أميرَ المؤمنينَ في مرض النبيّ عليه 
السلامٌُ أن يَسَأَلّه ؛ عن القائم بالأمرٍ” بَعدّه. و أنه امتنَعَ مِن ذلكَ خَوفاً أن 
يَصرقه عن أهل يّيته. فلا يَعودَ إليهم أبّداً' - ظاهد. فَلِمَ صاروا بأن 
يَتعلّقوا بتلك الأخبار, باولا ممن يُخَالِفْهم بأن يَتعلّقَ بهده الأخبار" في 
الد مك اللتاعليدو الد ل تفلن ؟ 

قالَ: و أَحَدُ ما يُعارضونَّ به ما رُويَ عنه عليه السلامٌ في استخلاف أبي 
بكر؛ فقد رُويَ عن أَنْس أن رسول اللو فى اللة عليه و ارد" أمده 
عند إقبالٍ أبي بكر أن يُبِشّرَه بالجَنّةِ و بالخلافة بَعدّه. و أن يُبِشَّرَ عُمَرَ 
بالجَنَةِ و بالخلافة بَعدَ أبي بكر ' '. 


4 


.١‏ من قوله: «فإنًا دخلنا على رسول الله...» إلى هنا ساقط من المغنى. 


يجا ١‏ سد المحم 


: 58 ااسء 3): «أن يتفرّقوا». 
. المستدرك على الصحيحين. ج ". ص 6١‏ اح ؟4؛ كن العمال» ج ص 0ح 1001 .١‏ 
فين اابء جء د. ص. ف)»: «أن يسال». وفى المغنى: أن سل ». 


6 في (ابء ج» صء. ف): خا لا 

1. راجع: نهج البلاغ ص 05., الخطبة 6؛ شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد, ج .١‏ ص .51١‏ 

. فى «بء. ج,. صء. ف): «بأولئ من الذي خالفهم بهذه الاخبار». و في المغنى: «باولى ممن 
خالفهم أن :تتعلى تهذه الاخبار». 

/ فى المغنى: - «في أنّه صلى الله عليه و آله لم يستخلف». 

9. فى ابء جء صء. ف)»: «أنّ النبى». 

٠‏ . فى المغنى: - «و اله». 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به غ6 
و رُويّ عن جُبِيرٍ بن مُطعم ': أن امرأة آتَت: رسول الله غبليه السلا 
فَكلّمتد ؟ فى شيءِ من أمرها . فأمَرَ ها أن ترجع اليه. فقا لخ: با وشو ل 
الله أ رابك إن رفي فل اعذك؟ تين العوتة قال" عليه 
السلام: «إن لم تَجدينى فائّتى أبا تكر»'. 
و روئ أبو مالكِ الأشجّعىٌ ' عن أبي عريض” و كان رَجُلاً مِن أهلٍ 
عبت ام له القن كل الله عليه و أله ' في كُلّ سَنةٍ مائة راجلةٍ 


.١‏ جبير بن مطعم بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلابء أبو محمد له صحبة 

و رواية عن النبى صلَى الله عليه و آله. أسلم جبير يوم الفتح و قيل عام خيبر. و مات بالمدينة 

سنة سبع و خمسين و قيل سنه تسع و خمسين فى خلافة معاوية. معجم الصحابف ج ". 

ص 31١١‏ الرقم 84١؛‏ معرفة الصحابة ج ١‏ ص ,47١‏ الرقم 1١‏ الاستيعاب؛ ج ١‏ ص 777, 

الرقم 9١١‏ تاريخ مدينة دمشق ج الا. ص ١غ»‏ الرقم .41/1/١‏ 
فى المغنى: «و كلمته». و فى اب. ج.ء ف»: - «فكلمته». 
فى المغنى: - «من امرها». 
فى المغنى: -«ا رايت». 60 فى «د» والمطبوع: «قال». 
صحيح اللبخاري. ج *, صن 177/8 ح 7109 واج 3 ص 7719, ح 31741, وا ص 57174, 

اح 14717؛ صحيح مسلم؛ ج ص 0ح 1١ ٠‏ مسلد احمك ج ص “لاح 3٠١‏ ؛ 

الجامع الصحيح, ج 0. ص 310 ح 11177 المعجم الكبير ج 7 ص 177, ح 10817. 

. ابو مالك الاشجعى. قيل: اسمه عمرو بن الحارث بن هانئ. روى عنه عطاء بن يسار. الطقات 
لكر ال 11017 ارق #108 سور الفسيدانة ف صل 1م 10181 بي القت 
ج ف ص الا3؛ الرقم 171١‏ 

/. أبو عريض. ذكره أبو حاتم الرازي عن محمّد بن دينار الخراساني, عن عبد اللّه بن المطلب. 
عن محمّد بن جابر الحنفي, عن أبي مالك الأشجعي, عن أبي عريض. واكان ول رشول الله 
مان اللدعاة و القايق اهن هر قال افظاض رسؤل ااهل اللةاعليفيو القهاقة زاسلة: 
فذكر حديثاً منكراً لا يصح. الاستيعاب» ج لضن 4 ,» الرقم 1 أسد الغابق ج 0. 
ص 5١7‏ الرقم 97١1؛‏ الإصابة ج لا. ص 73377 الرقم 714 .١١‏ 


4. فى المغنى: - «و اله». 


يا جا احم افا 


تفلل 


الشافى فى الامامة جح" 
تمراً. فأعطاه سَنة. و قالَ: إِنّى أخافٌ أن لا أعطئ بَعدَكَ. فقالَ عليه 
3 «تعطاها». قَالَ: فعَرَرتُ بعَلئيّ عليه السلامٌ فأخبّرئه. فقال: 

جغ ' إليه ' فقُل: لاو ل ون تع ريا عت ؟ ' فرَجَعتُ 
فقلتُ. فقال عليه السلام: «أبو بكر»" ١‏ 
و قد رُويَ عن الشعبئٌَ عن بني المُصطَلَقٍ انهم بَعئوا رَجُلاً إلى النبيّ 
عليه السلامٌ فقالوا له: سَلّه: مّن يَلى صَدَّقاتنا من بَعدِه؟ فانطلقَ فلقى 
عليّاً عليه السلامٌ و سَأله. فقالَ: «لا أدري. إنطلِق إلى رسول اللَّهِ 
مكلف : 2 اُتنى» فسَألّه. فقال: «أبو بكر ». فرّجَعَ إلئ عَلَئنَّ عليه السلام 
فأخبّره. ثم كذلك حتّى ذَكْرَ عُمَرَ يَعدّه*. 
وافى تكديك تة" كولن.رسول اللد نان الخلافة تعدق تلانون 


.١‏ في «ب. د) و المطبوع و التلخيص: «صلى الله عليه و آله». و هكذا في الموارد الآتية. 
فى المغنى: الأرجع ). 

و فى (اب. ج. صء ف» و التلخيص: - («إليه». 

ع. فى «د» والتلخيص:«يعطنيها» 

0 


> سح 


1 في «(ج. ص » ف»: + (قال». 

, الإصابة فى د تمييز الصحادة» ج لاء ص 237 5 الرقم .٠١"4‏ 

. هكذا فى المغنى و التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: «فاسأله». 

. المستدرك على الصحبحين» ج 0ض لح 1 كن العمال؛ ج ص 34> ضفاخ 


وا وص 541 ح 01771 مع اختلاف يسير. 
3 ل سلمة زوجة النبئ صلَى اللّه عليه 
و آله؛ قيل: أعتقه النبي: و قيل: أعتقته أمّ سلمة و اشترطت عليه خدمة النبئ صلَّى الله عليه و آله 
ل ا 1 أكثر و أشهر. قال الواقدي: 
اسم سفينة مهران. و كان من مولّدي الأعرابء و قال غيره: هو من أبناء فارسء و اسمه سقبة بن 


>< 





.1١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به و1 
سَنةَ أ» و أنه عليه السلامٌ ذَكَرَ أبا بكر و عُمَرَ و عُثمانَ بالخلافة '. 
واقة زوع 11 نايك قال يا وسول اللدوراية كاذ عه عير 
و كأنَ فيه رَفْمَينٍ . فقالَ عليه السلامُ: «ثلي الخلافة بتعدي سَئَئَينٍ إن 
صَدَقَتَ وباك" 
وقال: و قد رُويَّ أنه قال * في أبي بكر و عُمَرَ: «هذانٍ سيدا كُهولٍ أهلٍ 
الجَنّقه' و المُرادٌ بذلك: أنْهما" سَيّدا مّن يَدخْلُ الجَنّةَ من كهول الدنيا. 


كما قال في الحَسَنِ و الحّسَينِ عليهما السلامٌ': «إنهما سَيّدا شَبابٍ أهلٍ 
الكنق" بن كل انمق ينجل الج ادن ايه الدننا: 


<> مارقة. و عن سفينة قال: كنت مع النبئى صلى الله عليه و آله في سفر. فكان بعض القوم إذا أعيا 
ألقئ على ثوبه حت حملت من ذلك شيا كيرا فمال: «ما أنّث الا سفيحة: فلزمه ذلك اللقب. 
حلية الأولباء» ج ١ص‏ 318 الرقم 4 معرفة الصحابة ج ",ص 6084., الرقم 97 !؛الاسشعاتب» 

.١‏ فى مب جء ص. ف): -(اسئة). 

00 مسند احمد. ج 6 ص ١1ح "1١‏ سلس إبى داوده ج 9 ص اح 5:11 و/68٠ا1؛‏ 
الجامع الصحيح. ج 53 ص 67ح 1 المعجم الكيير» ج 59 ص 0ح اداة وج لال 
ص '87, ح 17 14؛ المستدرك على الصحيحين. ج ”3 ص 101, ح 1947 4. مع اختلاف يسير. 

". فى «د): «رقمتين». و فى المغنى: «رقمتان». و فى التلخيص: رعق ادو الوفة: فا يكتتك 
على الثياب و غيرها من أثمانها. تاج العروسء. ج 17,. ص 597( رقم). 

ُ. كنز العمال» ج 06ص 207525 ح 45١71‏ بحار الأثوان ج «أاض ؟4» مع اختلاف يسير. 

0. فى المغنى: «و روي عنه أنه قال». 

1 مسند احمدء ج ١ص‏ اح 7 ؛ سين إبن ماجة؛ ج اص 51١‏ ح 0 ص 358. ح ء 

/. فى «ابء. ج. صصء. ف): - «أنهما». /. فى المغنى: - «عليهما السلام». 

3 قرب الإسنادهء ص ١‏ اح ل كتانب من لا يبحضره الففيه. ج 5 ص 04ح /ا١٠68.‏ 


«ه 


8 الشافى فى الامامة اح" 


و روي أنه عليه السلامٌ قالَ في أبي بكر: «أدعوا' لي أخي و صاحبي؛ 
صَدَّقَني حَيتُ كَذََنِىَ الناش»'. و قال: «إقتَدُوا باللذّينٍ مِن" تعدي؛ أبي 
بكر 2 عُمَرَ» ". 

و رَوئ جعفرٌ بِنٌ مُحمَدٍ عن أبيه: أنّ رجلا مِن قُريشٍ جاء إلئ أمير 
المؤمنينَ عليه السلامٌ فقال: سَمِعتُكَ تقول في الحُطَبةٍ آنفاأ”: «اللَهُمَّ 
أضلشنا بها ملت به :الخلناء الرأشدين» فمَن هم؟ قال: «حبيباىَ 


و عَمَاكَ', أبو بكر و عُمَْ؛ إماما الهٌدئ, و شَيخا الإسلام, و" رجلا 


<> وص 476٠‏ ح 0477 الثمائى للصدوق. ص 57, المجلس 3 ح 6. و ص 587. المجلس 17 
اح ٠١‏ وص 150, المجلس 575, ح ل"؛ الخصالء ج ١‏ ص 770, ح ١‏ واج 7 ص 2,00١‏ 
اح ٠‏ وص 070.ح ١؛‏ عيون أخبار الرضاعلبه السلا ج 1 ص 3007 ح /الىء واج 7 ص 37 
ح ؟١؛‏ الأمالي للطوسيء. ص 480,: المجلس ", ح 1717/75؛ مسند أحمد ج 37 ص 3 
اح .1٠١17‏ وص 15 ح 11515., وص 31 ح1176, وص "5 ح .1١1744‏ وج 0 
ص 37341١‏ 937ل ح 7770/7 و 7737078؛ سنن إبن ماجة. ج ١‏ ص 48., ح 1/8 ١؛‏ الجامع الصحبح. 
اج 0 ص 307 ح 7/48 وص 37١‏ ح 0/81؛ المعجم الكبير. ج ” ص 794-10 ح 709/8 
المستدرك على الصحبحين. ج 7 ص 3147 ح #لالاغ - ١٠8/اغ4,‏ و ص 14794. ح 05770 

. فى (ج. صء ف) والمطبوع: «دعوا». 

. الرياض النضرة ج ١‏ ص 188 - 44, مع اختلاف يسير. 

فى المطبوع و الحجري: -«من». 

. مسند أحمدء ج 0. ص 787 ح 577797؛ الجامع الصحبح. ج 4. ص 109, ح 1117؛ المعجم 
الكبيره ج 4. ص 7لا ح 68758؛ المستدرك على الصحيحين. ج 7 ص 174 ,8٠١‏ ح 140١‏ - 
01 4غ وج صن ا 5 ؛ مسند الحميدي» ج ١‏ ص 1ح 4 ؛ مسند الشاميئنء» 


“اسلا 


د د 


6. فى المغنى: -«انفاً). 
1 هكذا في «ب. د' وأ لتلخيص .وفيا لمغني: «و عمّال». و في سائر النسخ و المطبوع: «و عمّاي)». 
. فى اابء. جء صء. ف» و المغنى: - «و). 





."١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ال 
و 2000-0 8 سًُ 2 7 - ١‏ 
قرّيشء و المُقتتدئ بهما بَعدَ رسول الله صَلى اللهُ عليه و اله ؛ مَن 
اقتدى يهما عُصِمَ و من اتْبَعَ آثارَهُما هُدِيَ إلى صِراطٍ مُستقيم» '. 6 


2 1-4 رت 1 و نور و د كع رد بير 7 6 0 و 7 
و رّوى ابو جحيفة و مُحمّد بن علي و عبد خير وسُوَيد بن غفلة 


١‏ فى المغنى: - «و آله). 
صغار الصحابة» سمع من رسول الله صلى الله عليه و آله و روئ عنه. و جعله علىّ بن أبي 
طالب علئ بيت المال بالكوفة» و شهد معه مشاهده كلها و كان يحبّه و يثق إليه. و يسمّيه وهب 
الخير. و وهب اللّه أيضاً. و ما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حنَّى فارق الدنياء كان إذا تعشى لا 
يتغدى, و إذا تغدئ لا يتعشئء و توفى فى إمارة بشر بن مروان بالبصرة سنة اثنتين و سبعين. 
تاريخ بغداد. ج ١ء‏ ص 517, الرقم 8؛ الاستيعاب» ج 4. ص ,21091١‏ الرقم 7؛ أسد الغابق 
ج 6. ص 48. الرقم 07 /ا6. 

0. هو عبل خير بن تزيدين محمد الوكداى: أب عهازة أدرك ؤدع القرء فتلي اللهإعلية آله 
ولم يسمع منه. و هو من أصحاب على عليه السلام و من كبارهم, ثقة مأمون. سكن الكوفة 
و حدّث بها عن على بن أبي طالبء و كان ممّن شهد مع على حرب الخوارج بالنهروان. 
تاربخ بغدلا ج .'١‏ ص ,١336‏ الرقم م/م الاستيعاب, ج 75 ص ٠6‏ ىل الرقم 14 ١1؛‏ ةا 

١‏ فى «د» و الحجرىي: «سويد بن عفلة». و سويد بن غفلة بالغين المعجمة و الفاء المفتوحتين. 
وقيل: بالعين المهملة؛ و هو خلاف المشهور ‏ أبو أميّة الجعفى. من كبار التابعين» ولد عام الفيل 
و قدم المدينة يوم دفن النبى صلَى الله عليه و آله. وكان مسلماً فى حياته. شهد اليرموك و شهد 
صفين مع على عليه السلام. و عده الشيخ فى رجاله من أصحاب على و الحسن عليهما السلام. 
توفى بالكوفة سنة إحدئ أواثنتين و ثمانين و هوابن ١١58‏ أو 3 سنة. تهذيب الكمال. ج 15 


6 الشافى فى الإمامة / ج" 
و أبو حُكيمة ' و غيدهم - و قد قيل: نهم أربّعة عَشَرَ رَجُلاً - 
عليه السلامٌ قال في خُطبةٍ ': «خَيدُ هذه ليقي واد 
وعُْمَوْ 50. و في بعض الأخبار: لو لوعت ناس #القالك 
لتقل 0 
و في بعض الأخبار: أنه عليه السلامٌ خَطْبَ بذلكَ بَعدَ ما انتهئ" إليه أن 
رَجُلاً تَناوَلَ أبا بكر و عُمَرَ بالشّتيمة, فدّعا به و تَقدِّمَ بعُقوبته ' بَعدَ أن 
عَهدوا عليه بذلك ٠‏ 
ورَوئ جعفرٌ بِنْ م مُحمّدٍ عن أبيه. عن جَدَّه عليهم السلامٌ قالَ: : «لما 
استّخلِفَ أبو بكر جاء أبو سُفيانَ. فاستأدَنَ على علي عليه السلامُ 


ليا 


.١‏ أبو حكيمة؛ أحد الرواة عن على عليه السلام» و روئ حديثه عبد الرحمن بن الأصبخغ. 
المؤتلف و المختلف. ج 7 ص 0117. 

3 فى «بء. ج. صء ف» و الحجري والتلخيص: «فى خطبته). .وفى فى المغنى: -افى خطبة)». 

8 فى المغنى: «بعد النبى انوزبكر ثم عمر). 

ُ. مسند احمك ج ا ص 14ح 95و55 ”97و55 , المعجم الاوسط؛ ج 5 
صن 7391 جح 497؛ كت العمتال ج 1١‏ صن 40717 ح 773484 واج 17 صن لاح 7046 مع 
اختلاف يسير. 

0. هكذا في المغنى. و فى النسخ والمطبوع: فو لو اشاء»: 

". فى المغنى: «و لو شئت لسميت الثالث». 

7 ببق عه 2 اص ١٠ح‏ 4174و 80 وص 117 ح 94034 وص 278 ح 1١30‏ 
مسند إبى ربعلى» ج ١ص‏ ٠6ح‏ 4؛ مسند البزار» ج امن اح 1غ واج "5 ص 4غ4. 
ح 947/؛ المعجم الكبيرء ج ١‏ ص 307 ح 41718 المعجم الأوسطء ج ", ص 17/8, ح 071778 مع 
اختلاف يسير. 

/. في «د» و المطبوع: «أنهى). 

8. هكذا فى (اب. ج. صء ف» و التلخيص. و فى «د)» و المطبوع و الحجري: «لعقوبته). 

.٠‏ المؤتلف و المختلف, ج ”. ص 057 مع اختلاف يسير. 


51١١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 


قال ابقل يرك نايقاة فو اللّه لأملتها١‏ علواان فضي" ل 
واؤعاة افاناون عند عله " عليه ليله قال يعت يا | شنيان: 
هذه من دَواهيكَ. و قد اجِتَمَعَ الناش علئ أبي بكر. بناازلت سبق 
للإسلام العِوّجَ في الجاهليّةِ و الإسلام؛ و وَاللَهِ ما ضَتَ الإسلامَ* ذلكَ 
سيا حنئ ف زلت صاحب فتنة '» '. 


١ -‏ وى الي س / 3 1 01 س) كع > م 
و رَوئ جعفرٌ بن محمّدٍ عن ابيه. عن جابرٍ بن عبد الله قال: لمّا عسل 


عُمَدٌ و 32 دَخْل عا عليه السلاما فقال: «ما على الارض اخَد ل 


أن ألقَى الله مكمه سي هذا النعترية مركي ١‏ 


١‏ . هكذا في النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «لأملأها». 

”. «أبوفصيل» كناية عن أبي بكرء و قيل: إنّه كنيته قبل إظهار الإسلام: و بعده كنّاه النبى صلّى الله 
عليه و آله بأبى بكر. 

7 هكذا في دج. صء ف» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: - «علئ». 

ُ. فى اب؛ ج» صء. ف): «و قال». 

6. فى التلخيص: «للإسلام». 

3 من قوله: «و فى بعض الأخبار أنّه عليه السلام خطب بذلك...» إلى هنا ساقط من المغنى. 
وبدله: «و روي أنّه عاقب من شتمهما». 

.تاربخ الطبري. ج “ء ص 7١4‏ ١١1؛‏ الكامل لابن الأثير. ج ؟. ص 3737-170؛ تاريخ 
البعفوبىي؛ ج ؟., صس ١‏ ١١؛‏ العقد الفربك ج 4. ص 688/؛ المحاسن و المساوئ. ص 7١‏ 7؛ شرح نهح 
البلاغة لابن أبى الحديد, ج ١‏ ص 77١‏ وج 7. ص 18؛ السقيفة و فدك ص 47؛ الصراط 
المستقيم. ج *. ص 107 مع اختلاف. 

8. فى المغنى: «لمّا قتل». 

5 في «ج. صء ف0: +«عليه». 

6ق فى ابء. ج. ص. ف)»): + (امن». 

فى «ص» و التلخيص: «بصحيفة». 
0 0 الصحابق ج ١‏ ص 770-17714, ح 3748 47؛ المصدف لابن أبىي شيبة: ج /. 


هه 
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”ج١/ الشافى فى الامامة‎ :١ ١ 


و رُوي مل ذلكَ عن ابن عباس و ابن عُمَرَ '. 
و قال عليه السلاهٌ: «اقتَدُوا باللدينٍ من بتعدى؛ أبي بكر ور 1 
«لّو كُنتُ مُتَِّذاً خَليلاً لانَخَذتٌ أبا بكر خَليلاًه؟ إلئ غير ذلكَ مما 
يُطول ذكزه. 

قالَ: فإذا كانّت هذه الأخبارٌ و غيدها ممّا يَطولٌ ذكدها منقولةَ ظاهرةٌ”, 
فلم صِرتّم بأن تَستَدِلُوا بما ذَكٌرتموه علئ إمامة أميرٍ المؤمنينَ عليه 


السلامٌ و فَضلِه بأولئ ممّن خالفٌكم و اذَّعَى النَّصّ لأبي بكر و القَضلّ له؟ 
و نَيّ' بذلكَ" علئ أنّ الواجب فيما هذا حاله العُدولٌ عن أخبار الآحاد 
إلئ طريقة العلم. و إِنّما تَذَكُرُ هذه الأخبارٌ لُبيّنَ لهُم الفَضلّ و أنهم 


<> ص 485 ح ١0؛‏ الطبقات الكبرى. ج ”, ص 7587 -5875؛ أنساب الأشراف. ج .٠١‏ ص 127؛ 
إمتاع الأسماى ج .٠١‏ ص 5/7 تاريخ الإسلام, ج “ل ص ,17١‏ مع اختلاف يسير. 

.١‏ مسند أحمد. ج 2١‏ ص ,1٠١9‏ ح 457و 8717؛ فضائل الصحابة ج ١‏ ص 4800., ح 811؛ تاربخ 
مدينة دمشق. ج 44 ص 101 - 405. الرقم 04707؛ أنساب الأشراف» ج .٠١‏ ص 217 و430]؛ 
تاربخ الإسلام. ج 7 ص 73/7, مع اختلاف يسير. 

؟. تقدّم تخريجه فى ص .1١08‏ 

1 فى الب. ج. ص. ف): «و قال». 

4. صحيح اللبخاري, ج ١‏ صن 178 ح 400؛ ج “ا ص 17777 ح 7101 و ص 1177/48 ح 1107 
-68" وص 1517.ح 1941 صحبح مسلي ج 4 ص 18014- 1800ل ح 37/173787 77/87 
/ ا مسدد الحمد ج ١‏ صن 1/١‏ جح 1877 و صن 504 ح 77580 و ص /3707/7 ح 70٠‏ 
وص 8 0ش.ح 14178و 7880 وص 7١81.ح‏ 7904 وص 477, ح 1171؛ الجامع الصحبح. 
اج 6ص 309-07 ح 700و 75709 1131؛ سنن الدارمي. ج 7 ص ,.441١‏ ح ,111١‏ عن 
ابن عباس و ابن مسعود. 

6. فى المغنى: «و إذا كانت هذه الحاو توه متقولة ظاهرة». 

. أ أن ظلى. 


. فى المغنى: «و نسبة ذلك». 


". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 1ع 


نل الل حر ا حر 


أهل الإمامة؛ لأنّه لا يُرَجَعٌ في ذلكَ إلى ما طريقه القَطمٌ, فأمًا ' الاعتمادٌ 
علئ ذلكَ في باب اللضّ ' وعد 

قال: علئ أنّ هذه الأخبارٌ لا تقتضي النّصّء بل هي مُحتَمِلةٌ '؛ لأنّ قولّه 
عليه السلاءٌ: «إمامٌ المُتّقِينَ» أر ادَ به: في التقوئ و الصّلاحء و لو أرادَ به 
الإعاية ل و نان كوو إعايا للمتدة ١ ١‏ دللا ون أن نون مانا 
ا" 
أرادوا أن يَبلُغْوا في الصّلاح و التقوّى المَبلَعَ الذي يُتأسَئ بهم ' '. قال: 
و لو كان المُرادٌ الامامة لكات إفافا في الوقت؛ لأنْه عليه السلامُ أثبته 
كذلك فى الحال. 

فأمًا ' ' «سَيّدُ المُسِلِمِينَ» و قائدٌ الغْدَ المُحَجَّلِينَ» فلا شبهة في أَنْه لا : 
علّى الإمامة, و قد بِيّنَا أنّ وصف علي عليه السلامٌ بأنه: «وَلِتُ ؟ 


م«عي) »ى 
5 - 


5 


: في («اج؛ صء ف): «و أمَا». 

. فى المغنى: «فى باب النقل»). 

شكذاق التعتيرورويده كرارعةهالثارة سماتعي وف العم و المطوم مغدلفة» 
: في «د» والمطبوع و الحجري: «لم يكن إماماً بأن يكون للمتقين». 

٠‏ فى ابء ج. صء. ف»: «عرٌ و جل). و فى المغنى: «تعالئ». 

. فى «ص. ف»: «اعن الصادقين». 

: فى اننم ان ل «تعالئ». و فى المغنى: - «عرٌ و جل). 

. الفرقان( 50؟): 8/. 

. فى «ص» و المغنى: «فإئما». 


١ق‏ فى «د): +افيه). و فى المغنى: «الذي يتان لهم». 
.١١‏ فى المغنى: «و أمّا». 
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'ء الشافى فى الإمامة / ج" 
نوين 10ل على الايامة . 
نأك قرله كلد النجلةة برا عَلها ول و أناا نهو قا ندا يدل على 
الإختصاص و القرب. و لا مَدخَلَ له في الإمامة. 
فنا التعاوهم أثه.غلية انلام تقد بآن سل عليه ؟ بإدرة المؤسين 
فممّا لا أصلّ له. و لو تبَتَ لَدَلَّ علئ أنه الامامٌ في الحال لا في الثاني؛ 
علئ ما تَقدَّمَ القول فيه “. 


[تواتر حديث التسليم بإمرة المؤمنين: و أحاديث أخرئ] 

تقال له قدءزتنا فيما تقذ أن :الخي الدى تتضيكة الأسوبالسابج عن امير 
المؤمنينَ عليه السلامٌ بإمرة المؤمنينَ تتواتد” الشيعة بتقله و أَنّه أَحَدُ ألفاظ «النّضّّ 
الجَلئَ» الذي دَلّلنا على خحصولٍ شرائط التوائز يه 

و قولّه عليه السلام: «إنّهِ سَيّدُ المُسِلِمِينَء و إمامٌ المُتَّمَينَ و قائدٌ ار المُحَجَلِينَ) " 


1: من قوله: «و قد بِينّا أن وصف على...) إلئ هنا سقط من «ب. ج. صء ف). 

؟. فى المغنى: «يدخل». 

و في «ب):«بأن تسلهوا عليه و فى الجء صء ف): «بأن فملتوا غلا على عليه السلام». و في 
المغنى: «بان نسلم عليه». 

غ1 المغني. ج ٠‏ (القسم الاوّل). ص .١191١ 1١817‏ 

6. فى (لب.ء ج» صء. ف)»: «يتواتر». 

0 تقدم في ج 5 ص 7١١‏ 32326 و مابعدها. 

. المستدرك على الصحيحين» ج مض 0ح 5 و قال: «هذا حديث صحيح الاسناد)؛ 
المعجم الصغير. ج 7 ص 147., ح 17١٠؛‏ معجم الصحابة ج 27 ص 044؛ الرقم 04 وج 4 
ص 7778 الرقم 0517؛ حلِية الأوليلء. ج ١‏ ص "11 الرقم ؛؛ معرفة الصحابة ج ١‏ ص 114, 
الرقم لال وج ”ا ص 23١١‏ الرقم /611؛ تاربخ بغدلا. ج ال.ص 158١ل‏ الرقم 06 
وج 35 ص 2358 الرقم كدالا. 


5-106 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


و قوله فيه ': «هذا وَلئٌّ كُلُ مؤمِن و مؤمِنة بعدي»' جار مَجِرَى الخبر الأَوّلِء 
فى اقتضاء النّْصّ و تَوائر الشيعة بَنقلِه. 

و إن كانّت هذه الأخبانٌ مع أن الشيعة تَنقُلّها '. فقّد* تَقَلّها أكثرُ رُواةٍ العامة مِن 
طُوْقٍ مُخْتَلِفةٍ و صَحّحوهاء و لم نَجِذْ أحَداً مِن رُواةٍ العامّة و لاعلمائهم طَعَنَ فيها 
ولا دَفَعَها؛ وإنكان خبرُ التسليم بإمرة المؤمنينَ يَقِلُ * في روايتهم'. و لا يجري 
في التظاهر بَينّهم مجرئ باقى الأخبار التي ذَّكرناها؛ و إن كان الكل مِن طَريتٍ العامة 
له َبلَغ القوانة تل يجري مجِرَى الآحاد '. 

ولا مُعتَبَرَ بادّعاء أبي عَلنٌّ أن للتوار شروطاً لم نَحصّل فى هذه الأخبار؛ لأنا قد 


ينا فيما تَقَدّمَ مِن هذا الكتاب أنّ الشروط المطلوبةً فى التواثّر حاصِلةٌ فى ذلك" 


[إسارة إلى حصول سروط التواتر في نقل الشيعة] 
فأمًا قولهة رإن لتقي لا تضم وا لذ فى الغو اتويان تقولواء إن السيعة ملتقث 


البلاد عصراأ بَعدَ عصرء فروايتّها يجب ان تَبِلَعَ حَد التوائر [؛ لآنّ الخبر لا يَصيرُ 

.١‏ فى ١ابء‏ ج. ص. ف): - (فيه). 

7 7 سويد أحمد. ج 53 ص 1737. ح 7 ؛ مسدلد الطيالسي» ج 3 ص 6ح 11 0 53 
ص 8غ 3 ملا الجامع الصحبح» ج 0 ص ”177 0/17 مسند يق بعلى» ج 2 ص 1597 

1 فى «ج. ص. ف)»: «ينقلها». و فى المطبوع: «بنقلها)». 

. فى «د) والمطبوع والحجرى: «قد». 

6. فى «ب. د) والمطبوع: «نقل». 

: فى «اب): «في رواياتهم». 

: فى لب. ج. ص. ف): «أخبار الآحاد». 


يد »م سس 


. تقدم فى ج 7 ص 77١‏ و ما بعدها. 


يتفقيد 


,] الشافى فى الإمامة / ج" 


داخلاً في جملة التواثر بهذهٍ الطريقة]' دون أن يِبيّنَ ' حصول النقلٍ على شَرط ' 
التوائر». فلت ' شعرنا بأيّ شَيءِ يُعلّم” التوائر؟ أهو أكتَرُ من أن جد كثرةً لا يَجوزْ 
عليهم التواطؤٌ و التعارُفٌ' يَنقّلونَ و يَدّعونَ أنْهم تقَلوا خبراً ما" عمّن هو بمثلٍ 
صفتهم. و نَعلّم*أن أُوْلّهم في الصفة كآخرهم. إلى سائر الشروط التي تَعَدَّمَ ذكرها 
و دَلالتنا على تُبُوتها في تَقلٍ الشيعة؟' و متئ شَكَ شاك فيما ذّكرناه'', فليَتعاطَ 
الإشارة إلى خبر مُتواتر حتّى تُعَلِمّه '' أن خبر الشيعة يُوازِئُه ' أ. إن لّم يَزْدْ عليه. و لّولا 
أنَا أحكّمنا '' هذا فيما تَعَدَّمَ و بسطناه و فَرَغنا منه. لّما اقتّصّرنا فيه على هذه الجُملةٍ. 

و قد بيّنا أيضاً أنه َس مِن شَّرط صِحّةٍ التوائّر حصولٌ العلم الضروريٌ ' '» فلي 
ل أن فحمل الثلالة عن أن هلاه الأخبارغية متواتر عفد العلم العرو رف بشن ره 


وكُلٌ هذا قد تَقَدَّم. 


.١‏ مابين المعقوفين استفدناه مما تقدم من عبارة المغني. 
3 في المطبوع و الحجري: «ان نبيّن». 

و فى (د) والمطبوع: «علىئ شروط». 

1 فى اب. ج.» صء. ف)»: «و ليت». 

68 فى (بء ج.ء صء. ف»: «نعلم». 

. فى «بء. د): «و التفارق». 

: في اب جء ص. ف): - (مأ»). 

: فى ٠اب؛‏ ج. صء. ف): «و يعلم». 

. تقدّم ذكر الشروط فى ج ؟. ص ١7‏ و تقدم ذكر ثبوتها في نقل الشيعة فى ج 7 ص 77١‏ 
ومابعدها. 

. فى «ب» والمطبوع و الحجري: «ذكرنا». 

.١١‏ في اج صء ف)»: «١حتى‏ يعلم». 

؟١.‏ فى «ف): «يوازيه». 

”3 . في «(د) والمطبوع والحجري: «حكمنا». 

.١‏ تقدم في ج ". ص 501 7309 وما بعدها. 


هف بم < هم 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به /ااع 


نأنا قا رضت ها تذهت ” النفد من امن يما دعو هن النمن عل امن كن 
فقّد مضئ فيه أيضاً ما لا يُحتاجُ إلى تكراره . و بِيّنًا بُطلان هذه الدعوئ,. و أنّها لا 
تُعادِلُ مَذهبَ الشيعة في النّضّ علئ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و لا تُقَارِبُه. و لا 
يَجورُ أن يُذْكَرَ في مُقَابَلتِ؛ و ذَكرنا في ذلك وجوهاً تُيلٌ الشبهةَ في هذا الباب. 

و بِينَا أيضاً فيما مضئ مِن الكتاب أنّ للشيعة سَلَفاً فيهم صفةٌ الج كما أنّها 
ثابتةٌ فى الخَلَفء و أن النّصَّ ليس مما حَدَتٌ ادّعاؤه بَعدَ أن لم يَكُن يُذّعئ '! فبَطَلَ 
قولٌ مَن قدأ ظَنّ لاق ذلك. 


[جواب إجمالئ لأخبار عدم الاستخلاف أو استخلاف أبي بكر] 
فأما مار لمت ين اراي ارتسعاسان صر لمر لأخبارنا. 
كالذي رَواه فو 3 انسفن للتعلمو الال عتملك: ٠‏ أو أنه استخلف أبا بكر 
و أشارَإلئ إمامته. 
فأوّلُ ما نَقَولّه فى ذلك: او القازس مين لم ون خدياين الكوائلة و المراا له 
عَصَبِيَةٌ مدّعيهاء و قد عَلِم كل أَحَدٍ ضَرورةً الفَصل : ِينَ الأخبار التي أورّدَها 


.١‏ فى «(ب. د. صء. ف)»: (معارضة)». 

0 في المطبوع و الحجري: «ما تذهب)». 

". فى «بء ج. صء ف:»: - «من النصص». 

. نقدم في ج ", ص 88" و ما بعدها. 

6. تقدم فى ج ”. ص 511-172١‏ 

١‏ في «ج. ف): - اقكل)». 

/. مكاحي دا وجي اراس والمطبوع: : «خطبه». و حَطْبَ كم وت تلت حنظا 
و حطباً: جَمّعَه. تاج العروس. ج .١‏ ص 159( حطب). 

/. فى اب. ج» ص. ف»: - (افي». 

5 فى اب. ج. ص. ف)»: «لم يوف». 
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يذ 


24 الشافى فى الامامة / جح" 
مُعارضاً بها. و بَينَ الأخبار التى حَكَى اعتمادنا عليها؛ لأنّ أخبارنا أوّلاً مما يُشَارِكُنا 
في تقل جميعها أو أكثرها خسوقنا و :تو شكخها زرانيوىى اوزدوها في كتنهم 
و مُصنّفاتهم مَورِدَ الصحيح. 

و الأخبارٌ التي اها ل قشر الامو عهلة راضم ووبو تعد ةكين أعر العزمية 
عليه السلامٌ على اختلافٍ مَذاهبهم ‏ يَدفَعُها و يُنكِرُهاء و يُكذَّبُ تؤاتها لقي 
عن أن يَنقَلّهاء و لاشَيءًَ منها إلا و متى فنّشْتٌ عن ناقِلِه و أصله وَجَدنّه صادرا عن 
مُتَعصَّبٍ مشهور بالانحراف عن أهل البيتِ عليهم السلامٌ و الإعراض عنهم؛ 
و لَّيسَ' -مع ذلك شِياعٌها و نَظاهُرُها فى خصوم الشيعة كشياع الأخبار التي 
متعواضيها" فى وواية ليع أو نكا الحم لماكو وكبالكل بها 

كك أذ يج مذو اهار مده ركشا ف نقائلة اسار أل 
افيه الت ل تلق بالعلما ؟ 

و هذه ججملةٌ تُسقِطُ المُعارّضةً بهذه الأخبار مِن أصلها. 


[ تفصيل الجواب] 
[أولاً: تفصيل الجواب عن أخبار عدم الاستخلاف] 

ثم نرجمٌ إلى النة لتفصيل. فتقول: قد دَللنا علئ توت النص علئ أميرٍ المؤمنينَ عليه 
السلامٌ بأخبار مُجمّع على صحّتها. مُتَمَقِ عليهاء و إن كان الاختلاف واقعاً' في 


.١‏ في «ب): «تدفعها و تنكرها و تكذّب رواتها». 
1 فى «د» و المطبوع: «فليس». 


يي «د»: (اعتمد ناها». 


يجد ١‏ الحا الحم 


: فى (ج. ص.ء. ف): «اعتمدنا فى الشيعة». 


زىق 


. فى (ابء ج. ص» ف): - «واقعاً». 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 4ع 
تأ ووتاتويها الهانقد لتقل عليه يستوات اللو عله قير اسعما نبور إشكال: 
كقّولِه صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه: «أنت مِنّى بمَنزلة هارون مِن موسئ»' وهمَن كنت ولاه 
عل مولاه» ' إلئ غير ذلك ممًا دلّلنا على أن القُرآنَ يَشْهَدُ به؛ كمولِه تعالئ: وَإِنّما 
وَِيُكُم اللَّهُ و رَسُولُهُ و الَِّينَ آمَنُواه ' فلابْدٌ مِن أن تَطرَح' كُلُّ خبر نافٍ ما دلت 
عليه هذه' الأدِلَةٌ القاطعة إن كان غيرَ مُحتَّمِل للتأويل و" تحمِلّه بالتأويل على ما 
يُوافِقُها و يُطابقُها إذا ساعٌ ذلك فيه؛ كما يُعَلُ في كُلّ ما دَلت الأدِلَةُ القاطعةٌ عليه 
و وَرَدَ سَمِمٌ يُنافيهِ و يَمَنَضى نخلافه. 
وهذه الجُملةٌ تُسقِط كُلٌ خبر” يُروئ في أنه عليه السلامٌ لم يَستَخْلِف. 


[مناقشة خبر عدم وصيّة أمير المؤمنين :29 كما لم يوص رسول الله يَئلة] 
علئ أنّ الخبرَ الذي رَواه* عن أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ لما قيلّ له: 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: «عليه السلام». 

9 تقدم تخريجه فى ص 1147. 

6 .وص كح تسود سم ان ماجة ج .١‏ ص 0ح "١‏ ؛ الجامع الصحيح. ج 0 
ص 157 ح ١171؛‏ المعجم الكبير. ج 5 ص حت 34> لو 07وج 4ك ص 21 
ح 060 وص اا ح ٠7‏ و”05٠١غ؛‏ المستدرك على الصحيحينء جح ”5 ص 2١91-1١١8‏ 
ح امع 6لاة؛. و ص ١١ح‏ ١٠6و‏ ص 17 ح 6167 و ص .1١1‏ ح غ4 
وص ١ح‏ 3737 

. المائدة( 0): 600. 


سفت رز 


: فى «ابء ج. صء. ف): «أن يطرح». 

5 فى اب. ج. ص. ف)»: - «هذه). 

: فى اب. ج. صص. ف)»: «أو». 

٠:‏ فى اب. ج. صء ف»: «ماأ» بدل «خبرا. 
ا فى االب. ج» ص. ف»: «رووه)». 


> 2< لد 


ا 


٠ 


5 الشافى فى الامامة /ج" 


الاترضن #فقال: هما أوسن .وول اللدفاوصينهو لك إن أزاذ الل تالو بالنائيى ١‏ 
حيرا فسيْجمَعُهم " علئ خَيرهم كما جَمَعَهم بعد بيهم علئ خَيرهم» فختضمُن 
يما يكاد يُعلَمبُطلائه ضَرورةٌ؛ لأنّ فيه التصريح القّويّ بمَضل أبي بكر عليه '. و أنه 
حير منه؛ و الظاهرٌ مِن أحوالٍ أمير المؤمنينَ . و المشهورٌ مِن أقواله و أفعاله* ‏ 
جَملةٌ و تفصيلاً ‏ يَقَتَضى أنّه كان يُقَدّمٌ نفسّه علئ أبى بكر و غيره مِن الصَّحابة 
و أنه كان لا يَعتَرِفُ لأحَدِهم' بالتقدّم عليه. و مّن تَصمَّحَ الأخبار و السّيْنَ ولّم تَمِلْ 
به العَصَبيةٌ و الققوئء يَعلَّهُ هذا مِن حاله علئ وجه لا يَدحُلُ فيه شك. 

ولا اعتبارٌ بِمَّن دَفَعَ هذا ممّن يفضل عليه؛ لأنّهِ بِينَ أمرّين: إِمَا أن يكون عاميا 
مُقلّداً". 5 تتصفح الأخبارٌ و السّيّرَ وما رُويّ مِن أقواله و أفعاله” ولم يَخْبَلِط 
باه[ القلء يعت ذلك" أواتكوة شاملا مستا إلا أن العضية فد ارات 
عليه و الهَوئ قد مَلَكّهِ و استّرقّه. فهو يَدفَعُ ذلك عناداً؛ و إلا فالشبهةٌ مع الإنصافٍ 
زائلةٌ في هذا المُوضع ' '. 

عل الال و نه لو ف كن اا زعي ل شان الله مجه افيه 


9 فى اب؛. ج. صص» ف»: «إن أراد الله لاما 

1 فى التلخيص: «استجمعهم). 

0 فى اب.ج. صء. ف»: «على أمير المؤمنين عليه السلام». 

0 في «ب. ج. صء ف): وو أنه خير منه. و الظاهر من احوال امير المؤمنين». 

6. فى التلخيص: «من أقواله و احواله». 

ٍ 7 التلخيص: «و نه ما كان يعترف لأحد». 

: في «د) والمطبوع والحجري: «أومقلداً». 

. فى «بء ج. د ف» و التلخيص: «من أقواله و أحواله». و في «ص:: «من أقواله و أفعاله و أحواله». 
' في اب ج.ء صء. ف)»: «فلم يعلم») بدل «فلا يعلم ذلك». 

.٠‏ فى اب ج.ء صء ف» و التلخيص: «و إلا فالشبهة مع الإأنصاف فى هذا زائلة». 


تخ د 7ح #20 


”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 25 
باثفاق: «اللْهُمّ ائتنى بحت خلقك البكة ياكُلْمَعى مِن هذا الطائر» فجاء 
عليه السلامٌ مِن بَينٍ الجماعة. فأكَلُ معه '. 

ولامّن يَقولُ النبيك صَلَّى الله عليه و آله لابه فاطمة عليها السلام اك الل عر 


و جَلَ اطْلَمَ على أهلٍ الأرض الاك فاختارَ منها رجلين: جَعَلٌ اخدهنا أباك. و 
ا , 1 

ا 
الك بتعدي) 'و«علئٌ - خيرٌ الْبَسْرٍ مَن أب فقّد كَمَن1 . 

ولا يَجورٌان يَقول هذا من تَظاهَرَ الخبد عنه بقَولِهِ صَلواتٌ الله عليه و قد 
تلك و تيه عبات الله تتلهما ف عي له عد هما" . 
١‏ تقدم تخريجه فى ص .١‏ 

ص 2ح 300000 كز العمال» ج ١ل‏ ص 6ح 5 
4. تفسير القمي, ج .١‏ ص 197, ذيل الآية ١74‏ من سورة المائدة(0)؛ الأمالبي للصدوق. 
6. المؤتلف و المختلف. ج 9 ص 2,١١١‏ الرزقم وفخرفرد تاريخ مدينه دمشىء. ج ؟5؛. ص /67. 
9 تاريح بغدلا. ج لا ص 177 الرقم 30 تاريح مدبنه دمشق. ج 7ع ص ا _ ااال 

كفاية الطالب. ص 716 و41؟؛ كيز العمال ج 1١‏ ص 176 ح 750141 
المسترشد. ص 177؛ الفصول المختارة ص 178 و 711 و 4/!!؛ كيز الفوائد ج .١‏ ص 570؛ 
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ف الشافى فى الإمامة / ج" 
ومن قال: لعن أفل نت لأا قاف ينا اعد . 
20 0 ها سات 3 8 1 0 5 ً 5 
وروق ع عا فى بص الجوارع لعابساتها مسروقء. فقال لها : بالله يا امه 
لا يَمنَعْكِ ما بَنَكِ و بِينَ على أن تَولى ما سَمِعتِ مِن رسول الله صَلَى اللّهُ عليه 
و الةافةاو فهو فقالت "كعك «رسول اللوتضلى الله غلية و آله شولك كد 
الخَلقٍ و الحليقة .. يَقثُلّهم خَيرُ الحَلقٍ و الحليقة*'. 
لوراك بو ارا عادر إلوا سات لاسي 
لاحتّجنا إلى مِثلٍ جميع ' كتايناء إن لم يَزِد على ذلك. و كُلُ ! هذه الأخبار الني 


ذّكرناها فهى مشهورةٌ معروفة» قد رَواها الخاصّة و العامة بخلافي ما ادّعاه مما 


نوه ١‏ و 5 - ظ - 
يَتَفوَدُ ! ' به بعضٌ الأمّة و يَدفَعُه باقيها. 


. دخائر العقبى؛ ج ,١‏ ص /اا؛ فرائد السمطين. ج 1. ص 10؛ ينابيع المودة ج ١‏ ص 404. 
واج ”.كلت ح لد 7 وص 17ح 4 كدر 
العمال ج 37 ص 30١5‏ ح .587١1‏ 

. فى (ابء ج؛. صء. ف): -«لها». 

فى المطبوع و الحجرى: «فقال». 

. فى «بء. د) و الحجرى: «و الخليفة». 

0. في الج د»: «و الخليفة». 

1. مسند أحمدء ج “ا ص 0, ح 11١71‏ واص 7378, ح 11737717؛ صحيح مسليء ج 7 ص ,/1١‏ 
اح 14/159١٠؛‏ مسن أبى داود ج 7, ص 07 ح 16ل!8؛ المعجم الأوسطء ج 1. ص 181, 
ح 57١11؛‏ المستدرك على الصحيحين. ج ؟. ص 011 ح 0 البداية و التهابة ج لا ص 7٠ل‏ 
مع اختلاف. 

. في (ابء جء ص. ف): «إلئ غير هذا». 

/. فى «بء جء صء ف): «عليه السلام». 


0 


6 فى ١ص‏ ): (اجمع ). 
0 الج صء. ف)»: «فكل». 
دقن «بء ج.ء صء. ف): «مما ينفرد). 





.١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ارفك 
[مناقشة خبر طلب العبّاس معرفة الإمام بعد الرسول عل ] 

فأمًا الخبرُ الذي رَواه عن العبّاِ - رَضىَ لشفي كد أنّه قال لأمير المؤمنينَ 
عليه السلامٌ: «لّو سألتٌ النبئ عن القائم بالأمر بَعدَّه فقّد تَقَدَّمٌ فى كتابنا الكلامٌُ عليه '. 


و بِيّنَا أنه َوكانَ صَحيحاً لّم يَدُلْ على بُطلانٍ النصٌ؛ فلا وجة لإعادةٍ ما قُلناه فيه. 


[عودة إلى مناقشة خبر عدم وصيّة أمير المؤمنين.9ة] 

و بَعدٌ فبإزاء ' هذّين الخبرَينٍ الشاذّينٍ ‏ اللذَّينٍ رَواهماء في أن أميرَ 
المؤمنينَ عليه السلامٌ لم يوصٍء كما لم يوضٍ رسولٌ الله صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه* ‏ 
الأخبارٌ التى ترويها' الشيعةٌ مِن جهات عِدَةِء و طُرْقٍ مُختَلِفَق المُتضمُّنةٌ لأنه" 
عليه السلامٌ وَصَئ إِلَى الحَسَن ابيِه” و أشار إليه و اسِتَخلَفّه. و أَرشَّدَ إلى طاعته 
مِن بَعدِه؛ و هى أكثّرُ مِن أن نَعُذّها و نوردها. 


فمنها: ما رَواه أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السلامٌ أنّ أميرَ المؤمنينَ 
عليه السلامٌ لمّا أن حَضَّرَه الذي حَضَرَه! قال لابنه الحَسَن عليه السلامُ: «أدن 
0 فى الب. جء ص. ف): «رحمه الل 
1 تقدم في ج "ص 115 415. 
7 فى اج. ص»: «فما بإزاء». 
. فى «اب. ج. صصء ف»: «رووا». 
. تقذم أحد هذين الخبرين قبل قليل و ناقشه المصئّف رحمه اللّه بالتفصيل. و أمّا الخبر الآخر 
فقد تقدم فى عبارة المغني. فراجع. 
.١‏ فى «ب): «روتها)». 
7 فى الب. جء ص. ف»:«يتضمُن بأنّه). 
8. فى الب ج.ء ص. ف»: «إلى ابنه الحسن». 
أ فى اب. ج. صص. ف“»: «لمّا حضره الموت». 


0 
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قد الشافى فى الإمامة / ج" 


عن حت أجدة البتقدما أضة إل وسيرل اللورضكن اللعليهو الدبو أقيتك حل ما 
ائتَمَنَنى علية) '. 

و رَوئ حمَّادُ بِنُ عيسىء عن عَمرِو بن شَمِرِ عن جابرء عن أبي جعفر 
عليه السلامٌ أنّه " قالَّ: تأوصئ أُميرُ المؤمنِينَ عليه السلامٌ إِلَى الحَسَن عليه السلامُ؛ 
بوي ا وا 
شيعته و أهلّ بيته ثم دَفَعَ إليه الكثّبَ و السلاح» في خبر طويل ي: : تتشم الاهة 
ارم حي راح مراع الى لي بجر حدر بن بان بن لضي بن ان 
عليهم السلامٌ ' 

و أخبارٌ وصيّة أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ إلى ابنْه الحَسَن عليه السلامُ 
والنعكافك الاطاهرة متهور بين التيقةواق أثل أخوالها نو أحنمن كزانيها ان 


تُعارض ‏ ما رَواه و يَخلْصٌ ما اسنّدلَلنا به. 


.١‏ الكافيء ج 7. ص 0", ح 17/1/17(ج .١‏ ص 794/8, ح 7, ط. الإسلاميّة)؛ بصائر الدرجات. 
ص 30377 ح 60 إلعلام الورئه» ج ١ص‏ ١٠١ش2.‏ 

1 فى المطبوع و الحجري: عرانه): 
ج 4. ص 171. ح 5١/؛‏ الغيبة للطوسى. ص 145, ح 1017. و تتمّة الحديث علئ ما في الكافي 
أدفع إليك كتبى و سلاحىء كما أوصئ إلى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و دفع إلى كتبه 
و سلاحه. و أمرنى أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلئ أخيك الحسين. ثم أقبل على ابنه 
الحسين. و قال: أمرك رسول الله صلى الله عليه و آله أن تدفعه إلى ابنك هذاء ثم أخحذ بيد ابن 
0-0 0 : ا ال 0ه 

؛. هكذا فى «ب». ل والمطبوع: «أن يعارض». 





”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 20 
[ثانيً: تفصيل الجواب عن أخبار استخلاف أبي بكر و عمر] 

فأمًا ما حَكاه مِن مُعارّضة أبي علئٌ لنا ' بما يُروئ مِن الأخبارٍ فى استخلاف أبي 
بكر '. و ذكره مِن ذلك شَّيئاً بَعدَ شََىء: فقّد تَقَدَمَ مِن كلامنا -فى إفساد النصّ على 
أب بكرو استخلاٍ الرسول ضائ الله عليه و آله له '-ما يُبظل كل شىء دعن فن 
هذا الباب على سَبيل الجُملة و التفصيل”. 

لأنَا قد بيّنَا أنه لو كان هُناكَ نَصّ عليه” لَوَجَبَ أن يَحنَّجّ به على الأنصار فى 
السقيفة عند نزاعِهم له فى الأمر, و لا يَعدِلٌ عن الاحتجاج بذلك إلى روايته أنٌ: 
«الأئمّةَ مِن فرّيش» و شَرَحنا ذلك و الحكاة وَأزَلنًا كل شبهة تَعرِض ' فيه. 

و أنه لوكان أيضاً منصوصاً عليه. لم يَجُز أن يُشِيرَ إلى ابي عبّيدة و عمَّرَ في يوم 
السّقيفة» و يَقول: «بايعوا أيّ الرجَلّين شئتم» ". و لا أن يَستَقِيلَ المُسِلِمِينَ” الذين 
؟. 2.يم 5 هه ١‏ 

تنبت إمامته بعقَدِهم و لا مِن جهتهم. 

.١‏ فى اب. ج. ص. ف»: (امن معارضته» بدل «من معارضة أبى على لنا». 


. فى اب جء ص ف): «فى الاستخللاف لأبى بكرا. 
. فى (ابء د»: - وله». 


يجا سا الحم 


0. فى اب. ج. ص. ف)»: -«عليه». 

. فى اج. صص. ف)»): ايعترض»). 

37 ضحم البخاري» ج و ص 1ح 1غ 0 2 ص لك به 7 مهنيد احمد. ج 5 
ص 00008 1١‏ مسند البزار ج هن ١3ح‏ غ4 ؛ المصنف لعبد الرزاق» ج 60.ص او 
اح مهلاق اسم الكبرق للبيهمي؛ ج 4 ص 5ح 5957١15١؛‏ كر العمال. ج 6 

6. و هو قوله لجماعة المسلمين: «أقيلونى. أقيلونى». 

4. فى «دا والمطبوع: - دلا». 


يفار 


لح الشافى فى الامامة قا 
ولا أن يَقول: «وَدِدتٌ أنّي كُنتٌ سَأَلتٌ رسول الله عن هذا الأمر: فيمن هو؟ فَكُنا 
لا تُنازعه أهلّه» '. 
و لماخار أن كول 0 اكانك ببعة أنى بكر فلتة)' . 


و إِنْ أترُكُ فقّد تَرَكَ مّن هو حَيرٌ مِنّي» يَعنى رسول الله صَلَى اللَهُ عليه و آلِه '. 


و شَرَحنا هذه الوجوة أَنَمَ شَرِح, و ذَكرنا غيرّها. و كُلَ ذلك يُبطِلُ المُعارّضةً 


[مناقشة خبر استخلاف الرسول يلد لعمر بعد أبى بكر] 

و مما يُفْسِدُ * كُلٌ خبر رَواه مُتضمّناً للإشارة إلى استخلافٍ الرسولٍ صَلَى الله 
عليه و آلِه” لِعمَرَ مُضافاً إلى استخلافي أبى بكر: أنّ هذا الاستخلاف لو كان حَمَاَ 
ا ير 0 2 ل أءسر 01 ثم 2 
لكان ابو بكر به اعرف و له اذكرَء فقد كان يَجبْ لما انكرَ طلحة عليه نصه على 
١‏ تاريخ الطري» ج 5 ص 36 الامنوان ل زنسجويه؛ ج ١‏ ص 0 ١؛‏ الأموال لأبى عبيدة: 

ص0 0؛ العفقل الفربد. ج 6.ص 7 مروج الذهب» ج 5 ص 7ق 
5 صحيح البخاري» ج 1 ص ٠9ح‏ 7 مسلد احمدء ج ١‏ ص 06 حم 0 صحيح ابن 

حبانه ج 5 ص 158. ح .41١‏ وراص 08-0 0ح 20008 مسند اللزا ج ١‏ ص ٠ق‏ 
ح 181؛ المصنف لابن ان شيبة» ج لا ص 2117-5716 ح 04؛ المصف لعبد الرزّاق. ج 0 
الأوسطء ج 5 ص 44ح /71 ١‏ المستدرك على الصحيحين» ج 5 ص ات 44051 السنن 

الكبرى للبيهقفى. ج 8 ص 0ح /ا 17 ١؟؛‏ كنز العمال» ج 6.ص ىح غ10 . 
فى المطبوع:«يفيد). و هو سهو. 

0. فى «اب. ج. ص »: «عليه السلام». 
دين ((ب. ج» صص» ف»: (اكان». 


5. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به اع 


عمَنَ و إشارتّه إليه بالإمامةِ. حتّى قال له: «ما تقول لرَبّك إذا سُئلتَ. و قد وَلَّيتَ 
علينا فَظ غليظاً؟» فقال: «أقول: با رَتْء ولت عليهم حو اليك" أن فول 
بَدَلا من ذلك «أقول: وَلبِت عليهه من نص غليّة الرسول وانتتخلفف ىالجسثارة 
و قال فيه: بَشّروه بِالجَنّة و الخلافة أ. و قال فيه كذا و كذا» ممّا رُويَ و ادع أنه 
نص بالخلافةٍ و إشارةٌ إلى الإمامة. فلم لم يَككّن ذلك عَلِمنا أنه لا أصل لما يُدَعئ 


فى هذا الباب. 


[مناقشة خبر تبشير أبي بكر و عمر بالجئة و الخلافة] 
علئ أنّ الخبرَ الذي يَتضمَّنٌ ' البشارةً بالجَنْةِ و الخلافة, يَرويه أنّسُ بن مالك. 


و مَذهبٌ أُنّس* فى الإعراضٍ عن أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و الانحرافٍ عن 


5 : .0-2 ل لل 5 ١‏ 3 
جهته معروف. و هو الذي كتم فضيلته ٠و‏ رده فى يوم الطائر عن الدخولٍ إلى 


.١‏ الإمامة و السياسة ج ١‏ ص 7؛ الطبقات الكبرى. ج 7 ص 15 اه نوات الأشراتم 
جَ ٠‏ صس 84 تاربخ الإسلام» ج ص 06؛ مع اختلاف صنحدر: 
؟. فى «ب. صء ف)»): «و بالخلافة». 
و3 في الب ج؛ ص» ف»: #تضمّن». 
. . في «د» والمطوم «أنس بن مالك». 
. وذلك أن عليَاً عليه السلام ناشد الناس الله في الرحبة بالكوفة: فقال: أنشدكم الله رجلا سمع 
رسول الله يقول لى و هو منصرف من حجّة الوداع: «من كنت مولاه فهذا على مولاه اللّهمّ وال 
من والاى و عاد من عاداه». فقام رجال فشهدوا بذلك. فقال عليه السلام لآنس بن مالك: «لقد 
حضرتهاء فما بالك؟!» فقال: يا أمير المؤمنينء كبرت سنّىء و صارما أنساه أكثر مما أذكره. فال 
له: «إن كنت كاذباً فضربك الله بها بيضاء لا تواديها العمامة». فما مات حبّى أصابه البرص. 
المعارف لابن قتيبة. ص 080؛ أنساب الأشراف, ج 7.,ص 167-103؛ حلبة الأولياء. ج 0. 
0 يردام ٠ض‏ 179 - 0 15؛ المناقب لابن مردويه. ص 171-116 ح 47771 شرح 
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١ع‎ 


3 الشافى فى الإمامة / ج؟ 


النبئ صَلَى اللّهُ عليه و آله و القِصّهٌ فى ذلك مشهورةٌ '؛ و بدون هذا يُنّهَُمُ روايئه. 
قط عدالثة 


[مناقشة أخبار إرجاع الرسوليَِْ إلى أبي بكر] 

نأناالخية التذي:ووادعن شتيرين امطفي فى المراة الى انك رنبيول الله صل 
0 عليه و آله فامَّرَها أن تَرجعٌ إليه. فقالت: أ مان يك فلم أَجِدْكَ؟ فقال: 
اذالم تتفي :تاق ناكو دقان نقد كدان نف" مزع عد تقيريم قينا أو لم زناه" ل 
يكن فى ظاهره دَلَالة؛ لأنّه فسَّرَ قولها: «فلم أَجِدْكَ بان قال: ١يَعنى‏ المَوتَ» و هذا 
غيرٌ معلوم مِن الخبر و لا مُستَفَادٍ مِن لفظه. و قد يَجورُ أن كو ا عليه 
واه أن ابض "ل كوذوتى انودع الذي زاف دان تلقن ليت 
مق ا يا او" لاه كان قن انق هايا قحك "تعدو كرة لك فى 
حالٍ الحياة لا حالٍ المّوت؛ فمن أينّ يَدّعى الاستخلاف بَعدَ الوفاة؟ 


.١‏ فقد روئ أنس أنّه بعد أن سمع من رسول الله صلى الله عليه و آله قوله: «اللهم ائتنى بأحبٌ 
خلقك إليك يأكل معى من هذا الطائر» قال أنس: فجاء على بن أبى طالب فقال: «استأذن لى 
على رسول الله ضلى الله عليه و آله فقلت: هو علن حاجة. و أحببتٌ أن يجىء رجل:من 

؟. فى التلخيص: +«السائل». و الظاهر رجوع الضمير فى قوله: «دسّ» إلى القاضى عبد الجبّار. 

“". هكذا فى «ف). و فى «د) و المطبوع: «لم نرذه». و فى التلخيص: «لم يروه». و فى اب. صص:: 
«لم يردا). 

: فى اج. صص:): «لو). 

0. فى التلخيص: «فى الموضوع». و 

1 في التلخيص: -19: 

5 فى (ب.ء ج): (يقدم». 

5 في 8 ص »2 ف) والتلخيص: «بما يحتاج). 


د > سم 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصٌ و ورود السمع به 3 

و الخبرٌ الذي يَلى هذا الخبرٌ يجري في خلوٌ ظاهره مِن شُبِهةَ فى 
الاستخلافف ' مَجِرَى الأوَّل؛ لأنّ قولّه للّذي كان يُعطيه التمرَ في كُلّ سَنةٍ: «إن أبا بكر 
تسرك رد بغار البقف ا فولاله اندو الما ول ظررج :وفرع الغطنة كينا ير 
فأمًا أن تكون؛ العَطيٌّ صَدَّرَت عن ولايةٍ مُسِتَحَقَةِ أو إمامة منصوص” عليها' 

و ليس" يَدُلّ هذا الخد علئ أكثْرَ مِن الإخبار بعَيب” لا بُدّ أن يَقَعَ؛ و قد حبر 
النبئ صَلَى اللَهُ عليه و آلِهِ عن حَوادِتٌ كَثِيرةِمُستَقَلةِ على وجوو؟ لا تَدُلُ '' على 
أن الذي حَبَرَ عن وقوعه مما لفاعله أن يَفعَلّه أو أن ما خَبّرَ عن كُونِه ! ' حَسَنٌ '' 
خارجٌ عن باب القبح. 

و هذا مثل إخباره لعائشة بأنّها تُقاتَلُ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامٌ و تَنْبَحُها 





.١‏ في «بء. ج. ص »: امن الاستخلاف او تتيهة فجدق و فى اف): «من الااستخلاف أو شهتة». 

". فى لبء ج.ء صء ف» و التلخيص: ١يعطيه).‏ 

)0 فى (١دا‏ والمطبوع: - «له). 

: فى ١ج.‏ د. صء. ف» و الحجري: «أن يكون». 

6. فى «ب. د):(منصوصة)». 

1. في التلخيص: + «أو واقعة باختيار صحيح». 

. فى التلخيص: «فليس». 

/. فى التلخيص: 4و انه 

5 فى انبا جه اصن :اف #: «و حروب» بدل «علئ وجوه». 

.٠‏ هكذا فى ١ج.‏ ص.ء. ف» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «لا يدل». 

.١١‏ أي تحمقه و وجوده. 

؟١١.‏ هكذا فىالنسخ الخطيّة. و فى المطبوع و الحجري و التلخيص: «أو أنّه من حيث خبّر عن 
كونه حسنٌ». 


١6/؟‎ 


30 الشافى فى الإمامة / ج؟ 
كلاتٌ الحوأب أ و إخباره عن التوارج و قتالهم له عليه السلامُ'. و غير ذلك 
نكا بطو د كه 

و الخبرٌ الذي ذَكَرَه عَقِيبَ الخبرّين اللذَّينِ تُكلّمنا عليهما يجري مُجراهما ' في 
هذه القَضيَة؛ لأنّه َس في إخباره *-بأنّ قُلاناً أو قُلانا' يَلى صَدَقاتِهم بَعدّه -ما يَدلّ 
علّى استحقاقٍ هذه الولاية'؛ لأنهم لم يُسألوه: من يُوَلَى" صدقاتنا بَعَدَكَ 


3 الخوات: منزل بين الكوفة و البصرة. روى ابن عبد البرّ في الاستبعابٍ بسنده عن ابن عبّاس. 
قال: قال سول الى الله عليه ورسل: «ا تك سناسة العببلل الأدي اتنيهيا كلدت 
الحوأبء يُقتل حولها قتلئ كثيرء و تنجو بعد ما كادت؟». قال: و هذا الحديث من أعلام نبوّته 
صلَى اللّه عليه و سلّم. . و في تاربخ الطبري: أنها لما سمعت نباح الكلاب قالت: أي ماء هذا؟ 
فقالوا: الحوأبء فقالت: « إِنَا لِلَّهِ و إِنَا إِلَيْهِ زاجِعُون», إِنَى لهيه, انا يت بو لاسا أراه 
عليه و سلّم يقول و عنده نساؤه: «ليت شعري. أيَتكنّ تنبحها كلاب الحوأب؟». فأرادت 
الرجوع, فأتاها عبد الله بن الزبير» فرُعم أنّه قال: كذب من قال إنّ هذا الحوأب. و لم يزل بها 
حتّى مضت فقدموا البصرة. و قال العسقلانى في فتح الباري: أخرج هذا أحمد و أبو يعلى 
والبزان و صحّحه ابن حِبّان و الحاكم سنده علئ شرط الشيخين. تاريخ الطري» ج 4؛ صص 14 4؛ 
الاستيعاب. ج 4. ص 21880 الرقم 649 فتح الباري, ج 177, ص 00. و الآدبب: طويل الوبر. 
و رواه بعضهم: الآذنب. أي طويل الذنب. 
". صحيح البخاري. ج 3. ص ,308٠‏ الباب 1؛ صحيح مسلم. ج ؟.ص 2743 الباب 494؛ سنن ابي 
دلود. ج 7 ص 105 الباب 0؛ المصيف لابن أبي شيبة» ج 4. ص 79/ و ما بعدها؛ المستدره 
على الصحبحين ج ؟. ص ١104‏ كتاب أهل البغي؛ السنن الكبرى للبيهقي؛ ج 4 ص 184 الباب 
4 البداية و النهاية. ج 1. ص ,5١17‏ واج لاء ص 5378 و ما بعدها؛ دلائل الشوة ج 21 ص ١‏ 
و ما بعدها؛ العقد الفريك ج اهن 17 


يي ١اب»‏ جع ص. ف»): + «مجرىّ واحداً». 


ع فى «ب. ج. صء» ف): + «لهم». 
6. فى لب جء ص. ف): خلاو فلاناً». 


فى التلخيص: «ما ندل على استحقاقه لهذه المنزلة و الولاية». 


/ا. فى «ب)»: «يتولئ». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النضّ و ورود السمع به الع 
أو من يسبَحِقٌ هذه الولاية؟ و إِنّما قالوا: مّن يَلى الصدّقات؟ فقالّ: فُلانٌ. و قد يَلى 
الشيء من يَستَحِقُه و من لا يَسَحِمه؛ فلا دَلالةَ في الخبر. 
[مناقشة خبر أن الخلافة ثلاثون سنة] 

فأمّا حَدِيتٌ سَفِينةَ فالذي يُبِطِلُه و يُبِطِلُ الأخبارَ التى ذَكرناها آنفاً و تكلّمنا 
عليها و كُلّ خبر يُذّعى في النضٌّ على أبي بكر و عُمَرَ على سَبِيلٍ التفصيل: 
ما تَقَدَّمَ من كلاينا و أَدلينا على فساد النصّ عليهما على سَبِيلٍ الجُملةٍ '. 

و يُبطِلٌ هذا الخبرَ زائداً على ذلك: أنَا وَجَدنا سِنِئَ الخلافة لهؤلاء الخُلّفاء 
أرق تو نعلن ‏ اوقن كيه شهورا آذ القرو عا الله عيدو اله ' فيض 


د ه 2 بح راسم ئش ع 0 يَ سه ” يم رد اع 
: اح ل 0 - 3 م ا 7 «اله 00 


لاثنتى عشرة ليله خلت مِن شهر رَبيع الاوّلٍ سَنه عشر ء و قبض أميرٌ 


.١‏ تقدم فى ج ؟. ص 784 و ما بعدها. 

؟. هكذا فى اب. ج. صء. ف» و التلخيص. و فى «د)» و المطبوع و الحجري «خلافة هؤلاء 
الأربعة». 

و" فى ابء جء ص »: «عليه السلام». 

4. فى ابء دا والمطبوع: ١الاثني‏ عشرة). 
الاسلاميّة. و جمهور العامّة على ذلك. ولكنّ أكثر مؤرّخى الشيعة يرون وفاته صلى الله عليه 
العاطة الجبالبي 1 في البحار(ج 77 ص 007 ادق ولب ال ..) الخلاف 
الكثير فى يوم وفاته: أنه لليلتين خلتا من ربيع الأوّلء أو لثمان عشر خلت منه. أو لعشر خلون 
منه. أو لثمان بقين منه. أو لليلتين بقيتا من صفر. و يذكر الخلاف فى سنة وفاته أنها عشر أو 
إحدئ عشرة من الهجرة. و لكنّه يختار و يرجح القول المشهور لعامّة الشيعة أنْ وفاته كانت 
لليلتين بقيتا من صفر يوم الإثنين سنة عشر من الهجرة. 

أ. فى اب. ج. ص. ف» والتلخيص: «سنة إحدى عشرة». 


١١26/1 


زفرة: الشافى فى الامامة / جح" 


المؤمنينَ عليه السلامٌُ لتتسع لَيالٍ' بيت ' مِن شَّهرٍ رمضان سَنْةَ أربَعينَ؛ فهامّنا 
زيادة علئ ثَلائِينَ سَنه بيه '» و لا يَجورُ أن يَدَحُل مِثل ” ذلك فيما يُخبرُ به صَلَى 
اللَهُ عليه و آلِه؛ لأنّ وجوة الزيادة كوجود الّقصانٍ فى إخراج الخبرٍ مِن أن 
يَكونَ صِدقاً. 

على التقروت القن لم تيودء عنيد إلى الرسول على الله عليدر الانرو كا 
هو شَىءٌ مِن جهته. و ما لم يُسيْذه لا يُلتَعَث إليه و لا حُجَةَ فيه. 

قحك عل هناك إن كان الس ضحيها د أن تكو الخراذ 4 أن" استهراة 
الخلافة بَعدي لخَليفة " واحدٍ يَكونٌ" مُدَةَ نَلاثِينَ سَنةً. و هكذا كانَ؛ فإنّ أميرَ 
المؤمنينَ عليه السلامٌ كان وَحَدّه الَليفةَ في هذه المُدّةِ عندّناء و قد دَلُلنا على 
ذلك؛ فمِن أينّ لهم أن الخلافة في هذه المّدَةٍ كانت لجَماعة؟ 

و ليس لهُم أن يَتعلّقوا بما يوجَدٌ في الخبر من توزيع السَّنِينَ علّى الحُلّاءِ؛ لأن 
لمر اي ا ل 700 


[مناقشة خبر مشاهدة أبي بكر لرقمين في عالم الرؤيا] 
فأمًا خبرٌ الرَقْمَين و الرؤياء فالكلامٌ عليه كالكلام علئ سائر ما تَقَدّمَ مِن الأخبار 
.١‏ فى التلخيص: «لاحدئ عشر ليلة». 
1 في ابجع ص. ف):: «بفين ). 
". هكذا فى (ج» م). و في سائر النسخ والمطبوع:(بينه). 
؛ في «ب. ج.ء ص»: -«مثل »). 
. فى ابء ج» صء ف»: «لم يُلتفت». 
. هكذا فى ١جء‏ صء. ف» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: - «أن). 
. هكذا فى ابء ج. صء. ف» و التلخيص. و فى (د) والمطبوع والحجري: «بخليفة». 
. فى «د): ١ابخليفة‏ واحدة تكون». 


© 


> سم 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به نفيك 
و ليس فى إخباره بأنّهِ ! يَلى الخلافة دَلالةٌ علّى الاستحقاتي '. ولا علئ خسن 
الولاية؛ على ما تَقَدّمَ. 
[مناقشة خبر أن أبا بكر و عمر سيّداكهول أهل الجنّة] 

فأمًا الخبدُ الذي ينه يتضمّن ' أّهما سَيّدا كُهُولٍ أهل الجَنٍّ فمّن تمل أصلّ هذا 
الخبر بعَينِ إنصافٍ* عَلِمْ أنه موضوع في يام بَني مي مُعارّضة لما رُويّ مِن قوله 
صَلّى اللَهُ عليه و آلِه* في الحَسَن و الحُسَين عليهما السلام: «إنّهما سَيّدا شَباب أهلٍ 
الجنة و وهنا هنيما . 


و هذا الخبرٌ الذي اذَّعَوه" يُرووئّه عن عُبَيدٍ الله بن عُمَرَ و حال عُبَيدٍ الله بن 


.١‏ هكذا فى ١ج.‏ صء. ف» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «أنّه). 

. فى «ب»: اعلى اللااستخلاف)». 

, فى ١ج):‏ «تضمن). 

. فى اج. ص. ف»: «بعين الانصاف). 

6. فى اب. ج. صء. ف): «عليه السلام». 

1 تقدم تخريجه فى ص .1٠/- 1١١‏ 

/ا. و أخرجه ابن ماجة فى سئنه (ج العا ع عن عي .ومن رجال سنده الحسن بن 
عمارة ؛ بن المغرب الكوفىي: «فقيه كبير. كذاب. ساقط, متروك, و كان يضع الحديث. قال شعبة: 
من أراد أن ينظر إلئ أكذب الناس فلينظر إلى الحسن بن عمارة. و عن النضر بن شميل حدثناء 
قال: افادنى الحسن بن عمارة عن الحكم سبعين حديثاً. فلم يكن لها أصل. و قال الساجى: 
ورثما يُروئ مرفوعا عن أنس هكذا: «سيّدا كهول أهل الجنّة أبوبكر و عمر. و إِنْ أبابكر في 
الجئّة مثل الثريًا فى السماء». و هو من موضوعاث يحيى بن عنبة الكذاب. الدجال. الوضاع. 
و كان يضع الحديث؛ فعن ابن عديّ: «منكر الحديث. مكشوف الأمره. راجع: تاريخ بغداد. 
6 3 ص 517 1؛ ميزان الاعتدال. ج ص 00 ,؛ تذكرة الموضوعات للمقدسى. ص ورد 2 


يمد سا الحم 


35 الشافى فى الامامة /ج” 


عَمَرَ في الانحرافي عن أهلٍ الَبَيتَ معروفة أ. و هو أيضاً كالجارٌ إلى نفسه. 


<> المطالب. ص 177؛ اللاي المصنوعة ج ”. ص 18. 
و ذكر شطره الاوّل الذهبى فى الميزاد» ج ”: ص .1١1‏ و قال: «قال يونس بن حبيب: ذ كرت 
لعلى بن المدينى محمد بن كثير المصيصى. و حديئه هذاء فقال على: كنت أشتهى أن أرئ هذا 
الشسيخ فالآ لا أحت أن أراه. ْ ْ ْ 
و روئ شطره الأوّل أيضاً من طريق عبد الرحمن بن مالك بن مغول الكذاب الوضاع. راجع 
تاربخ بغداد. ج .٠١‏ ص 531؛ ميزان الاعتدال. ج ”. ص 0١١؛‏ اللاثثى المصنوعة. ج ١‏ ص 5377. 
و أخرجه الخطيب في تاريخه. ج .ص ١١18‏ من طريق بشّار ب بن موسى الشيباني الخفّاف بهذا 
اللفظ: «هذان سيّدا كهول أهل الجنّة من الأوّلين و الآخرين, ممّن خلا فى الأمم الغابرين و من 
ياتى إلا النبيين و المرسلين, لا تخبرهما يا علىّ). 
و حسبك هذا في بشّار بن موسئ: «قال ابن معين: ليس بثقة. إِنّهِ من الدججالين. و قال عمرو بن 
عازن شغيق الحدوة ب :قال الشاري: سكر الحديك» اققارايته :و كتيك عند ءى 3 كلثه جلا ينه 
و قال الأجرّي: ضعيف. و قال النسائي: ليئن نتقة: .و قال ابى زرعة ضعيف. و ضعفه المديني. 
و قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويّ عندهم. و أساء القول فيه الفضل بن سهل». راجع تاريح 
الخطيبء ج /اء ص 4١١؛‏ تهذيب التهذيبء ج ١‏ ص .41١‏ 
و أخرجه الخطيب أيضاً فى تاريخه. ج .٠١‏ ص 147 من طريق غير واحد من الشيعة الضعفاء 
عند القوم عن يونس بن أبى إسحاق عن أبيه. و قد ضعّف أحمد حديث يونس عن أبيه؛ و قال: 
حديثه مضطرب. و قال ابو حاتم: لا يُحتج بحديثه. و قال الحاكم ابو احمد: رما وهم فى 
روايته. و فى السند طلحة بن عمرو: «قال أحمد: لا شىء, متروك الحديث. و قال ابن معين: 
ليبس بشىء؛ ضعيف. و قال الجوزجانى: غير مرضئ فى حديثه. و قال أبو حاتم: ليس بقويّ. 
وقال البخارض: لبش يشى عرزو قال أبوداوده متتعيقك دبي قال التسائق'مترولة البحديث» ليس يلقة: 
و قال ابن عدي: عامّة أحاديثه لا يتابع عليه يه. و قال ابن حبّان: لا تحل كتب حديثه و لاالرواية عنه 
إلا على جهة التعجّب». . راجع: تهذيب التهذيبء ج 4, ص ال 
و لقد ذكر الحديث ابن قتيبة في الإمامة و السياسة ج ١‏ ص ١ء‏ بصورة لخر ان ارو ايد 
مريم عن أسد بن موسى عن على عليه السلام. و ابن مريم هو ذلك الكذاب الوضاع كما في 
كتب الجرح. و ابن موسئ حدّث بأحاديث منكرة كما يقول سعيد بن يونس. 

.١‏ عبيد الله بن عمر بن الخطابء وُلد علئ عهد رسول الله صلى الله عليه و آله. وكان من أنجاد 


> 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 6 


علئ أنّه لا يَخلو مِن أن يريد بِقَولِه: «سَيّدا كُهولٍ أهل الجَنْةَ» أنهما سَيّدا الكُهولٍ 
في الجَنَةِ أ. أو يُرِيدَ أنهما سَيّدا مَن يَدخُلُ الجَنَةَ مِن كُهولٍ الدنيا '. 

فإن كان الأَوَلّء فذلك باطل؛ لأنّ وصرن لمعنل لين اله وفنا 
ودف امعان ان أهلّ الجَنّة جد م م اق أنه" لآ ول خلها كها . 

و إن كان الثاني» فذلك دافعٌ و مُناقِضٌ للحَديثٍ المُجِمّع على روايته ' مِن قوله 
ملى الل عليون الغاض العكرو و لقي نعريها لاق« ليما كذ تنا أفل 
الجتبو ابوهها خية منيهانة لآن هذا العرة تفتقيى الها سند كلمن ند خا 


5 قريش و فرسانهم؛ و قتل بصفين مع معاوية» و كان على الخيل يومئذ. سمع أباه و عثمان بن 
عفان و أبا موسئ و غيرهم من الصحابة» و غزا فى خلافة أبيه. و قدم على معاوية بعد قتل 
عثمان. الطقات الكبرى. ج 4. ص ٠١‏ الرقم 5 ١1؛‏ معرفة الصحادة. ج 33 ص /750, الرقم 110/8؛ 
الاستبعاب, ج 7 ص ,٠١٠١‏ الرقم 7218١1؛‏ تاربخ مدبنة دمشق؛ ج 7/8 ص 01. الرقم 4817/7؛ أسد 
الغابة ج ”3 ص 477. الرقم 785177 
فى التلخيص: «أتهما سيّدا كهول من هو فى الجنّة). 

ادوعكة الأستاذ محمّد فؤاد عبد الباقي على الخدت تراه لو التو هنما متنا نو نات 
كهلا و إلا فليس فى الجنّة كهل». راجع: سنن إن ماجحة ج ,١‏ المقدّمة. ص 1 

”3 فى التلخيص: 1 

. قال ابن الأثير: «الأجرد: الذي ليس علئ بدنه شعر. ولم نكن ازس ول الله كلك مو اننا أراد 
به أن الشعر كان فى أماكن من بدنه. كالمسربة و الساعدين و الساقين؛ فإنَ ضد الأجرد: الأشعر 
وهو الذي صائه سيم رن شعر. و منه الحديث: أهل الجنّة جَرْد مُوْدً). النهابة ج .١‏ ص 7053 
( جرد). 

0. «المّرْده جمع «الأمرد». و هو الذي طرّ شاربه و لم تنبت لحيته. القاموس المحيطء ج 3 
ص (11١‏ مرد). 

1. هكذا في «ج. صء. ف» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و أن». 

. فى «بء ج. صصء. ف»: «عليه» بدل «علئ روايته». 

6. فى «ابء. ج. صء. ف»: - «اكل». 


١ع‎ 


١١م‎ 


1 الشافى فى الامامة /ج" 


الجَنّة؛ إذ ' كان لا يَدخُلُها إلا شَبابٌء فأبو بكر" و عُمَرُ وكُلٌ كهل في الدنيا داخجلونٌ 
في مُجملةِ من يكونانٍ عليهما السلامٌ سَيَدَيه و الخبرٌ الذي رَوَوهِ يَقتَضي أن أبا بكر 
و عْمَرَ سَيّداهما؛ مِن حَيتٌ كانا سَيَدَي الكهولٍ في الدنياء و هما عليهما السلامٌ مِن 
ججملة مَّن كانّ كَهلاً فى الدنيا! 

فان قيلٌ: لم يرد تقو له لاستدا شَباب أهلٍ الجَنَةَ) ما ظئنتم» اها اراذ: الما سنا 
من 0 الجَنْهَ مِن شباب الدنياء كما قلنا فى قوله: «سَيّدا كُهولٍ أهل الجَنة). 

فلنا::المنافضة بية التخيوين بعد :تابعة: لأنه إذا أراد أنهسا سيدا كل شتات فسن 
الدنيا مِن أهلٍ الجَنّقَ فمّد عَم بذلك جميعَ من كانَ في الدنيا مِن أهل الجَنّْةِ من 
الشباب و الكّهُولٍ و الشّيوخ؛ لأنَّ الكل كانوا شَباباً فقّد تَناوَلّهِم القولٌ. و إذا قال في 
فبرهيا ونا كت الكورن اعابخدا ابيا القرل شدي لكين خدريينا بالقول 
الأَوّلِ سَيَدِيهِما؛ لأن أبا بكر و عُمَرَإذا كانا شابّين فقّد دحلا فيمن يَسودُهما الحَسَنُ 
و الحْسَينٌ عليهما السلام بالخبر المَرويٌ و الحَسَنٌ و الحْسَينٌ إذا بَلَغْا بِنٌّ 
التكهّل” فقّد دخلا فيمن يَسودُهما أبو بكر و عمَرُ بالخبر الذي لكات 
هذه صورة الخبرَينٍ وَجَبَ العمل على الظاهر في الرواية المنقولة المُتّميِ عليها 
عنه عليه السلامٌ' و اطَراحٌ الآَخٍَ وذلك موجبٌ لفَضل الحَسَنٍ و الحُْسَين و أبيهما 


.١‏ في «(د) والمطبوع: «إذا». 

”. هكذا في التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «و أبوبكر». 

". هكذا فى (اج. ص» و التلخيص. فقن سائر النسخ و المطبوع: «كل شباب». 

ك. فى التلخيص: «سيّدا كهول أهل الجنّة». 

1 هكنا في الجء صء ف» و التلخيص. وفىي سائر النسخ والمطبوع: «فقد دخلا فيمن يسودهما 

الحسن و الحسين عليهما السلام إذا بلغا سنا من التكهيل». 

.١‏ فى (ج.ء صء. ف» و التلخيص: -«المنقولة». وف «بء د. ص» و التلخيص: - «عليها». وى 
التلخيص: - «عنه عليه السلام». 


زق 


.1١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به اع 
عليهم السلامٌ علئ جميع التََلت'. 

فان قيل: إنْما أراد ول «سَيّدا كُهولٍ أهل الجَنْةِ» من كان فى الحال كذلك أ 
دون مّن يأتى مِن بَعدٌ '. فكأنّه قالَ: «هّماسّيّدا كُهولٍ أهل الجَنَةِ في وقتهما و زمانهما؛ 
وكذلك القولٌ في الخبر الآَخَرِ الذي رَوَيتموه؛ فلا تَعارُْض بَينَ الخبرين على هذا. 

قلنا: أو كان معنّى الخبر الذي رَوَيتموه* ما ذكرتموه. لم يَكُن فيه كَثِيرُ فضيلة. 
ولا ساءً أن يُذّعى به* قضلٌ الرجَلَينِ على سائر الصّحابةٍ'» و أن يُستَدَلُ به" علئ 
فضلهما علئ أمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ و علئ غيره ممّن لم يَكّن كَهلاً في حالٍ 

علئ أنه إذا حُمِلَ الخبرُ علئ هذا الضرب مِن التخصيص. ساع أيضاً لغَيرهم 
حَمِلّه على ما هو * أَخَصٌ مِن ذلك و يَجِعَلّه مُتناولاً لكُهولٍ قَبِيلةِ مِن القبائلٍ أو 
ججماعةٍ مِن الجماعاتء كما جَعَلوه مُتَناولاً' للكُهولٍ في حالٍ مِن الأحوالٍ دون 
غيرها؛ و هذا يُخرِجّه مِن معنّى الفَضيلةٍ جَملةً! 


على أنّهم قد رَوَوا عن النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه ما يُخَالِفُ فائدةً هذا الخبر 


.١‏ فى ابء ج. صء. ف)»: «جميع الناس». 

5 فى اب؛ ج. صء. ف» والتلخيص: - «كذلك». 

3 فى ابء. ج.ء ص.ء ف)»: «في المستقبل». 

ُ. في ابه ج. ص» ف»: «لو كان الخبر معناه». 

6. فى «اب): «و لا ساغ ان يدل علئ». و فى التلخيص: «و لا ساغ به). 

.١‏ فى ١ب.‏ جء ص. ف»: «اعلئ سائر اصحاب النبىّ صلى الله عليه و اله». 

. فى التلخيص: «بذلك». 

/. في التلخيص: من هوا). 

3 فى اب. ج. ص. ف» و التلخيص: - «لكهول قبيلة من القبائل او جماعة من الجماعات كما 
جعلوه متناولا». 
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او الشافى فى الامامة ا" 


و يُناقِضُها ؛ لأنهم رَوَوا عن النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه أنه قال: «بنو عبدٍ المُطّلِبِ 
سادة أهل الجَنَة: أنا. و عل و . جعفرٌ ابنا أبي طالِبء. و حَمزةٌ بن عبدٍ | . لخطلت: 

عد بر مو ار بر 1 2 ؟ 
والحَسَنٌ و الحَسّينُ, و المَهدى» 8 

ولا شبهةَ فى أنّ هذا الخبرَ يُعارض فى الفائدةٍ الخبرَ الذي ذَّكروه. و إذا كان 
العمل بِالمُتَمْقٍ عليه أولئ وَجََبَ العمل بهذا و اطراحٌ خبرهم. 

و بعد ففى .كم هذا الخيرها يذل هل فسادة؛ لآنافى الخير ان امَيو الم مني 
عليه السلامٌ كانَ عند الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه. إذ أقبل أبو بكر و عُمَيُ فقال: 
«يا عَلىنُّ هذانٍ سَيّدا كُههولٍ أهل الجن مِن الأَوَلِينَ و الآخِرِينَ إلاالنبيينَ و المُرسَلِينَ لا 
تخ ةهما يذلك ياعلرة» '. يما رايا النية صَلَى الله غلية.و آله قط أمة ركثمان :فطل 


72 3 0 2 200000 1 0 0 - و 
اخودون ايد لزوالآ موقن اذاعة اما تشرّف و تفضل به اصحابه؛ و قد روي 


.١‏ فى التلخيص: «و ينافيها». 
الواعظين؛ ج ؟, ص 78 ح 08 / 040؛ الصراط المستقبيء ج 7 ص 547؛ الطرائفه ج ١‏ 
٠ 2‏ 4؛ تاربخ بغداد. ج 4 صصص عع الرقم ملف لهت تاربخ مددينة دمشق» ج لا ص 7 الرقم 
م جو اهر العقدين» ج 0 ص 6 ١؛‏ تاريح الإسلام» ج مغ ص وفضرد الخد العمال» ج >0 
ص 87 ح 417", مع اختلاف يسير. 

3 سنن اسن ماجة. ج ل ص 0ح 40؛ الجامع الصحيح.» ج 6. ص الاح 111716 
المعجم الاوسطء ج 9 ص الى ح 148ل وخ 53 ص 04ح 1 مسلدل إسى بعلى' ج 2 
ص 0ح 47؛ مسد البزار ج 5ص *ءح ءهغ؛ فضائل الصحادة» ج اص 7ح لك 
وص 1ح 7ق من لله ,و ص 455. ح 4414 وا ص 6١‏ يرم خرن 
و4159 و ص ل » اك وص ١ح‏ نو 6 

4. فى «بء. ج. صء. ف» و التلخيص: «من الصحابة». 

6. فى «ج؛ صصء» ف): «ما يشرّف به ويفضل به). وفى التلخيص: «ما يشرّف و يفضل به). 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به عاذ 
مِن فضائل هؤلاء القوم ما هو أعلئ و أظهَرٌ مِن فضيلة هذا الخبرٍ مِن غير أن يِامُرَ 
من اللة مليفو اله احا بكتمانه. بل أُمَرَ بإذاعته و نُشره؛ كروايتهم أن أبا بكر 
البعاذن عل سول اللدهلى اللفعلية و آله فقال: «ائذنْ لهو بشؤه بِالجَنّة» واستاذن 
0 فقال: «ائذنْ له و د بالجنة) واستادَنَ عُثمانٌء فقالّ: «اتذنْ له و م 
بِالجَنّة» '. فما بال هذه الفَضيلة مِن بين سائر المضائلٍ تُكنَّمْ و تُطوئ عنهم ؟! 


[مناقشة خبر: «ادعوا لى أخي و صاحبي] 

فأمًا ما رُويَ عنه مِن قوله: «أدعواء لى أخى و صاحبى ' فالذي يُبِطِلّه المُتَظاهِرُ 
وف اقول أعيرللكؤنةت و كلها النسلاة فى مقام يعد الو اناعد اللداو اخ رسيرله: لا 
قركها وى 11د لق كه ".اراق أعدا لكل نوو بوكر ايها لوصول 
اللومل الله عليهرز المابو اث المشهؤر المعروفة هو مؤاحاته لأميرٍ المؤمنينَ 


.١‏ من قوله: «واستأذن عمرء فقال...» إلى آخر الحديث لم يرد فى «ب. ج؛ صء ف» و التلخيص. 

5 صحيح الإبخاري, ج ”,ص 1747 ح 41/1" وا ص 0701 ح 71947 واج ات ص 7094 
2 غ116. ور ص ١ح‏ 3 صحيح مسلم.» ج ص “امح 064 ؛ مسلل احمك 
ج ”5 ص 110 ح 1018 وج ”,2 ص 8 .5١8‏ ح 1681١١‏ و 2041١5‏ و ج4. ص .1١7‏ 
حَ ؛ الجامع الصحيح. ج 6.ص اح /,؛ سنن النساتي الكبرى. ج 6.ص 5غ-45. 
ح 8173-8171 المعجم الكبيرء ج 17 ص 737 ح 17701. 

١‏ هكذا فى التلخيص. و فى «ب. جء. صء ف»: اعنه). و في «د): (ععنها». و في المطبوع: 
«عنهما». 

: فى «ج. صص»: «دعو|». 

6. يعنى ابا بكر. 

: في «د» و المطبوع و الحجري: «مفتري». و في التلخيص: -«مفتر). 

. تقدّم تخريجه فى ص 7/84 

: فى «ب. ج. صء. ف)»: «المعروف المشهور» بدل «المشهور المعروف هو). و فى التلخيص: - 

«المعروف». 
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6 الشافى فى الامامة / جح" 
عليه السلامٌ بنّفسِه '. و مؤاخحاة أبي بكر لعُمَرٍ 
[مناقشة خبر الأمر بالاقتداء بأبي بكر و عمر] 
فأمًا ' روايتُهم: «إقنّدوا باللذين مِن بتعدي: أبي بكر و عُمَرَا فقّد نمدم فى كتابنا 
الكلامٌ عليه مُستّقصئ, عند اعتراضه بهذا الخبر ما يُستَدَلُ به مِن خبر الغّديرٍ 
على الصن أو فنا الكلامٌ فيه؛ فلا طائل فى إعادتّه. 
[مناقشسة أخبار مدح أمير المؤمنين 290 لأبي بكر و عمر] 
فأمًا الخد الذي يَروونّه عن" جعفر بن محمَّدٍ عليه السلامٌ عن أبيه أن أميرَ 
المؤمنينَ عليه السلامٌ قال ما حَكاه السائل': فمن العجائب أن يُروئ مِثْلُ ذلك 
ين" مثلٍ هذا الطريتي الذي ما عهدَ من قط إلاما يُضادٌ ذه الروايةًاو ليس يَجِورٌ أن 
ويا ويه اسار بور و رو ا 
يقر ل انها قف واه قات :الوا وال يَرِد من خاص الطرّقٍ دون عامّها : «الْلهُىَ 
1 امتينيت عند فرَيش؛ فإنهم ظلّموني * الحَجَرَ و المَدَّرَه'. و يُقول: «لم أَزَلْ 


.١‏ إن إطلاق كلمة «أخي) من النبئن صلَّى الله عليه و آله علئ أ مير المؤمنين عليه السلام قد ورد 
بعدّة روايات و طرق. راجع: كتاب على و الوصية للعلامة العسكري. ففيه ما يقارب 7٠٠١‏ حديثاً. 
: فى ا«ب. جء صء. ف): «و أمأ). 
: تقدم فى ص "١‏ ومابعدها. 


يحد ١‏ سد اليم 


: في ااب. جء صء. ف): «و أمًا). 

8. في «ب. ج. صء. ف»: «الذي يرويه» بدل «الذي يروونه عن». 

1. هكذا فى التلخيص. و في النسخ و المطبوع: -«السائل». و قد تقدم ما حكاه السائل عن أمير 
المؤمنين عليه السلام فى ص .5١1- 1١8‏ فراجع. 

/ا. في الب. ج. ص. ف): «فىي»). 

65. فى التلخيص: +«بعدد). 


غ١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 


ملؤم غذ فقن رسبول الله على الله عليه و النه أو تقول قينا رواه ربد يق شلك 
بن الحْسَينِء قال: كان علىئ عليه السلامٌ يَقولُ: «بايَعَ الناش أبا ببكر, و أنا أولئ بهم 
مِنّي بقميصى هذا؛ فَكَظّمتُ غَيظيء و انتَظرثُ أمري ', و ألرّقتُ ' كَلْكَلى * 
بالأرضٍ. تم إنْ أبا بكر هَلَكَ و استخلّف” عُمَرَ و قد و الله عَلِمَ أنْي أولئ بالناس١‏ 
مِنّى بقميصى هذا؛ فكَظمتٌ غَيظىء و انتَظّرتٌ أمري". ثُمَ إن عُمَرَ هَلَّكَ و جَعَلّها 
شورئء و جَعَلَنِى فيها” سادسّ سِنّةِ كسّهم الجَدّة فقال: اقثّلوا الأقلّ فكَظّمتٌ 


80 


القتال أو الكفرَ باللّه ' ')' '. 


.١‏ الجملء ص 177 و ١17؛‏ الأمالي للطوسىيء ص 777. المجلس 45., ح ١155571؛‏ المناقب 
ك0 شهر اشوب. ج "2 ص 06 .١‏ 

3 فى «ج» صء ف)»: «أموري». و فى «ب): «أمر ربّي». 

". فى التلخيص: «و لزقت». 

. «الكَذْكل)»: الصدر من كل شيء. و قيل: ما بين الترقوتين. لسان العرب» ج ١ل‏ ص 041( كلل). 

6. فى «ج. صء ف“»: «فاستخلف». 

. فى التلخيص: «اولى الناس بهم). 

. فى (ابء ج. صء ف»: (أمر ربى». 

: هكذا فى «ب. ج. صء ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبو والحجري: + «فى). 

: فى «بء. ج. صء ف)»: «أمر ربّى». ٠‏ 

٠١‏ فى ١ب.‏ ج. ص ف»: «الكفر بما أنزل اللّه». و قال العلامة المجلسى: و قوله عليه السلام: «ما 
وجدت إلا القتال أو الكفر بالله» منبّهاً بذلك على سبب قتاله لطلحة و الزبير و معاوية وكفه 
عمّن تقدّم؛ لأنّه لمّا وجد الأعوان و الأنصار لزمه الأمر و تعيّن عليه فرض القتال و الدفاع حتّئ 
لم يجد إلا القتال أو الخلاف لله. و فى الحال الأولئ كان معذوراً؛ لفقد النصّار و الأعوان. راجع: 
بحار الانوان ج 78. ص 71 

. الأمالى للمفيد. ص ,.١167‏ المجلس 9 ح مه تقريب المعارف. ص ١11؛‏ حلبة الأبرار. ج ؟. 
ص 31٠١‏ 01؛ الصراط المستقيم. ج . ص 0١‏ ١؛‏ تاريخ مدينة دمشن, ج 47. ص 407: الرقم 
4477 مع اختلاف يسير. 


]ل اك اح حر 
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"غ6 الشافى فى الآمامة ١ج"‏ 

و هذا باب تُغني ' فيه الإشارةٌ؛ فإنًا ُو شئنا أن نَذكُرَ ما يُروئ في هذا الباب عنه 
عليه السلامُ و عن جعفر بن محمَّدٍ و أبيه - اللذَّينِ أُسنَدٌَ إليهما الخد الذى: زوأة 
عنهما عليهما السلام اوت منت اهل اد افاي لجا سود كر 
ركنا له اذ رقا وروي" الثقات المتتهورون مس قرلا القوم. و الانقطاع 
إليهم. و الأخذٍ عنهم. » بخالافي الخبر الذي ادّعاه؛ لأنّه مت فنَّشَ عن أصله و نا قله لم 
يوجَدٌ إلا مُنحَرفاً مُتعصّباً ' غير مشهور بالصٌّحبَةٍ لِمَن رَواه عنه من أهل البَِيتِ 
عليهم السلامٌ. و من أرادَ استقصاء النظر في ذلك فعَليه بالكتّبٍ المُصنّفات فيه؛ 
فإنّهِ يَجِدُ فيها ما يَسْفى الغَليلَ ' و يَنقَعُ* الصّدئ' . 

وطق القدائه ي 00 
كُلُ مؤمِن تعدي»” و «إنّه 0 المُسِلْمَينَ و إمام المُتّقِينَ) ': أنه لا عرفو ترميّه 
ِالشّذُوذْ و قد رُويّ مِن طَرْقٍ العامّة و الخاصّةء و وَرَّدَ مِن جهات مُختَلِفَةِ ثم 
يورد فى مُعارّضيّه مِثْلَ هذه الأخبار! 


فأمّاما رُوىَ عنه عليه السلامُ ' ' مِن قوله: «ألا إن حير هذه الأمةِ بَعدَ نَبيّها أبو بكر و 


.)ىنغي١ فى ١ج» د. ص. ف» و الحجري:‎ .١ 


3 فى «د» و الحجري: «ما ترويه». و فى التلخيص: «ما رواه». 

3 فى لب): افيا 

في «دء ف): «العليل». و الغليل: العطش. و قيل: فيدقة وقيل: حرارته. القاموس المحيطء. ج '"”, 
ص غ8 غلل). 


4. نْمَعَ الماءً العَطش يَنْمَعْه نَقعا و تُقوعاً: أذهبه و سكنه. لسان العرب» ج 8. ص (11١‏ نقع). 
1 الصدف: العطش الشديد. كتاب العين» ج لا ص (١5١‏ صدى). 

/ا. هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: «و من البديع». 

/ نقام ت#خريجة فى امن 46. 

84 تقدم خريجه فى صن 51 

.٠‏ فى (د): : «صلى الله عليه و آله)». و فى المطبوع: «صلوات الله عليه). 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به "6غ 

عُمَن و لو شئثٌ أن أَسَمّىَ الثالتَ لَفَعَلتٌ '» فقّد تَقَدّمَ الكلامٌ عليه علئ سَبيا 

الجّملةَ و أفسَّدنا ما رَواه عنه عليه السلامُ ' مِن قوله: «إن ' أراد اللَهُ بالناس خيراً 

د ره 8 ب لاه > هك 7 . 7 . 
م ع ل ا ا 2 : 

الخبرٌ و كل ما جرئى مُجراه . 
على أنّ هذا الخبرَ قد رُوىَ علئ خجلافي هذا الوجه. و أوردّت له مُعَدَمَةٌ 

أسقِطت عنه ليّتِمٌ الاحتجاجٌ به؛ و ذاك أنّ مُعادَ بنَ الحَرث الأفطس' حَدَّتٌ عن 

م0 لوس . ا ا ل 3 7 9 ًُ 

حفص بن عبد الرحمن البَلخئ و كان عثمانيًا يُفضل عثمان على امير المؤمنينَ 

فب ع اا ا - ف ل 0 - 

عليه السلامٌ قال أخبّرنا أبو جناب * الككلبئيٌ -و كان أيضاً عُثْمانياً عن الشسُعبئٌ - 

.١‏ فى «بء. ج. صء ف» و التلخيص: «فعلت». 

. فى المطبوع و الحجري: «صلوات الله عليه». 

. فى «ب. حء صء. ف): (إذا». 

. فى «ب. د» و التلخيص: -«به». 

6 تقدم فى ص 119 - 477. 

1. لم نعثر علئ ترجمته. و هو غير معاذ بن الحارث الأنصاري المعروف بابن عفراء؛ و غير معاذ 
بن الحارث الأنصاري النجّاري الذي هو أحد من أقامه عمر بمصلَّى التراويح, المقتول يوم الحرّة. 

. هكذا فى «ج, ف» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «جعفر بن عبد الرحمن». و هو 
الأحول و سليمان التيمى و أبى حنيفة و خلق, و روئ عنه يحيى بن أكثم و محمّد بن رافع 
و جماعة. قال الحاكم: هو أفقه أصحاب أبى حنيفة الخراسانيّين. مات سنة تسع و تسعين 
ومائه. الضفات الخرى» ج لا ص 1" الرقم و31 التذكرة بمعرفة رججال الكتب العشرة ج ١‏ 
ص 37617 الرقم “17817؛ الجواهر المضيئة ج ”. ص 1727, الرقم 03194؛ الطبقات السية ج 7. 
ص 1777 الرقم 184 

6. فى «ب. ج. صص. ف): «قالوا». 

4. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والتلخيص: 0 حباب». و فى المطبوع: ا خباب». 


>» 
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4.1 الشافى فى الإمامة / ج١٠‏ 
و رأيّه في الانحرافٍ عن أهل البّيتِ عليهم السلامٌ معروف قال: سَمِعتٌ وَهْبّ بنَ 
أبى بُحَيفة ' و عَمرَو بن شُرَحْبِيلٌ ' و سُوَيدَ بن غَفَلةَ أو عَبدَ الرحمن الهَمْدانك * 
و أبا جعفر الأشجَعيَ *. كُلّهم يتقولون: سَمِعنا علياً عليه السلامٌ علّى المِنبَرٍ يَقولٌ: 
«ما هذا الكَزْبٌ الذي يَقولون: ألا إن خيرَ هذه الأخا وهلا دنها ابو كرو عُمم؟لا 

فإذا كانّت هذه المُقدَّمَةٌ قد رَواها مّن رَوَى الخبرَ ممّن ذَكرناه. مع انحرافه 


<> والصحيح ماأثبتناه. و هو أبو جناب يحيى بن أبى حيّة الكلبي. قال الذهبي: «روى عن الشعبي 
و طبقته» ثم نقل ضعفه عن علماء الرجال و تدليسه و عدم استحلال بعضهم لروايته و تركهم 
لها. راجع: ميزان الاعتدال. ج 8. ص ."7/١‏ 

.14 تهدمت ترجمته فى ص‎ .١ 

؟. عمرو بن شرحبيلء أبو ميسرة الهمداني, ثم الوادعي؛ء روئ عن عمر و على عليه السلام. 
الطبقات الكبرى. ج 3.)ص 177, الرقم ؛ حلية الأولباء» ج ع ص 215١‏ الرقم 714؟؛ معرفة 
الصحابة. ج 4. ص ,1١8‏ الرقم “791؛ أسد الغابة ج “ل ص 78/, الرقم 594057 

”". تهدمت ترجمته فى ص 1710. 

4. عبد الرحمن بن عوسجة الهمّداني ثم النهمى الكوفي. روئ عن البراء بن عازب و علقمة 
بن قيس و الضحّاك بن مزاحم. و أرسل عن على عليه السلام؛ و كان قليل الحديث. قتل يوم 
الزاوية مع ابن الأشعث سنة ثلاث و ثمانين. الطبقات الكبرى. ج 3. ص 100, الرقم 749 1؛ الوافي 
بالوفبات, ج 18 ص ,7١١‏ الرقم 100؛ التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة ج 7, ص ٠١17‏ الرقم 
تهذيب التهذيب. ج 3 ص 54 5, الرقم 4/4. 

ه. ميسرة بن عمّارء ابن تمّام الأشجعى الكوفي؛ روى عن أبي حازم سليمان الأشجعي و أبي 
عثمان النهدي و سعيد بن المسيّب و عكرمة. و روئ عنه الثوري و زائدة و زهير بن معاوية 
و أسباط بن نصر و عيسى بن مسلم الطهوري. قال أبو زرعة: ثقة» و ذكره ابن حِبّان فى الثقات. 
ذكر أسماء التابعين» ج .١‏ ص 77١‏ الرقم 55١١؛‏ التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة ج ”, 
ص 172810 الرقم 44١١؛‏ تهذيب التهذيب. ج .٠١‏ ص 7876 الرقم 457. 

1. مسند أحمد ج .١‏ ص 1١10-1١51‏ ح 41599177599719977؛ المعجم الأوسطى ج ١‏ 
ص /1917, ح 447؛ فضائل الصحابة ج ص 40 ١٠1؛‏ حلية الأوليلء ج لا ص 1-1919 ١7؛‏ 
الصراط المستقيم, ج 1 ص ١19ء‏ مع اختلاف. 





*. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 0ط 
و عَصَبيّتِه فلا يُلتَعَثُ إلى قولٍ مَن يُسقِطَها؛ و المُقَدّمة' إذا ذكرّت لم يَكُن 
في الخبر احتجاجٌ لهم, بَل يَكونُ فيه حُجَةٌ ' عليهم؛ من حَيتُ يُنَقَلُ الحكمْ الذي 
ظَنُوه إلى ضِده. 

و قد قال قومٌ مِن أصحابنا: لو كان هذا ' الخبرُ صَحيحاً لُجارَ أن يُحمَّلَ على أنه 
عليه السلامٌ أرادَ به ذَمّ الجماعة ل خاطبها بذلك. و الازراء* علَّى اعتقادها؛ 
انه اقال: ال إن كو مده اذكو نقذ لكي افق © اعفاد انبا وضلرن ها انفلك" امعد 
فلانٌ وفلانٌ). ولهذا نَظائرٌ فى الكتاب و الاستعمالٍ: 

قال اللّهُ تعالى: «ق انْظُرْ إلى إلهك الّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكفأ»” و لّم يَكُن إلَه على 
الحَقيقةٍ '؛ بل كانَ كذلك فى اعتقاده. 

وقال تَعالى: ؟ِذَقْ إِنَكَ أَنْتَ العزِيرٌ الكَرِيمٌ» ' ' أي أنتَ كذلك عند نفسِك و بَينَ 
قومك. 

.١‏ هكذا فى «ب. ج. صء ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع: «فالمقدّمة». 


5 فى ادبء. ج. ص. ف): «وبالاً». 

7 فى اب. ج. صء. ف): -«هذا). 

0 فى المطبوع: «اي» بدل «التى). و هو سهو. 

0. الإزراء: التهاون بالشيء. يقال: أزريت به: إذا قصّرت به و تهاونت. لسان العرب» ج 15. 
ص ("6١‏ زري). 

4 فى اب. ج. ص. ف»: «على». 

. فى ((جء دء ص. ف» و الحجري: «يذهب). و فى اب): «ذهبت». و ماائيتناه مطابق للمطبوع و 
التلخيص. 

8 طه( :)5١‏ /ا4. 

6 فى اب. ج. صء ف): «فى الحقيقة». 

٠‏ . الدخان( 55): 4غ. 


١1١/17 


“غ2 الشافى فى الإمامة / ج" 
و يَعَول أخذنا: فلن فقية ' .هذه لمق زيد شاعرٌ هذا العضيو) وق ل لويد 

إلا أنه كذلك فى اعتقاد أهل العّصر. دون أن يَكونَ على الحَقَيقَة بهذه الصفة. 
فإن قيل: هذا الذي ذَكرتموه و إن جار فالظاهرٌُ بخلافه؛ و الكلامُ على ظاهره. 


إلى أن يَقومَ دليل. 


قلنا: لو كانَ الأمرُ فى الظاهر علئ ما ادعَيتم ات العُدول عنه؛ للأدلة القاهرة 
١ 0‏ 0 5 
على أنّه قد رُوي ما يَقَنَضى العدول نهدا القَولٍِ عن ظاهره. و أنّه خارج 
مَخْرَّجَ التعريض؛ فروئ عَونُ بن أبي ججحَيفة © قال: سَمِعتٌ عليّاً عليه السلام 
تقول «إذا حَدَتُكم عن رسولٍ الله صَلَّى اللهُ عليه و آله لآن أخِمرَ من السماء 
فتَخطَفَنى الطَّيرُ أَحَبٌ إِلَىَ م ين ان اقول «قال رسول الله صَلّى اللَهُ عليه و آله 
ول كزو او اذاه كو عن نتسى قإتى تحار تكارد ذا الله تشوع على لبنان 

َبيُكُم أن «الحرت خدّعةٌ »: ألا إن خيرَ هذه امه تعد مياص كن ا 

.١‏ فى المطبوع: «بقية). 

71 فى التلخيص: «للأدلة الظاهرة و الموجبة». 

1 عون بن أبى جحيفة وهب عبد الله السوائي ي الكوفيء رو عن أبيه و مسلم بن رباح الثقفي - 
والتمتح امو الملاوية صر النشلن وعيه اسمن ون تعمين و تكف ان على و عبرم 
مات فى آخر ولاية خالد على العراق» و قال ابن قانع: مات سنة ست عشرة و مائة. التذكرة 
بمعرفة رجال الكتت: العشرة ج 3 ص 171 الرقم /077.؛ تهذيب التهذبيب» ج 0 ص وال 
الرقم 707 

5. قال ابن الأثير: «الحرب خدعة: يُروى بفتح الخاءء و ضمّها مع سكون الدالء و بضمّها مع فتح 
الدال. فالأوّل معناه: أن الحرب ينقضى أمرها بِحَدعَةَ واحدة؛ من الخداع. أي أن المقاتل إذا 
خدِعَ مرّة واحدة لم تكن لها إقالة. و هي أفصح الروايات و أصحّها. و معنى الثاني هو الاسم من 
لْعَبةِ و ضحَكة, أي كثير اللعب و الضحك». النهابة ج 7. ص (١14‏ خدع). 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به /اغغ 


و لو شئتٌ لَسَمَيتٌ الثالثٌ) '. 

و هذا الكلامٌ يَدُلّ على أنه" علئ سَبيلٍ التعريض. و قد يَحتاج عليه السلامٌ إلى 
العريقى» الجر منه عد أن امكوة الأول المزينة بين اللبين "و اماو لشي 
بالشحة سيد مد و معلومٌ أن بجمهور أصحابه و جُلّهُم كانوا ممّن يمه أ إمامة مّن 
تَقَدّمَ عليه عليه السلامٌ؛ و فيهم من يُفِضّلْهم ' علئ جميع الأمَةِ 

وقد قيلَ: إن مُعاوية بَتّ الرجالّ في الشام يُخبرونَ عنه عليه السلامٌ بأنّه يَتبراً' 
مِن المُتقدّمِينَ عليه. و أنّه شَرِكٌ فى دم عُثْمان؛ لينفْرَ الناس عنه. و يَصرفٌ وجوة 
أكثّر أصحابه عن نُصرتِه؛ فلا ينكد أن يُكونٌ قال ذلك إطفاءً لهذه النائرة» و مُراده 
بالقولٍ ما تَعَدّمَ مما لا يُخَالِفُ الحَقٌّ. 

و قال أيضاً بعضٌ أصحاينا: مما يَدُلّ علئ فَسادٍ هذا الخبر ما يَتتضمنه لفظه مِن 
الْخَلَل؛ لأنّ قوله: «ألا إن لخو هده لأقة دن اكوا هئ غيل القية على الله 
عليه و آله في الكلام الأوَلِ و تحت لفظة" الأمَة؛ لأنه لو لم يَدَحُلْ لم يَحِسْنٍ 





.١‏ صحيح البخاري. ج ”ا ص 1777 ح 75816, واج 38 ص 750179, ح 1071؛ صحيح مسلم. 
ج 7 ص 58لا ح 737/1014١٠1؛‏ مسند أحمدء ج ١ء‏ ص 171 ح 87١٠؛‏ سنن أبى داود. ج 7 
ص 167 ح 81/77؛ مسند الطبالسيء ص 78, ح 417/4 سين النسائى الكبرى؛ ج 4. ص ,131١‏ 
ح 80317/ تهذيب الأثان. ج ١‏ ص 114 ,17١‏ ح 111-188 السئن الكبرى للبيهقي. ج 8 
ص 187, ح 13100 مع اختلاف يسير. 

3 فى التلخيص: «و هذا يدل علئ أن الكلام». 

*. اللَئِسٌ و اللْبَسٌ: اختلاط الأمر. يقال: لَبَسَ عليه الأمر: إذا خلطه عليه حبَّ لا يعرف جهته. شان 
العربء. ج 1. ص (75١1‏ لبس). 

0 فى «ب. ج. ص. ف»: «كانوا يعتقدون). 

6. فى «بء ج. ص. ف)»: «و منهم من يفضله). 

.١‏ فى «سب. صص؛»: «تبرًا». 


: هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ و المطبوع والتلخيص: «لفظ». 


1 


١١ 6/' 





قات الشافى فى الإمامة / ج" 
استتناؤ ةو مدال 5 تحت لفظة ١‏ «الأمة لان الم مشيافة إليهء فكيف يُكونٌ 
فقها اد هد اتنتقى الاين امه لفيا 

و قد دَقَعَ ' أيضاً أصحابنا احتجاج مَن احبّجّ بهذا الخبر في التفضيل ” بأن قالوا: 
قد يَتكلّمُ المُتكلّمُ بما يَجري” هذا الممجرئء و هو خارحٌ مِن' جملةَ كلامه و غيرٌ 
داخل فيه. 

والتتهدواينا رون * عق الرستول صدى الله عليه و آلِه* مِن قوله: «لا يَنْبَغى 
والآخِرينَ»'' ومع قوله: «أناسَيّدٌ ولد آدَمَ»! ! وإجماع الام على أنه أفضَلٌ الاساء 


.) في «بء ج): «لفظ‎ .١ 

". هكذا فى ١ب.‏ ج» صء ف» و التلخيص. و سقط من «د» والمطبوع و الحجري قوله: «لأنّه لو 
لم يدخل...» إلئ هنا. 

1 في «بء. صسص): لو يدفع». 

5. أي تفضيل الشيخين علئ مير المؤمنين عليه السلام. 

0. في «د» والمطبوع والحجري: «بما جرئ». 

فى النسخ: «عن». وها اتنا عطاق للمطبوع والحجري و التلخيص. 

: في اج ص»: «كما روي» بدل «و استشهدوا بما روي». و في «س. ف): ‏ «واستشهدوا». 

في «جء صء ف)»: «عليه السلام». 


فى بم 9٠١‏ هما 


صحيح اللخاري. ج "أ ص 1744 ح 077516 وص 1501 ح 37511- 77514 وج غ. 
ص ١54ل‏ ح 173517 و 4778, واص 1548. ح 1705 و 4700. و ص 21808 ح 1077 
وج أ.٠ص‏ 0ح ٠١‏ صحيح مسلم؛ ج ص 01/841.ح ل فا 
سنن إمى داود ج 5. ص 155, ح 81194؛ سان إبن ماجة ج ". ص 1178. ح 447174 سنن 
الدارميء ج ”ء ص 7554 ح 7747؛ الجامع الصحيح. ج 4 ص 777 ح 7710؛ المستدرك على 
الصحيحينء, ج 7 ص 3778, ح 4177؛ قصص الأنيياء للراوندي,» ص 07 ؟. 

.0 1١ الامالبى للصدوق. ص 178, ح 475؛ ماثة منقبةه ص 18؛ الصراط المستفيم» ج ”, ص‎ .٠ 
,.غ2١٠ وج 06ص 1ح 87ج اص‎ ١ الكافي» ج 5 ص 1737 ح‎ 11 


>» 


.١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به غ1 


عليهم السلامٌُ فلولا أنه خارجٌ مِن قوله: «لا يَنْبَعى لأحَدِ» لكان القول منه ' فاسداً. 
وكذلك دوع عن ضلن الله غلية.ى آله انه:قال: أب و شفيان ين التخارتك؟ يه 

5 جع د 5 د يم ا ب 1 2 لعا اع ِ 

اهلى») وقال: «ما اقلت الغبراء و لااظلت الخضراء علئ ذي لهجة أصدق مِن ابى 

درو هو صَلى الله عليه و آله خارجٌ مِن ذلك. 

كج 9 0 2/1 ص ا ح كل ط. الاسلامية)؛ الأمالى للصدوق. ص ال المجلس ٠‏ 0 
3 ٠.وصس‏ ك/اثىاء المجلس 0ح ١.وص 3١8‏ المجلس اقح .و ص 71غ. 
المجلس لاح 1.و ص المجلس اح ١؛‏ التو حيد للصدوق. ص ١7‏ ", الباب ا 
الخصالء. ج 5 ص ١١ح‏ ١و‏ ص ١0ح‏ ١'!؛‏ مسند احمكك ج ١‏ ص 4ح 3705 
وص 0ح وج ؟. ص 0ح 06 وج كك صص "0ح ١‏ ؛ صحيح مسلم. 
6 53 ص لك »> 77 سملن أي داوده ج 9 ص 0ح غ؛ سين اسن ماجة ج 9 
ص 4ح 478 الجامع الصحيح. ج ىق ص 3708 ح 1/8 ال وص “2687 ح 16 
الصحيحين. ج ؟. ص اح 89 8 ”ا ص 71ح 60 177 1. 

.١‏ فى اب. ج. ص.ء. ف» و التلخيص: -«منه». 

3 المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميء أبو سفيان بن 
الخارث» غليت عليه كثيثة:وكان أخا رسول الله صل الله.علية:و آلهمن: الرضاعة رضعتهما 
صلى الله عليه و آله. و كان إسلامه يوم الفتح قبل دخول رسول اللّه صَلَى اللّه عليه و آله مكّة. 
الطقات الكبرى» ج ص ١‏ 3 الرقم 3 معجم الصحادة» ج .٠ص‏ 2 الرقم 8 ,. 
تاربخ الصحابة. ص 7١‏ الرقم ١776‏ معر فة الصحابة» ج 53 ص 580 الرقم الاستيعاب. 

". المعجم الكبير ج 77 ص 3777 ح 8714؛ المعجم الأوسطء ج 3. ص 3737١‏ ح 1017 

4. كمال الديين. ج .١‏ ص ١1؛‏ معاني الأخبان. ص 174. ح ١‏ و 5؛ علل الشرائع. ج 1 ص /اا١‏ - 
, ح ١و‏ !؛ الأمالني للطوسى. ص 07. المجلس ”. ح ٠/174‏ و ص ,7٠١‏ المجلس ”]. 


»هه 


١1١2/1 


6 الشافى فى الامامة /ح” 
وقد تخلفة الرخل أبضبا أن لا ندل دارّه أحَداً من الناسء و هو خارجٌ 
و إذا كان عليه السلامٌ ' خارجاً مِن الخبر. مِن حَيتُ كان المُخاطِبَ به لّم يَدُلّ 
على التفضين غليه: 
وين طريي " الامور نكي نهد القوة بهذا الخبر على التفضيل و هم يروو 
أن أبا بكر قالّ: «وَلِيتُكم و لست بخَيركم» ' فصَرَّحَ باللفظ الخاص كانه ليقن 
بالأفضّل. تم يَتأْوَلونَ ذلك على أنّه حَحَرَّجَ مَخْرَّجَ التخاشع و التخاضع؛ فألا 
استعمّلوا هذا الضرت” من التاويل فيما يَدَعْونّهِ من قوله::«أ لا إن خيرَ هذه الأَمَّ»؟ 


و لكِنّ الإنصاف عندهم مفقود . 


2 غ#/ 5١6١؛‏ روضة الواعظينء» ج 5 ص اح ك6 //سوىء مسند أحمد ج 3 ص 1١‏ 
2 /لاك1غ6. 0 ثُّ ص 01ح 3053 المصنف لابن اخ شيبة» ج لال ص 01ح زفرد كك 
العمال» ج ١ص‏ كغاءح فس وج 37 ص 7١ا7ح‏ 71 

١‏ اي امير المؤمنين عليه السلام. 

؟. فى التلخيص: «من طرائف». و فى «د») و المطبوع: «من ظريف». و الطريف: الغريب من الثمر 
7 


ع 1 كد العمال» ج 0. ص 46ح 7ل وص ا١اءح‏ غ20 وص /١٠ء‏ 
اح 111 وض 01ح .١ 21١14‏ 

غ. فى اب. ج. صء. ف»: «هذا اللفظ و هذا الضرب». 

6. فى الب. ج. صء. ف»: (امفقود عندهم). 








6١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 
[مناقشة الاستدلال على خلافة أبي بكر برذ أمير المؤمنين :39 لما عَرَضها أبو سفيان عليه]‎ 

أمًا ما رَواه عن ' جعفر بن محمَدٍ عليه السلامٌ مِن قولٍ أميرٍ المؤْمنِينَ عليه 
السلامٌ لأبي سفيانَ عند استخلافٍ أبي بكر -و قد قال له: أبِسّْط يَدَكَ أبايغك؛ 
ا لأملأنها علئ أبي فصيل خَبيلاً و رَجلاً -: «إِنّ هذا مِن دواهيك. وما زلتَ 
تبغي ' للإسلام العِوَج في الجاهليّة و الإسلام»» فهو خبرٌ مَتى صَحَّ لم يكن فيه 
دَلالةٌ علئ أكثَرَ مِن تُهَمةٍ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ لأبي سُّفيانَ و قطعه على خُبثِ 
باطنهء و قِلَةِ دينه, و بُعدِه عن النّصح فيما يُشيرُ به. و لا حُجَةَ فيه و لا دَلالةَ على 
دان إلى تك راتس ويه ات انير اوسن عليه الميافة ل تعر لعن فخارية ' 
القوم و التصريح بادّعاءِ النصّ و المُجادَبةِ ‏ عليه إلا لِما اقنَضّته الحال مِن حفظ 
مل السو جام د المُخاصّمة و المُغالَبة فيه تؤدّيان” إلى فساد لا يُتَلافى؛ فلا 
بذ مِن مُخالفتِه في هذا الباب لكُلْ مُشْيرٍ سِيّما' إذا كان مُنَّهَمأ مُنافِقاً. غير 
نْقَىٌ السّريرةِ؛ فلّيسَ فى رَدَّه عليه السلامُ علئ أبى سُفِيانَ ما رآه مِن إظهار البَيعة 
و المُحارَبةِ أكثَّرُ مما ذَّكرناه مِن أنّ الرأيّ كان عندّه فى خلافه. 

و ليس لأحَدٍ أن يَقول: لولا استحقاقٌ مُتَوَلَى الأمرله. لّما جارَ أن يَنهئ أميرُ 
المؤمنينَ عليه السلامٌ عن الإجلاب عليه و المُحارَبة لبو للا ان يَمتَنِعَ من مُبايَعة 
أبى سٌفيانَ له بالامامة. 

0 


: فى اجء ص" ف»: «اتبتغى ). 
: «مخارجة» مفاعلة من الخروج. 


يحمدا ١‏ حا اليم 


. فى اابء. ج. صصء. ف): «والمحارية». 
0. فى «ج. ص»: «مؤديان». 


١‏ هكذا فى النسخ و الحجري والتلخيص. و فى المطبوع: «لا سيّما». 





١١/7 


00 الشافى فى الإمامة / ج؟ 
لأنا قد ْنَا أن ذلك أَجِمَعَ لا يَدُلُ علّى استحقاق الأمر, و أن المَصلّحة إذا 
اقنَضَت الإمساك وَجَبَ و إن لم يَكُن هُناكَ استحقاقٌ مِن المُتَلَبّسِ ' بالأمر. 
و أن هذا إن مل دلالة في هذا الموضِع لَرم أن كنون امنا عي الطلية 
والفخلية على امور القلمية من تن أمئذ و غويهم ولالة حلى السعنانهه 
لما كان فى أيديهم. و نَحنٌ تَعلّمُ أن الحَسَنَ عليه السلامٌ لو أشارٌ عليه مُشيرٌ بَعدَ 
صُلح مُعاوية بمُحارَبت و بمُخارَّجتِه ' لَعصاه و خالَقه؛ بل قد عَصئ جماعة أشاروا 
عليه بخلاف ما رآه م من الإمساكِ و التسليم, و بَيّنَ لهم أن الدينَ و الرأيّ يَقتَضيانٍ ما 
فَعَلّهِ عليه السلام. 


[مناقشة خبر تمنّى أمير المؤمنين 291 أن يلقى الله بصحيفة عمر] 

تأكااهارزوا مص أمير لوف غله اناه من للكت 31 يلقي الل" قار ' 
بصَحيفة عُمَرَ: فهذا لا يقوله مَن فَضَّلَه النبئ صَلَّى الله عليه و آله علّى الخََلقٍ 
اال ا ع يا 0 


عليه و آله و لا يَقَدِرُ أَحَدْ غيره ا 


نظائر هذا الخبر'. 

.١‏ فى «د) و المطبوع: «التلبّس». 

فى التلخيص: «و مخارجته)». 

. فى ابء ج. صء. ف): : «فأمًا ما رواه من تمنّي أمير المؤمنين عليه السلام أن يلقى اللّه». 
. فى «بء ج. صء ف» و المطبوع: - «تعالى». 

.477 - 7١ تقدّم فى ص‎ ٠ 

1. فى «ب. دا والمطبوع و الحجري: -«احد غيره». 

اا اتقدم فى :فين 110116 


زذي 


.١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ”مغ 


عله أن افو لهزنةوددت أن ألقى الله ككف هذا القتتتري أوبنها ضلو ال رضن 
أحَدَ أحَبٌ إلىّ مِن “إن الكن الله تسوت مِن هذا المُسَجَئى» لا يَجورُ أن يَكونَ 
محمولاً على ظاهره؛ لأنّ الضحيفة انما نما حو امير مل 
زَيدٍ لا يَجورُ أن يكون بِعَينِها لعَمرو و تَمَئّي ذلك مما ' لا يَصِ يَصِحّ على مثله ؟ عليه 
السلامُ؛ فلابُدٌ مِن أن يقال : إنه أزاد: نمثل صَحَيفيه و بتظيدة أعماله. و إذا جارَ أن 
3 ع 0 97 3 م/م م ا . م 
و يَجعَلوا بَدَلَاَمِن إضمار المثلٍ الخلاف. و إذا تكافات الدعوّيان' لَم تضق 
ظاهر الخبر حُجَةٌ لهم. 

على أن فى مُتَقدّمى أصحابنا مَن قال: إِنْما تَمَنَى أن يَلقَى الله بِصَحيفتِه 
لِيُخاصمّه بما فيها' وها كما يه و قالوا أيضاً فى ذلك وجهاً غير هذا 
معروفاً ''. وكُلٌ ذلك يُسقِطُ تَعلّقَهم بالخبر. 


“السب 


: في اب جء ص. ف)»): - «من». 
. فى اب؛. صص) والمطبوع والتلخيص: «بصحيفة». 
: في اب جء صء. ف)»: - «مماأ». 
. فى (ابء ج؛ صء ف): «علئ امير المؤمنين». 
فى (الب. ج. صء ف): + «إنّه إذا صح). 
. فى «ب): ١و‏ نظير). 
: هكذا في «ب. ج. صء ف» و التلخيص. و في «د» و المطبوع و الحجري: -«ليس». 
فى التلخيص: «ما جاز». 
' في ابل جء ص. ف)»: «الدعاوي». و فى التلخيص: «الدعو تان». 
.٠‏ فى «بءج. صء. ف»: «ليخاصمه بها». 
.١‏ في التلخيص: +«من أمر الصحيفة التى اتّفق القوم فيها علئ إزالة الأمر عن مستحقه بعد النبي 
صلى الله عليه و اله». و للمزيد حول امرالصحيفة راجع: بحار الانوار. ج ص 86 وما بعده. 
باب تمهيد غصب الخلافة و قصة الصحيفة الملعونهة. 


مد عد احم »© 


ف > < همهم 
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3 الشافى فى الإمامة / ج" 


[مناقشة خبر: «لو كنث متّخذاً خليلاً»] 

نأقائنا توادعن الفوفيك الله عليهيو امون ولول كت اتنا لراك ققد 
َهَدّمَ الكلامٌ عليه فيما مَضئ مِن الكتاب '. فلا وجة لإعادته. و قد تدم أيضاً -في 
أوَلِ ' هذا الفَصل الكلامُ على أن جميعٌَ ما رَواه مِن الأخبار لا يُعارض في الثبوت 
والصحَةٍ أخبارناء و أنّ لأخبارنا فى باب الحُجّةِ المَزيّةَ الظاهرةً و المُجِحانَ القويّ '. 
[بيان دلالة قوله يَ: «امام المتقين» على الإمامة ] 

فأمًا قوله عن أبى ع عَلىّ: «علئ أن هذه الأخبارَ لا تَقنَضى النصّ» بل هي مُحَتَّمِلةٌ؛ 
لأنّ قوله عليه السلام: امام المُتّقِينَ) أراد به: في التقوئ؛ ف لواراة به الامامة 5 يكن 
بأن يكون إماماً للمتِّينَ بأولئ مِن أن يكون إماماً للفاسِقينٌ». 

فتأويل باطلٌ؛ لأنّ حَملٌ ذلك عائ أنّهِ إمامٌ في شَىءٍ دون شَىءٍ تخصيصٌ؛ 
و مَذهيّه الأخذ بالعُموم؛ إلا أن يَقومَ دليل '. 

عن ا اتن اح نيى ا بدن ديات ربمن ست يس رامد 
تَتضمَنٌ* الاقتداءً بمّن كان إماماً مِن حَيتٌ قالّ و فَعَلَّ'؛ فإذا تَبَتَ أنه إمامٌ لبعض 
الأمَةِ في بعض الأمور, فلا بد" بن أن يكون مقتدئ به في ذلك الأمر على الوجه 
الذي ذكرناه و ذلك يَقَتَضى عِصمتّه و إذا تبنت * عِصميّه وَجَبَت إمامتّه؛ لأنّ كُلّ 


٠ 1‏ نّم في ص 71 و ما بعدها. 

1 فى (ب. ج. ص. ف»: - «أوّل). 

'". تقدم فى ص 141١7‏ -18]. 

3 في التلخيص: «و ظاهره العموم. إلا ان يقوم دليل علئ تخصيصه). 
. فى الج» صء. ف)»: ٠يتضمّن».‏ و فى التلخيص: «و حقيقتها يتضمّن». 
. تقدم فى ج 7, ص الال 17. 

. فى ابء ج. صء ف): «و لا بذ). 

: فى لبء ج» صء. ف): اثبت»). 


زي 


د > سم 





06 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


من أْبَتَ له العصمةً و قَطَمَ عليها. أوجَبَ له الإمامة بَعدَ الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه 
و آله بلافصل. 
فأمّا تخصيصٌ المُتَّقِينَ باللفظ دون الفاسِقينَ: فلا يَمبَنِعٌ و إن كان إماماً للكل. 
كما قال تّعالئ: «الم * ذلك الكتابُ لا رَيْبَ فيه مُدىّ لِلمُنّقِينَ» ' و إن كان هُدىَ 
للكُلُ؛ فإن خُمِلَ ذلك علَّى المُتّقِينَ لمّا انتَمُعوا بهدايتِه و لم يَنتَفِعْ بها الفاسقونَ 
و جارٌ هذا القول. كانّ لنا ' أن تقول مِثل ذلك فى قوله: «إمامُ المُتّينَ)؛ و لا وجة 
فأمًا دُعاءٌ الصالحينَ بأن يَحِعَلَّهِم اللَهُ ' للمُتّقِينَ إماماً: فد يَجورُ أن يُحَمَلَ على 
أنهم دَعَوا بأن يكونوا أئمّةَ يُقتّدئ بهم الاقتداءً الحقيقئ الذي بِيّنَاه؛ فهذا غيرٌ مُمتَنِع. 
ولو صرنا إلى ما يريد مِن أنّهم دَعَوا بخلافٍ ذلك لَكُنَا إنّما صرنا إليه بدَلالةِ. 
إن كاتق” حقئفة العامة :تي نا تدمتاداية مع الامعزان المخصوصن” ؛ 
ولَيسَ العُّدولُ عن بعض الظواهر لدّلالة تَمَنَضى العُدولَ عن كُلْ ظاهر بغَير دَلالةِ. 
اما قوله لاق حت أن يكونَ إماماً فى الوقت» فقّد تَقَدّمَ الكلام علئ هذا المعنئ 
ف الشملة كاذنا فى كير العدني :و استقصيا القول "قي 
.١‏ البقرة(7): ١‏ 5. 
3 هكذا فى التلخيص. و فى النسخ و المطبوع و الحجري: «فإن حمل ذلك علئ أن المتقين لما 
انتفعوا بهدايته و لم ينتفع بها الفاسقون جاز هذا المول وكان لنا». و لكن فى «ج»: «كان» بدل «و كان». 
37 فى اب. ج. صص. ف»): - «الله». 
ُ. فى التلخيص: + «الخصم». 
60. فى «ب. ج. ص ف»: «و إن كان». 
0000 
: فى «ب): «الكلام». 


لخاد م لضم 


: تقدم فى ص 187 و ما بعدها. 
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6 الشافى فى الإمامة / ج" 


إبيان دلالة قوله2اة: «و سيّد المسلمين و قائد الغرّ المحجلين» على الإمامة ] 

فأمًا قوله: «و سَيْدُ المُسلِمِينَ» فإنْ معبّى السيادةٍ يَرجِعٌ ' إلى معنّى الإمامة 
و الرئاسة. وكذلك قوله: «و قائد الع المُحَجَلينَ)؛ لأنّ القائد للقوم هو الرئيس 
المُطاع فيهم. لا" سيّما إذا كانَ ذلك عقيبٌَ قوله: «إمام المُتّقينَ). و ١‏ هه فى أن 
معنئ هذه الألفاظ يَتقارَبُ أ و يُفَهَمُ منها ما ذَّكرناه. 


[بيان دلالة قولهيَدة: «إنّه ول كلّ مؤمن و مؤمنة» على الإمامة] 

فاما رشان الل تعلعة و الهاو دوا كل توميو سؤيفة "درن تعد تدا 
عند الكلام في قوله تعالئ: ِإِنّما وَلِيُكُمُ اللّهُ ق رَسُولَُة»* الكلامٌ فى اقتضاء هذه 
اللفظة لمعئّى الامامة, و شَرَحناه و استقصيناه' ؛ فسَقَط ادعاؤه أنّها لا تُفيدُ الامامة. 


[بيان دلالة قولهيَتُِ: «إنه منّى و أنا منه» على الإمامة] 
فأمًا قولّه صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه فيه عليه السلامُ: (نّه مِنَى و أنا منه» فإنّه ' يَدُلٌ 
على الاختصاصٍ و التفضيل و القُربٍ على ما ذَكْرَه ‏ و لا يَدَلَ بلَفظِه على 
.01 الإمامة, لكن يَدُلٌ عليها مِن الوجه الذي د كرناه و بيّنا أن“ كُلٌ قولٍ أو فِعل يَقَضى 
التفضيلٌ به 'أ. يَدُلْ عليه بضَرب من الترتيب قد تَقَدَمَ *' 
200 21 نس 5 00 2 : لعي ا ا 
فلم يَبق -مع ما اورّدناه -شبهة في جميع الفصل الذي حَكيناه عنه. و المنة لله. 
.١‏ فى «ج. ص. ف): «ترجع). ؟. فى التلخيص: -«لا». 
0 فى اب؛. ج» صء. ف): امتقارب). ع فى لب. ج» صء ف): - «ومؤمنه». 
ه. المائدة(6): 60. 3 تقدم في ص 9 وما بعدها. | 
/. فى ابء جء صء. ف): «فإنّما). 6. فى «د» والمطبوع و الحجري: - «أن». 


53 فى ١ج.‏ صء. ف): -(ابه). 1 تقدم فى ج 1172-1711 
.١١‏ فى (ابء ج. صء. ف): «فيما» بدل («مع ما»). 


[الدليل السادس عشر] 
[حَدِيتٌ الثقلّين] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
دليل لَهُم آحَرٌ: 
و رُبّما تَعلّقوا بما رُويّ عنه عليه السلامٌُ' مِن قوله: «إِنّي تارِكٌ فيكم 
ما إن تمسّكتم به أن تَضِلُوا: كتاب اله و عتررتي أهلّ بيتي؛ و إنْهما' 
أن يَفتَرِقا حتّئ يردا ” عَلَىَّ الحوض»5, و أنّ ذلكَ يَدُلَّ على أنّ الإمامة 


.١‏ في «دا و المطبوع و الحجري: «صلَّى الله عليه و آله». و هكذا في الموارد الآتية. 

31 فى اب. ج. ص. ف» و المغنى: - «إنّهما». 

". في المغني: «لن نفترق حتّئ نرد». 

' عدف الاين يقد الندن و كبو موا جين الفريتين فحبك ضمح معتانءا عله من 
و نحن نكتفى بذكر بعض مصادر العامّة: مسند أحمد. ج . ص 154 ح 11119., و ص 7 
ح .11١417‏ واص 758, ح117717. وراص 0894., ح 11098 واج 4. ص 7557 ح 193588 
وج فيص 18١‏ ح 718١5؛‏ صحبح مسلى ج 4 ص 1417/7 ح 7/75 7108و 1١8/317‏ 
سنن الدارمي. ج 5 ص 0ح اللضدرد الجامع الصحيح. ج 60 ص 115 ح ؛ المعجم 
الكسبير. ج ” صن 33-570 ح 757174- 7381 واج فص 104. ح 4477. و ص 111. 
ح 414]؛ المصف لابن أبي شيبة؛ ج لا ص 418. ح ١4؛‏ مسند ألي يعلى. ج 5. ص 597, 
اح .٠8١7١‏ اص 776 ح 1110؛ المستدرك على الصحيحين. ج 7 ص ,1١18‏ ح //401, 


جه 
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0 الشافى فى الامامة ا 
فيهم. و كذلكَ العصمة. 
وَارَبّما قَوُوا ذلك نيما دوق عله عليه السبلام آنه قالَ': «إِنّ مَتَلَ أهل 
يني فيكم مَثَلّ سَفينةٍ نوح؛ مودق كنها لكالتواين تلن عتها عرو 
و أن ذلكَ 5550 و وجوب طاعتهم, و حَظِرٍ الغدول عنهم. 
فالواتبوذلك يتخضى النقق طانن أمير المومتين: 


وهذا إِنْما يَدُلُ علئ أنّ إجماع العترة لا يُكونٌ إلا حَمَاً؛ له لا يُخلو 
فى انالزيية عليه اللاة ,ذلك كعلتيم ار كل واهد متهميو قم علنا 


8 


ل لا ا ل ال 
يُريدَ كل واحدٍ منهم؛ لان الكلامٌ يقتضي الجَمعَ [دونَ كُلْ واحد].” 
ولأنّ الاختلافٌ قد يَقَعُ فيهم' علئ ما عَلِمناه من حالهم, و لا يَجورُ أن 
يكونَ قولٌ كُلَّ واحدٍ منهم حَقَاً؛ لأنَّ الحَقَّ لا يَكونُ في الشيء و ضِدَّه؛ 


<> و ص للح 47١‏ ليشت الكبرى للبيهقفى؛ ج 5ص 18ح 31 00 /لى ص ل 
ح 1730317 واج ١٠ص‏ 11ح 70177 

.١‏ هكذا فى المغنى. و فى النسخ و المطبوع: - «أنّه قال». 

الأوسطه ج ثُ ص 4ح كوا و2 6 ص 0ح أمردء ا" 2 1 ص هه 40 

المستدرك على الصحبحين. ج 3 ص 33077 ح ؟ ال 2 9 ص 1١‏ اح ؟؟؛ مسئل المزار 

ص 6ح “6١‏ وص 48ح ١28‏ 

فى «د) والمطبوع والحجرى: -«بذلك». 

ُ. في المغنى: - «لا يجوز أن يريد عليه السلام بذلك إلا جملتهم و). 

:5 ما بين المعقوفين من المغنى. 

1 في اب جء ص ف»: «و لأنٌّ الخالاف قد يقع بينهم). 


يج 


00 





5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 69 
و قد تْبَتَ اختلافهم فيما هذا حاله. و لا يَجورٌ' أن يُقالَ نهم مع هذا" 
الاختلافٍ لا يُفارقون الكتاب. 

و ذلكَ يمُبِيّنُ أنّ المُراد به أنّ ما أجمعوا' عليه يَكونٌ حَقَاًء حتّى يَصِمَّ 
قوله: «أن يَفتَرِقا حتّئ يردا عَلَنَ الحوض». و ذلكَ يمع مِن أنّ المراد” 
بالخبر الإمامة؛ لأنّ الإمامة لا نَصِحّ في جميعهم. و إِنْما يَخْتَصٌ' بها 
الواحدٌ منهم. و قد بِيّنَا أن المَقصّدّ بالخبر ما يَرجِمٌ إلئ جميعهم '. 
يْبيّنُ ما قلناه: أنّ أحَداً ممّن خالفّنا“ في هذا الباب لا يَقولٌ في 
كُلَّ واحدٍ من العترة أنه بهذه الصفة, فلا بُدَّ من أن يتركوا الظاهر 
إلئ أمرٍ آخَرَ يُعلَمُ به أن المُراد بعضٌ مِن بعضء و ذلكَ الأمرُ لا يكون 
وال" نيه 

و ليس لهُم أن يقولوا: إذا دَلَّ علئ تُبوتٍ العصمةٍ فيهم ' '. و لم يَصِحَّ !ا 


و 


في أمير المؤمنينَ عليه السلامُ. ثْمّ في واحدٍ واحدٍ من الأمّةِ فيَجبُ أن 
يَكونَ هو المُراد. 


.١‏ فى المغنى: «فما هذا حاله لا يجوز». 

7 فى افج عاق انها -«هذدأ)». 

”. فى «ص»: «ما اجتمعوا». 

4. في المغني: الن نفترق حتّئ نرد». 

6. فى المغنى: «المستفاد». 

الاي «تختص». 

فى لمق لوقيو اذ الخبر وارد فى جميعهم». 

فى المغنى: «ممّن خالف». 

. فى اكيم صء. ف)»: «إلا». و فى المغنى: «و ذلك الأمر يكون حالاً». 
. فى المغنى: «ثبوت العترة». 


ع بش 9٠١‏ همهم 


وطارض ا 
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الشافى فى الإمامة / ج" 
و ذلك أن لقائل أن يقول: إن المُرادَ عصمتُهم فيما اتَفّقوا عليه؛ و يكونْ 
ذلك أَليَقَ بالظاهر '. 
527 فالواجبٌ حَملُ الكلام علئ ما : بَصِمٌ أن يُوافِقَ العِترةٌ فيه 
الكتاب. و قد عَلِمنا" أنّ في كتاب الله تا وله عل امور لك 
أن يُحمَلَ قوله صَلّى الله عليه و آله في العترةٍ ' علئ ما يَقتضي كُونّه 
دَلالهَ وذلكَ لا يَصِحٌ إلا بأن يُقالَ: إن إجماعها حَقٌّ و دليلٌ. فأمّا طريقة 
الإماميّة ' فمُباينة لهذا الفقصل و المَقصّدِ” 
و قد قال شحنا أبو عَليّ: ةل 3ك ان الأقاقت فهر تكسن 
الله عليه و آلِه': «إقتّدوا باللدينٍ مِن بتعدي؛ أبي بكر وعَمَرَ» 1 
علئ ذلكَ. و قوله: «إنّ الحَقَّ يَنطِق" علئ” لسان عُمَرَ و قليه» يَدُلَ1 
علئ أنه الإمامٌ. و قوله: «أصحابي كالنّجوم؛ بأيّهم اقتَّديتم اهتَدَيتم» 
سنا 


فى المغنى: «بالكلام». 

فى المغني: «و قد علم». 
فى المغنى: - «فى العترة». 
ل (د) وتحفت «القنامة: 


0. فى المطبوع: «لهذا المقصد». و فى المغنى: «لهذا القصد». 


ئّ بم ٠١‏ هما 


فى المغنى: -«و آله). 

المق ارق 

: في المطبوع: «عن». 

: فى المطبوع: حاااية ل ا ودعو ل 


٠٠‏ . فى الحجري: «كمثله». و فى المغنى: «و ما شاكل ذلك» بدل «كمثل ذلك». 
1 المغنىء اج 70 (القسم الأوّل), ص .195-191١‏ 


غ١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
[مقدمة في بيان دلالة حديث الثقلين و السفينة]‎ 

يُقالُ له: أمًا قولّه عليه السلامٌ': «إنّي تارِكٌ فيكم ما إن تَمسّكتم به أن تَضِلَوا: 
كتاب الله و عِترَتي أهل تيتي؛ و إِنّهما لن يَفتَرِقا حتّى يردا عَلَي الوضٌ» فإنّهِ دال 
على أن إجماعَ أهل البَّيتِ حُجَةٌ على ما أقرّرتٌ به و دالّ أيضاً بَعدَ توت هذه 
المَرتَّةِ " علئ إمامة أمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ بَعدَ النبيئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه بلا 
قصل بالنصٌ ' و على غيرٍ ذلك مما أجِمَعَ عليه أهلُ البّبتِ عليهم السلامٌ. و يُمكِنُ 
أيضاً أن يُجِعَلَ حُجَةٌ و دليلاً على أنه لابْدٌّ في كُل عَصرٍ في جملةٍ أهل البّيتِ ‏ مِن 
حُجَةٍ معصوم مأمون يُقَطَعُ على صِحََةٍ قوله. 

و قوله صَلّى اللّهُ عليه و آله: «ن مكل أهلٍ بتي فيكم مَتَلُ سَفينةٍ نوح) م 
مَجِرّى الخبر الأوّلِ فى التنبيه على أهلٍ اعنم الجاة والإقاة مهيدان 
كان الخبرٌ الأوَلْ أَعَمّ فائدةً و أقوئ دَلالةٌ؛ و تحن تُبيِّنُ الجُملةَ التى ذَكرناها. 


[بيان صحة حديث الثقلين] 

فإن قيل: دُلُوا على صِحَةِ هذا” الخبر قَبِلَ أن تتكلّموا' فى معناه. 

قُلنا: الدلالةٌ على صِحَبه َلَقَى الأمةِ له بالقبول و أن أحَداً منهم مع اختلافهم في 
تأويلِه لم يالف في صِحَتِه. و هذا يَدُلّْ على أن الحُحجَةَ قامّت به في أصله. و أن 


.١‏ في (د) والمطبوع والحجري: -«عليه السلام». 

١‏ فى «ب. ج. ف:»: «الرتبة». 

'. في «بء ج؛ ص؛ ف:: ابغير فصل» بدل ابلا فصل بالنض». 
د فى «ج. ص. ف»: «هذا البيت». 

6. فى «ب. ج. صء. ف): -«هذأ». 

1. فى «ب. ص. ف)»: «يتكلموا». 


1١ 0/ 


1 الشافى فى الامامة 1 


الشك مُرتَفِعٌ عنه أ. و مِن شأن علماء الأَمَةِ إذا وَرَدَ عليهم خبرٌ مشكوك فى صِحْتِه 
أن يُقدّموا الكلامّ فى أصله. و أنّ الحَجَّةَ به غيرٌ ثابتق ثّمّ يَشْرَعوا فى تأويله؛ فإذا' 
00 0 2 م : 50006 ا ا و2 

راينا جميعهم عدلوا عن هذه الطريقة فى هذا الخبر. و حَمَّله كل منهم على ما 
يُوَافِقٌ طريقتّه و مَذْهِبّه دل ذلك علئ صِحةِ ما ذ كرناه. 


[بيان معنى «العترة»] 


فإن قيلٌ: فما المُرادُ بالعترة؟ فإنّ الحُكمَ مَُعلّقٌ بهذا الاسم الذي لا بُدٌ مِن بيان معناه. 


هه 


5 2 0 م راء 2 1 _ 0 
قلنا: عترة الرجل في اللغةٍ هم نسله »كولده و ولدٍ ولده. و في اهل اللَعْةِ من وَسَعَْ 
ذلك فقالَ: إن عِترةً الرجلٍ هُم أدنئ قومه إليه في النَّسَبِ”. فعَلَى القولٍ الأوّلٍ يَتَناوَلٌ 
ظاهرٌ الخبر و حقيقتّه الحَسَنَ و الحُْسَينَ عليهما السلامٌ و أولادّهماء و على القولٍ 
الثاني يَتَناوَلَ مَن ذَكرناه و من جرئ مّجراهم فى الاختصاص بالقرب مِن الشّسَبِ. 
على أن الرسول صَلَى اللَهُ عليه و آلِه قد قَيّدَ القولّ بما أزالٌ به الشبهة و أوضَحَ 
الأمرَ بقولة: ١عِترَتى:‏ أهلّ 106 فوّجَه الحكم 0 استكن هذين الاسمّين» 
.١‏ فى لب. ج. صء. ف): «فيه». و فى التلخيص: «منه». 
. فى «بء. د» و المطبوع: «و إذا». 
. فى ابء ج. صء. ف» و التلخيص: «عدل». 
: جمهرة اللغة ج ١‏ صس 5947 الصحاح. ج 5 ص 6 عتر). 
؛ راجع: كتاب العين» ج 5 ص ١1؛‏ تهذيب اللغة. ج ؟, ص 07 ١؛‏ المحيط فى اللغة ج 59 
ص ١غغ؛؛‏ الصحاح. ج ؟, ص 1'0/ا؛ المحكم و المحيط الأعظم؛ ج 5 ص 8]؛ النهابة ج 3 
وص ”077., المجلس 74, ح ١؛‏ عيون أخبار الرضاعليه السلام. ج ١‏ ص 5759 الباب 7 ح ,١‏ 


»< 


يجا ١‏ يسا الهم 


2 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به و 


و نحن نَعلَم أن مَن يوصَف مِن عِترةٍ الرجل بأنّهم أهل بَيتِه هو مَن قَدّمنا ذكرّه مِن 
أولاده و أولاد أولاده. ومّن جرئ مجراهم فى النَّسَبٍ القَريب. 

علئ أن الرسولٌ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِهِ قد بَيّنَ مَن يَتناوله الوصف بأنّه من أهل 
البَيتِء و تَظاهَرَ الخبر بأنّه جَمَعَ أميرَ المؤمنِينَ و فاطمة و الحَسّنَ و الحُسَينَ عليهم 
السلامُ فى بيت و جَلَلَّهِم بكسائه ثم قال: الاك بزلا امل تيتى» فأذهِبٌ عنهم 
الاججش و-طهؤظتطهيرأ» فلت الآبة, ففالت 2/0 لديا سول اللي مزه 
أهل بَيتِك؟ فقال صَلَّى اللَهُ عليه و آِه: «لا. و لكِنَّكِ علئ حير '. فخَصّ هذا الاسم 
وزد در قرهي كوت ان كرو الخ مُتوجُهاً إليهم. و إلى مَن لْحِقّ ' بهم 
بالدليل؛ و قد أجمَعَ كُلُ مَن أَثْبَتَ فيهم هذا الحُكم -أعني وجوب التَمَسَّكِ و الاقتداء - 
علئ أن أولادهم في ذلك يجرون مجراهم. فقّد تَبَتَ تَوجَهُ الحُكم إلى الجميع. 

فإن قيلٌ: فعلئ ' بعض ما أورّدتموه. يَجبُ أن كون ناعرس عله لساك 
يس مِن العترة» إن كانت العترةٌ مقصورةً علّى الأولاد و أولاد* أولادهم. 


<> وج 7,. ص 31 الباب 7١‏ ح 8؛ معاتي الأخيان صن 40 41. ح ” و 48؛ الأماللي للطوسى. 
ص 177 المجلس 1. ح ١118/7؛‏ مسند أحمدء ج ”ل ص 5, ح 1177731؛ المعجم الكبير 
ج لاا ص 7597 ح /487؛ المستدرك على الصحيحين؛ ج 7 ص 118., ح //401؛ كنز العمال. 
ج اص 381 ح 11017. 

.77 الجامع الصحيح ج 0. ص 201 ح 7700 وا ص 377 ح 07/417؛ المعجم الكبير. ج‎ .١ 
14 ص 9, ح /481؛ تاربخ بغداده ج 4. ص 178, الرقم 2!/817؛ تاربخ مدينة دمشق. ج‎ 
الرقم 077١؛ إمتاع الأسماى ج 0. ص /0278 مع اختلاف يسير في الألفاظ. و قال ابن‎ 11١ ص‎ 
حجر في الصواعق المحرقة. ص 147: أكثر المفسّرين علئ أنها نزلت فى على و فاطمة‎ 
و الحسن و الحسين؛ لتذكير ضمير «عنكم» و ما بعده.‎ 

؟. هكذا في النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «ألحق)». 

0 فى «اب. ج. ص. ف»: «علئ». 

4. فى «ب. ج. ص. ف)»: - «أولاد». 


١ اارع"‎ 


١ ؟'/ة"”‎ 


200 الشافى فى الإمامة / ج” 
فلنا: مَن ذَهَبَ إلئ ذلك مِن الشيعة يَقَولُ: إن أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و إن لم 
يَتناوَله هذا الاسم على سَبِيلٍ الحقيقة كما لا يَتناوَله | سح الولدٍ -فهو عليه السلامُ 
انو العقرة وتيا و بحر فتهاء و الحكمة في المُستَحِقٌ بالاسم ثابثٌ له بدليلٍ غير 
تناو الاسم المذكور في الخبر. 
فإن قيل: فما تقولونَ فى قولٍ أبي بكر بخضرةٍ جماعة الم :: انَحنٌّ عترةٌ رسولٍ 
الله و بَِيضَمّه التي انفَقَأتْ ' عنه)» ' و هو يَقتَضى خلاق ما ذَهَبتم إليه؟ 
دراش بغي جا ب رونل مي اكز الات باون عير امع ولي 
لم ' لوواضة تريح لم | 
علئ أن قولّ أبي بكر هذاء لو كان صَحيحاً. لم يكن من حَملِه على التوسّع 
و النَجَوزِ بذ لأن قُربَ ' أبي بكر إِلَى الرسولٍ صَلَّى الله عليه و آلِهِ في النّسَبٍ لا 
َقتّضي أن يُطَلَقَ عليه لفظةٌ «عترة» على سَبِيلٍ الحَقيقة؛ لأن بَني تيم بن مُرْه و إن 
كانوا اله بني هاشم أقرَبَ ممّن بَعُدَ عنهم باب أو أَبَوَينِ'. فكذلك م من بَعُدَ عنهه " 
باب أو بِأبَوينِ أو أكثّرَ مِن ذلك هو أقرَبٌ إلى : ني هاشم ممّن بَعْدَ أكثْر من هذا 


ان خقان انزز نال تيو انفد او النقدر وو دحاوك ا كوه لها توا عا ققالة كوو ارقف القواية 
ج 3 ص (11١‏ فقأ). ١‏ 

7 "انق الكرق للبيهقي؛ ج أدص أ1ل0ح /ا/ا١‏ ١؛‏ إمتاع الاسماى ج 1. س ١١؛‏ النهابة فى 
غريب الحديث. ج ”7 ص 177؛ المصباح المنبر» ج 7. ص 791١‏ (عتر). 

١‏ فى اب. ج. ص. ف): امسلمة». 

ع. هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «روايته» بدل «لروايته». 

6. فى التلخيص: «قربئ». 

5 في الاب ج. ص. ف»: «كانت». 

1 في الب. جء صء. ف»: «أو بابوين». 

: في الب جع صص. ف): «منهم). 


لود 2< اجن 





". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 0" 
التو بو :فى هذا نا يفضي أن تكون قوردن كليا عت واد نز قشي ان 
يكون جميعٌ ولدٍ مَعَدَ بن عَدنانَ عِترة؛ لأنّ بعضهم أقرَبٌ إلى بعض من اليَمَّنء 
و علئ هذا التدريج, حنّى يُجِعَلَ جميعٌ ' بَنى آَدَمَّ عِترة واحدةًا 

فصّحّ بما ذَّكرناه أن الخبرَ إذا صَحَّ كانَ مجازاً و يكونٌُ وجةهُ ذلك ما أراده أبو 
كفي :الافتخان يالف آنةاهر لتب الوسول لي الله علو النهقاطلى باه 
فلان» على سَبيل التوسّع . و قد يَقول أحَدّنا لِمَن ليس بابن له على الحقيقة: (إِنّكَ 
ابنى و وَلّدي» إذا أرادَ الاختصاصٌ و الشْفَقَة وكذلك قد يَقولٌ لِمَن لم يَلِدُه: «أنتَ 
أبي». فعَلئ هذا يَجِبٌ أن يُحمَلَ قولُ أبي بكر, و إن كانّت الحقيقةٌ تَقنَصى خلاقه. 

علئ أن أبا بكر لو صَمَّ كُونّه مِن عِترة الرسولٍ عليه السلامٌ على سَبيل الحقيقة. 
55 2 0 -00000 7 جر لم ع الت © برام ا ء 1 
00 9 قاد وارة بع ل 1 ارما 0 
قيّد ذلك بصفة معلومة انها لم تكن في ابي بكر و هي قوله: «اهل بيتي». و لا 
شبهه في أنّه لم يكن مِن أهل البِيتِ الذينَ ذكرنا أن الآية نَرّلت فيهم و اختصّتهم. 
لمق تطار علغفن القرك الدرون اهز فيك الرسوال كل الل عيسو السلاة 


مَن اجِتَّمَعَ مع غيره بَعدَ عَسْرَةٍ آباء أو تحوهم لا يُقَالُ: إِنّه مِن أهل بَتِه. 

.١‏ فى النسخ و الحجري: «أن يكون». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و التلخيص. 

؟. فى («ج): + «ولد». 

1 فى «د" و المطبوع: «و أطلق». 

غ. من قوله: «و قد يقول من له أدنئ شعبة...» إلئ هنا ساقط من «ب. ج. صء ف». 

6. لم يرد من قوله: «كتاب الله و عترتى...» إلئ هنا فى «ب. ج. ص. ف» و التلخيص. 
8 هكذا فى «٠ب.‏ ج. ص. ف» و التلخيص. و فى «دا والمطبوع: «بصفة معلوم و أنّها'. 


١ 


11 الشافى فى الامامة جح" 
[بيان دلالة حديث الثقلين على أن إجماع أهل البيت حجّة] 

وإذا ' صَحَّت هذه الجُملةٌ التى ذَكرناهاء وَجَبَ أن يَكون إجماعٌ العترة حُجَة؛ 
لأنّه لولم يَكُن بهذه الصفة لم يجب ارتفاعٌ الصَّلالٍ عن المُتَمَسّكِ' بالعترة على 
6 ريغيو رناكاة كان اللاعليداو سويت أن المقيفات المعو ايه لت 
ما ذكرناه. 

فإن قيلَ: ما أنكرتم أن يكون صَلَّى اللّهُ عليه و آله نما نَفَى المَّلالَ 
عمّن تَمِسَّك ‏ بالكتاب و العترة مّعاً؟ فمن أينَ أنّ المُتمسّكَ” بالعترة وَحدَّها بهذه 
الصفة؟ 

فلنا: لولا أنّ المُرادَ بالكلام أنّ المُتمسَّكَ بِكُلُ واحدٍ مِن الكتاب و العترةٍ لا 
يَضِلٌّء لكان لا فائدة فى إضافة ذكر العترة إِلَى الكتاب؛ لأنّ الكتابٌ إذا كان حُجَةَ 
فلا معنئ لإضافة ما لَيسَ بِحُجَةِ إليه و القولٍ فى الجميع أنّ المُتمسَّكَ بهما مُحِقَّ؛ 
لآنهذا عقف العتت. ئ 

على أنّ إضافةً العترةٍ إذا لم تَكّن في قولهم الحَجّهُ! كإضافة غيرهم مِن سائر 
الأشياء؛ فأيٌّ معنئ لتخصيصهم. و التنبيه عليهم, و القّطع علئ أَنّهم لا يَفَرِقونَ 
حنَّى يردوا القيامة؟ و هذا مما لا إشكال فى سُقوطه. 
0 
.١‏ هكذا في «بء ج. ص» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «عن التمسّك». 
". هكذا في النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «التمسّك)». 
3 


فى لاد) والمطبوع: «عمّن يتمسّك». و فى «ف)»: «عن المتمسسك». 
6. فى «ب)»: «للمتمسّك». 


.1١‏ في «ج. صء ف“:: «إذا لم يكن قولهم حجة)». 


". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به لاك 


[بيان إجماع أهل البيت على إمامة أمير المؤمنينإ9] 

و إذاصَحَ أن إجماع أهل البّيتِ حُجَهُ جه تطعا علو اضنخة كل انا تفقوا عليف وما 
فقوا عليه القولُ بإمامة أمير المؤمنينَ عليه السلام بَعدَ النبيئن صَلّى اللَّهُ عليه و آلِه 
بلا فصلء على ' اختلافهم في حُصولٍ ذلك , نص جَلئٌ أو حَفىٌ؛ أو بما يَحتَمِل ' 
الثأويل او لآ تحتيلة . 

فإن قِيلٌ: كف تَدّعونَ الإجماعً مِن أهل البَتِ على ما ذكرتم. و قد رأينا كثيراً 
منهم يَذَهَبٌ إلى مَذهبٍ” المُعَِلةِ في الإمامة؟ 

تلنا: أما لخ :هما راخدا فون ان الع ناث الع سادقت ماد كترناة: 


أ 
25 


وكُل من سَمِعنا عنه فيما مَضئ بخلاف ما حَكَيناه فلَيسَ أولئ _إذا صَحَّ ذلك عنه - 


ممّن يُعتَّرَض بِقَولِهِ على الإجماع؛ لشذوذه. و أكنّرُ مَن يُدَعئ عليه هذا القول. 
الواحدٌ و الاثنانء و ليس بمثل هذا اعتراضٌ علَّى الإجماع. ثّمَ إِنّكَ لا تَجِد أحَداً 
ممّن يُدّعئ عليه هذا مِن جَملةٍ علماء أهل البَتِ عليهم السلامٌ و لا مِن ذَّوي 
الفَضل منهم. و متئ فنّشْتٌ عن أمره وَجَدتّهِ مُ: مُتعرّضاً بذلك لفائدة مُرتّقِياً' به على 
دعقن قرافي الد نذا 

.١‏ فى «ج. صص. ف»: (مع). 

؟. فى التلخيص: «يحتمله)». 

1 فى اب. ج. ص. ف»: «و بما لا يحتمله». 

1 ا 0 المعيعا» 


«(د): و من الزيغ. و هوالميل. و فى «اب): 0 و فى «اج؛. صصء. ف“): ا و ل 
التلخيص: «لفائدة عاجلة. مرتقى به). 


هت 


وفقضن 


ا الشافى فى الامامة اح" 
ومتئ طَرّقنا الاعتراض بالشذاذ! و الآحادٍ على" الجماعات. أدّئ ذلك" 
إلئ بُطلان استقرارء الإجماع فى شَىءِ مِن الأشياء؛ لأنا نَعلَمُ” أن فى الغلاةٍ 
و الاسماعيليّة' من عات فى الشرائع كأعداد" الصلاة و غيرهاء و منهم 
ده يذهت ال: انه كان يعد الرسيو ل اصلى: الله عليه و الهبهذة انبناء بو أن الرسالة 
ما انِحَنَمَت به. ومع هذا فلا يَمِنَعُنا ذلك" مِن أن نَدَعى الإجماعً على انقطاع النبوّة. 
دي 9 ا ج14 بي او ل ب 1 4 
و اشر اصولٍ الشرائع, و لا نعتد بخلاف من ذ كرناه. و معلوم ضرورة 
أنهم أضعاف أضعافي ' ' من يُظهرٌ مِن أهل البَيتِ خلاف المّذهب الذي ذَكرناه 

لك الامامة. 

علئ أنّه قد شاهّدنا و ناظرنا بعض مَن يُعَدَ فى بجملة الفقهاء و أهل الفتيا على 
انْ الله تعالئ يَعفو عن اليّهودٍ و النصارئ و إن لم يؤمنواء ولا يُعاقبّهم؛ و على غير 

.١‏ فى اب. جء صء. ف»: «بالشذوذ). 

. فى ١د‏ والمطبوع والحجري: «إلى». 

. فى (د) والمطبوع و الحجري: «هذأ». 

. فى «سب. ص»): (استغراق». 

0. فى «د» و المطبوع: دلا نعلم). 

1. فى التلخيص: «و الباطنيّة». و الباطنيّة من فرق الاسماعيليّة. و يسمُّون بالمزدكيّة و المرامطة 
أيضاً. و إنّما قيل لهم باطنيّة لحكمهم بأنّ لكل ظاهر باطناً و لكل تنزيل تأويلاً. و يؤوّلون الآيات 
و الاع ادي ل يترون ظاهرها صحيحاً. بل ينظرون إلئ باطنها. و للمزيد راجع: فضائح 
الباطنية للغزالى. ص ١؟؛‏ الملل و النحل للشهرستاني, ج ١‏ ص 777 -/77. 

1 فى ااب. جء ص. ف): «و أعداد». 

8. فى «بء ج. صء. ف): «و مع ذلك فلا يمنعنا هذا». 

9. هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع: «و تقرير). 


. فى (اسب) والمطبوع: «ؤ لا يُعتد). 
1١١‏ ف ١١ج‏ صء. ف): خإوا مهاف 


يد لجسا الم 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به د 


ذلك ممًا لاشَكَ فى أن الاجماعَ حُجَةٌ فيه '. 

علئ أَنّا لّو جَعَلنا القولّ بذلك مُعتَرِضاً على أدِلتِنا و على إجماع أهل البِيتِء 
وخقينا! بتر ليقن عقن لسعم لم تدخ نيما افتعرياء "كلمن المخلره 1 
أزينة ككيرة لا يدوق فبها قائل بهذا الكلهي من أهل الثيف #رناكا هذا وغ 
فإنَا' لم تُشاهِدٌ' فى وقتّنا هذا" قائلاً بالمذهب” الذي أفسّدناه. ولا راع 
هزم اله فيه و المُعَّيَرُ في الإجماع كُلّ عَصر؛ فْتَبّتَ ما أرّدناه. 


[بيان دلالة حديث الثقلين على ثبوت حجَةٍ مأمون من أهل البيت في كل عصر] 

فأما ما يُمكِنٌ أن يُستَدَلُ بهذا الخبرٍ عليه مِن توتِ حب مأمون في مجملة أهلٍ 
البَبتِ في كُلْ عَصر: فهو أنانَعَلَمُ أن الرسول صَلَى اللَهُ عليه و آلِه' نما خاطَبنا 
بهذا القولٍ علئ طَريتٍ '' إزاحة العِلّةِ لناء و الاحتجاج في الدين عليناء و الإرشاد 
النبنا كرك قيد الجا لامو كرف الو ا 


.١‏ أي أن الإجماع على عقاب الكقار يبقى حجّة. على الرغم من مخالفة بعض الفقهاء و أهل 
الفتيا في ذلك. راجع حول الإجماع على عقاب الكفار: رسائل الشريف المرتضىء ج "ا ص 17. 

". حفلنا: بالينا؛ يقال: ما حفله و ما حفل به. اي ما بالئ. راجع: لسان العربء ج .1١‏ ص ١64‏ 
00 

". فى «بء ج. صء ف)»: «فيما ذكرناه». 

؛. اي مذهب المعتزلة المشار إليه فى الاشكال. 

0. فى «بء, ج. صء ف): «و إِناا. ١‏ 

1. فى التلخيص: «لم نعلم). 

. فى «ابء. ج. صص. ف): -«هذا)». 

6. فى «ب:: «بهذا المذهب». 

4. فى «ب. ج. ص:: عليه السلام». 

.٠‏ فى «ب. ج. ف): «علئ جهة). 

.١‏ «الرب» جمع ريبة. و هي الشك والظنّة و التهمة. لسان العرب. ج .١‏ ص 117( ريب). 


١ م"‎ 


ع الشافى فى الامامة /ج "7 


و الذي لل ا ار 
مِن بتعدي») ا ا ” المَرجِعَ إليهما تعدي فيما كان يُرجع مُ إلَىّ فيه فى 
حَياتى؛ فلا يَخلو مِن أن يُرِيدَ أن إجماعهم حُجَةٌ فَمَط دون أن يَدُلَ القول على أن 
5 و 7 و - هم 5 م 5ق 3 9 7 1 5" 
فيهم فى كل حالٍ من يرجَعٌ إلئ قوله و يُقطعٌ على عصمتّه. او يُريد ما ذ كرناه. فلو 
أرادَ الأول لّم يكن مُكملاً للحُجَّةٍ علينا» و لا مُزيحاً لِعلّناء و لا مُسِتَخَلفاً من يَقومُ 
مَقَامّه فينا؛ لأنّ العترةً أوَلاً قد يَجورُ أن تُجمِعَ * على القولٍ الواحدٍ. و يَجورُ أن لا 
2 800 ا . 1 و اسم 1 2 5 1 0000-6 
ردح رين ال شروو اللري 0 نايت عذال ا شيط عون 
تُصيبٌ عندّه مِن حاجنا إلا القَلِيلٌ مِن الكثير؟ 
قطو] ان توا هذا 6 “علئ وجوه الح على سبيل الجُملة و بالأولة 

لات :هه 

صَةِ' يُعلّمُ مَن الذي هو حُجَهٌ منهم على سَبِيلٍ التفصيل. 


ص 717 ح 7 وطن ابجع ١87‏ المعجم الكبير. ج 4 ص 167.ح ١‏ ؛ كد 
العمتال. ج ١‏ ص 177. ح 417, وا ص 181., ح /481, وص 2784 ح 11717؛ فرائد السمطين: 


اج 5 ص .١84‏ 
ا في اابء ج؛ ص» ف»: - دأن». 
"فق التلخيص: «فإن». 
غ. في ابا جء ص.ء. ف)»: - «علينا». 
60. في التلخيص: «تجتمع) في الموضعين. 
1. فى «ب. د. ص): «فيما». و فى التلخيص: «كما». 
/ا. في الج د. صص. ف»: «ما العف 
#. فى (١ابء‏ ج.» ص. ف)»: «و هذا دليل». 
4. فى «ب): «بالادلة الخالصة الحاصلة». و فى «ص»: «بالادلة الحاصلة». 


عال١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به‎ .١ 
الكلام على ما يَصِحَّ أن يوافِقَ فيه العترةً للكتاب. و إِنّ الكتاب إذا كان دَلالهٌ على‎ 
الأمور وَجََبَ في العترةٍ مِثْلُ ذلك».‎ 

وهذا صَحيحٌ؛ للجمع ' بَنَهما فى اللفظ. و الإرشاد إِلَّى التمسّكِ بهما ليْقَعَ الأمانٌ 
بن لكاو كاف ا بيانا دهان إلى القنابة و وشت في انان ا كر 
اذا وه 5 فول العترة بو إذا كانت دَلالةٌ الكتاب سه يد 
مَُقَطِعة موجودةٌ في كُلٌ حال, و مُمِكنةٌ إصابتّها في كُلُ زمانِء وَجَبَ ' مِثلٌ ذلك في 
قولٍ العترة, المّقرونٍ بهاء و المحكوم له بمِثلٍ حُكوها. و هذا لا يَتِمُ إلا بآن يكونَ فيها 
في كُلّ حال مَن قولّه حجَةٌ؛ لأنّ إجماعها على الأمور ليس بواجب على ما بيناه؟ - 
و الؤُجوعَ إليها مع الاختلافٍ و فَقَدٍ المعصوم لا يَصِحٌ؛ فلابُدَ ممّا ذَكرناه. 


[مناقشة الأخبار التي عارض بها القاضي دلالة حديث الثقلين] 

و أمّا* الأخبارٌ الثلاثةٌ التي أُورَدَها علئ سَبيل المُعارّضةٍ للخبر الذي تَعلّقنا به: 
فأَوَلٌ ما فيها أنّها لا تَجري مَجرئ خبرنا في القوّةِ و الصحّة؛ لأنّ خبرنا مما تَقَلَه 
المُخمَلُِونَ". و سَلُّمَه المُتَنازِعُون و تلقّته الأمةٌ بالقبول؛ و إِنّما وَقَعَ اختلاقهم فى 


تأويله. و الأخبارٌ التى عارّضٌ بها لا تجري هذا المّجرئ؛ لأنّها ممًا تَفِرَدَ المُخَالٌِ 
.١‏ فى «ب. ص »: اليجمع). 

؟. فى «ب. ج. صء ف:: «فى قولهم, اعنى العترة». 

'". فى «ذ): «(وجبت». 

: فى انيع عطي افك لاما يتاه 

6. فى «ب. ج. صص. ف»: «فاما». 

.1١‏ هكذا فى النسخ والحجري. و فى المطبوع: «المخالفون». 


١/7 


١1/7 


8 الشافى فى الإمامة / ج ” 
مقلةةو لنكن فنها إلأها إذاكشفت عن اضلة :و متشت غرة تنه طلهة لك اتحراف 
مِن راويه '. و عَصَبِيَةٌ مِن مُدَّعيه و قد بِيّنَا فيما تدم سُقوطٌ المُعارضةٍ بما جرئ" 
هذا المجرئ مِن الأخبار. " 
[مناقشة خبر: «اقتدوا باللذين من بعدي»] 

فاما ما رَواه مِن قوله: «اقتدوا باللذين مِن يَعدي») فد تَقَدَمَ الكلام عليه ع 
مُعارّضتِه بهذا الخبر استدلالنا بخبر العَدِير و استّقصّيناه هُناك؛ فلا معنئ لاعادته. 


- 
سَ 


و أما” ما رَواه مِن قوله: «إنْ الحَقٌّ يَنطِقٌُ' على لِسان عُمَرَا فهو مُقنّضٍ إن كان 
صَحيحاً " -عِصمةً عُمَر و المَطع علئ أنْ أقواله كُلْها حُْجَةٌ. و ليس هذا مَذهبّ أَحَدٍ 
فى عمَرَ؛ لانه لا خلاف فى انه ليس بمعصوم. و أنْ خلافه سائغ. 

و كيف يَكونٌ الحَى ناطق على لِسانٍ مّن يَرجِمٌ في الأحكام من قولٍ إلئ قولٍ. 

ده 2ه . 9 م للد : الل ا 3 6 7 002 
و يَسْهَد علئ نفسه بالخطإء و يُخالف فى الشىء ثم يَعود إلئ قولٍ من خالفه 
.١‏ فى «د): «من رواته». 
". فى لاجء صء. ف» و التلخيص: «بما يجرىي». 

1 فى «د» و المطبوع و الحجري: «فى» بدل «عند). 

6. فى ابء ج. صصء ف»: «فأمًا)». 

1. فى اب. ج. صء. ف»: «ليظهر». 

/7. رواه أحمد فى المسند. ج ”. ص ١‏ بسنده عن أبى هريرة. و فى طريقه عبد الله بن عمر 
العمري. و قد طعن علماء الجرح و التعديل فى مرويّاته؛ قال أبو زرعة: إِنّهِ يزيد فى الأسانيد 

و يخالف. كما ضعفه على بن المدينى و النسائى. كما أنّ فى طريقه جهم بن أبى الجهم؛ قال 


6. فى التلخيص: «بالشىء». 


”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به الاع 


فيُوافِقُه عليه. و يَقول: «لولا عَلئٌ لْهَلَكَ عَهَ عمَرًا أو «لولا مُعادٌ لَهَلَّكَ عَم "؟ 


و كيف لم يَحنَّجّ ' بهذا الخبر هو لنفسه فى بعض المّقامات التى احتاج إلى 


لالحا يها؟ وتام حل ارك اديه لما قال له: تعر وك اريت 
علينا فَظَأً غليظاً؟ -: «أقولٌ له: ولفت ف مهد الرسول عليه السلا با نالك طن 
على لِسانْه»؟ 


و 0 لأحَدِ أن يَدَعىَ فى ا ول اعم بذلك ينيدا فانعا :كما دعَب 


.١‏ لقد قال عمر هذه الكلمة و نظائرها فى عدة قضايا أخطأ فيها و أنقذه منها أمير المؤمنين عليه 


يس 


السلام. استعرضها العلامة الأمينى في كتاب الغدير. ج 1. ص 1٠١‏ و ما بعدها بعنوان «نوادر 
الأثر فى علم عمر)؛ و منها أنّه أراد عمر رجم المرأة التي ولدت لسنّة أشهر. فقال له على عليه 
السلام: «إنَ الله تعالئ يقول: «ق حَكلّةُ و فِضَالَهُ فَلأتُونَ شَهْر 4 و قال تعالئ: «ق فِضالَهُ فى 
عَامَيْنِ4 فالحمل سنّة أشهر. و الفصال في عامين»: فترك عمر رجمها و قال: لولا على لهلك 

عمر. و للمزيد راجع: الرياض النضرة ج *, ص ١17؛‏ كفابة الطالب. ص 7717 و 574 المناقب 
للخوارزمى.ء ص .8١‏ ح 16؛ المنائب لابن مردويه. ص /8, ح 4387 تذكرة الخواصء ص 1727؛ 
جواهر العقدين؛ ج .١‏ ص 177؛ الاستيعاب. ج 7 ص 1١1١‏ الرقم 808 1؛ الوافي بالوفات. 
جَ "١‏ ص 5/الل الرقم 60 ؛ الحدائق الوردبة» ج ١ص‏ 05؛ تاريخ قضاة الاندلس. ص ١‏ 2؛ فرائد 
السمطين. ج ١‏ ص 777و 149و 301 


:“قال البيقن افى متم عارك الع عمروو الخطانية:فقال4ا امي المؤ فيه ال غبت هد 


عنه: يا أمير المؤمنين؛ إن كان لك عليها سبيل فليس لك علئ ما فى بطنها سبيل؛ فاتركها حبّى 
تضع. فتركهاء فولدت غلاماً قد خرجت ثناياه. فعرف الرجل الشبه فيه. فقال: ابنى و رب الكعبة. 
فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ. لولا معاذ لهلك عمر. السنن الكبرى للبيهقي. ج / 
شيبة. ج 3. ص 0408., ح 0؛ المصنف لعبد الرزاق. ج 7. ص 01" ح 173164؛ تاريخ مدينة 
لابن أبى الحديد. ج ؟١.‏ ص ١,78‏ و 504. 


”. فىالتلخيص: «لا يحتجّ». 


لاع الشافى فى الإمامة / ج؟ 
فى ترك أمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ الاحتجاج ' بالنصٌ -؛ لأنا قد بِينَا فيما تَقدّمَ أن 
لتَركه عليه السلامٌ ذلك سبباً ظاهراً. و هو تآمُرُ القوم عليه. و انبساط أيديهم, و أن 
الَف و التقيّة واجبانٍ ممّن له السلطانٌ '. و لا تَقيَهَ على عُمَرَ و أبى بكر مِن أحَدِ؛ 
لأنّ السلطان كانّ ' فيهماء و لهماء و التقيّة منهماء لا عليهما”. 

على أن هذا الخبرٌ لو كان صَحيحاً في سَنَدِه و معناه لَوَجَبَ علئ من ادّعئ أنه 
يوجبٌُ الإمامة أن يُبيّنَ كَيفيَة إيجابه لذلكء و لا يَقتَصِرَ علّى الدعوّى المّحضة. 
و علئ أن يَقول: «إذا جارَ أن يُدَّعئ فى كَذا و كَذا أنه يوجبٌ الإمامة. جار فى هذا 
الخبر»؛ لأنَا لمّا ادّعَينا فى الأخبار التى ذَّكرناها ذلك لم نَقنَصِرْ على مَحضٍ 
الدعوئ. بل بِيّنَا كَيفيَةَ دَلالة ما تَعلَّنا به علّى الإمامة؛ و قد كان يحب عليه إذا 
عارّضّنا بأخباره أن يَفعَل مِثْل ” ذلك. 
[مناقشة خبر: «أصحابي كالنجوم» | 

فاخاننا قا سقس الز وان مدان الله ملعي الله اد" شان «أصحابي 
كالنجوم؛ بأيّهم اقتَدّيتم اهتَدّيتم» فالكلامٌ في أَنّه غير مُعَارضٍ لقَولِهِ صَلّى اللهُ عليه 
و آله: «إنّى مُخْلّفٌ فيكم الثقَلَينَ) و غيره مِن أخبارنا جار علئ ما بِينّاه آنفاً. 

فإذا تَجاوَّزنا عن ذلك كان لنا أن تَقولٌ: لّو كانَ هذا الخبدٌ صَحيحاً لكان موجباً 


.١‏ فى المطبوع: + «بذلك)». 

37 في اب. ج.ء صء ف»: اسلطان» بدل «السلطان». 
0 فى (بء ج؛ ص » ف»: -(كان». 

غ. تقدم ذلك في ج اك و 

6. فى «ص»: «بمثل». 

. نا صء ف): «بأنّه). 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به نفد 


لعصمة كُلٌُ واحدٍ مِن الصَّحابة؛ لِيَصِمَّ و يَحسُنَ الأمُ بالاقتداء بِكُلُ واحلٍ منهم. 
ليس هذا ولا لل من الأ هم و َيف يكونون معصومين و يَحبُ القند 
بَكُلٌ واحدٍ منهم: و فيهم مَن ظهَرَ فِسقّه وعناذه. و خروبجه عن الجماعة" ٌْ 
وعاذنة لسن لقان اللة مهنو التاكوعي كما الصسانة فعاو و 


العاصٍ و أصحابهماء و مَذْهبٌُ صاحب الكتاب "و أصحابه فيهم معروف”. و مِن 
ججملتهم " طلحة و الرْبِيرُ ومن قائَل أميرَ المؤمنينَ عليه السلامٌ في يوم الْجَمّلِ. ولا 
شبهةَ في فسقِهم و إن ادّعى مُدعونَ تَوبتّهِم' بعد ذلك". و مِن جُملتِهم مَن فَعَدَ 
عن بَيعةٍ أمير المؤمنينَ عليه السلامُ “ولم يَدَخُل مع جماعة المُسلِمِينَ : فى الرضا 


.١‏ فى «ب. ج. صء ف): (و منهم). 

؟. فى «بء ج. صء ف» و التلخيص: «على الجماعة». 

أ المغني. ج 3١‏ (القسم الثاني). ص 47. فصل فى بغى معاوية و وجوب محاربته. 

: يعنى المعتزلة. قال ابن أبى الحديد: «و معاوية مطعون في دينه عند تسيوخنا رحمهم الله 
يُرمئ بالزندقة» و قد ذكرنا فى نقض السفيانة علئ شيخنا أبى عثمان الجاحظ ما رواه أصحابنا 
في كتبهم الكلاميّة عنه من الإلحاد. و التعررض ارضوق اللدنعراى اللسع ايفو | اونما تتلا قر 
من الجبر و الارجاء؛ و لو لم يكن شىء من ذلك لكان فى محاربة الإمام ما يكفى فى فساد حاله. 
لااسيّما علئ قواعد أصحابناء و كونهم بالكبيرة الواحدة يقطعون على المصير إلى النار و الخلود 
فيها إن لم تكفّرها التوبة». شرح نهج البلاخة ج 2١‏ ص 740 

6. فى «ب. ج. صء ف»: فى جملتهم) : 

1. فى «ب. ج. صء. ف)»: «أنّ القوم تابوا» بدل «توبتهم». 

. المدعون توبتهم هم المعتزلة؛ قال ابن أبى الحديد: «أمّا أصحاب الجمل فهم عند أصحابنا 
هالكون كلّهم إلاعائشة و طلحة و الزبير رحمهم الله. فإنّهم تابواء و لولاالتوبة لحُكم لهم بالنار؛ 
لإصرارهم على البغي». شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص 4. 

6. كسعد بن ابى وقاص و محمد بن مسلمة؛ قال ابن ابى الحديد: «و بايعه المسلمون بالمدينه 
اقرخ مملفة وق اللدين موق اسامة بن زيل اموي أن ذافن بوكس عدن الاك 
وخقانروى تاف توضو اللس مله كر ف تمرح امن 1 
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بإمامته. و مِن جملتهم مَن حَصَرَ عثمانَ بن عَفَانَه و مَنَعَه الماء. و شَهِدَ عليه بالرّدَةٍ' 
ثم سَفَكَ دَمّه؛ فكَيف يَجِورُ مع ' ذلك أن ب ارسيو عبان الله ملو آنه 
بالاقتداء بِكُلٌ واحدٍ مِن الصَّحابة؟ 

و لابْدَ مِن حَملٍ هذا الخبر_إذا صَحَّ -علّى الخُصوص؛إذ لا بد ' فيمن عُنىَ به 
واكار لتو تكو ة سهوم البخر ا لظا علب اق اقراددو افقالةيو تقول لول 
بذلك. و نُوَجَهُ هذا الخبرَ-لو صَمَّ -إلئ أمير المؤمنينَ و الحَسَن و الحُسَينِ عليهم 
السلامٌ؛ لأنّ هؤلاء ممّن تَبَنّت ' عِصمئُه. و عُلِمَت طهارته. 

علي أزنهذا الحين ارد نما هو اظيا نبو اكت ارواية: 

ِل ما رُوي عن النبيئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه مين قوله: «إلكم تُحشَرِون إِلَى الله 
يوم القيامة حُفَاة غراة و إِنّه سَيجاءٌ برجالٍ من أ 6 بهم ذانتةالتعمالة 
فأقول: يا رَسِّء أصحابي؟ فيُقالُ: إِنَّكَ لا تدري ما أحدثوا بَعَدَكَ إنهم لم يَزالوا 
لي علئ أعقابهم مُنذْ فارقتّهم»”. 
فى :انث د» و المطبوع: «و لا بذ). 

. فى اج ص): ااثبت». 
4. فى ابء ج. صء ف): (محشورون). 


2 4,. و ص 11لال ح 111١‏ دج 6 ص 05ح 116١‏ صححيح مسلمء ج 53 
ص 4ح مممسلد احمك ج ١ص‏ 6خ 1 وص 50ح 70 مسن 
النسانىي» ج 53 ص 17 اح 3# الجامع الصحيح. ج 6. ص اك س لاا اك المعجم الكبير» 
ح 30137075 مع اختلاف يسير. 


زذى 


5. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به با 


وما وي من قوله صلى الل عليه و دو ين سحي أن ل رن بعة أن 
يها رقَنى» '. 

و قوله: «أيّها الناسش, بينا أنا على الحوض إذ مُرّ بكم زُمَرأَ فتفرّقٌ بكم الطرقٌ. 
فأناديكم: ألاء هَنموا إِلَى الطريق. فينادي مُنادٍ مِن ورائي ”: إنّهم بَدّلوا بَعدَكَ فأقول: 
لشفا الا تعفا”. 

وا توي ين ذو له على للةعلةيو اله ال يَقولونَ: إِنْ رَحِمَ رسولٍ 
الله صَنّى الله عليه و آله لا يَنقَطِعُ ' يوم القيامة؟ بَلئ وَ الله إن رَجِمى لَمَوصولةٌ في 
الدنيا و الآخِرةٍء و إِنّي أَيّها الناش فَرَطْكم علّى الحوضء فإذا جئتم قال الرجلٌ 
مكو دسو الله أنا قُلانُ بن قُلانء و قال الآَحَ أنا قُلانُ بن قُلانء فأقول: ما 


0 فقّد عَرَفتّه و لكِنّكم أحدثتم تعدي و ارتَدّدتم القَهمّرى»" : 


.١‏ مسلكل احمد. ج - ص “اح و وص 0.548 ح 106 وص “01ح ؛ 
النحتع 0-000 ف 0-0 ١‏ ص 197 ح 31711 وص ١ل‏ 
1 0 ص. ف») 1 0 رن 
7 فى «لب. ج. صص. ف)»: - رألا». 
أحمد. ج 3. ص /39417, ح /1708؛ سنن ابن ماجة ج 7 ص 11474, م 4707؛ سنن النساثى الكبرى. 
6. هكذا ف ىالنسخ و التلخيص. و فى المطبوع: «ينقطع» بدل «لا ينقطع». و فى البحار نقلاً عن 
الشافى: «لا ينفع». 
1. فى التلخيص: «أما الأنسافت 


جه 
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5 َ كت ىد وهر ا 0 : 5 5 000 ٍ- 
وقوله لاصحابه: «لَتتبعنَ سُننَ من كان قبلكم شبرا بشبر, و ذراعا براع. حتئ 
و دَحَلَ أَحَدُهم بجحرً' ضَبٍّ لَدَخَلتموه)». فقالوا: يا رسول الله اليَهودُ و النصارئ؟ 
قل «فمن إِذَنْ؟20. 

و قال فى حَجَةٍ الوّداع لأصحابه: «ألا إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم 
خراة: ككترمة يومك خذا :فى فهر كم هذا فى بلكو هذاة لالم الشناهد متك 
الغائبّ؛ الا لأعرفتكم: تَرتَدُونَ تعدي كفاراء يَضربٌ بعضكم رقاب بعض؛ الا إِنَى 
قد شهنلت وغبته)". 

«/10- فكَيفٌ يَصِمّ مع ما ذّكرناه الأمرُ بالإقتداء بمّن يَتناوّله اسم الصّحبةِ!؟ 


<> وص 78 ح 11757؛ مسند إلى يعلى: ج ا ص 4777 ح 411778 مسند البزا. ج 3. ص 177, 
ح 1877؛ المستدرك على الصحيحين. ج 4. ص 84 , ح 11048؛ كنز العمال: ج .١‏ ص 717 
ح 151/1, واج 14ء ص 478, ح 34187 مع اختلاف يسير. 

.١‏ فى التلخيص: «بسنن». 

. فى البء ج. صصء. ف)»): ااي جحرا. 

1 فى ابء ج. ص. ف»: «فمال». 

. صحيح البخاري, ج لا ص 1774 ح 7704 واج ص 77734, ح 31884؛ صحيبح مسلم 

ج 4ص 373004 ح 7/1774؛ مسند أحمف ج ا ص /717 ح 47377 وص ١١1فح 3٠١1494‏ 

وج ".ص 845 ح 118117., وص 824, ح11811, وص 41 ح1911١؛‏ المصنف لعبد 

الررّاق» ج .١١‏ ص 79, ح 7١17/14‏ المستدرك على الصحبحين؛ ج 4. ص 20407 ح 81014 مع 

اختلاف يسير. 


يجا ١‏ لجسا المح 


0ح 5١١‏ و ١غ‏ 0 0 ص 1ح 0 وجاء ص 5 ح درلل 

وص 200 ل 34 ع مسلم. ج 7 ص 6ح 64 ؛؛ مسلد احمك ج 9 

ص كح ل هم .ص 4غ. ح 50011 وص 16ح "٠١06‏ المعجم الكبير. ج 53 

ص اح 0 0 3 ص 50/8 ح ا المشتكد ةك على الصحيحينء» ج أء ص ١/ا.‏ 
1. فى «بء ج. صء. ف): «أسم الصحابة». 





34 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به‎ .١ 
على أنّ هذا الخبرّ لّو سَلِمَ مِن كُلَ ما ذَّكرناه لم يَمَنَضٍ الإمامةً. علئ ما ادّعاه‎ 

صاحبٌُ الكتاب؛ لأنّه لم يُبيّنْ فى لفظه الشىءٌ الذي يُقتَدئ بهم فيه و لا أنّهِ مما 

ينض الإمامةً دون غيرها؛ فهو كالمُجِمَلٍ الذي لا يُمِكِنٌّ أن يُتعلّقَ بظاهره. 


٠‏ لبف 


وكُلٌ هذا واضح. 


يدا ١‏ لجسا المحم 


ذى 


[الدليل السابع عشر] 
[آية التطهير] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
دليل لهُم آحَدْ 
نّم قال: 

و رُيّما تَعلّقوا بقُولِه تعالئ': «إِنّما يُرِيدُ الل ليده عَنْكُمُ الرّْسَ أَهْلَ 
الْبَيْتِوَ يُطَهُرَكُمْ تيرك "و أذ ذلك ار علن متهم نرم ين 
الضّلالٍ و الخَطإِ؛ فإذا صَمَّ ذلكَ فيَجبُ أن يكونّ الإمامٌ' فيهم. دونَ 


س ٍ 


و هذا أَبعَدٌ مما تقدَّء؛ لأنه إِنْما يَدُلُ علئ أنه تعالى يُريدٌ أن يُطَهرَهم 


2 


و هك نيم القع و لا يَدُلَ علئ أن ما أرادّه ثابثٌ فيهم؛ فكَيفٌ 


٠‏ فى («د) والمطبوع: «جل وعرا. و في المغنى: - «تعالئ». 
“الأسترات ون 
6 المغنى: «أن تكون الامامة». وفى «د): «أن يكون الامامة». 
: شكذا في المقلق: و فى النسخ والمطيوم: «لم ا" 
. فى دا والمطبوع والحجري: «الرجس عنهم). 


١ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


و بم 9١‏ ها 


يُستَدَلٌَ بالظاهر علئ ما ادَّعَوه؟ و قد' صم أنّ اللَّدَ تعالى يُرِيدٌ تطهيد ؟ 
كل المؤمنينَ و إزالةَ الإجس عنهم؛ لأنّه ' متئ لم نَقَلْ بذلكَ أدَئ إلى أنه 
تعالى يُرِيدُ خلاف التطهير بالمؤمنين". 

وبَعدٌُ فيس يَخلو من أن يُرِيدَ بذلك المَدحَ و التعظيم. أو يُريدَ به 
الأفعالَ التي يَصير بها طاهرا ركنا “كاد ار لذ[ يفك المؤمفة ننه 
م ' سَواك. و إن أَريد الثاني, فك المْكلَفينَ' يَتَِقَونَ فيه. و أكتّد ما 
دل الآيةٌ عليه: أنّ لأهل البَيتِ مَرِيَةٌ في باب الألطافٍ و ما يجري 
تخراهاء افلذلك كه هذا الذكر ولا قحل الامامة قنهيو لتو :ذل 
علّى الإمامة لم يَدُلَّ“ على واحدٍ دون آخَرَ بعينِه. و لاحتيجَ* في 
ع اللي مو ع د 
ولأنّ الكلامَ يَتضمّنٌ إثبات حال لأهل البّيتِء و لا يَدّلّ على أن غيزهم 
في ذلكَ بخلافهم ''. و كذلكَ القولٌ فيما تَقدََّ؛ لأنّه إذا قالّ في عترته: 


. هكذا فى المغنى. و فى النسخ والمطبوع: «فقد). 

فى المغنى: «ان يطهر». 

: ل الج 0 ف»:«لأنا». 

: في ١«اب.‏ جء صء. ف)»: «للمؤمنين». 

. هكذا في المغني. و فى «د) والمطبوع: «زاكياً». و في سائر النسخ: وكا 
في المغنى: اابشرع»). 

فى المغنى: «فكل المطيعين». 

فى المغنى: «لما دل». 


0 هكذا فى «ب. ج. د. ص» و المغنى. و فى «ف“::«التعيّن». و فى المطبوع: «التعليل». 
١١‏ فى المغنى: «و لا ينفى ذلك عن غيرهم» بدل «و لا يدل علئ أن غيرهم فى ذلك بخلافهم». 
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70 الشافى فى الإمامة / ج" 
«إنّ مَن تَسسكَ بها لم يَضِلَّ و إنّها لا فاق الكتات» فإنّما يَدُلّ ذلك 
علئ إثباتٍ هذا الحُكم لها. و لا يَدُلَّ علئ نفيه عن غيرها؛ فقّد يَجِورُ 
في غيرها أن يكون مُحِقَاً و لِمَن تَمسّكَ به هادي '. 

يُقَالٌ له: هذه الآية دل على عصمة أهلٍ البَيتِ المُخْتَّصَينَ بها عليهم السلام. 

و على أن أقوالهم خخة كم تذل ين بعد ل تإمافة أسيرالمؤسية و اشن 

و الحْسَينٍ عليهم السلامٌ بضرب من الترتيب. 


[بيان دلالة آية التطهير على العصمة] 

فأمًا وجهٌ دلالتتها على العصمة: فهو أنّ قولّه تعالئ: وإِنّما يُرِيدُ الله لا يَخلو مِن 
أن يكونَ معناه الإرادةً المّحضة التى لم يَتبَعْها الفِعلٌ و إذهابٌ الرّجسء أو أن يَكون 
ازاذ ليق فغلة: 

فإن كان الأول فهو باط مِن وجوي؛ لأنّ لفظ الآية يَقَتَضى ' اختصاص أهلٍ 
البَِيتِ بما ليس لعّيرهم, ألا ترئ أَنّه قالّ «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيدْهَِ» و هذه اللفظةُ 
تَمَنَضى ما ذَكرناه ' مِن التخصيص؟ ألا ترئ أنّ القائلّ إذا قالّ: «إنّما العالِمُ فلانٌ؛ 
و إِنّما الجَوادُ حاتِيٌ و إِنّما لك عندي درهَهٌ» فكلامُه يُفيدٌ التتخصيصّ الذي 
ذكرناه؟ و الإرادةٌ للطهارة مِن الذذنوب من غير أن يَتبَعَها فِعلٌ لا تخصيص لأهلٍ 
اقيض غلتهو السساااة ابها كن الله اقري امن 5 الكلني ور "ذلك: 
.١‏ المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 197 1495. و فيه: «فأمًا ما يدل علئ نفيه عن غيرها فلا) 


بدل «و لا يدل علئ نفيه عن غيرها...» إلى هنا. 
قي «د»: «لأن لفظة الآية تقتضى). 
و كا فى النسخ. و في المطبوع: «ما ذكرنا»: 
ع. فى التلخيص: «و إرادة الطهارة». 
6. في (لب. ج.ء ص. ف»: -«مثل». 








.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به م 


وأيضاً: فإنّ الآبةَ تَمَنَضى مَدحَ مَن تَناوّلته و تشريفه و تعظيمّه؛ بدَلالة ما رُويَ 
بو" أن القرة ضلى الله على آله لما خلن علناً واقاطمة و الخكن والعسين 
عليهم السلامٌ بالكساء و قالّ: «اللْهُمٌ إنّ هؤلاء أهل بيتى, فاذهِبُ عنهم الرّجسَ 
و طَهدْهم تطهيراً) فَتَرَلَتَ اليه وكانَ ذلك في ا طلية د الله عليها.ء 
قال لدضان الللاعلويى اله !أ لسكاون أخل تك فقال ليا رلا هله 
حير . و صورةٌ” الحالٍ و سببٌ نُزولٍ الآية يَقتَصْيانٍ المدحةً و التشريفٌ. و لا مدحة 
ولا تشريف فى الإرادة المّحضة التى تَعُحٌ سائرٌ المُكلّفِينَ مِن الكُفَارٍ و غيرهم. 

فإن قيلَ على هذا الوجه: فكذلكَ' لا مدحة فيما تَذَكُّرونه؛ لأنكم لابُدَ أن تقولوا: 
نه أذهّبَ عنهم الرّجِس و طهّرَهم بأن لَطَفَ لهم بما اختاروا عندّه الامتناءَ من 
القبائح. و هذا واجبٌ عندّنا وعندكم. و لو عَلِمَ مِن غيرهم مِن الكْفَارٍ مِثْلٌ ما عَلِمَه 
مولن يكن :وللش اجو نات ون انعد ا 

قلنا: ا 5 
لفَعَلّه كما فَعَلّه بهم؛ غيرَ أن وجة المدحةٍ' مع ذلك ظاهرٌ؛ لأنّ مَّن اخختارَ الامتناءً 
.١‏ فى «ب.ج. صء ف): - اما روي من). 
”. في «بء. ج. صء ف): «اعليه السلام». 
*. هكذا في التلخيص. و في النسخ و المطبوع: -«لا». 
4. تقدّم تخريجه فى ص 477. 
0. فى «بء. ج. صء. ف): افصورة). 


٠‏ فى البء ج. ص. ف»: «و كذلك». و فى التلخيص: «كذلك». 
: فى «اب. ج. ص. ف“»: «اللمدحة». 


. فى «د) والمطبوع: «فى اللطف». 
5 هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «وجه المدح). 


لأل الك حر احير 


١10/7 


ةن الشافى فى الامامة / جح" 
بن لكاتو و ليا الهلا تقار كه ينا يع الذ نوسنيو إن نوفدم الطاف 
كلها ]للةتعالى يد لذ دين ١‏ ان ايكون دوعا 12 اذا ماو ابش كنل تن 
ارودمقه ايش الواعتيو 1 ون التمسوو لم تدك عن ويه هنا لواف فته 
الارادة؛ فبانَ الَرقٌ بَينَ الأمرين. 

و أيضاً: فإن النبيَ صَلَى اللهُ عليه و آلِه -علئ ما وَرَدت به الرواية الظاهرةٌ لم 
ندال الله أن ريداق اهمه عنهم الرّجسء و إِنّما سَالَ أن يُذْهِبَ عنهم الرّجسَ 
و أن" يُطهرَهم تطهيراً, فتَرَلّت الآيةٌ مُطابقةً لدَعوَتِه مُتضمّنة ' لإجابته؛ فيَجبٌ أن 
كن النبعين فبوا” ما كرناة. 


[بيان اختصاص الآية بالمعصومين من أهل البيت ك2 ] 


دإذات ذنت اخضاء ا ل : 


المُسلمية "ماي لآ ييه للها[ الات مان قتع عزن تان حصي +1 - لما 
يَقتَضيِه معناها مِن العصمة لم يَخْلٌ' مِن أن تكون مُتَناوِلةَ لِمَن اخثّلِفٌ' فى 
عصمنه. أو غيرَ مُتناولة له 

.١‏ فى ابء ج. ف): -«من». 

؟. هكذا في النسخ و التلخيص. و في المطبوع و الحجري: -«أن». 

". فى «د» والتلخيص: «و متضمنة». 

0 فى ١ابء‏ ج» ص. ف)»: «منها»). 

0 (بء جء صء. ف» و التلخيص: «أجمع المسلمون». 

فى التلخيص: «لم تخل ». 

. فى (اج. ص» و التلخيص: «اختلفت». 

٠‏ فى ابء ج» ص. ف» و التلخيص: - «له)». 


© 


ل ابم اه 





". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 1 


فإن' لم تَتَناوَلهِ بَطَلّت فائدثُّها التى تَقَنَضيها؛ فوَجَبَّ أن يكون مُتَناوِلة له. 

و هذه الطريقة تُبطِل قولّ مَن حَمَلّها على الأزواج لأجل كَونْها واردة عَمَيبَ 
ذكرهنٌ و خخطابهن؛ لأن الأزواج إذا لم يَذْهَبٌ أحَد إلى عِصمتَهن وَجَبَ 
أن يَخْرجِنَ عن الخطاب المُقتَضىي لعصمة من يَتناوله. و وروذها عقيبَ ذ كرِهنٌّ 
لاكدل عن تعلءها جين إذاكاث مناها لا قطاق اجوالهن فى القران 
و غيره مِن الكلام لذلك نَظائرُ كثيرة. على أن حَملَ الآية على الأزواج بانفرادٍهنٌ 
سارك شدي نيا رتنا مضي علق جع الذي أو القي ١‏ اتيك 
المُذُّ و المؤنّتُء ولا يَجورُ حَمِلّها على الأزواج دون غيرهنٌ؛ ألا تَرئ أنّ ما 
َقَدّمَ هذه الآيةَ ثّمّ تأخَرَ عنها لما كان المَعنِىٌ به الأزواج جاءً جمعُه بالنون 
المُخمّصَّةٍ ' بالمؤنثِ؟ 

وعقا قدو على عاضوا ركخ تذحف إليه | شيا الزوار الواردة فى سيت 
نُزولِها. و قد تَقدَّم ذكرُها. و إذاكان الأزواجُ و غيرُهنٌ خارجين مِن جملة مَن جُلَلٌ 
بالكتبا ىن أن كر ؟ الأ قار لزالد و حرات العوي مان الله عله اله 
لأ لم بذلك” يَذْلأيضا على ولك 

و قد رُويَ أنّ النبين صَلَّى اللَهُ عليه و آله بَعدَ نزول هذه الآيةٍ كان يَمُُ على باب 
فاطمة عليها السلامٌ عند صَلاةٍ الفَجرِ و يَقولُ: «الصلاة يَرحَمُكم الله :اهنا 0 
حا سسيتي” 

. في المطبوع و الحجري: «و الجمع». 

. فى «د و المطبوع و الحجري: «المختصٌ». 
. فى اج. دء ص. ف» و الحجري: «أن يكون». 
. في «د؛ و المطبوع و الحجري: -«بذلك». 


ماحد الحم 


زذى 


١2/1 


١1 


ا]غ الشافى فى الإمامة / ج" 


الله زتذفوت صكم الفعش اهل التيك وانط ركم هدر - 

فإذا ث نَبَتَ اختصاصٌ الآية بمّن ذَ كرناه و وَجَبّت عِصمنّه و طهارته أ. ثم وَجَدنا 
كل من أن بت عصمة أمير المؤمنينَ و الحَسَنٍ و الحْسَينٍ عليهم السلامٌ يَذَهَبٌ إلى 
أذ إنانيع حت ' بلطن عن شيل تلان اذا عونو الغ ققد قونها | يناه 

َأمَا قولُ صاحب الكتاب: «إنّ أكثَرَ ما تَدُلُ* عليه الآيةٌ أن لأهل البّيتِ مَيَةٌ فى 
باب الألطاف, فلذلك حصّهم بهذا الذّكر) فإِنّهِ متئ لّم يكن المُرادُ ما ذكرناه لم 
كن لهم مَزيَة على غيرهم؛ لأا قد ين أنه إن أريد بالأية لإادة الخالصةٌ فلامرية. 

4" المونه قلا ئد خن أن كنت [كونها] فخلا تابعا للاراذ ةو قن يا كن 

لها الاقالفة على انهه" اك عا طمن ا للا 

فأمًا قوله: إن الكلامَ يَتضمّنُ' إثباتَ حال لأهل البَيتِ» ولا يَدُلّ علئ أن غيرتهم 


777 من سورة طه( ١7)؛ تفسير فرات الكوفي. ص‎ ١77 تفسير القمى. ج ”. ص 17. ذيل الآية‎ .١ 
؛١ ذيل الآية “77 من الأحزاب (7377)؛ الأمالي للصدوق. ص ”577, المجلس 4/, ح‎ 705 - 
؛1١14/١ ح‎ 3١ المجلس 4.؛ ح 784//ا48. و ص 5106, المجلس‎ ,50١ الأغاليى للطوسي. ص‎ 
.0 مسند أحمد ج 7 ص 704, ح 1727/84, واص 7180, ح 1017/7 ١؛ الجامع الصحيح ج‎ 
٠٠١7 ص 707 ح 707؛ المعجم الكبير ج "ا ص 41, ح 3717/1 واج 77 ص 407, ح‎ 
مسد إلى يعلى. ج /اء ص 04, ح 1478؛ مسند الطبالسيء ص 778 ح 094١1؛ المصف لابن أبي‎ 
شيبة» ج لاص 0717.ح 4]؛ المستدرك على الصحيحين. ج 7 ص 177, ح /8174, مع اختلاف يسير.‎ 
فى ابء جء صء ف»: «(و وجب أن يكون معصوما طاهرا».‎ ٠ 

. فى «(د):تثبت). 

: في «(د) والمطبوع: «ما أوردناه». 

. فى «د»: «ما يدل». 

: في اج ص»! اثبت). 

. فى «د»: «على التفضيل». 

: في ا«بء جء ص. ف»: - «على ذلك». 

: فى اابء جء ص. ف»: «يدل علئ». 


يمد ابجحد الم اه 


ىح اكت 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ام 


في ذلك بخجلافهم» فالطريقٌ إلى نفي ما أثبتناه لهُم عن غيرهم واضحٌ: 

أمَا العصمةٌ فلا لاف فى أن غيرهم لا يُقطَمُ فيه عليها. 

و أما الإمامةٌ» فإذا تبنت ! فيهم بَطَلّت أن تتكون فى غيرهم '؛ لاستحالة أن 
يَخْتّصٌ بالإمامة اثنانٍ في وقتٍ واحدٍ. 

فأمًا قوله: «وكذلك القولٌ فيما تَمَدَّمَ؛ لأنّه إذا قال فى عترته: «إنّ من تَمِسَّكَ بها" 
َم يَضِلٌّ...» فإنّما يدل علئ إثباتٍ هذا الحُكم لهاء. و لا يَدُلَّ علئ نفيه عن غيرها”) 
فباطل؛ لأنّه' قد بِيّنَا دَلالةَ هذا الخبر على أنّ إجماعَ أهلٍ النيك يف حو يننا 
أجمّعوا عليه أن“ خلاقهم غير سائغ و أن مُخَالِفَهم مُبَطِلُّ؛ فيَجبٌ أن يكونّ قولّهم 
ف هداج ككالل افر البو بو .هد قوز متحت مباعت الكتاب هن اجون ان 
يكون الحَنُّ في جهتهم و جه من خالقهم. 


.١‏ هكذا في النسخ والتلخيص. و في المطبوع والحجري: (أنعت): 

7 فى «ب. ج. صء ف): الغيرهم). 

وت فى اب ج. صص. ف): ابهم). 

03 فى اب. ج. ص. ف): «لهم). 

' فى (البء ج»ء ص ف): «عيرهم). 

١‏ فى (الب. ج. ص ارلا 

. تقدم فى ص 1377-1470. 

. هكذا فى الب. اج ص. ف» و التلخيص. و 2 (د» والمطبوع و الحجري: «الأن». 
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. البقرة(؟7): 58؟١.‏ 


[الدليل الثامن عشر] 
[آية: (لا ينال عهدى الظالمين4] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
دليل لهم آحَرُ: 

ثم قال: 
و رُيّما تَعلّقوا بقُولِه تعالئ في إبراهيم عليه السلامُ: ِإِنّى جاعِلك لِلنّاسِ 
إماماً قال وق مِنْ ذُرَّيّتَى قال لا يَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ» ! فأخبر أنه لا حَقَّ 
في الإمامة لظالم '. فوَجَبَ بذلكَ أنّ مَن كان ظالماً و كافراً وقتاً' مِن 
الزَمَانَ 0 5 ذلكوو ان يكون سحن لذلكَ المعصومً في كل 
أوقاته. و ذلكَ يَقتضي أنّ الإمامة ثابتةٌ لأمير المؤمنينَ عليه السلام. 
و رُيّما تَعلّقوا بقَبٍ من ذلكَ مِن غير ذكر الآيةء و قالوا: قد تَبَتَ أن 
مَن يَقولٌ بوجوب الإمامة نفسانٍ”: أَحَدُّهما يَقول بإمامة أبي بكر. 


: فى المغنى: «أنّه لآ إمامة للظالم». 
. فى المغنى: «فى وقت». 

1 ف المغنى: ا غير دليل الآية». 
: فى ال «فريقان». 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 1غ 


قال: 


و ذلك لا يَصِحٌ؛ أن من حق نٌّ الإمام أ ن يَكون كالرسولٍ في كونه مُنرٌ 

عن الذسن و الكُفرٍ و الكَبائرٍ في سائر حالاته. فإذا بَطلّ ذلكَ. فلّيسَ 
لا القولٌ الثاني. و هو أنّ الإمامَ عَلينّ بن أبي طالب عليه السلامٌ؛ لأنّه ما 
كر الله قط 


و هذا لا يُمكِنٌ الاعتمادٌ عليه؛ لأنّ ظاهرٌ الآيةِ نما يَقتضي أَنّ عَهِرَه لا 
كال الظالك توق كدو تارنات عق تونتاتة و ذلكت احوالد له 
يكونٌ ظالماً؛ فِيَحِبُ بحُكم الآية أن لا يَممَنِعَ ' أن يناله * العهد. و ليس 
الحَرَادٌ أن الظالمَي لذ يتالوق العهتنو اق تخوهوا من أن يكونوا ظالمية 
و إِنّما المُرادٌ: فى حال ظُليِهِم؛ كما أَنْه تَعالئ لما قالّ: (ق بَشْرِ المُؤْمِنِينَ 
أن لَهُمْ مِنَ اللّهِ فَضلاً كبيراً»' فالمُرادٌ بذلك: في حال إيمانهم. 

و قوله تعالئ: «إِنّى جَاعِلّكَ للنّاس إمامأًه إِمّا أن" يراد به النبوّة, أو أن * 


يَكونَّ قُدوةٌ فى الصّلاح؛ لأنا قد بيّنَا أنه لا يَدخُْلُ' تحت ذلكَ الإمامة 


. فى ادا والمطبوع والحجري: «التدئس»). و فى المغنى: - «الدنس و». 
فى المغنى: «الظالمين». 
في 556 ص. ف)»: «حاله». 
في البء جء ص. ف»: «فيجب الحكم للاية أن للا يمنع". 
فى المغنى: «أن ينال». 
الأحزات ( *”): /اغ. 
فى المغنى: «إنما» بدل «إما ان». 
5 0 صء. ف): - «أن». 
هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «لا تدخل». 


قشل 


ا الشافى فى الإمامة / ج" 
التي هي بمعنئ إقامة الحُدودٍ و تنفيذٍ الأحكام. فإ ومني لد 
بت دَلَ الدليل علئ أن من حَقَ النبيّ أن ل نه لاق 
أن لذ يكون ظالماً في حال" من الأحوال. و اق ارولايه الدحة 
و وا يكونّ ظالماً في حال, ثم يَصلّحٌ, فيُقتدى بطريقته 
و عِلمِه. 
و بَعدٌ فلا يَمتَنِعٌ أن يَقَعَ من الرسولٍ المعصية الصغيرةٌ التي تَكونُ 
ظّلماً". فلا بُدّ مِن أن ثُقالَ: إنّه تعالئ أراد بالكلام الظّلمَ المذموم. و ما 
زال بالتوبة كالصغيرة فى هذا الباب. 
فوذامنا 4ه اة ها علنو ا شين فاه ال د 
فأمًا الطريقةٌ الأخرئ:: فقّد بِيِنّا الكلام عليها في باب النبوات”. و أن 
مزه حبر اكه 0000 0 اء 2-2 
ما له وَجَب في الرسولٍ أن يَكون مَُرَّهاً عن الكفْرٍ و الكَبائر. هو' كُونه 
حُجََ فيما تَحمّلّهِ". و أنّ الإمامّ ‏ في أنّه بخلافه ‏ بِمَنزِلةٍ الأميرٍ 
اشاقن تولك تحط ما نموا .يه . 
.١‏ من قوله: «أو أن يكون قدوة فى الصلاح...» إلئ هنا ساقط من المغني. 
؟ فى المغني: «على كل حال». 
0 فى «ب. ج. صء ف)»: «التىي يكون يفعلها ظالما»: 
1 فى اب. ج» ص. ف»: «الطريقة الأولئ». 
6. في المغنى: «باب النبوّة». را- جع: المغنى. ج 10. ص 110. 


٠‏ فى البء ج. ص. ف» و المغنى: - «هو). 
. فى (ابء. صص') و المغنى: «فيما يحمله)». و فى الج): «فيما يحتمله)». 


فى المغنى: «فإنٌ الإمام بخلافه. بل بمنزلة الأمير و الحاكم». 
المتوو ع 86 (القسع الآؤل): صن 148-1944 


له 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 54١‏ 
[تقرير دلالة الآية على الإمامة؛ بناءً على بعض المباني] 
يقال له: قد اعِتَّمَدَ بهذه الآيةِ التى ذَكرتّها قوم مِن أصحابناء و الاستدلال بها مَبنرك 
علّى القولٍ بالعموم؛ و أنّ له صيغةً يَقتَضى ظاهرّها الاستغراقٌ؛ فمّن لا يَذهَبُ إلى 
ذلك مِن أصحابنا لا يَصِحّ له الاستدلال بهذه الآية في هذا المَوضع '. و من ذَهَبَ 
إلى العموم منهم صَحَّ له ذلك. 
و يُمِكِنٌ ان يُستدل بها على أمرّين: 
و يُبنئ على ذلك القول بإمامة أمير المؤمنينَ عليه السلامٌُ بَعدَ الرسولٍ صَلى الله 
عليه و آلِه بلا فصل؛ لأنَ مَن تَولَى الأمرّ غيرّه قد كان ظالماً فيما سَلّف مِن أحواله. 
و الأمئُ الآَحَُ أن يُبيّنَ اقتضاءٌ الآية لكَونِ الإمام معصوماً؛ لأنّها ' إذا اقتَضّت نفى 
الانافة عام كان اظالما خلن كل بحال» سواء كان نيوا لطلجه" او قظهرا لدونو كاة 
من لَّيسَ بمعصوم و إن كان ظاهرٌه جميلاً ‏ يَجِورُ أن يكون مُبطِناً للظلم 
2 3 1 2 عله 56 زو . 2 7 1 
و القبيح . و لا احد ممّن ليس بمعصوم يِوْمَنُ ذلك منه و لا يجوز فيه ؛ فيب 
(الذربعة ج ١ص‏ ١١7؛‏ الذخيرة ص .)21١‏ و لذلك لا يستدل هو بهذه الآية على الإمامة كما 
صرّح بذلك فى المتن. و علئ هذا سوف يكون بحثه التالى واستدلاله بالآية على الإمامة مبنيا 
على القول الآخر الذي يؤمن بوجود لفظ يدل على الاستغراق و العموم. كما سوف 
يصرّح بذلك فيما بعد. 
٠‏ فى (اسبء ص »: «لكنها». 


ُ فى المطبوع: «مسرٌ الظلم». 
. فى اب" والمطبوع والتلخيص: «والقبح». 


6. فى (د): (امئة»4. 


جمد لكا الحم 


1١/7 


بحُكم الآية أن يَكون من يَنالّه العهدٌ الذي هو الإمامةٌ - معصوماً حنّئ يوْمَنَّ 
استسراره بالظّلم. و حتّئ يُوافِقَ ظاهره باطئّه. 
[بيان تناؤل عنوان الظالم لمن تاب بعد كفر و فسق] 

و الكلامٌ' الذي طَعَنَ به صاحبٌ الكتاب فى الاستدلالٍ بالآية غيرٌ صحيح؛ أن 
عمو هرما يقي أ الظالم ني حا ين الأحوا لا ينال اإمامة وحن نا 
بعد كقر ال قنق "دو إن كان نه النويه لا بو دهي لكلا تققد كال ست تناو * 


و 


2 امل 


الاسم و دَحَلَ تحت الآية. و إذا حَمَلنا الآية على ما تَوهّمَ صاحبٌ الكتاب مِن أن 
اماد بها من دام على ظَلمِه و استّمرَ عليه كانَ هذا؟ تخصيصاً بغَيرٍ دليل؛ و القول 
بالعموم يَمِنْعٌ منه. 

و كيف يجوز لصاحب الكتاب أن يَقولَ: «إنّ زوال الاسم بالتوبة يخْرِج 
لفحو اقلت مع غمرم الس ارارق وهو تقول اذى بيع ات الع انها 
مخضود ةنو 01 الناقية و اجات لعفا ارككاريعر ننه كاد 1 لصوت 1 
لإخراجهم. و أنّ آيات الوَعدٍ” مخصوصة أيضاً' بالأدلّة الموجبة لاستثناء مَن 
الخد اراق ابمانةا م عقف و كن سكي 

دو انامز مكرما عاو ون عله الا سان خروج من تاب مِن ظَلمه 


.١‏ فى «ب»: «فالكلام). 

: فى اب. ج.» صء. ف): «و متئ تاب بعد الكفر أو الفسةق»: 

. فى (د) والمطبوع:«يتناوله». 

. فى ابء ج. صء ف)»: «ذلك». 

. هكذا فى «ج. ف). و في «س»: «آيات الوعد و الوعيد). و فى سائر النسخ والمطبوع: «آيات 
الوعيد». 


يمد الجحد ‏ الحم 


© 


1 فى االب. ج.ء ص. ف»: دؤايضا». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به اد 


عن عموم قوله: ولا ينال عَهْدِى الظَالِمِينَ4 مِن غير دَلالة: بل لأنّ الاسم لا يَتناوَله 
على ما ادّعاه 98 مِثْل ذلك ف أيات الوَعَدٍ و الوَّعيد. و أن تقول :١‏ «إنّها غير 
متقضاضة ى لآ مسكناة بادلة العقول وغيرهاة: و يَجعل التالت :و غيزة خازجاً مخ 
الاسم و اللفظ. و لا يُحتاج أن يُخرٍبجَه بدَلالةٍ. و هذا ظاهرٌ البُطلانٍ عنده. و عند كل 
مَن قال بالعموم. 

فأمًا مُعَارَضِئّه بِقَولِه تعالى: +ق بَشّرٍ المُؤْمِنِينَ؛ ' فلو لم تَهُم ' الدلالةٌ على أن 
المُراد بذلك في ؟ حال إيمانهم و سّلامتِهم أيضاً مِن الإحباط -علئ قولٍ من ذَّهَبٌ إليه 
-لّم يُجِعَلٍ القولّ مخصوصاً بم نكانّ في الحالٍ مؤمِناً؛ و إِنّما جَعِلَ كذلك لأنّ البشارة 
بالثواب لا تكونٌ إلا لمُستَّحِفّه ”. دون مَن أحبّطه و أزالّه. وهذا طريقٌ الاستدلالٍ الذي 


ما' مَنَعْناصاحبٌ الكتاب منه. و إِنّما مَتَعناه مِن ادّعاءِ خروج التائب مِن الاسم. 


[بيان دلالة الآية على الإمامة بمعنئ إقامة الحدود] 

ناما " فوته القراذ بالأ بتو ادغاوو اذا اناده امغر فاده الخدوى و فد 
الأحكام -لا يَدَخُلٌ تَحنّها فباطلٌ؛ لأنّ الظاهرَ فيه تصريحٌ بذكر الإمامة التى قد فَرَّقّ 
المخاطبون بَينّها و بِينَ النبوَةٍ فلابُدٌ مِن أن يَكونَ محمولاً عليها. دون النبوّة. 
١‏ فى ااب. ج. صص» ف»: «وأن يقال». 
". البقرة (7): 1377 التوبة( 4): 7١١؛‏ يونس ( :)٠١‏ 9/8 و غير ذلك. 
0 فى «ج. د. ص. ف» و الحجري: «لم يقم». 
3 


. فى (السب. جء ص. ف): -ا«فى): 


6. فى «اب. ج. ص. ف): (مستحقة). 
1 فى الب. ج. ص. ف)»: -ررما)»). 
39 فى اب. ج. صص. ف): «و أما». 
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ء الشافى فى الإمامة / ج” 
إقامة الحُدود. حتّى ادذّعئ بيانَ ذلك فيما سَلَمَ مِن كلامه؟ إن كان ذلك فيه فقّد 
الت هته اا و إناكان وبااي شيع ا بوابتضي اللداتعان ا فته 

وما المُنَكَرُ مِن أن يَكون إبراهيم عليه السلامٌ ليآ إماماً. و يَكونٌ إليه مع تبليغ 
الرسالة قاف السدود ويد الأحكام؟ ْ 

فإن قيل: مِن ا لكم أن المُرادَ بلفظة «عَهُدِي) الامامة. وهى لفظة 00 
تَصلّحُ” أن يُعنئ بها الإمامةٌ و غيرها؟ 

قلنا: من وجهين' : 

أحَدٌهما: دَلالهَ موضوع الآية على ذلك؛ لأنه تعالئ لما قال لإبراهيمَ عليه 
السلامٌ: إِنّى جاعِلَكَ ياس إمامأ» حَكئ عنه قوله: ؤق مِنْ ذُرَّيّتَى4 و معلومٌ أنه 
أراد: «إجعل ' مِن ري أئمَةً» ثّمْ قال عَمَِيبَ ذلك: «لا يَنالُ عَهْدِى الظَالِمِينَة فأشارَ 
بالعهدٍ إلى ما تََدّمَ مِن” سوال إبراهيم عليه السلامٌ فيه؛ ليَتطابَقٌ الكلام» و يَسْهَدَ 

والوجة الآحَدْ: أن «عَهْدِي)»* إذا كان لفظا '' مُشتَركاً وَجَبَ أن يُحَمَلٌ على كل 
.١‏ فى (ب. ج. ص 9 5 كان ذلك فقد سلف نقضه). 

. في «ب» ج. صء ف): - «أيضاً بمشيئة الله تعالئ». 


51 
0 فى ابء ج. ص. ف»: «و يكون إليه تبليغ الرسالة و إقامة الحدود». 
. فى «ص): «محتملة». 

. هكذا في «ب. ج. صء. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: اليصح). 

. هكذا فى (اب. ج» صء. ف» و التلخيص. و فى «د) والمطبوع والحجري: +«اثنين». 
: هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع: «جعل». 

: في الاب جء صء. ف» و التلخيص: -«من». 

. فى التلخيص: «أنْ لفظة عهدي». 

.٠6‏ عافن اندي و التلخيص. و فى المطبوع: «فظأً». و هو سهو. 


ل > << هم 





". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 6 


ما يَصلَّحُ له و يَصِحّ أن يَكون ' عِبارةً عنه. فتّقول: إِنّ الظاهرَ يَقتَضى أن كُلٌ ما 
يَتَناوّلُه اسم العهدٍ لا يَنالُ الظالم. و يجري ذلك مَجرئ أن تقول قائل :الا يتال 
غطائى الأشرارً» فى أنّ الظاهرَ يَقتَضى أنّ جنس غطائه لا يَنالّهِ شِرينٌ و لا يَخْتَصَ 
بعطاء دون عطاء. 

و هذا الوجة أيضاً مَبِنِنَ على القولٍ بالعموم, الذي بِيّنا أنه عْمدةٌ الاستدلالٍ 


بهذه الا 


اخ 


1١ 


[بيان أن الإمام حجة كالرسولء و بيان اختلاف حاله عن الأمير و الحاكم] 


فأما قولّه علّى الطريقة الأخرئ ': «إنّ الذي ' أوجَبَ فى الرسولٍ أن يكون مُنرّهاً 
عن الكفر و الكبائر [هو] كُونه حُجَةٌ فيما تَحمّلّهِ " و إِنّ الإمام بخلافه. و إِنّه بمَنزلة 


الأمير و الحاكم فمّد بِينَا فيما تَقَدَم أن الإمامَ أيضاً حَجَةٌ و أنه يُرجَمٌ إليه فى أمور لا 


تُعلَمُ* إلا مِن جهته؛ و بيّنا أن النقلّ الوارد بأحكام الشريعة قد يَجورُ أن يَتغيّرَ حاله 
فِيَخْرُجَ مِن أن يكون حُجَةّ على وجه لا يكونٌ المَفرَعٌ فيه إلا إلى قولٍ الإمام: 
فيَجري قولّه و الحالٌ هذه في أَنّه حُجَةٌ لا تقوم غيزه مَقامَه فيها ‏ مَجرئ قولٍ 
الرسول؛ و بين اَرقَ بَينَ الإمام و الحاكم و الأميرء و أنْ الحاكم و الأمير ليسا هما 
حُجَةٌ في شَىءٍء و لا يَجورُ أن يكونا حُجَةُ على وجه مِن الوجوه. و أوضّحنا ذلك 
إيضاحاً يُغني عن إعاده. 


.١‏ فى التلخيص: «أن تكون». 


. تقدمت هذه الطريقة فى كلام القاضي آنفاً. 
. فى ادا والمطبوع: + «له»). 
. فى «ص»: ايحتمله». 


فى الج د. صص. ف): «لا" يُعلم». وفىاب): الا نعلم». 


ماحد الحم 


© 
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1 الشافى فى الإمامة / ج" 

فإذا' وَجََبَ عندٌ صاحب الكتاب كَونُ الرسولٍ مُنرّهاً عن الكُفر و الكبائر قَبلَ 
بعنته لأنّه حُجَهُ فيما يَتحمّله. فِيَجبٌ أيضاً أن يكون الإمامُ مُنزّهاً عن القبائح قبل 
إمامته؛ لأنّه حُجَةٌ فيما يؤْدّيهِ و يُعرَفْ مِن جهته. 


وهذا 0 تَدبّرَه. 


.١‏ فى «ب. جء صء. ف)»: «و إذا». 
١‏ ف «صص): «يبيّن). 


[إثبات إمامة الأئمة الاثني عشر] 
واكم 
وراعلة 1ن ألعننها يطل بن" طريقة الأماففة ان لقال لوه 21 شيك 
في النصٌ علّى الإمام يَقتّضي أن يكونّ مام كُلّ زمانٍ بمَنزِلةٍ أميرٍ 
المؤمنينَ عليه السلامٌ في أنه لا بُنّ في النصّ عليه مِن أن يَظهَرَ " ظَّهورَ 
الحجَةِ القاطعةٍ؛ لأنّ الإمامة من أعظم أركان الدينٍ* عندكم علئ ما 
تقدَّم القولٌ فيه. فكّيف السبيلٌ إلئ أن نَعلّمَ* أنه عليه السلامٌ نَصّ على 
الحَسَنِ و الحُسَين'؛ أو نص الحَسَنٌ علَّى الحُسَينء و كذلكَ سائد 
الأئمّةِ؟ و قد عَلِمنا أن الوجوة التي يُمكِنُهم ذكرُها في النصّ علئ أميرٍ 
ال ل ادر 


١‏ 000000 : «ثم قال». 

3 فى «د» والمطبوع و الحجري: -(ابه). و فى المغنى: «تبطل به). 

*. في «بء ج. صء ف:: «لا بد من نص عليه يظهر». و في المطبوع و المغني: «من النصّ عليه؛ 
بدل («ة فى النص عليه». 

. . فى ابء ج. ص. ف): نواعتل الاموارز أركان الدين». 

0 . فى اب ج. ص. ف)»: «أن يُعلم". .و فى فى الحجري: «أن تعلم». 

1. في «د» و المطبوع و الحجري: «و على الحسين'. 

/ا. فى «اب. ج. ص. ف»: اليس يمكنهم ذكرها». 





١ع‎ 


0 


.١‏ فى المغي: اوالودلت لم تَذَل: 


الشافى فى الامامة /ح 7 


النصّ علئ إمام كُلّ زمان. 

ولا يُمكنّهِم أن يَدّعوا في ذلكَ طَريقة العقل؛ لأَنا قد ينا أنها لا تَدُلُه 
ولرذلق لكاات 1030ل عار واهو قدو وال بمكه ان تدعو 
إثباتها في الولد؛ لأنها ليست مُتوارّتة' فِيَصِمَّ ذلك فيها. و لأنّ ذلك ' 
يوجبٌ أن لا يُنتَقَلَ من الحَبِسَنِ إلى أخيه. بل يُنتَقَلَ إلئ ولده. و يوجبُ 
أن لا يَكونَ بعضٌ أولادٍ الحْسَينٍ و عليّ بن الحسَينٍ و مُحمّدٍ بن عَليَّ 
و تعفر بن مسد أولغ ين غترهي؛ لأنهم حَلْفُوا أكتنمن ,واد 

و هذا يّنُ أنه لا بد لهُم * من إثباتٍ إمامةٍ كُلَّ واحدٍ بنَصَّ ظاهر. 
و ذلك مما لا يُمكِن إثباته. 

وقد بينَا أن إثبات النصّ للإمام فرعٌ علئ إثباتٍ عَينِه. و ذلكَ لا يُمَكِنُ 
في إمام هذا الزمانٍ؛ فكّيفٌ يُدّعى هذا النصّ فيه'؟ 

و قد سَألَهِم أصحابنا في العَيبةِ؛ و أن سببها إن كان الخَوفٌَ مِن الظهور, 
قد كانَ يَجبُ أن تَحصّلَ" عَيبةٌ الأئمة” في أَيَام ني أميّة؛ لأنّ حَوفَهِم 
كانَ أكترء و كذلكَ في كَثيرٍ من أَيّام بَني العَبّاسء ثم لم يَمنَعْ ذلك مِن 


". فى ابء ج. صء. ف»: «ليست متواترة». و فى المغنى: «ليست متوازية». 
". هكذا في النسخ والمغنى. و في المطبوع والحجري: «و لان صح ذلك)». 
ك. فى المغنٍ : أنهم). 


© 


2-2 هف سم 


: فى (بء. ج. ص. ف): - «لهم». 
5 فى (جء صص. ف): (منه). 
. هكذا فى المطبوع و المغني. و في النسخ و الحجري: «أن يحصل». 


. فى اابء. جء صء. ف): (اغيبة الإمام». 





5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصٌ و ورود السمع به ١‏ 


0 


اد م سم 


ظهورهم؛ فَكَيفٌ وَجبَت العَيبةٌ في هذه الأَيَامٍ و الخَوفٌ لا يَزِيدُ فيها 
علئ ما قد كان من قَبِلٌ؟ و كيف نَصِح العَيبةٌ مع شِدَّةٍ الحاجة إِلَى الإمام 
فيما يَتّصِلّ بالتكليب؟ و لئن جارَ ذلك لِيَجورَنَ لبعض الأعذار أن لا 
ينصِب - جَلَّ و عَرّ ‏ أله المكلّفٍ' و أن لا يُمكَنَه و التكليفٌ قائمٌ! 
و هَلَا وَجَبَ' علئ مذهيهم " حراسةٌ إمام الزمانٍ من جهةٍ اللَد تعالى*. 
و أن تتصيقةين كل فطافة لما كملق يمن سخ السريدة؟ بو ذلك 
يققضي بُطلان القببة. 

و قد أَلرّمَهم واصِلٌ بِنْ عَطاءٍ على قولهم هذا أن يُكون قَبِلَ بعئةٍ الرسولٍ 
في الزمانٍ حُجَةٌ من رسولٍ أو إمام. و لو كان كذلكَ لما صَعَّ قوله 
تعالئ: ؤيا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيّنُلَكُمْ عَلى قَثْرَةٍ مِنَ الرّسّلٍ 
َنْ تَُولُوا ما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ و لا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ و نَذِيرٌه؛” لأن 
على قولهم لم يَخْل الزمان من بَشيرٍ و نذيرٍء و اذّعيَ' إجماعٌ علماء 
المُسِلِمِينَ و ظهورٌ الأخبارٍ عن أهل الكْتّبٍ أن القَتّراتِ بِينَ الدْسّلٍ" قد 
كانّت. و لم يكن فيها أَنْبِياءُ و لا مَن يجري مَجراهه”. 


: فى «ص»: «التكليف». و الأصح: «للمكلّف» كما سياتي في ص 6 


1 فى (اسب»): (يحب). 


هكذا فى المغني. و فى النسخ والمطبوع:«مذاهبهم». 

. هكذا فى اب. ج. ص. ف» و المغنى. و فى «د» والمطبوع: «عز و جل». 

.١19 :)6 المائدة(‎ . 

. فى «اج. ص» و المغنى: «و ادّعاء». 

. هكذا فى «ب. ج. صء. ف» و المغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «من الرسل». 
. هكذا في النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «مجراهما». 








١ع/ا؟‎ 


06 الشافى فى الامامة / جح" 


هد الوهوة الما تكد ييا اقوية نا كدينافه أن ذلك هو تعمد . 


[مقدّمة حول امكان الاستدلال على إمامة الأئمّة الاثنى عشر] 

يال له: لا شْبهة في أنّهِ يجب علئ من اذَعَى النصٌّ علئ إمام كُلَ زمان أن يَذْكرَ 
فيه "شي فاطفة طاريق وا فيح شين نا سكين ان ' لاق ةلاقن 
2 1 07 2 000 00 ' .0 
النص على الحَسَنٍ و الحسّين و مّن بعدهما من الائمّةَ عليهم السلام إلئ وقينا 


هذا :و فد كان أدز " متحت أن تذكد" ما تعن بيه" فى هذا البات و تعاط» ” 


: لد ماج هه را ١١‏ 7 5 سان ا 
إفساده. نم تحكم الحم الذي اعتمّدت عليه. 
و ما قولك: «إنّ الوجوة التي يُمِكِنّهم ذكرُها فى النصٌ علئ أمير المؤمنينَ عليه 


السلامُ لا يُمِكِنٌ ذكرها و ادّعاءٌ مثلها فى النصٌّ علئ إمام كُلُ زمان». 
نان روت بقولك «مثلها» ما يجري مَجراها' ' فى الدلالة و الحُجَةِ و قطع 


.١‏ فى لب. ج.ء ص.ء. ف)»: «لأنّه). 

”. المغنى. ج /القسمالاوّل). ص 97-6 1. 

رذ فى (ب. ج. صء ف»: «ان يذكر من الحجج علئ ذلك». 
غ. في «د») والمطبوع: «أنا». 

6. فى «صص»: «زماننا». 

: في اابء. ج. صء ف): «أوّل». 

. فى اب. صء. ف)»: «أن يذكر). 

: هكذا في النسخ. و في المطبوع و الحجري: هما نتعلّق به». 
. فى «ب. صء. ف)»: «و يتعاطئ». 

١‏ في «س. صء ف): (إيحكم). 

.١١‏ فى ١اب.‏ ج. ص. ف)»: «فإذا». 

١7‏ هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: «مجراهما». 


د فى لح ينك 








1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به .6.0 


العُذرِ ' و إزالة ااتسو ته بكم اله تعالة لمك عن للك و سال 

و إن أَرَدتَ أنَا لا نََمكّنُ في باق الأئمّةِ عليهم السلامٌ مِن نَضّ يّرويه المُوافِقُ 
و المُخالِفُء و يُجمِعٌ على نَقَلِه جماعة المُسلِمِينَ و إن اختَلفوا فى تأويله ‏ 
كالنُصوصٍ علئ أُمير المؤمنينَ عليه السلا فهو صَحيحٌ إلا أن فَقْدَ التمكنٍ " من 
لكالل تعر ةك ودعو الى انما فصوت إل لسابو سرع قن 
الابقدلال من انهالةدل لله تكالن غانه: 

ولا مَنفَعةَ لك و لِمَّن وافَقّكَ في أن يَكون بعضٌ الأدلة و الطرّقٍ مفقوداً فى هذا 
المَوضِعء إذا قامَ مَعَامّه ما يجري فى الحُجَة مَجراه '. و يَقَطَمُ العُذْرَ كقطعه. 

عا اذ الصو ا امير دمي عليه يداز لوتيد لازو لان نيام 
يرويه - جميعٌ الرواق و يُسَلَمُ عسي اله ة؛ كخبر العَّدِيٍ و قوله: «أنت مِنّي 
بمَنزِلة هارون من موسئ,. و ما يجري مّجراهما. و فيها ما يَشتَرِكٌ العامة و الخاضة 
في نّقلِهه و إن كان مِن جهة الخاصّةٍ و مِن” طُرْقٍ الشيعة مُتَواِراً ظاهراً. و مِن طَرْقٍ 
العامة تروية" الأحاذ وق يذكدة الأفراٌ كخبر يوم الدار" و ما أشبَهّه. و فيها ما 





.١‏ فى «ب. ج. صء ف): «و قطع العناد». 

1 فى «بء ج. صء ف): «التمكين». 

؟. فى «بء. ج. صء. ف)»: اما يجري مجراه فى الحجة». 

ُ. فى (د): «و سلم). و فى المطبوع: «او تسلم». 

6. فى اب. ج. صصء. ف): - (امن». 

ل ا د 

/ا. يوم الدار و يسمّئ يوم الإنذار أيضاء و المراد بالدار دار أبي طالب ران ا ا 
و ذلك لما أنزل الله تعالى على نبيّه صلّى الله عليه و آله وو أَنْذرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَ بين [الشعراء 
560 8١كآل‏ فدعاهم صلَى الله عليه و آله إلئ دار عمّه أبى طالب. و هم يومئذ أربعون رجلاً 


«ه 


١ةءؤ/د#‎ 


5 الشافى فى الإمامة / ج" 


مض الشيعةٌ بتَقله. و لا يُسْارِكُها فيه مُخالِفُها'. كألفاظ النضّ الصريحة'. و مِثل 
هذا القسم" موجودٌ في النصوص ' علئ سائر الأئمَةٍ عليهم السلامٌ؛ و إن" لم 
بوكدة قيهاني] الفستف ع اران اش 1ن الك لايم الي 
[تفصيل الدليل على إمامة الأئمّة الاثني عشر] 

و لنا فى الاستدلالٍ علئ إمامةٍ الحَسَنْء و مَن بَعدّه مِن الأئمَةٍ عليهم السلامٌ إلى 
عصرنا هذالء طريقان: 

أُحَدّهما: الرجوعٌ إِلَى النقل الظاهر بَينَ الشيعة. الوارد مَورِدَ الحْجَة نض النبئّ 
صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه مُجِمَلاً و مصلا و كذلك ما وَرَّدَ عن أمير المؤمنينَ عليه 


<> يزيدون رجلاً أو ينتقصون رجلا و فيهم أعمامه: أبو طالب. و العبّاس. و حمزة. و أبو لهب. 
فكلّمهم رسول الله صلّى الله عليه و آله وكان من جملة ما قال لهم: «يا بني عبد المطلب. إِنَي 
الله ما أعلم شابَاً فى العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. جئتكم بخير الدنيا و الآخرة. 
وقد أمرنى اللّه أن أدعوكم إليه. فأيّكم يؤازرني علئ أمري هذا علئ أن يكون أخي و وصبّي 
و خليفتى فيكم؟» فاحجم القوم كبريعار عليه اتام وكان اصغرهم إذ قام فتمال: «انا با نبى الله 
أكون وزيرك عليه». فأخذ رسول الله صلى الله عليه و آله برقبته و قال: «إنْ هذا اخى و وصيّى 
تسمع لابنك و تطيع. الطقات الكبرى» ج ماضن 1207 تاريخ الطبري» ج لص 3 تهد نب 
دمشق. ج ”غ ص 2 و .4 الرقم 1 المدذابة و النهاية» ج 3 ص 6 كد العمال؛ ج 21١‏ 
ص 4ح 5311 وص 05ح اللتكورة 

.١‏ فى ابء. ج. صء ف): «و فيها ما يختصّ الشيعة بنقلها فلا يشركها فيها مخالفها». 

: اي القسم الاخير. 

. فى اب؛. ج. صء ف): «فى النص». 

6. فى ابء. جء صء. ف): «و لو». 

.١‏ فى (اجء صصء. ف)»: «أو تفصيلا). و فى اب): «أو مفصّلا). 


يجا سا الحم 





1. فصل فى إبطال ما دفع به بوت النص و ورود السمع به 0.0 


السلامُ فى ذلك؛ لأن الأخبارَ مُتَظاهِرةٌ عنه بِينَ الشيعة يَنَقُلْها خَلفُ عن سَلَفِ. 
بِنَصّه بالإمامة على الحَسّن عليه السلامٌ فى مُقامات كُثيرةٍ. و بإشارته إلى الأئمّة مِن 
١ . ّ 02‏ 5000 5 0 --2 م 1 ب 
ولدا لحسير باعيانهم وصفاتهم. وكذلك القول فى نص الحسّن على الحسّين 


عليهما السلامٌ و نَضّ كُل واحدٍ علئ من بَعدّه. و لّولا أن كتابّنا يَضيقُ عن" 


استقصاء الرواياتٍ في هذا الباب لَذَّ كرنا ما وَرَدَ من النصوص في إمامة كُلٌ واحدٍ 
مِن الأئمّة عليهم السلامُ بألفاظه و طَرٌقِه. و مَن أرادَ الوقوف علئ ذلك فعَلّيه كنب 
حديث ” الشيعة' ؛فإنّه يَقَِفْمِن ذلك عل ما لا يَسِتَجِيرٌ فعه أن يُطلِقٌ القول أنه لا 
يُمكِنٌ فى إمامتهم عليهم السلامٌ ما أمكّنَ ' فى إمامة أبيهم أمير المؤمنِينَ عليه السلام. 
و ليس يُمكِنٌ الطعنٌ فى هذه الأخبار بأَنّها آحادٌ و أن و الأخبار المُتَواترة 
مفقودةٌ فيها؛ و ذلك أنّ الشيعة فى هذا الوقت لا شبهة فى كثرتِها. و استحالة اتّفاق 
الكَذِبٍ منها و التواطؤ عليه"؛ و هى تَدَّعى أنّها أَحَدَت هذه الروايات عن سَلَفِها. 
و أن سَلَمَها أخبّرها بمثل ذلك عن سَلَفِها'. حتّى يَنتَهَِ الخبرٌ إلى أصله. 
و قد بينَا فيما تَقَدَّمَ عند الكلام فى النصٌّ الصريح علئ أمير المؤمنينَ عليه 
ا دياو المطبوع: «بأعدادهم). 
. فى «اج. صء ف): «نقول). 


١‏ فى «د»: اعلى»). 


فى (لب): -د«هكل|)». 


يمد سا ا اليم 


6. فى اب.ء ج»ء ص. ف)»): - «احديث». 

1. مثل الكافي للكليني. ج اص 5594-581(ج ١‏ ص ,.1535-١١31‏ ط. الاسلاميّة)؛ و إاثبات 
الهداة بالنصو ص و المعجزات للحرٌ العاملى. و غيرها. 

. فى «ب. ج. صء. ف:»: («مأ يمكن». ١‏ 

. فى اابء ج. صصء. ف): «علئ شي ء. 

0 فى «اج. ص »: «عن سلف». و فى 'اب. ف): «عن سلفه». 


١2/7” 





ع0 الشافى فى الامامة / ح"” 


السلامُ صحَةً ' هذه الطريقة. و أجَبنا عن الأسئلة و الزيادات" عليها '؛ فلا حاجة 
بناء إِلَى استقصائها هاهنا". 

و أمَاأ الطريقةٌ الثانيةٌ: فهو أن يُعنَمَدَ" فى إمامة كُلُ واحدٍ منهم علئ طَريقةٍ 
الاعتبار, و البناِ” علّى الأصولٍ المُتقرّرةٍ في العقول. من غيرٍ رجوع إِلَى النقل؛ 
ل اك النااتي نيا سين الله عالق ام الوم 
عليه السلامٌ إلى جنبه '. كانوا في باب الإمامة على صُروب: 

فمنهم مَن نّفاها و اذَّعئ أنّه لا إمامٌ في العالّم, و هم الْخَوارجٌ ' ' و مَن وافمّهم. 
قولف قا فاة الاك "امش عارك وعوب الاناف وات 17 تنو ”1 

و منهم من قال بإمامة مُعاوية بن أبي سُفيان. و يُبِطِلُ قولّ هؤلاء: ما يَعتَرِفونَ؟! 
كارو ند عصيهه كن قز" ارفك از رقا بعتن شيرب اننا زهاني 


.١‏ في اابء ج. ص. ف): «علئن صحة». 

". هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: «و الإيرادات». 
3 تقدم ذلك فيج "5 ص 32١‏ و مابعدها. 

. ف اب جء ص. ف)»: -«ينأ». 

6. فى «ب): «هنا» بدل «هاهنا». 

1. في ١ابء.‏ ج. صص. ف»: «فأمًا». 

/ا. في الج ف»: ان نعتمكل). 

/. فى ابء. ج.ء صء. ف:: «و على البناء». 

3 في اب ج. ص. ف): - «إلن جنبه». 

6ق الملل و النحل؛ ج ١ص .١١1١‏ 

.١١‏ فى «ب): «الادلة». 

.١ 7*7‏ في الب جء ص. ف)»: «فهل). 

1 تقدمت في ج ان 1 

غ١.‏ هكذا في النسخ. و فى المطبوع: «ما يفترقون». 
.١1060‏ في اابء جء ص. ف): - «قل). 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 66 


الإمام. ' و هذا كاف فى إبطالٍ إمامته. و إن كان لنا أن تتخطئ ذلك إلى ما ظَهَرَ مِن 
كُفرِه و فِسقّه و مُجَاهَرته ' طح كله رد لمم 
و منهم مَن قال بإمامة مُحمَّدٍ بن الحَنّفيّة - رضوانُ الله عليه ' -و هؤلاء أحَدٌ فِرَّقِ 
الككيسانيّة “. 
وقطا قل هالا إذااادعر اق كوعقن ين الكتتتة ماتويعة لاة مع العصيمة 
و غيرهاء و حَمَلوا أنفسَهم -أعنى هؤلاء القومَ مِن الكيسانيّة -علئ هذه المّقالة. 
و قد بِيّنَا على ذلك أنّ ابنَ الحَنَفيّة ما زالّ تابعاً لأَحَوّيه عليهما السلامُ مُقَدَماً 
نفج علو نقيت ايها النيينا وكير لأ علنهها دو المفضول لذ تون إعاماء وجا نيما 
اه 0 51 . ّ ١‏ - #2 5 
عليهما السلامٌ في العلم و الفَضلٍ' عليه ظاهرةٌ لا تتخفئ تت امعد 
الجا ال ار ل و 
و لتقت عنما عند زائلةٌ؛ فَكَيفٌ يكونُ مع كُلٌ ' “ذلك اناما ذوتهم؟ 
١‏ . تقدمت فى ج ”. ص 170 و ما بعدها. 
1 هكذا فى «د). .و فى لابء ج.ء صء. ف): - «و مجاهرته». و فى المطبوع: -«وفسقه). 
3 فى «بء ج. صء ف»: - «رضوان اللّه عليه). 
5. وهى الفرقة التى ساقت الإمامة بعد أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة 
د رما 0 00007 رزام بن 00 فرق الكيسانيّة التى قالت 


6. ا ل 0 ا 5 
السلام راجعاً إليهما». و فى (اب): «و قد بيّنا مقولة محمّد زكمة الله في جميع أحواله بعد امير 
المؤمنين عليه السلام راجعاً إليهما». 

. فى اب. ج. ص. ف ): او فى الفضل و العلم». 

فى «ج. د. ص. ف): الا يخفئ"». 

في «بج: ص؛ ف:: - «بهما». 

فى الب. ج. ص. ف:»: «و التقيّة عنه منهما». 

6ق فى اب. ج. صء. ف»: - «كل». 


وكا يك رز 


١عا/ل/”‎ 


6 الشافى فى الامامة اح" 


وأيضاً: فإنّ هؤلاء الكّيسانيّةَ و مّن وافقّهم فى إمامة مُحمَّدٍ بن الحَنَفيّةَ اخّلّفوا: 


و 
. ع 


فادّعئ بعضّهم أنّها كانت له بَعدَ أَخَوَيه أ؛ بَعدَّ تَشَّتِ أهوائهم. و تفرُقٍ آرائهم. 
و ادّعى بعضُهم حياةً محمد و أنه بِينَ أَسَدٍ و مر في جبالٍ رَضوئ. إلى غير ذلك 
مِن المذاهب التي ألجأتهم الور الها برق رصيو فا عي لكلا ارد 
السّنِينَ الطُوالِء وما رأينا"أحَداً منهم, و لا من كان قَبِلّنا بمدَدِ بَعيدةٍ؛ فلّو كان قولّهم 
خنا لجا عا نيل ير "يان لكتيقول كان بين "تبي الأمزنقى ونان بيد ومن بولا 
في زمان واحد؛ لأنَّ الحَقّ لا يَخْرُجٌ عن أقوالٍ جميع' الأمَةِ 

فلم يَبقّ إلا قول من قال بإمامةٍ الحَسَنْء و هّم على ضَرتين: 

منهم مَن ذَهَبٌ إليها مِن طريق الاختيار” و قولٌ هؤلاء يَفَسّدٌ بما دَلّلنا/ عليه مِن 
وجوب النص. 

فلّم يَبِقّ إلا قول مَن أوجَبّها بالنصّ عليه. و هو الحَقٌ المُبِينُ!؛ لأنّه ُو ساوئ 
هذا القول ما تَقدَّمَ مِن الأقوالٍ فى المَسادٍِء لاقتضئ ذلك حُروج 0 
وقد بيّنًا ذلك. 


. فى اج» ص. ف)»: او اذعئ بعضهم أنّها كانت بعد أخويه له). 

”. راجع المصادر المتقدمة آنفاً. 

". فى «بء. ج. صء. ف ناو لا رايتا»: 

ُ. 0 ١ابء‏ ج» د ص ): «أن ينقرض». 

60. في الب. اج ص. ف)»: - «قائل به». 

39 في اب جء صص. ف): -«(جميع). 

/. كالمعتزلة: و منهم القاضى عبد الجبّار. فقد أثبت إمامة الإمام الحسن عليه السلام ببيعة فريق 
من الناس له بعد موت أمير المؤمنين عليه السلام. راجع: المغني. ج ١7(القسم‏ الثاني). ص 50 .١‏ 

/. فى «بء ج, صء ف)»: «و هو يفسد بما ذكرنا و دللنا عليه). 

35 فى اب. ج» صء ف)»: «المتين». 


سل 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 6.0.0 


وأنتٌ إذا اتَبَعتَ أ هذه الطريقةً و سَلَّكمّها فى إمامة الحُْسَين عليه السلامُ و مَّن 
بَعدّه مِن الأئمّة وَجَدَها نَهجاً واضحاً و طريقاً جَدَدا'؛ لأن كُلٌ مَن ذَهَبَ فى 
الإمامة إلى ' غير مذهبنا في إمام كُلّ زمان بِعَينه إمَا أن ينف وجوبّها.ء أو يُثبتَها لِمَن 
َعبَرِفُ بِنَّفى صفات الأئمّة * التي أوجبناها بحبح العقولٍ -عنه . أو يَدَعىَ 0 
قاقد عل روز 14 و لهاب بي عر لجان أو السو عن عب 
الزيديّة؛ و قد دلت العقولٌ أيضاً على أن الطريقٌ إليها لا يَكونٌ إلا النصّ و المُعجر". 

5 الطريقة إذا سِكَت فى إمامة صاحب زماننا هذا“ عليه السلامٌ كانت 
أوضّحَ مِن غيرهاء و أحسّم لكُلْ شبهةٍء و أقطَع لكُلْ شَعْبِ'؛ لأنّ الإمامَ إذا وَجَبَت 
عصميّه و النضّ عليه. فلم يَبقّ فى أقوالٍ المُخْتَلِفِينَ ' ' فى إمام هذا الزمان ما'' 
يَجورُ أن يَكون مُطابقاً لهذه الأدلَة إلا قولان: 


قولٌ الإماميّة, الذاهبينَ إلى إمامة ابن الْحَسَن عليه السلام. 


.١‏ فى اباء ج؛. ص» ف)»: (تتبعت»). 

7. أى سيعقيما مبكويا: اهما : يقال: هذا طريق جَدَدُ: إذا كان سوا لاحَدب فيه. راجع: 
لسان العرب. ج 5 ص 4 , الطرازء ج 6.ص (51١‏ جدد). 

؟. في «صص»: - «إلئ». 

؛. في «ب ج صء فه: «لمن ينف وجوبها بصفات الأئحة». 

6. فى «ب. ج. صء. ف»: اعليه). | 

. هذه إشارة إلى قول الواقفة. و سوف يأتي تصريح المصئّف رحمه الله بذلك بعد قليل. 

: فى «ب. ج. صء ف:»: «أو المعجز). 

: فى ابء. ج. صص. ف): «صاحب الزمان». 


> << يه 


1 فى (ذ): ااشغبة). 


قي الج. ص. ف»): امن أقوال» بدل «فى أقوال المختلفين». 
١١‏ فى «د0): (ممأ». 


١ امع‎ 


6048 الشافى فى الامامة / جح" 

و قولٌ شُذَاذ لّم يَبِقّ منهم إلا صبابةٌ أ. قد كاد الانقراض يأتى عليهم كما أتى على 
أمثالهم. و هم الواقفةٌ على موسّى بن جعفر' عليه السلام. و هؤلاء يُبطِلُ قولّهم - 
بإ كانت الشكية ب#رانا: فى وقتّنا هذا -ما يَعلْمُه جميعٌ لم ضَرورة؛ مِن ' وفاة 
موسّى بن جعفر عليه السلامٌ و مُساهَدةٍ كير مِن الناس له مَيّتاً على حَدٌ إن لم يَرِذ 
في الوضوح عائ مَوتٍ آبائه عليهم السلامٌ لم ينف عنه. 

فلم يَبقّ ما يَجِورُ أن يكون صَحيحاً إلا قولّ مَن ذَهَبَّ إلى إمامة ابن الحَسَن؛ 
فيَجبٌ أن يكونَ صَحيحاً و إلا أَدَئ ذلك إلى أن الحَقٌّ مفقودٌ من أقوال الأمَةب 

وهنو الكو 11177 انما ادع سحت الكناى نهد وواعليا فوكر الل 1 


مجن الل 0 


[زيادة الخوف على صاحب الزمان9( من الأعداء. أكثر من غيره من الأئمّة :22 ] 
فأمّا قولّه: «إنّ العَيبةَ إن كان الحَوفُ سببها فقّد كان يَجبٌ أن يَحصّل عَيبةٌ الأئمّة 
فى أيام بنى أَمبَةَ و كثير مِن أيّام بَى العبّاين؛ لأن الحَوف كان هُناكَ أظهرَ و أكترَ). 
تأرنها قر لاني :زلف 61االانى بنافك ا لالدوين :رذن ارق فى تلك الام 


+ الك نا 1 عسي لا ا و اء م 
على غيرها؛ لانا نعلمُ ان مَن عدا إمامَ زماننا عليه السلام مِن ابائه عليهم السلام لم 
.١‏ الصّبابَة: البقيّة اليسيرة من الشراب تبقئ فى أسفل الإناء. النهابة ج ".ص 0( صبب). 

3 فى اب» ج» ص. ف): + «ابن محمد». 

0 هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: - امن ». 
. فى ابء ج» ص. ف“): «و هذه جملة). 

0. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «سهل». 
0 فى ابء ج. ص » ف): «وبمنه). 

4 فى الج. صص. ف»: امن تقدم». 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 6084 


يكن أحَدٌ منهم يُدّعئ له و يُحكّمُ فيه و يُنتَظَرُ منه إظهارٌ العَدلٍ ' في مَشارقٍ الأرضٍ 
و مَغاربهاء و ابتزارٌ الأمر" مِن أيدي الجائرين" و المُتغلبين؛ ولا أنه صاحتٌ 
الونان وى كيدل النفقطء لالرراكم وا دك ين الأموروى ارتجاء امن عن 
الحقوق. و هذا كله موجودٌ في 1 صاحب الزمان. مفقود في إمامة مَن تَقَدّمّهِ مِن 
آاله علنوي النجلذة الجقمة "موالهذا شعت" ولادثن و احون قن الالقداء اسن 
و كَيفَ لا يكونُ الحالّ كذلك. و لما مات الحَسَنٌ عليه السلامٌ جَمَعَ جواريّه 
و سَراريّه " واحتاطً عليهم المُتملّكُ في ذلك الوقتٍ للأمر"؛ ليَظْهَرَ له ميلادٌ القائم 
عليه السلامٌ الذي لاهن العهاتكهرو فلت الدولى الكمالك عزو لك عل أن 
ميلاده قد تقد و أنّه عليه السلامٌ وُلِدَ قَبِلَ وفاةٍ أبيه برَمان طويل؟ فكَيفٌ يَجِمَعٌ 
مُنصِفٌ بَِينَ أحوالٍ صاحب الزمان مع ما ذدَكرناه. و أحوالٍ مَن تَقَدّمَ مِن آبائه عليهم 
السلامٌ فيما يَمَنَضى الحَوف و العَيبةَ و الاستتارٌ و الأمت؟ 


.١‏ فى «ب. صص. ف): «إظهار العذر». 

: فى «ب. ج. ف): «الأرض». 

5 فى (اب. ج. ص. ف): «الجبارين». 

. عطف على «يدّعى له أي: و لا أن أحداً من الأئمّة يدَعى له. 

4. فى المطبوع: «سلام الله عليهم أجمعين». و فى «ب. ج. صء ف): - «أجمعين». 

أ فى اج. ص ف): «و لهذا ماكتمت)». 

. قال الجوهري: «السُرَيّة: الأمّة التي بَوَّأتَّها بيتأً. و هي فَعْلِيّة منسوبة إلى السرّء و هو الجماع أو 
الأخفاءة لأن الأتسان كثيرا ما تسذها و يستتهامن خرزتة»:و انما ححك سييئه لآن الارنية قا تغيز 
فى النسبة خاصّة. كما قالوا فى النسبة إلى الدهر ذُهْرِيٌ و إلى الأرض السّهلة سُهلىَ. و الجمع: 
شرارق: بو كان الأخفش. يقول: انها مكتفة من الترؤوالأته يت نوا يقال تسووت جارية 
و نسَرَيتٌ أيضاً. كما قالوا: تَطدَنْتُ و تَظَنَئْث». الصحاح. ج 7 ص 787( سرر). 

/. فى الب. ج.ء ص. ف»: - «للأمر). 


يمد سا الحم 


١ 


١6/1 


” الشافى فى الامامة /ج‎ 6٠ 


و كيف يُضَمٌ - في باب التَحَوفٍ و التقيّة مِن المُتملّكينَ للأمور و المُستَبِدينَ 
اذك لاق قن ل تاعاقو استز بالل ا دروم و اننا رمه كنا من اموره مولا 
تقض لذبو لآ تدع فيه أله المقضوة علنهو» زو السالت لتعمتهم وكين من 
بَحِتَمِعُ ' فيه هذه الصفاتٌ؟ و الفَرقُ بِينَ هذين ' الأمرّين فيما يدعو إِلَى الحَوفٍ 
و التقيّة أوضَح م مِن أن يُطنّبَ فيه. و هو بالعكس مما قضئ به صاحبٌ الكتاب! 

غلق: أذ أحوان الحانقن إنما” لا اين و اعتقاداتّه 
و ظُنونّه! بِحَسَبٍ ما يَظهَرُ له من الأماراتٍ التي تَقنَضي الحََوفَ أو الأمن, و لا 
مَرجعٌ في ' أحوالٍ الإنسانٍ -مِن حَوفٍ و أمن - إلئ غيره؛ و لهذا" نَجدٌ كُثيراً مِن 
العقلاء يُقَدِمُ في بعضٍ المّجالسٍ التى يَلرّمُ فيها الحَوفْ و التقيّهٌ في الظاهر على 


أفعالٍ و أقوالٍ لا ثراه يُقَدِمُ على مِثلها فى غير ذلكَ المّجلس ممّا' لا يَظهَرُ لنا فيه 


فوَةٌ أمارات النَوفي, ولا يَلرَمُ أن تَنسِبّه ''إِلَى السََّهِ مين حَيتٌ لم يَظهَرْ لناما ظَهَرَ 
له؛ لأنّه يَجورُ أن يَخنَّصّ بأمارات تَقتَضى شِدَةَ الحَوفٍ فى المَوضِع الذي يَظِهَرُ لنا 


ذ-_ه -_ه 
6 


فيه ضَعف الحَوفٍء و يَختّصٌ بأمارات تَقَتَضى ضَعف الحََوفٍ فى المّوضع الذي 


4 فى (اب. ج. صء. ف): 20101011100 

١‏ هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «تجتمع». 

7 فى «ج. صء. ف): - «هدذين». 

. فى (دا: «اترجع). 

0. هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: «فظنونه». 

. فى «د» و المطبوع: -- «و ظنونه». و فى «ف): - «واعتقاداته و ظنونه». 


٠‏ فى اابء ج. صء ف)»: «و لاا يرجع » بدل «و لا مرجع في). 
ا اابء جء ف»: + «الحك). 


له بم << هم 


. فى (ب. ج. صء ف»: «فيما). 
6ق فى (اج» ص":: «أن تنسبه». و فى «3): «أن ينسبه). 


01١١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
يَظهَرُ لنا فونه و العاداتٌ تَسْهَدُ بما ذَكرناه شَهادةً لا يُحتاجُ ' معها إِلى الإكثار فيه.‎ 


[بيان أن سبب الغيبة هو فعل الظالمين] 
فأمًا قوله: 5 نصح ' الغَيبةُ مع شِدَّةٍ الحاجة إِلَى الإمام فيما يَتَصِلُ 
بالتكلي؟ و لّئن جار ذلك لِيَجِورَنٌ أن لا يَنصِبَ [جلّ و ءَر)؟ الأدِلةَ للمُكلّفِ* مع 
قيام التكليفب». 
0 2 ا. ٠‏ : ف ايه دم رد . أت ا 1 سِ 
فقد مضى الكلام فى هذا المعنئ مُستقصى,. و تكرَّرَ فى اثناء نقضنا عليه . وبينا 
9 واي اه 0 لاله 1 35 7 : اعم 35 1/5 
ان سبب الغيبةٌ هو فِعل الظالمينَء و تقصيرّهم فيما يَلِرْمْ مِن تمكين الامام فيه . 
٠‏ 0 0 5 ي. 1 / 26 0000 2 9 8 2 
والافراج تينه و بِينَ التصرّف فيهم . و بيّنا انهم مع الغيبة مُتمكنونٌ مِن مَصلحتهم 
ارا رودت الي لور اوقا وا حرا درواي انيه 
و فتقنا بِينَ ذلك وب ين انال تقعيت الله تقال الادله للشكلفه ارلا ته بان 
قُلنا: لو فَعَلَ ذلك - تَعالئ عنه علوَّا ُبيراً' لكان مُكلّفاً لما ' ' لا يُطاقٌ. و لكان فَقَدُ 
العلم و الانتفاع به مِن قِبَلِهِ تعالى خاصّةٌ و لا مَدحَلَ للمُكلّف فيه. و لا أتئ فيه مِن 
.١‏ فى «د): «لا نحتاج». 
1 فى اب. ج. صء ف)»): #فكيف). 
3 فى ابء دا): اايصح). 
4. ما بين المعقوفين استفدناه من عبارة المغنى المتقدمة. 
. فى «ب): «المكلف)». 
. تقدم فى ج ١‏ ص 3740 947لاو اج 7 ص .111-11١0‏ 


. فى (ذ): -(افيه). 


0 


: فى الب. جء ص. ف): «فيه»). 
: فى اب. جء صص. ف»: -(رعنه غَلوًا كبيرا»: 
٠‏ فى «ص»: «بمأ». 


د م << لاه 


١61/1 


"ج١ الشافى فى الامامة‎ 01١ 
تقصيره. و غَيبةٌ الإمام بخلاف ذلك؛ لأنّ التمكّنَ مِن المَصالح معها ثابتٌء و ما فُقدَ‎ 
مِن المنافع بالغَيبةِ مَرَجِعُه إلى الظالمينَ الذين سَبّبوها 70 إليها.‎ 
[بيان ما يجوز من حراسة إمام الزمان اذ مما يُخاف عليه و ما لا يجوز]‎ 

فأمًا قوله: «و هلا وَجَبَ على مَذْهِبِهم جراسة إمام الرغان ين حجهة الله تعالئ. 
و أن تسحاسن كر مشافة 1 

فاذا تقول لاق ذلك الخراشة و«الفضجة هن المشافة عل مر دن: 

فمنها: ما لا يُنافي التكليفٌء و لا يُخْرِجُ المُكلٌّ إلى حَدٌَ الإلجاء. و هذا القِسمْ قد 
فَعَلّه اله تَعالئ علئ أَبلّعْ الوجوه. و حَرَسٌ الإمامً بِالحْجَةٍ و أَيّدَه و نَصَرَه بالأدِلة. 

و أمّا القِسمْ الآحَدُ: فهو ما نافى أ التكليف. و أخرَّجَ مِن استحقاق الثواب 
و العقاب. والرامنا' هذا القبنه ون كحت امور أن الإمام إنْما يُحتاجٌ إليه 
للمُصلّحة في التكليف. فكَيفٌ يُجِمَعٌ بين و بِينَ ما نافاه التكليف ؟ و هَل هذا إلا 
مُناقضةً مِن المُلزِم, أو قِلَهُ تأمّل لما يَقوله خصومّه؟! 


[بيان أن حقيقة «الفترة» تختصٌ الرسلء لا مطلق الحجة الذي يشمل الإمام] 

فأمًا ما حَكاه عن واصِلٍ بن عَطاءِ مِن ذكر القترةٍ و الاستشهاد بِالمّرآنِ و إجماع 
علماء المُسلِمِينَ عليها: فمن بَعيدٍ الكلام عن مَوقِع الحُجَةَ؛ لأنّ قوله تعالى: «يا 
َل الكتاب قَدْ جاءَكُمْ وَسُولُنا مين َكُْ على فثَْةٍ مَِ الوْسْلٍ أن تَقُونُوا ما جاءنا 


.١‏ فى (اب»: «فهو منافى». 

ف اابء ج.» ص. ف»: «فإالزامنا». 

“". هكذا فى «د). و فى (لبء ج. صء. ف): «و بين ما نافى التكليف». و فى المطبوع: «و بين ما 
نافاه و نافى التكليف». 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به لاه 
مِنْ بَشِير وَ لا نَذِيرِه ! صَريحٌ في أن الفترة تَحْمّصٌ الرسُّلَ '. و أنّها عبارةٌ عن الزمان 
الذي لا رسولٌ فيه. و هذا إِنّما يَلرَمُ مَن ادّعئ أنْ في كُل زمانٍ حُجَةٌ هو رسولٌ. فأما 
إذا لم يَزِد علّى ادّعاء حُجَةٍ و جَواز "أن يكون رسولاً و غيرَ رسول. إن هذا الكلام 
لا يتكونٌ حجاجاً عليه. 

فأمًا ادَعاؤه إجماعَ علماء المُسلِمِينَ على الفَتّراتِ بَينَ الرسّلٍ: فإن أراة بالفَتَراتَ 
خلرٌ الزمان مِن رسولٍ. فهو صَحيحٌ و لا فائدةً فى صِحُتِه. و إن أراد خلوّه من 
رسولٍ و حُجةِ ‏ فلا إجماعَ في ذلك و كُلُ من يَقولٌ بوجوب الإمامة فى كُلٌ زمان 
و عَصر يُخَالف في ذلك؛ فكَيف يُذَعَى الإجماعٌ فيه”؟ 


. 0 0 ِ- 1 ار اك 8 0 دم ١ ٠.‏ 1. 
و هذه الجملة تَبِيّنُ فساد جميع ما اورّده فى الفصل الذي حكيناه إلئ اخره. 


.١14 :)6 المائدة(‎ .١ 

.١‏ في «ص:: اابالرسل». 

3 أ بياخ ص. ف»: ١و‏ جوز). 

؛. في المطبوع و الحجري: «فإن أراد بالفترات خلوٌ الزمان من رسول و حجّة» بدل «فإن أراد 
بالفترات خلوٌ الزمان من رسول. فهو صحيح...» إلئ هنا. 

6. هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: -«فيه). 

.١‏ فى «د): «حكينا». 


مل اميه لعا ل الممشس م مسحت سم مسمس و وو : 1 





فهرس المطالب 


تتمّة 5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 1 000111 
الكلام فى صحّة تقل النضّ عن طريق أمير المؤمنين اث علئ إمامة نفسه 00 
استدلال الشيعة بالنصّ المروىّ عن الرسول يل 0[ 1[ 000007 
عدم دلالة سلوك أمير المؤمنين44ة مع القوم علئ رضاه بإمامتهم ل ل" 
علّة احتجاج أمير المؤمنين اث علئ طلحة و الزبير بنكث البيعة دون النص ل 
عدم دلالة ما نقله المخالفون علئ عدم النص 1 
عدم توقف صحّة دعوئ أمير المؤمنين اة الإمامةً. على عصمته 00000 
عدم المنافاة بين نقل النصّ عن طريق أمير المؤمنين اث و غيره ا ا 
حصول العلم الضروريّ بكثرة من يدعى النصّ من الشيعة ا 
عدم الوك يراك سيدا القرا ندب الفمرورة 0 000 
الكلام فى تواتر النصوص التى ينقلها الشيعة ودلالتها وج الا اوسا ساق مقا و1 
صحّة ما تدعيه الشيعة من لفظ النصّ و تواتره ا 000 
نفى «الاحتمال» عن النص 0000000 101071010101010 
ولائة لنة وونا ةف النصّ على الامامة العامّة ااا 
وجود عُرف شرع في لفظ «الإمام؛ ا ا ل اير اواك 
استعمال الصحابة للفظ «الإمامة» فى حقٌ ولاة الأمر افاناب اسن وود وم 
إبطال أن يكون النصّ ناظراً إلئ إثبات إمامة أمير المؤمنين اثلا بعد عثمان رن 
اتناك كون لين أمرا و إيبجاباء لا إخبارا عن المشتقيل د00 00 0 00000 


مناقشة دَعوَّى الإجماع علئ إمامة أبى بكر 0000 00 ا 00 


3 الشافى فى الإمامة / ج" 


بيان عدم دخول الاحتمال فى النصّء و دخوله فى الإجماع علئ أبي بكر 000 
نقض كلام القاضى بنفس طريقته ساد لد ض سيو اج جنر رو جلت | 1 
تهافت كلام القاضى ا م ل لي 1 
الله لقاعم ان انه مهالا لجن لقان ا 
الكلام فى الأدلة الدالة علئ إمامة أمير المؤمنين اث 1 0010 
الدليل الأول والثانى والثالث: دليل العصمة. والأفضليّة. والمطاعن مه 
ريز التعف لرليز: العصمة ع ع و ا الا م و اص ا 8 
دليل الأفضليّة ا ا 
دليل المطاعن سبي ا ا م و م و د 0 
نفي أن يكون الخلاف فى شىء دليلاً على بطلانه ست و طسو 1 
يبان الوسة الار ل ف اناق إمانة عد تعن لذالانانة بلااستحقاق “0000000 
الدليل الرابع: آية الولاية.. ْ ا ا 
تقرير المصتّف للاستدلال بآية الولاية 1 0000000 
البحث الأوّل: دلالة لفظة «ولى» فى اللغة على التدبير و الامامة ل 0 
البحك الك ذلالة القطور ولكش لان عار رعلا تدرو لان 0000 
البحث الثالث: توه لفظة (الّذِينَ آمَنُوا) فى الآية إلى أمير المؤمنين 390 7 
البحف الزات:المخصاطن أمير المؤستين لذ بلفظة (الذِين امكو دون شير 74 
جواز حمل لفظ الجمع على الواحد 200000000 
وجوب تخصيص لفظة «الذين امنوا». و نفى عمومها لمعم امو 


نفن أن لكو حمل الآرة علق إقامة أمبز الم معه لد مره 0000000000 
نفى دلالة لفظة «الركوع» على التواضع و الخضوع لاسو كاب وا لاسي 9 


بيان عدم التنافي بين إيتاء الزكاة و الاشتغال بالصلاة المع اط وا 
بيان دلالة الآية علئ إمامة أمير المؤمنين نك ة بعد الرسوليَتِْهُ بلافصل 00 
نفى دلالة الآية على إمامة أمير المؤمنين ناكا بعد عثمان 000000 
معنئ وصفه تعالئ بأنّه وليّنا ا 


صحّة وصف الرسو ليل بأنه ول بمعنئ إمضاء الحدود و الأحكام اي 


فهرس المطالب 


نفى دلالة لفظة «ولىي» علئ معنى النصرة 00000000 
دلالة اللغة على أن الركوع في الآية حالٌ لايتاء الزكاة 5700 
بيان حقيقة الزكاة التى آتاها أمير المؤمنين ليلا فى حال الصلاة 577 
عدم دلالة الآية على الصلاة و الزكاة الواجبتين 5 نا المسسيكين 500 
نفى أن يؤدي إيتاء الزكاة إلى بطلان الصلاة 0 


نفي أن يكون الركوع جهة فضل للزكاة 0000 
نفى دلالة الآية السابقة علئ آية الولاية. علئ عدم اختصاص آية الولاية... 


جواز اختصاص الآية السابقة علئ آية الولاية بأمير المؤمنين !3 57 
نفى تطبيق الآية السابقة علئ آية الولاية» علئ أبى بكر 500000 
عدم دقة صاحب المغنى في نقله لكلام أبي مسلم الأصفهاني 011700 


نفى نزول آية الولاية فى حق عبادة بن الصامت 0000 
الدليل الخامس: آية و إِنْ تظاهرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هق مَؤلاة...» ا 


نفى دلالة الآية على الإمامة» و إثبات دلالتها على الفضل ا 
دلالة و صَالِحٌ المُؤْمِنِينَ4 علئ أن أمير المؤمنين نىة أصلح القوم 57 


الدليل السادس: آية المُباهلة 


دلالة آية المباهلة على الفضل ل ا 


إثبات دخول أمير المؤمنين اا فى المباهلة 000 
نف أن يكون سببٌ حضو رأمير المؤمنين .هذ فى المباهلة 0 


الدليل السابع: آية م أَطِيعُوا اللّه وق أَطِيعُوا الرّسُولَ و أولى الأخر مِنْكُدْ»ه 


نت لاله الأ ية عل اهافة سيج الجر سكي للا ميم اماج اسن وجا 0 


الدليل الثامن: حديث الغدير 


مقدمة فى بيان تقريرات الاستدلال بحديث الغدير على الامامة 8-آ5155 
التقرير الأول الاستدلال بمقدمة الحدييف 520 
البنفة الأول:بنان فخة حديت القدي و تواترة 5770 

نفى أن يكون أحد شك فى صحة حديث الغدير أو اعتقد بطلانه 0 


الاستدلال علئ صحة حديث الغدير بالاحتجاج به فى الشورى ا 


فاقا و و وا مام و عام عدوا قفاوو م مه هوا ف قاو واه و و و وقاواوا .ا و ود و و ع واعه وأ واواء وا مده ناما م ها ماله ماناج مها مر 


هاأوافاة م ود ودع ره مار وار و م وا مام وهاي هاو ع و وام ها فاه و قفار را ماما مام مد قد واه تامام فا مد قاف 06 مارم عام ما مه 


014 


الشافى فى الإمامة / ج؟ 


بيان صحة مقدمة حديث الغدير 0 


البحث الثانى: دلالة لفظة «مولئ» علئ معنئ «أولئ» د ا 


البحث الثالث: دلالة لفظة «مولئ» فى حديث الغدير على معنئ «أولئ"» 00 


البحث الرابع: دلالة لفظة «أولئ» علئ معنى الإمامة 150 
بيان عموم إمامة أمير المؤمنين نيه لكل ما يقوم به الأئمّة 11 
بيان عموم إمامة أمير المؤمنين ني لجميع الخلق 00000 

التقرير الثانى: طريقة التقسيم 0 

العرمز الثالث: طريقة الإطلاق 00 

مناقشة ما أورده القاضى علئ تقريرات الاستدلال بحديث الغدير ... 

نفى دلالة «مولئ» طن جات الموالاة, مع القطع على الباطن, و 0 

بيان عموم الإمامة لكل الخلق و الأوقات. بناء علئ تفسير الولاية فى 

َقدّم منزلة الإمامة علئ منزلة الموالاة المخصوصة 0 

نفى دلالة «مولئ» فى حديث الغدير على «الموالاة» ال اع ا 

نفى شمول فرض طاعة أمير المؤمنين ني لحال حياة الرسول ظَيل.... 

عدم صحّحة إرادة الموالاة المطلقة أو المخصوصة من حديث الغدير. 

بيان تواتر مقدمة حديث الغدير ا 

افتقار التقرير الأول لحديث الغدير إلى المقدّمة, خلافاً للثاني 0 

دلالة مقدمة حديث الغدير على معنئ فرض الطاعة 50 

متباركة الاخة للقى و الأناء بسمد عاض من المكا رك سي 

ازبحاء ساق الاكشناقنو الرسية لم نت قرفي الخلا 5200 

نفى أن يكون فرض الطاعة غيرَ مقصود فى مقدّمة حديث الغدير.... 

اروم لعي قلف طني انام 8 شش(5”5 


التقرير الرابع: طريقة الإجماع ا ا ا 
بيان الحاجة إلئ مقدّمة الحديث لأجل إثبات الإمامة 0 


لماوع م مم مرا مم 


|اروا هم وم 66م 


إبطال الأخبار التى استّدِلٌ بها على سبيل المعارضة على النصّ علئ أبي بكر..*31 


بطلآان د يت :الل والاقعذاء 0000 





فهرس المطالب 01 
بطلان دلالة حديئّى الخلّة والاقتداء وغيرهما على النصّ د 
لق اذ بكو عدي لني تادر دما عمد 0 
لاله لتكلة امول باعل الأرن بالتدبيررر أثماء ها تعمل يدمو معان سيف 
صحّة إطلاق «مولئ» على الوالد و المستأجر مع التقييد با 
صحّة إطلاق «مولئ» على الرئيس و السيّد 1[|[1[1[11[ز[ؤز[ز1ز[1[1[ز1[|[ز[ [ [ [ ا اا 
صحّة إطلاق «مولئ» علئ مالك العبد من حيث كونه مالكأ لطاعته 1 
بيان عدم توقف الاستدلال بحديث الغدير علئ دلالة «مولئ» اس 
دلالة كلام أبى مسلم الأصفهانئ علئ أنّ لفظة «ولى» تُطلق على فوس وو م7170 
مخالفة كلام أبى مسلم لكلام القاضى 0 ور 
جواة كمال حناة «الشاعلة» فى انراد واالاقتيك ا و را 
جو 1تقادة مطقى لأساف مين الف ب-1-1١0001‏ ااا 
تقرير ابن قبة الرازي للاستد لال بحديث الغدير 0 0 0 
نفى ادّعاء ابن قبة الضرورة فى معرفة النصّ على الامامة من حديث الغدير .. 144" 

الدليلٌ الناسع: حديث المنزلة 0 ل 
قي فى الاتزع الال جد وف المترزة يي ل ل 
التقريه الأول تعطوبف اجمفاع الله ده داب سباسجج ف سوج سوسس 10 

العف الأول؛ اناك حنخة حديت المتراك 1[ [ذ [ [ 000171 
لبخت الثائى:اشات أن هاروق لوبق عنيا بعد موسي لخلقه ا سك 
يدلاول ونه ها ووو الفوم: 1 

الوجه الثانى: شراكة هارون لموسئ ام او مح و ع لم اكه و1161 

نفى كون أمير المؤمنين ائة مفترضٌّ الطاعة فى حال حياة الرسول علي لك 
نفى أن يكون الحديث ناظراً إلى المنازل التى كانت لهارون من جهة موسئ .. 7014 
البحث الثالث: إثبات أن الحديث يُثبت جميع المنازل إلاما استدني مع 
إبطال أن يكون الحديث مقصوراً علئ منزلة واحدة ين 

التفرين لقان ماس ممم ورم سم اللو عور ا 7 

وذ اونا لك القاضى ا 1[ [ذ[ [ ا 07 


ع0 


الشافى فى الإمامة / ج" 


نفرة أن يكون تقدية خصضؤل الك عمائعا مرة وضفهيانة مدزلة 0ك 
0 ناتك لال بخاليف املاطلو ومنفك بجا را لجر ل 
نفى أن يكون الاستثناء فى الحديث,. معناه: «بعد نبو تى», لا «بعد موتى) . 
ييآن تمل الدقيية فى الحلايك للمنازل النسياء الأ فانها 0 
فى البساجة الزن اققر امل تنكم بعتا القرن فلن زالالة تاديد 0 


نفى خروج الاستثناء فى الحديث عن حقيقته إذا تناول ما بعد الموت ... 
عدم دلالة الحديث علئ منازل أمير المؤمنين ائة فى حال حياة النبى يلل 
ا ولالةاسو و الحديف عت الإناية لاك لانم الى امير 00 
بيان أن منزلة خلافة هرون لموسئ هى إحدئ منازله. وإن كانت مقدرة 
اعتراض القاضى بوصاية يوشَعَ بن نون. و الجوابُ عنذلك 500 
اقتضاء خلافة هارون فى حياة موسئ, لخلافته له بعد موته ا 
بيان خلافة هارون لموسئ بقول موسئ و كلامه 0 
لزوم استخلاف موسئ لهارون عند غيبته 0 
تهافت كلام القاضى حول مسألة لزوم استخلاف هارون ا 
مناقشة ما ذكره القاضى من أنّ سبب الاستخلاف هو الغيبة 00 
اذ 1 ذ ناك لاافة المحصوسنة وال زوق كال يولي اناف العاقة. 
بيان انفصال منزلة الامامة عن النبوّة 00000 
بيان انفصال منزلة خلافة هارون لموسئى فى حياته. عن منزلة 00 
خلط القاضى بين الاستدلال بالاستخلاف على المدينة» و 20000 
داق ان اقروطر الطالزةتوصيو الولا#سشلصاة قات الإغامة 05 


666 66م 


بيان وجه الاستدلال بالاستخلاف على المدينة علئ إمامة أمير المؤمنين91ة.. 8179 


بيان الفرق بين النبوّة و الاستخلاف فى اقتضاء الإمامة 5310010 
منافكة أن كو وبين قز رحد يك لقو لاهو واف اعد ققد 2 
عدم المنافاة بين تأويل الإماميّة للحديث, و تأويل القاضى 0 
لقو لاله يرف ظتلى اللفعمال لقظة والمتر له قر مات 571 


فهرس المطالب 01 


بيان دلالة لفظ «المحل» و «الموقع» على الولاية ا ا 0 
فق :نيان كون الانعتناء فى الكديك دبباء على تاويل القاضى بالبتعاء معنا 1م 
ذا جرر اك كلك العنادتسس بو عقوم بناء صارن نا ريل النعرلة الو زارة لضن 
دلالة الحديث علئ منزلة خلافة أمير المؤمنين اا و ا ا او ا 111 
بيان وجه القطع علئ بقاء أمير المؤمنين ك3 حيّأ بعد وفاة الرسول علي اق 
إبطال تولية أبي بكر علئ أ مير المؤمنين بيه فى الحجج؛ و ل 0 

نفي أن يكون استخلاف غيرأ مبالدة ضري على المنيينة غزولا له ين 
توافت كلمانة:القامي حول تولك هارو شتوك الإمانة ا نكن 


إشارة إلى ما تقدم من أنّ إمامة هارون كانت لاستخلاف موسئ له لالنبوّته .. غ06 
بيان زوال أثر الاستخلاف على فرض تأثير النبوّة فى القيام بشؤون الإمامة ... 06" 
عدم توقف الاستدلال بحديث المنزلة على الإمامة» علئ كون الاستخلاف ... 01" 


بيان عدم وجوب الامامة لشخص بعينه مع ا ا ا 
عدم دلالة حديث المنزلة علئ نظريّة الإمامة بكل تفاصيلها عع مني يي 0 
نفي وجود مّن يساوي الرسو لكيه وأمير المؤمنين ىه في أيَام ولايتهما ...... 571 
بيان الفرق بين الاستخلاف فى حياة الرسو ل يَيِةِ وبعد وفاته 00 ا 
اع رضيقت الكيحكداوت أله بعل وكا و نافيك 0 0 و 
الدليل العاشر: استخلاف الرسو ل يَييِيِهُ علياً! على المّدينة ير 0 
نفى دلالة الاستخلاف على المدينة» على النصّ علئ أمير المؤمنين لقة ........ /711 
أله عاق لووول يق فل يكال دنه ل سا تق ع 000 لضن 
عاذ الت نون اسل سنارف رفير عند المي ينين مسن ل 
نفى دلالة تبديل الخلفاء على عدم النص ا | اا او 
نفى دلالة استخلاف الأمراء لغيرهم: علئ مشاركتهم للرسول وي فى لاس 
الدليل الحادى عشر: حديث: «انت اخى. و وَصيّى. و و ع اا 100 
بيان تون جويت اجافس من بعلا ( 0 ل ل 0 
بيان اللفظ الذال علق الإنائة من بين ألفاقا الحديث الذي نقله القاضى ليان 


الدليل الثانى عشر: حديث المؤاخاة ل 


2 الشافى فى الإمامة / ج" 


بيان دلالة بعض الأفعال و الأقوال على الامامة 001000 
دلالة المؤاخاة على التقارب فى المنزلة 00 5 
بيان تكد رواقعة المؤاخاة وتعيين المؤانخاة الدالة على الامامة 
بيان دلالة المؤاخاة على الفضل و الإمامة 5 
الدليل الثالث عشر والرابع عشر: حَديتُ الراية. وحَديتُ الطائر ا 
تقرير دلالة الحديثين على الامامة ل ا 0 
دلالة حديث الراية على أفضليّة أمير المؤمنين افا 11000000 
الدليل الخامس عشر: مجموعة من الأحاديث زد د11 
راقو ديف التنايي ته لوقيو اخاديك حرق 50 
إشارة إلى حصول شروط التواتر فى نقل الشيعة 8 صظشظظ5ط) 
جواب إجمالئ لأخبار عدم الاستخلاف أو استخلاف أبي بكر 


أوّلاً: تفصيل الجواب عن أخبار عدم الاستخلاف 5200 
مناقشة خبر عدم وصيّة أمير المؤمنين نائْذ كما 555 
مناقشة خبر طلب العبّاس معرفة الإمام بعد الرسول 6 
عودة إلئ مناقشة خبر عدم وصيّة أمير المؤمنين اف3 0 

ثانياً: تفصيل الجواب عن أخبار استخلاف أبي بكر و عمر. 
مناقشة خبر استخلاف الرسو ل ييه لعمر بعد أبي بكر.. 


فعا .دقار هاده .م .امم فم رمم 


|اواما م .ا مانالا .ارام مام مم مد ثم 


«اثاما م ماما م قامار مارم 6 6م مم 


وأقاما .وام ما مايه وا ناماه رم مم 


مناقشة خبر تبشير أبى بكر و عمر بالجنّة و الخلافة .... 
مناقشة أخبار | رجاع الرسول يي إلئ أبي بكر 508 
مناقشة خبر أن الخلافة ثلاثون سنة ل 
مناقشة خبر مشاهدة أبي بكر لرقَمَين في عالم الرؤيا... 
مناقشة خبر أن أبابكر و عمر سيّدا كهول أهل الجنّة 501700 
مناقشة خبر: «ادعوا لي أخى و صاحبي ا 
مناقشة خبر الأمر بالاقتداء بأبي بكر و عمر 5950 


مناقشة أخبار مدح أمير المؤمنين 9ة لأبى بكر و عمر 38 شظش*ظظ2 


غ5 


فهرس المطالب 

مناقشة الاستدلال علئ خلافة أبى بكر, برد أمير المؤمنين اثة لمَا...... 

مدا قللة حير تمت أفيز المومتيق اك أن يلق الله بتسيفة غمر 50 

مناقشة خبر: الو كنتٌ متّخذأ خليلاً» لظ 

بيان دلالة قوله يَيهُ: «إمام المتقين» على الامامة 00 

بيان دلالة قوله يمَِهُ: «و سيّد المسلمين و قائد الغرّ المحجلين» 2-0 

بيان دلالة قولهيَيِيِ: «إنّه ولى كل مؤمن و مؤمنة» على الامامة 0 

بيان دلالة قوله يَييْ: «إنه 8 وأنا منه» على الامامة ل 

الدليل السادس عشر: حَديتُ الثقلين 357070005 
كانه فو لان الال يمويف الندانق والققة 008 205770( 
بيان صححّة حديث الثقلين ا ا ا 
بيان معنى «العترة» 000 
بيان دلالة حديث الثقلين علئ أنّ إجماع أهل البيت حجّة ل 
بيان إجماع أهل البيت علئ إمامة أمير المؤمنين اق ل 
بيان دلالة حديث الثقلين علئ ثبوت حجّةٍ مأمون من أهل البيت 2000 
مناقشة الأخبار التى عارض بها القاضى دلالة حديث الثقلين 5300000 
بول شير در لمن 000 
مناقشة خبر: «أصحابي كالنجوم» 110 12111111( 


الدليل السابع عشر:آيةٌ التطهير ل 
بيان دلالة آية التطهير على العصمة 000 


تقرير دلالة الآية على الإمامة. بناءً علئ بعض المباني 0 
بيان تناؤل عنوان الظالم لمن تاب بعد كفر و فسق ل 
بيان دلالة الآية على الامامة بمعنئ إقامة الحدود وا ا ا 0 


بيان أن الإمام حجّة كالرسول. و بيان اختلاف حاله عن الأمير و الحاكم 0 


إثبات إمامة الأئمّة الاثنى عشر 2,200 


03 


الشافى فى الامامة اج" 


مقدّمة حول إمكان الاستدلال علئ إمامة الأئمّة الاثنى عشر 8 
تفصيل الدليل علئ إمامة الأئمّة الاثنى عشر 00 مع مص ث5 
زيادة الخوف علئ صاحب الزمان يذ من الأعداء, أ كثر من غيره من ع الأئمّة: ..08١ه6‏ 
بيان أن سبب الغيبة هو فِعل الظالمين يي ا ادة 
م ل ا ا 0700 


بيان أن حفيقة «الفترة») ت< تختص الرسل. لامطلق الحجة الذي يشمل الامام .0 ١ه‏ 


